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قراءة النقد 


لا يكن اختصار الطريق إلى الحكمة. فلا حيلة لي» إذن» سوى اختصار الكلام» ونصح 
القارىء بالصبر والتروي . 0 ' 

ويصعب عل أن أعلّم حيث ىء التعليم ا هدف. لأن الفلسفة لا تعلم. فإن حصل 
فتاريخياً. بمعنى : يقع التعليم أبدأ في شيء آخرء لعلّه الاخبار والموعظة . 

ولذا ينصرف ام إلى التمرن. 

فمن سعادة القائل أن يكون القول بادئاً وغنيّاً» لا توطئة لأغراض لاحقة» ولا استئنافاً 
لقاصد أخرى. لكنّ» من الحكمة أن يقنع المرء برجاء السعادة» لا أن يطمع في حصواء لأن 
الواقع الأمُبيري تحكمه الأسباب والمسببات» كما يقول كنط . فمن أين للمرء ء أن يخرج من جلده» 
مغلا وكيف يبدأ قولاً في لغة أقدم منه؟ بل كيف يكون بادثاً حين يكون مجرّد ناقلٍ عليه أنْ 
يكون أميئاً؟ ! 

في هذا الحصار المضروب من الجهتينء لا يبقى لي لا يبقى .لأحدء سوى القراءة. 
وسأراني سعيداً» إذن» إن جاء نقلي ل نقد العقل المحض قراءة أخرى فيه» وقريئاء بالتالي» على 
القول الفلسفي بالعربية. 


۾ ٤‏ ۴ ت ع 
فالنقد لم يقراء بعد» بالعربية» لأن الترجمة الوحيدة له لا تقرأ بكل بساطة*. وهو قرىء 


(#) لا أريد هنا أن أقلل من الجهد العظيم الذي بذله أحمد الشيباني» في ترجته الموسومة' نقد العقل المجردى. = 
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بلغا كثيرة» إلا أنه قرىء, غالبا في «سياقه التاريخي». ولخصه التعليم إلى جملة من القضايا 
والمواقف الفلسفية. أو حَسبه التفلسف اللاحق مذهباً في الكؤنء بل في الانسانء أو نظريّة في 
المعرفة وعِلْماً في الجلم . وصار أساساً لأقوال أخرى ومذاهب شغلت التفكرٌ المعاصر وما زالت. 


وأريد أن أصرف النظر عن كل ذلك» لأرى إلى النقد في ذاته. في ما جعله مكنا كقول 
ف( فيو بامتیاز» أعني كقول بادىء وغني بذاته . وأرى أن هله البدئية قد صارت ممكنة مع : 


افتتاح حقل جديد للقول. هو حقل شروط الامكان. 
وتعيون موضوع جديد للبحث هو لا «طبيعة الاشياء التي لا تستنفده» بل » العقل من 
حيث القدرة على المعرفة القبلية وتيا . 


واعتماد م منبج خاص يقوم على فرض أن تكون موضوعات المعرفة هي التي تنتظم وفقا 
لمعرقتناء لا أن > يكون العقل هو الذي ينتظم وفقاً للموضوع . 

وقد اتاحت هذه «التدابير» سياقاً للقول مکنه من ان يكتمل ويصير سستاماً: 

فحدود العقل ترسمها المشكلة العامة: كيف يكن للاحكام التأليفية القبلية أن تكون؟ 
بمعنى» كيف نفهم أن يكون بامكاننا إصدار أحكام تقول عن الموضوع قولاً كلياً وضرورياً. 
وبالتالي غير مستمدٌ من الموضوع؟ وما حدود ذلك القول وشروط صدقه؟ 

والسؤال قابل لأن يُطرح» بل يجب أن يطرح على جميع الأحكام التأليفية القبليةء أي تبعا 
لكل أنواع الصلة القائمةء أو المفترضة» بين تصور الذهن للموضوع والموضوع نفسه. وقد ظن 
كنط في البداية أن ثمة نوعين فقط من الصلة: - الصلة بين التصور والموضوع هة المطابقة» 
وفيها يكون الذهن ملكة محرفية» ويسمى عقلا نظرياًء وحال القول فيه: نقد العقل المحض› - 
والصلة بين التصور كيلة والموضوع كمعلول» وفيها يكون الذهن ملكة رغبة ويسمى عقلا 
عملياً ومجال القول: تقل العقل العمل . لکن » سرعان ما بين أن » ثمةع نوعاً شالا وأخيراً 
يتمُم القسمة ويكمل السِسْتام. وهو الصلة بين التصور والذهن نفسه لجهة انفعاله بالتصورء 
فيكون الشعور باللذة والأل» ويفتح جال القول في نقد الحاكمة . 

لكن الكلام هنا مقصور على النوع الأول. 


فالحكم النظري يقول ما هو الموضوع . والوضوع يعطي بانفعال الحساسية ويفكر بتلقائيّة 
الفاضق وتعقل معرفته بشمول العقل . ولذا يفترض أن يدور الكلام على شروط إمكان الحكم 
التأليفي القبلي بالنظر إلى هذه الفصول التي تفصلت» تبعاً للفرض لمجي » وفقاً لقدرات 


= الصادرة ع دار اليقظة العربية للتاليف والترجمة والنشر في ديروت» اهداءً إلى الأمير عبد الله بن عبد العزيز 
في 1 كانون الثاني 1965. لكني لا أظنّ أن أحداً استطاع أن يقرأهاء وإن جزثياًء بسبب من افتقاد المترجم 
إل الصير. يوم لم يكن لأحد أن يصير على القراءة والتروي . لکن › رغم ذلك. يبقى للشیباني فضل السق 
والإقدام . 
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الذهن المعرفية. على الكلام أن يدورء إذنى على إمكان تلقي الموضوع ومعرفته وتعقل هذه 
المعرفة , وكل ذلك قبلياً (أيْ بحثاً في العقل نفسه لا في موضوعاته. إلا أنه لن يكون بحْشأ في 
الشروط السيكولوجية أو في عوائق المعرفة العلمية. ولا تأريخاً للمذاهب الفلسفية. ولا حتى 
إنشاءً لميتافيزيقا جديدة . بل سيكون مجرد نقد للملكة المعرفية» أي تعييناً لشروط امكان المعرفة 
القبلية ومبادىء هذا الامكان ونطاقه) . 

ويبين النقد: 

أن شروط إمكان تلقي ا موضوع هي الشر وط الذاتية لقوام الحساسية نفسها. فهي قذرة 

مُنفعِلة وتفترض» بالتالي» ما تنفجل به» أي ما عنه تتلقى انطباعات حسية» وما يفترض أن 
يكون الاشياء في ذاتها. إلا أنها تتلقّى تلك الانطباعات وفقاً الصورتي حدسها المحضء المكان 
والزمان اللذين يجعلان الحدس الأمبيري ( = الإحساس) ممكناً. 

وأن شروط تفكير الموضوع هي الشروط الذاتية لقوام الفاهمة. من حيث هي قدرة تلقائية 
أي قدرة على التفكير والإؤتِعاء العام أعني» على توحيد ما يفكر في وعي ذاتي (= إؤتعاء) لا 
يخضع للتغير والظرّف؛ ومن حيث هي مُلّكة حكم (- حاكمة) أي قدرة على تعيين المخيلة 
لإنتاج الشيم الترسندالي في صورة الزمانء وتأليف المتنتوع المعطى في أفاهيم حسيّة. وادراج هذه 
تحت الأفاهيم الفاهمية المحضة (= المقولات) بموجب مبادىء الفاهمة المحضة الي هي المسادىء 
القبليّة لامكان التجربة. 

وأنْ شروط تعقل المعرفة أي دفعها إلى أقصى شمول ممكن وأقصى توحيد ممكن. مع بقا 
معرفة مطابقة» هي الاستعمال المشروع لأفكار العقل. أىي» استعالها استعمالاً تنظيمياً محايثا 8 
يعني أن ثمة استعمالاً غير مشروع للعقل ناتج عن الإخلال بشروط إمكان اللعرفة النظرية بس 
أفاهيم الفاهمة خارج حدود الجر بة الممكنة واستعمال الأفكار استعمالا ترسئدالياً إنشائياً. 
وفيهء يشتط العقل ميتافيزيقاً ويتية في الديالكتيك. أي في الترائي والغلط. 


وتبيين شروط الامكان وحدود الاستعال المشروع, وهو كل النقدى م يكن ببذه البساطة ولا 
بهذا الوضوح . وهو تطلّب» من كنط» تغييراً كاملاً في طريقة التفكير استناداً إلى الفرْض 
الجديد» ومتابعة متصلة لحل المشكلة العامة بطرائق مناسية للفرض. وتطلب» مني تذليلا 
لصعوبات العَسرّضء واجتهاداً يعارض القراءات الشائعة في محاولة للقبْض على النبض الذي 
يحرك النص . 

وقد بدا لي» أنْ عمل كنط «التأسيسي» يستلهم المنطق وليس الرياضة أو الطبيعيات اللذين 
ينشغل النص ا في الظاهر. إلا أنه يسعى إلى «منطق» من نوع جديد يمتاز بهذا النعت الملازم 
لكل عناوين البحث وفصوله: اليرسندالي. 


وأنهء من دون استيعاء هذا النغت الفريد» ينغلق النص الكنطي على الفهم. عامل 
تار ياء أي تسحب روح كما حصل ويحصل غالباًء بدليل ان هذا اللفظ لم يستعمل لاحقاً 
بالمعنى الكنطي الدقيق» بل اختلط بمعنى مغاير للفظ القريب: ترانسّندان (مفارق). وأكتفي 


8 


الآن بالقول: إن الترسندالي يشير إلى المعرفة من حيث صلتها القبلية بالموضوع. وهذا الفهم 
يضيء كل السياق : 

فالبحث الذي يشبه المنطق من حيث اهتهامه بشروط المعرفة وقوانينها الصورية» يختلف عنه 
لجهة الاهتمام بمضمون المعرفة» إنما بمعزل عن هذا المضمون.ء أي قبليَاً. والمنطق المدرسي 
ينقسم إلى منطق» ومنطق تطبيقي» اما النقد فإلى تعليمينٌ: للعناصر والمناهج. وينقسم التعليم 
الآؤلء من حيث صفته الرْسندالية» أي بالنظر إلى الصلة بالوضوع» إلى استطيقا (حساسية) 
ولوجيقا (منطق). وينقسم هذا بدوره إلى أنالوطيقا (منطق الحقيقة) وديالكطيقا (منطق الغلط) . 


وهذا التقسيم ليس جرد احتذاء بالمثل» بل يريد لنفسه ان يكون ضرورياًء بمعنى إن القول 
يسعى فيه بضرورة توسيع الفكرة (المعرفة الترسندالية) وصولاً إلى تماميّة الكل (السستام). اما 
نبضه الواحد فهو إمكان التأليف القبّلء الذي يُعرض في آنين متلازمين» آن الكشف (العرض) 
وآن التسويغ» وهذا ينقسم بدوره إلى آن شرح الضرورةء وآن فهم الكفاية. وكل ذلك قبلياًء 
أي بمعزل عن مادة المعرفة؛ ولذا يستقيم التدليل على الضرورة بالتياميةء وعلى الكفاية بتفنيد 
المزاعم المناقضة > أي بقياى الخلف. وهذا العبج يظل واحداً في جميع الأقسام . 

فالبحث في الاستطيقا يكشف أولاً عنصريها الحضين» الوحيدين؛ فِيبِينٌ ان صلة المعرفة 
بموضوع المعرفة تتم عبر هذين الحدسين الذاتيين. . ويسوغ ثانا بإظهار واقعيتها الأمييرية أي 
إمكان الصلة مع الموضوع المعطى ومثاليتهما الترسندالية» أي كونها قادرين على تلقي المعطى وفقاً 
لقوامه] الذاتي» أي مع أا من اللا كون. ثم يظهر أن أي فرض آخر ها يعجز عن شرح 
إمكان المعرفة الموضوعية القائمة بفضلهها (مثال قضايا الرياضة المحضة) . 

والبحث في اطق وف الأنالوطيقا بدءأء عليه أن يُبِينَ عناصر المعرفة الموضوعية ويسوّغها. 
وهذا التبيين سيكون» بناء على الفرض الہجي , تشريحاً وظيفياً لملكة المعرفة الموضوعية أي الفاهمة 
هنا من حيث هي قدرة على التفكير والحكم . فكتشف لوحة المقولاات (الأفاهيم المحضة) 
يِدلَلٍ على قبليتها وتماميتهاء وذلك بإحصاء جميع أوجه التفكير القبلي بموضوع معرفة» وبإظهار 
أل كلا من هذه المقولات يشل وظيفة مستقلةء وانها بمجموعها تمثل كل وظائف التفكيرء وان 
لوحتها من م لوحة كاملة ووحيدة. وتسوغ هذه الأفاهيم المحضة بإظهار أا أدوات الإوتعاء 
المحض الذي يضمن كلية المعرفة وضرورتهاء وأنها من ثم م الشر وط القبلية لإمكان التجربة (أي 


ر کر ل مه 


الشروط الصورية لمعرفة الموضوع المعطى). ونكتشف لاتا لوحة المبادىء القبلية لادراج المعطى 
الأمبيري تحت الآفهوم اللحض» بتوسّط الشيْم الترسندالي. ويدلّل كذلك. وطويلاً؛ على كون 
هذه المبادىء. رغم قبليتها» مبادىء للمعرفة التجريبية. 

وبكلمة» تبين الأنالوطيقا (التحليلات)ان الفاهمة» كملكة تفكيرء تقوم بأفعال تلقائية تتوحد 
ف الووتعاء العام . ويقتصر دورها على توحيد تأليف المتنوع اللعطى . وتقوم ) كحاكمة, بادراج 
سس المعطى تحت الافاهيم المحضة بموجب مبادىء قبلية» وبتوسط المخيلةء فتجعل التجربة 


ممكنة. انما تحصر امكان المعرفة القملية في حدود هله التجربة . 
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وان ما يتبينٌ هنا یتین فرضاء أي بوصفه جملة مزاعم ضرورية. إذا شتا إن ؛ نسلّم بامكان 
لحر التأليفية القملية (أي عموضوعية علمي الرياضة والطبيعة). وان نجعل هذا الامكان 


أما في الذيالكطيقاء فعلى البحث ان ينظر إلى العقل من حيث وظيفته المعرفية . آي من 
حيث هو قدرة على الاستدلال (التعقل)؛ فيبِينْ أن موضوعه معرفة الفاهمة لا الموضوعات 
نفسهاء ويتم بالتالي اكتشاف لوحة افكاره الكاملة» بناء على هذا المبدأء وفي الوقت نفسه سبب 
الغلط والترائي . ويستدعي ذلك بحثاً في العقل من حيث هو قدرة معرفية مزعومة بموضوع 
أفكاره» قبل تسويغ هذه الأفكار أي تبيان إمكان استعالها المشروع في المعرفة النظرية . 


وعليه يتوسّع البحث في الديالكتيك» لعرض وحلّ مغالطات العقل المحض ونقيضته 
وأمثله . وإذا ما بدا أن البحث هنا قد استقل عن المشكلة ليصير نقداً للميتافيزيقا الكلاسيكية› 
فإن القول ما زالء في الحقيقة» يحافظ على نبضه الأولي. وعرض أغاليط العقلء التي هي 
بالضرورة اغاليط الميتافيزيقاء واغاليط كلّ المذاهب الفلسفية الممكنة بالتالي» يدف إلى إظهار 
بطلان استعال العقل استعمالا ترسندالياء أي بوصفه قدرة معرفية على صلة قبلية بالموضوعات. 
وحلّ هذه الاغاليط يدف إلى إظهار حدود استعال العقل استعمالاً مشروعاًء أي بوصفه قدرة 
معرفية على صلة قبلية بمعرفة الفاهمة وحسب. وأن هذا الاستعمال المشروع هو الاستعبال 
التنظيمي لأفكاره بصدد معرفة الفاهمة . 

ويكشف البحث مبادىء هذا الاستعبال ويبين ان هذه المبادىء (في التجانس والتنوع 
والاتصال) هي ذات استعال آمپيري محايث مهمته ان يعين كيف يجب أن نبحث عن طبيعة 
الموضوعات وترابطها في التجربة بعامة» لا كيف يتكون الموضوع ولا نما يتكون. 


وتسوغ موضوعية هذا الاستعمال بتوسط شبه الشيم الذي هو فلك الفكرة با هي فكرة 
المبلغ الأقصى : أقصى قسمة ممكنة وأقصى ربط ممكن لعرفة الفاهمة. فيكون شعار المعرفة بالعقل : 
كا لو أنْء على عكس شعار الفاهمة: إِنّْ. . 

وبختام القول في تعليم العناصر يبدو أن النقد قد أنجز مهمته بتعيين شروط الامكان 
وحدوده ومبادئه» لکن السستام نفسه ١‏ يكتمل» فيستمر القول إذن في تعليم المناهج, واجداً 
محفزه في التيامية وليس في مجرد التشبه بالمنطق المدرسي . 

فالتعليم الترسندالي للمناهج هو تعيين للشروط الصورية لسستام العقل المحض» وبالطبع 
من حيث صلته كقدرة معرفية موضوعية. لكنء لا تبين أن ليس للعقل صلة بموضوعات المعرفة 
بل ميل طبيعي نحو التوهم الترسئدالي» فإِنْ القول سيدور هناعلى انضباط العقل المحض 
«وقانونه» ومعاريّاته وتاريخه . 

ويعترف كنط» صراحةء بأن هذا العنوان الأخير لا محل له 5 سستام النقد وانه وضع فقط 
لسد ثغرة في السستام اللاحق (الفلسفة التي يشكل النقد تمهيداً ها) » ولذا ينهبيه بسرعة» انما دائ] 
من وجهة النظر الترسنداليةء 
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أما القول في الونضباط فيتولد من كون العقل كقدرة معرفية (نظرية) لا صلة له بموضوعات 
المعرفة مع ميله الطبيعي الى التوهم الترسندالي» وهو ال ميل الذي زين له استعمالسه الغمائي ف 
تقليده للرياضة» أو شجع» على العكس» استعاله الريبي وصولاً إلى الارتياب بكل معرفة 
كليّة . ولذا يتوجب ضبط العمل بالنقد بالنظر إلى فروضه وأدلته . 


أما القول في «القانون» فهو بالضبط لإظهار أن لا «قانون» للعقل في استعاله الاعتباري , 
بل إن له قانوناً في استعماله العمل وحسب» حيث سيكون على صلة أخرى بموضوع تصوره» 
هي صلة علة بمعلول. 

ما القول في المعراريّات فيبدو الخاتمة الحقيقية لكامل البحث» ففيها بين ان العلم العقلي 
الجدير بهذا الاسم هو السستامي ويحسب. وأن الفلسفةء بالتالي تتميز من سائ شر العلوم, ولا 
يكن اطلاقها بصحيح العنى إلا عل النقد واليافزيقا بالعنى الشيقى للفظ . وائما جمكنة قبلياً لآهها 
مكنة معهارياً بناءً على فكرتهاء وليس تقب بالتجميع الأمبيري والعَرَضي 

وهكذا ينتهي القول في نقد العقل المحض» أي من حيث هو قدرة معرفية نظرية فاتحاً 
المجال لكرّة أخرى في استعماله العمل . 

وهذا الذي قدّم نفسه كتمهيد لسستام مقبل» فحدّز العْترض وأربك الكملء لم يکن» حيث 
صار هو السستام» إلا تمهيداً لنفسه» لتجدده واستئنافه . 
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هذه الترجمة 


وقد اعتمدتٌ أساساً على النص الذي أخرجه أ. غوزلاند وصدر في برلين عام 1923 عن دار 
كاسيرر بعنوان: »Kritik der reinen Vernunfr von Immanuel Kant‏ نقلا عن الطبعة الشانية 
والكاملة للنقدء التي أصدرها كنط عام 1787. وذلك بالمقارنة مع الطبعة الصادرة في ليبزِغ : 
Verlaz Philipp reclam jun‏ ,15.1.3977 عام 9» والمعتمدة على نص الطبعة الأولى (1781) 
مضافاً إليها تعديلات 1787 في عرض متواز ها مع نص الطبعة الأولى. وبالمقارنة مع الترجمة 
الفرنسية الصادرة في باريس عام 1980 عن غاليمار في: 516806 12 8.06 والتي تعتمد نص الطبعة 
الثانية » والترحمة الفرنسية الأخرى الصادرة عن .2.17.7 في باريس عام 1967 والتي تعتمد نص 
الطبعة الأولى ومامشها تعديلات الطبعة الثانية. 

وقد عملت السيدة جيزيللا قالور حجار إلى جانبي على النص الألمان» وكانت خمير معين لي 
في حل إشكالاته اللغوية. فعسى أن تجد في هذه الاشارة بعض التقدير لجهودها. 

وقد حاولت أن أكون أميئاً أمانة حرفيّة للنص الأصليء بقدر ما يسمح السياق العربي» كي 
يستطيم القارىء الاطلاع على تعرجات القول الكنطي نفسهء ولذا أشرت دائ] إلى الأصل 


ک) زی دانسا 


الحرني كلما اضطرني اسياق العربي إلى ذلك . 
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وقد اقتضت هذه الأمانة تغريباً لبعض المصطلحات الأساسية عندما لم أستطع العثور على 
مصطلح عربي عديل . أو توليداً لبعضها الآخر عندما أمكنني ذلك, أو نقلا لمصطلح عربي من 
معناه المعروف إلى معنى جديدء بل ذهبت أحياناً إلى حد التجوز اللغوي. مضطراً. 

وف حين لم أجد سوى لفظ عربي واحد لألفاظ ألمائية متنوّعةء أدّيت لفظا ألمانياً واحداً 
بلفظين عرببين يِبيّنانَ فروق المعتى التي يوجبها السياق ولا يستطيعها اللفظ الألماني. 

وهكذاء قلت: 

الأمبيري في تعريب: das Emppırısche‏ ول أقل التجربي» لأن الأميري أعم منه» فهو يشمل 

كل ما هو معطى عن طريق الحساسية» في حين أن التجربي مقتصر على التجرية قصتصطةءظ ن 
أي على ما هو صادق موضوعياً. 

ووترسندالى كتعريب خفف ل «transzendental‏ مستبعدا الترحمة الشائعة . بر متعالي» لأا 
لا تعني شيعا بالنسبة إلى المعنى المقصود ولا تقطع مع معنى المفارق» بإزاء .transzendent‏ 
والنعت يَرْسِنْدالي هوءكى! قدمت» فائق الأهمية بالنسبة إلى جمل النقد. وأعتقد أنني توصلت إلى 
توحيد معانيه المختلفة التي ذهب الدارسون إلى وصفها بالمتضاربة. فالترسندالي يعني «إمكان 
المعرفة أو استعماطا قبلياً» ويتوحد معْنيا الامكان والاستعال القبلي في الصلة بين المعرفة 
والموضوع . فيقال مثلاً: التسويغ الترُسندالي» بمعنى شرح ضرورة الصلة القبلية» التي للافاهيم 
مثلاء بالموضوعات. ويقال , الاستعمال التِرْسِنْداي للعقل هو استعمال غير مشروع» بمعنى انه ليس 

من المشروع استعمال العقل كملكة معرفة نظرية على صلة قبلية بالموضوعات. ويقال الديالكتيك 
الترسندالي والتحليلات الترسندالية والأفكار الترسندالية» بوصفها عناوين في امنطق الترسندالي 
أي امهتم بالصلة مع الموضوع على عكس المنطق الصوري. ويقال الشيء الترسندالي ‏ كول 
»transzendenta1 Objekt‏ بالاأستعارة» وبمعنى الثىء المفترض أنه مصدر مادة الانطباعات 
الحسية» أي ما هو على صلة مجهولة بالحساسية. ٠‏ 


وعربت ڏغمائي atsehصعه‏ بدل ترجمته ب إيقاني أو وثوقي » كوصف لمهج الاستدلال من 
الإمكان على الوجود. 

وعربت سستام System‏ 06 للاشارة إلى الكل المتعضي تحت فكرة واحتفظت بالنسق 16ل 
1 للترتيب الخطي . واشتققت منه. 

واحتفظت بالتعريب الشائع فقلت أحياناً : : أنالوطيقا (التحليلات) وديالكطيقا (الجدليات) 
جرياً على الاستعال العربي القديم» وقلت دائياً: أنطولوجيا (علم الكون) ومنه أنطي (كيني) : 
وديالكتيك» وسيكولوجيا (ىفسانيات) وفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) وطوبيقا (علم 
المواضع)» وميتافيزيقا (ما بعد الطبيعة). . . إلخ . 


وكتبت «قانون» (مع المزدوجين) بازاء ممه لتفريقه عن القانود ج. قوائين بازاء 85 


„ Gesetz 
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وولدت لفظ أفهسوم (على وزد أنُعول) ) بإزاء «der Begriff‏ رافضاً ترحمة هذا المعنى 
ب مفهوم» الذي أعدت إليه اعتباره السابق بازاء القطم1 مل المقابل لل ما صدق بازاء ۲ع 
Umfang‏ . 

ولفظ إوتعاء (على وزن إفتعال) بمعنى : الوعى الذاتي» وبازاء das Selbstbewusstsein‏ . 

و قياساً على تحليلات ونفسانيات وإلهيات. قلت: معاريات بإزاء „die Architektonik‏ 
ونَقَضِيّات (من نقض) بازاء ع1ناءطاناده وذك وعكسها قياساً أَنْضِيَات (من قضي) بإزاء de‏ 
Thettik‏ . 

وقلتٌ الفاممة (ملكة الفهم) بإزاء دهةنومعل ,عل والحاكمة (ملكة الحكم) بإزاء عنل 
Urteilskraft‏ و متفكرة بإزاء die Û berlegung‏ , 

وأعطيتٌ للإرّكان (ين ركن الشيء: ظنٌّ فيه ظناً فاصاب) معنى القبض والادراك المباشر 
بإزاء die Apprehensron‏ . 

وخصصت الإعتبار (من اعتبر: استدل على الئيء بالشيء أو حكم عليه بحكم نظيره) 


عص A4‏ العقل إ1 لنظر به أ لْوضِ ع لا بم 4 ايد به ۽ بار die Spnekulatıon el;‏ „ 
ړ“ ی 75 م ص مر چوا 1 


وخصصت اشيم (من› شام السحاب د , شيا: نظر إليه أين يقصد وأين يمطر) ب das shema‏ 


وهو الصورة الحسية القبلية التي تھعان انت ف إل متنوع المعطى الحسي في شكل واحد رغم 
الاحتلاف من حالة امييرية إلى حالة أخر ى. وقلت› قیاسا» شيامة بازاء der Schematismus‏ . 


وقلت» خلافاً للأصول اللغويّة» فكر الشيءَ (والشيء مفكّر) وتفكره» فعدّيت مباشرة بدل 
التعذية بحر ف الجرء بإزاء überlegeny denken‏ . ۰ 

واستعملتٌ م (على وزن تفعّل) من ُو ونسبثُ إليها فقلت هري م. وي 

وقلت : الحامل بازاء «Subjekt‏ بدل المحمول عليه (الذي يمثابة الميتدأ 5 النحو) . 

وقلت : عَم بإزاء ٩ء۷‏ في مقابل الجهل. وبالتميز من العِلّم والمعرفة. وکل بمعنى . 


ووضعت› شىء صا بإزاء laa dıe Sache, das Ding‏ . لکن أيضاً بإزاء Objekt‏ مع إضافة 
مزدوجين أحياناً: : لاشيء). . وشىء ما بإزاء ٤۷s‏ 085. واعتمدت على السياق لإظهار فروق 
المعنى ع وعندما لم يتيسر ذلك» وضعت: موضوع بدل شيء بإزاء عاعزط0 كول وأمرء أي ما بإزاء 
5 و .irgendetwas‏ 

ووضعت: مبداً بإزاء ماما۴ 035 (وهو لانيى الأصل) وGrund der‏ (وله عدة معان 
أخر ى) der Grundsãtzs‏ . 


وخصصت امو ضوع ب der Gegenstand‏ لكنء أحياناً بإزاء )ەز ا0 085. وبين مزدوجين : 
«موضوع) بإزاء das Thema‏ (موضوع مسر حية أو رواية) . 


Th fs 


وحاولت | لا ستفادة من عى الفروق بين تعض المعاني 5 العربية. حيث تفتقر الإلمأنية إلى 
ألفاظ مؤدية فتستعين باللاتينية› فقلت مثا : 
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باطن» في وصف الحس الباطن : سمدة der ınnere‏ وجواني» لدخيلة الاشياء في ذاتها: ول 
nner‏ وكذلك : الحس الخار جي der ãussere‏ و براني : das Ausser‏ 
وترائي » في الحكم ۰ وظاهر» في الموضوع بإزاء متعطء5 ع وتراءى» وبدا بإزاء Scheie”‏ . 
واستفدتٌ من الفرق بين السبب والعلة» في العربية» حيث يطلق السبب على ما تقدم 
المسّب بالضرورة؛ وتطلق العلة على ما تأخر عن المعلول» فوسعت هذا المعنى وأطلقت العلة 
عل ما لا يقترن بزمان» فأمكن لي أن أقول: السبب (والسببية والمسبب) في العلاقة الزمنية, 
والعلة (والعلية والمعلول) في ما يرج عن هذه العلاقة. وذلك بإزاء : عطعوت1] 16ل . 
أما er ru۵‏ فآدّيته حسب السياق ب سيب أو مبدا أو أساس . 
أما عع وهل فأديته غالباً بماهية» في الكلام على ماهية الأشياء وماهية النفس» وب كائن 
ف الكلام على الكائن الأصلي Urwesen‏ كول والكائن الأسمي - das hchste‏ في حينء قلت: 
ماهر ي۰ و احياناً قليلة » أساسبى بإزاء wesentlich‏ . 
واستفدثٌ من الفرق الذي لحظه الغزالي بين التتالي والتوالي. 


أفهَ !1 
#ما 


ما امتفدتةه م: د امعحاصرين مثال: ند ر ااء/ اا 
ص جهو د خرين ans‏ (.إمام) وتبوةء وانظطف 


وال ر( 6 العلايلي). وجهود القدماء مثال: تحكمة ومقالة (الشهرستاني) وتصسدیی › وني ولي 
(ابن سينا) » وأيس ولیس (الكندي) مع تخصيص الأول باليس الفكري . 
مع العلم أني خالفت معظم المعاصرين بتخصيص معنى التصوّر بالصورة الحاصلة في الذهن 

عن الموضوع . بإزاء قسصتطاءغ025 عدل. وهو المعنى الذي أعتقد انه المقصود د من قول ابن سينا: 
العلم تصور وتصديق» وذلك بخلاف ما ذهب إليه معاصر ونا فقالوا: تمل . 

ويبقى أن أشير إلى أن لم أشأ أن أدقّى الممسطلح الكنطي أكثر ما قام به كنط نفسه. وأني 
حافظت على التعابير اللاتينية 2 المتن كا أوردها هو لاسباب شرحها 2 موضصعة» وس رحمت هله 
التعابير في المامش إلا حين يكون التعبير اللاتيني مرادفاً لما سبقه. 





ول أضفٌ إلى النص إلا نادراً جداً بين معقوفين 1 3 في حين وضعتٌ بعض الالفاظ بين 
أهلة مزدوجة: (( )) تسهياا للقراءة وايضاحاً للمعنى» مثال: ((7)) و((كلّ)) و((أنا)) . 


HI 
جدول بأهمٌّ المصطلحات‎ 


الإريصار die Apperzeption‏ 
احتالي Problematisch‏ 
د 9 2 tC‏ اع حر 1 مجر ووه جل ري 
حدما TELL AR‏ 


die Apprehension الإزكان‎ 
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اس 
استباقات الإدراك 


قناع واقتاع 


الامپيري 

أمثل العقل المحض 

إنضباط العقل المحض 

الإوتعاء 

يس فكري 

باطن» ا لحس الباطن 

البراني 

البرهان 
. التأليهي › والتأليهي الطبيعي 
التأليف | 

التأليف البياني 

التبدّل والمتبدل 

التتالي» أي تجرد التتابع 

التواليء أي التتابع بموجب قاعدة 
التحقق (والمتحقق) 

تدليل 

التركيب 

الترائي رفي الحكم).[ر. الظاهر] . 
الترابط 





das Substratum 

Antizipationen der Wahrenehmung 
die Spekulation 

der Begriff 

die Verknüpfung 

die Thetik 

die Überredung und die Überzeugung 
hypostasleren 

die Amphibolie 

das Empirisch 

das Ideal der reinen Vernunft 


die Dısziplın der reinen Vernunft 
das Selbstbewusstseln 

das Gedankending (ens rationis) 
der innere Sinn 

das Aussere 

die Demonstration 


der Theist und der Deıst 


die Synthesis 

die fgürlisch Synthesis 
der Wechsel 

die 10 

die Succession 

die Wirklichkeit (wirklich) 
Beweis (der) 

die ZusammensetzunEg 
der Schein 

der Zusammenhang 
Transzendental 

die Deduktion 

die Vortellung 


ia Crh 
ولف واف فالا تارق‎ 


1 


die Rezeptıvitat 





التوسيع (والتوسع والبسط) 


الجواني 
الحامل 


الحجة 

الحدس 

الحدوث (العرضية) 
|الحساسية 

الحاكمة 


خارجی› الحس الخارجي 


خالص 


عي ج انيل 
دليل 

دليل إن 

دليل لمي 

الذات 

الذهن 

رؤية» ج رؤى» ورئيان 

الربط 

الروح ٍ 

السبب (متقدم زمانياعلى المسبب) 
السببية 

اليسستام 

سياقي (معرفة سياقية) 

شعاںء ج شعارات 

الثىء 
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die Selbstatigkeit (die Spontanitar) 
Lehre (Doktrin) 

die Elementalehre 

die Methodenlebre 

die Bestimmung 

die Verãanderung 

der Widerspruch 

die Ausführlichkeit 

das Innere 

das Subjekt 

der Beweisgrund (der Argument) 


die Anschaung 

die Zufalligkeit 

die Sinnlichkeit 

die Urteilskraft 

der ausser Sinn 
gereinigte 

das Bild 

der Beweis 

der apagogisch Beweis 


der ostensiv Beweis 


das Subjekt, das Selbst 
das Gemüt 

die Einsicht 

die Verbindung 

der Geıst 

die Ursache, der Grund 


dıe Kausalitat 

das System 

diskursiv (dıe dikursive Erkenntnis) 
die Maxime 

das Ding, die Sache 


das Ding in sich 


الظاهر (في الموضوعات والأشياء) 
الظاهرة 

العقل (العاقلة) 

علم 

الحلم» ج علوم 

علة (بصرف النظر عن العلاقة الزمنية) 
علية (بصرف النظر عن العلاقة الزمنية) 
الغاية 

غرض العقل 

الفاهمة 


1ش 1 ZM‏ اقم 


الم [والشحيبا) 
الفكرة 
فلك الفكرة 


المبدأ الإنشائى 
المبدأ التنظيمي 
عض 


«as Etwas, irgendetwas 
das Schema und der Schematismus 
der Gesensaitz 

das Schein 

die Ercheinung 

die Vernunft 

das Wıssen 

dıe Wissenschaft 

dıe Ursache 

die Kausalitat 

der Zweck 

das Interesse der Vernunft 
der Verstand 
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die Idee 

die Sphãre der Idee 

das Gesetz 

der Kanon der Vernunîft 
die Bestımmung 

das Wesen 

das Ganze 

die Grösse (die Quntitãt) 
die Grosse (das Quatumn) 
das Sein 

das Nichtsein 

das Nıichts 

das Unding 


der Umfang des Begriffs 
der Inhalt des Begriffs 


der Grunsatz, derGrund, das Prinzip 


der konstitutiyv Grunsatz 
der regulative Grunsãtz 


Rein 
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die Uberlegung (die Reflexion) المتفكرة‎ 
die Bildungskraft المخيلة‎ 
ein Lehrsatz مقالة‎ 
die Order النسق‎ 
die Pflicht الواجب‎ 
das Sollen الوجوب‎ 


IV 
الأعلام‎ 


بالإضافة إلى أبيقور, أرسطوى أفلاطون, باركلي, ديمقريطس. طاليس» غاليليه, 
كوبرئيقوس» ليبنتسء نيوتن» هيوم» وهي أعلام أفترض أا غنية عن التعريف لقارىء 
الفلسفة» ورد ف النقد الأعلام التالية : 


بارون تُسَذْليئْس Kar Abraham, Freiherr v0n ZedIitz‏ (1830-1752) کان وزیراً للعدل 
ثم للتربية في ظل فريدريش الكبير» وحامياً لكنط . 
ہر وکر #عكاعن:1.1.8 (1696 - 1770)» مؤسس تاريخ الفلسفة في العصور الحديثة . 


بر یستلل (35006ك1.25 (1804-1733) فيلسوف وكيميائي انکلیزی › مع نظرية الفلوجستيك. 
يمتاز بماذيته العلمية إلى جانب ايمانه الديني . 


0 

بسومغاريِنْ «عانوع 4.6.830 (1762-1714) من مدرسة ليبنتس - فولف» ومؤلف 

«الميتافيزيقا» الذي كان كنط يستعمله في دروسه. اشتهر بكتابه «الاستطيقا» (1750). وهو مطلق 
التسمية بمعناها الحديث. 


بونيه Ch.Bonnet‏ )1793-1720( عام طبيعي وفيلسوف» اشتهر بدفاعه عن التشكل المسبق » 


فرنسيس بيكون مندنة[تدع؟ 06 8360 (1626-1561) فيلسوف أمبيري انکلیزي» صاحب 
«الأورغانون الحديدة . 


تور يتشْلَلٍ «ااءهذره1 (1647-1608) فيزيائي ورياضي إيطالي . 


الأب تراسو ن as0nإeآ‏ (1750-1670) صاحب (الفلسفة مطبقة على كل موضوعات الروح 
والعقل» المترجم إلى الألمانية عام 1762 . 
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دوميران ۵۸ء2 عل كداءه1.1.8 (1771-1678) فلكي وهندسي وفيزيائي» ظهرت أبحاثه عن 
القمر 5 عام 7 . 

ديوجين اللايرسى Dıogenes der Laertier‏ (القرن الثالث ق.م.) مؤرخ للفلاسفة 
وصاحب وحياة مشاهير الفلاسفة ومذاهبهم وأقواهم» 

زوَلتَسرٌ :عآنا1.6.5 (1779-1720) صاحب «نظرية عامة في الفنون الجميلة» وهو من 
الفلاسفة الشعبيين. يعتقد أن فشل الالميات والنفسانيات عائد إلى ظروف عرضية أي إلى عدم 
كفاية الحجج المتداولة . 

زيغئر ۸.2۳۴۲ 3 (1777-1704) طبيب ورياضى. صاحب «مبادىء أولية في الرياضة» . 

زَيئون الزيل ممع عطءئةدعاكء 0e۲‏ (القرن الخامس ق.م.) من اتباع برمنيدس المنافم عن 
الثبات والواحلية . 

شتال 1طه8.5. 6 (1734-1660) كيميائي ألاني» صاحب نظرية الفلوجيستيك . 

ولف اه۷ ۸ائ (1754-1679) فيلسوف الماني لقص عقلانية لينش في معادلات. 

لامر 1ل طأسهصآ.1.1 (1777-1728) رياضى» برهن في عام 1761 أنه يمتنع رسم حط مستقيم 
(بالفرجار) مساو للدائرةء وان نسبة الدائرة على القطر» أي 7 هي بالتالي عدد أصم . 

لوك ءkءما‏ 1 (1704-1631) فيلسوف انكليزي أمييري» صاحب «محاولة في العقل 
البشري». 

مَندلسو M.Mendelssohn Û‏ (1786-1729) عقلاني معتدل» صاحب «البداهة في 
الميتافيزيقا» . 

هالرٌ +1116 (1777-1708) عام فسيولوجي وطبيب» وشاعر أيضاًء له بخاصة «قصيدة غير 


تامة حول الابدية» (1734). 


هوبّس 1.۳1068 (1679-1588) فيلسوف انكليزي» اشتهر بكتابه «الليقياثون» (أو التنينّ) 
حيث جاء: «الإنسان ذئب على الانسان». 


هيكوب «ادان116 زوجة أفريام» فقدت زوجها وابناءها في حرب طروادة. 





ےک - 
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معالم في سيرة كنط 


ولادة عمانوئيل كنط 5 2 نيسان بمدينة كونيس برغ عاصمة بروسيا. 
دحل إلى جامعة كونيس برغ . 

5 معلم خاص لدی ثلاث عائلات في مدينته . 

اطروحة دكتوراة: «في النار». واطروحة ثانية: «المبادىء الأساسية للمعرفة 
الميتافيزيقية» . 

الاطروحة الثالئة : «في المونادولوجيا الفيزيائية» 

عينْ أميناً مساعداً في مكتبة القصر الملكي . 

عين استاذاً للمنطق واميتافيزيقاء ودافع عن أطروحته: «ني صورة العالين الحسي 
والمعقول ومبادئه)» . 

محاولة في «الأعراق البشرية المختلفة». 

صدور «نقد العقل المحض». 

صدور «مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة» 

«تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق: كتمهيد لنقد العقل العمل . 

«أولى المبادىء الميتافيزيقية لعلم الطبيعة». | 

الطبعة الثانية المعذلة ل «نقد العقل المحض». 

صدور ونقد العقل العملي». 

صدور «نقد الحاكمة» وبه يكتمل سستام النقد , 

صدور «الدين في حدود العقل وحده». 

«مشروع السلام الدائم». 

«ميتافيزيقا الاخلاق)» . 

«الانتروبولوجيا من منظور براغماي» . 

جمع تلميذه يخمن بعض محاضراته واصدرها بعنوان «المنطق». 

توفي كنط في 12 شباط . 


م فو. 
بيروت في 22 تشرين الثاني / نوفمير 1988 


ع 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 








الموامش المرقمة: 1» 2 هى لكنط . 

الموامش المجمة * من عمل امرحم . 

يلاحظ القارىء ترتيبا ختلفا للنص في الصفحات 243-7 ضمنا حيث وصع نصان الواحد لجهة اليمين 
والآخر لجهة اليسار. و*ما نصان منفصلان ومتقابلان بناء على توصية المؤلف. 

تسهيا لمتابعة مخطط الكتاب اعتمدنا أحجاماً ختلفة لعناوين الفصول والأبواب وبحيل القارىء عل 
الفهرست المفصل لتكوين فكرة واضحة عن هدا المخطط. 





K ritil k 


der 


reinen Vernunft 


von 


[Immanuel Kant, 
Professor in Konigsberg, 
der Königl. Alcademie der Wissenschaften in Berlin 
Mirolied 


- ا 


Zweite hin und wieder verbesserte Auflage. 





Riga, 
bet Johann Friedrich Hartknoch 
1787. 
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BACO DE VERULAMIO 
INSTAVRATIO MAGNA - RPEFATIO 


De nobis ipsis silemus: de re autem, quae agitur, petimus: ut homines eam 
non opinionem, sed opus esse cogitent; ac pro certo habeant, non sectae 85 
alicuius, aut placiti, sed utilitatis et amplitudinis humanae fundamenta moliri. 
Deinde ut suis comrmodis aequi-in commune cosulant - et ipsi in partem 
veniant. Praeterea ut bene sperent, neque instaurationem nostram ut quiddam 
infinitum et ultra mortale fingant, et animo concipiant; quum revera sit infiniti 
erroris et terminus legitimus’. 


الى فونسيس بيكون 


التجديد لكبير. على سبيل اليقدمة 


نلزم الصَّمْت فيه يخصنا. أما فيا بخص ما نطرح؛ فنطلب من المرء أن يْسبه. لا ريا من 
الآراء بل مولا ون يكون على ثقة من ننا نضع أسسأء لا لله من الملل أو هوى من الأهواء 
بل لفائدة البشرية وعظمتها. وآ يفكر من تم بقسطاس با ينفعه» وان بهتمّ بالصّالح العام 
ويسهم فيه بقسطه . وأيضاًء أن يأمل خيرأء وأن لا تسب تجديدنا بمثابة شيء غير متناه يتخطى 
الانسان الهالك» وأنّ يعيه جيداً . لأنه في الحقيقة يضع خباية مشروعة لخطأ لا متناه. 


إلى معالي وزير الدولة الملكي 
بارون تسدانس 


صاحب العطوفة 
أن سهم المرء ء بقسطه في تنمية العلوم» معناه أن يعمل لمصلحة معاليكم» لأن هذين 
الأمرين وتيقا الصلة لا بالمقام البارز للراعي وسا بل بالأحرى بأنس الماوي والعارف 
المستئير. ولذا ألا إلى الوسيلة الوحيدة التي هي إلى حدٌ ما في مقدوري, كي أعير لمعاليكم عن 
امتناني للثقة العطوفة التي تشرفوني مهاء بحسباني قادراً على الاسهام في مثل هذا المقصد . 
وإلى الرعاية العطوفة نفسها التي شرفت معاليكم بها الطبعة الأولى من هذا الولف أهدي 
الآن أيضاً هذه الطبعة الثانية وأعهد إليكم كذلك بسائر مصائري الأدبية, وأقدّم أعمق 
احترامي . 
لمعاليكم 
خاد 
الوضيع - المطيع 
عمانوثيل كنط 
1787 


ااا سس 25 


تصدير 


للعقل البشري» في نوع من معارفه» هذا القدر الخاصٌ: أن يكون مرّهقاً بأسثلة لا يمكنه 
ردّهاء لأنها مفروضة عليه بطبيعة العقل نفسه؛ ولا يمكنه أيضأ أن يجيب عنباء لأا تتخطى كلياً 
قذرة العقل البشري . 


وهو يقع في هذا الأزق من دون ذنب يقترفه . فهو ينطلق من مبادىء لا غنى عن استعالها في 
مجرى التجربة» ولا شك في كفايتها قيهاء ويحلّق استناداً إليها (وأيضاً بدافع من طبيعته). أبداً 


إلى أعلى نحو شروط أبعد. لكنهء إذ يتحقق أن عمله سيظلء على هذا النحى أبداً غير ناجز 


لأن الأسثلة لا تتوقف البتةع يضط يضطر إلى الاستعانة بمبادىء تت طا كل | 9 تعمال تجربي ممكن مع 


أنها تبدو خالصة من الشبهة إلى درجة أن العقل البشري العامي يجد نفسه متفقاً معها. وهكذا 
يقع في تعمية وتناقضات لا يمكنه كشفها, ٠‏ وإن كان يمكنه أن يستنتج منها أن الأمر يجب أن يعود 
إلى أخطاء محفية في مكان ما. ذلك أن المبادىء التي يستخدمها لم تعد تعتر ف بأي حك للتجربةء 
بعد أن تخطت حدود كل تجربة . والحال إن حلبة هذه النزاعات التي لا تنتهي » تسمى الميتافيزيقا. 


وقد كان زمن كانت تدعى فيه مَلِكة كل العلوم. ولو حسبنا القصد بمثابة فِعْلء لكانت 
تستحق فعلا رتبة الشرف هذه بفضل الأعمية الفريدة التي لموضوعها . . لکن موضة العصر الآنء 
تريد أن لا نظهر ها إلا الإزدراء. وها السيدة العظيمة» وقد أبعدت واملتٰ» تنتحب كما 
هھیکور ب : - modo maxima rerum, tot generis nastique potens-nunc trahor exul, inops‏ 
Ovıd. Metam 1‏ , 





)¥( بالأمس كنت العظمى بين الجميع . يشد د ازري كثير من الأصهار والأبناءء وها أنا اليوم متفية وعارية ‏ 
(أوفيد. تحولات) . 
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وقد كان سلطانها في البدء. في ظل ) حكم الدغيائيين» استبدادياً . لکن تشريعهاء إذ كان ما 
يزال يحمل أثر البربرية القديمة, أخذ ينحلّ تدرا بفعل الحروب الداخلية» إلى فورض تامة. 
وكان الريبيون» وهم نوع بدو» يكرهون الحرث الدائم للأرض› ويكسرون من وقت إلى آنحر» 
رابطة العمران. لكن» لأنهم كانوا قلة وحسب» لحسن الحظ» لم يتمكنوا من منع الأخرين من 
أن يحاولوا دائ من جديدء > إغا من دون أي يله متفي عليها سلفاً. إعادة الحرث. وقد بدا حقاً 
في الأزمنة الحديئة أن الدراسة الوظيفية للفاهمة البشرية. (تلك التي قام بها لوك الشهير) قد 
وضعت حداً لتلك المشاحنات وأقرّت إقراراً تامأ بمشروعية تلك الدعاوى. لکن» > على الرغم من 
أن ولادة هذه الملكة الدعية قد نسبت إلى رعاع التجربة العاميةء وأنْ ما تدعيه كان من جراء 
ذلك مثيراً للشبهة بحق» فقد وجدت مع ذلك السبيل إلى التأكيد على تلك الدعاوى, لأن نسبها 
ذاك كان بالفعلٍ مزوراء فعاد كل شيء ليقع من جراء ذلك في الدغماثية القدية الباليةء وفي 
الازدراء الذي مت محاولة | إخراج العلم منه: والآن بعد أن جربت كل الطرق عبثاً (كما يظن) 
يسود السأم وتعم م اللامبالاة المطلقة. وهي أصل كل خواء وتعمية في العلوم» لکنہاء معا أصل 
يشر على الأقل بقرب التحول» واشعاع في وقت جعلها حماس في غير حله» غامضة ومبهمة وغير 
صالحة للاستعمال . 


ذلك أنه من العبث التظاهر باللامبالاة بالنسبة إلى مثل تلك الأبحاث التي لا يكن أن يكون 
موضوعها لا مبالى به من قبل الطبيعية البشرية. وهكذاء فإِنْ أدعياء اللامبالاة هؤلاء وأياً كانت 
الحيطة التي اتخذوها وتستروا خلفها بتحويلهم لغة المدرسة إلى لحجة شعبية» يقعون ولا مفرء ما 
إن يفكرواء في مزاعم ميتافيزيقية » كانوا يتظاهرون بكثير من الازدراء ها ٠‏ ومع ذلك فإن هذه 
اللامبالاة الي تبرز في خضم ازدهار جمیع العلوم والتي تطال بالضبط ذلك العلم الذي قلا 
نتنازل عن معارفه لو كانت تنال» هي ظاهرة تستحق الانتباه والتأمل . وهي ليست بالطبع أثراً 
من آثار الخفةع بل أثر من آثار الحاكمة الناضمجة لعصر لم يعد يريد أن يتلهى بعلم ظاهري ؛ 
وهي النداء الموجه إلى العقل كي يعود فيقوم بأشق مهماته جميعاً عنيت معرفة الذات. 03 
محكمة تضمن له دعاويه المحقة. لكن تخلصه في المقابل من كل الادعاءات غير المؤسسةء لا 
بقرارات تعسفية بل بقوانين خالدة وثابتة؛ هذه المحكمة هي نقد العقل المحض نفسه . 


إلا أني أفهم بذلك نقد لا للكتب والسساتيم بل» لقدرة العقل بعامّة بالنسبة إلى جميع 





)1( نسمع من حين إلى آخر شكاوى حول ضحالة نط التفكير في عصردا وانحطاط العلم المتعمق . لكي لا 
أرى أن تلك التي أساسها مدعم جيداء كالرياضة والطبيعيات مثالا تستحق أدنى أتهام بل إنها على العكس 
تدعم شهرتبها القديمة في التعمق بل ونتخطاها في الآونة الأخميرة. والحال إن الروح نفسه قل يبدو فالا ٤‏ 
أنواع أخرى من المعارف لو كلفنا نفسنا بدءأ عناء تصويب ماده . أما في غياب ذلك فاللاسالاة والشك 
والمقد القاسي أخيراً تشكل بالأحرى أدلة على نمط التفكير المتعمّق . إن عصرنا هوء بخاصةء عصر النقد 
الدي بمب أد يخصع كل سيء له ويود الدين» عير قدسیته› والتشريع › عير جلاله, أن يتملصا منه 
. لكنبها تدلك يثيران صذهها ظنوناً عقّة ولا يك أن يطمحا إلى ذلك الاحترام الصادق الذي يوليه 
عق من موز في انتحاته لحر الع وس 
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المعارف التي يكن أن ينزع إليها بمعزل عن أي , تجربة؛ وبالتاليء الفصل في مسألة إمكان أو لا 
إمكان الميتافيزيقا بعامة. وتعيين مصادرها ونطاقها وحدودها؛ وكل ذلك بناء على ميادىء . 

لقد سلكت إذن هذه الطريق الوحيدة الباقيةء وأفخر بأني قل توصلت عبرها إلى إزاحة جمبيع 
الأحطاء التي كانت تقسم حتى الآن العقل على نفسه في استعياله المتحرّر من التجربة. وان 
أسئلته متذرعاً بعجز العقل البشري» بل على العكس لقد عينتها تعبيناً تامأ وفقاً لمبادىء؛ وبعد 
أن اكتشفت نقطة سوء تفاهم العقل مع نفسه حذَّلتها ا يرضيه تماماً. والحق. إن الإجابة عن 
تلك الأسئلة لم تكن تلك التي يمكن أن تتوقعها الرغبة الدغرائية الجاحمة في العَلْمء إِذْ لا يكن 
إشباعها إلا بالشعْوذات التي لا حيلة لي فيها. ولم يكن ذلك» على كل حال» قصدة عقلنا 
الطبيعية . وكان من واجب الفلسفة أن تقشع السراب الناجم عن سوء التفسير حتى لو أدّى ذلك 
إلى إبطال خرافة ممجدة وحميمة. ولقد أوليت التفصيل كبير اهتمامي في هذا الشغل. واجرؤ على 
القول» إنه م يبق سؤال ميتافزيقي واحد لم يجد حلاء أو على الأقل لم يقدّم مفتاح حلّه هنا. 
وبالفعلء إن العقل المحض وحدة تامة إلى حدّ أنه لو كان لمبدأ منه غير كاف لحل سؤال واحد 
من كل أسئلته المطروحة عليه بطبيعته الخاصة» لا أمكننا إلا رفضه لأنه سيكون عاجزاً عندها 
عن حل أىّ سؤال آخر بثقة تامة. 

وأخالني أرى على وجه القارىء» وأنا أقول ذلك سخطأ ممزوجاً بالإحتقار إزاء دعاوى 
تبدو عظيمة التبجح وعدية التواضع ؛ وهي مع ذلك أكثر بما لا يقاس من دعاوى أي مؤلّفٍ 
لبرنامج من أكثر البرامج عادية يدعي أنه يرهن ببساطة طبيعة النفس أو ضرورة بداية أولى 
للعالم . ذلك أن هذا امإف يلتزم بتوسيع المعرفة خارج کل حدود التجربة الممكنة؛ ؛ واعترفٌ 
بتواضع »› أن هذا الأمر يتخطى امأ كل قدرتي؛ وبدلا عن ذلك أهتم فقط بالعقل وبتفكيره 
المحض . ولكي أحصّل عنه معرفة مفضّلة يجب عل أل لا بحث بعيداً عني لاني أجدها في 
والمنطق العادي يريني هنا بمثاله أنه يمكن أن ثعدّد تعداداً تاماً وسستامياً كل أفعال العقل 
البسيطة ؛ أما المسألة المطروحة هنا فهي : إلى أيّ حدّ يمكنني أن آمل الوصول بالعقل عندما أفتقر 
إلى كل مادة وكل مساعدة من التجربة. 

ولعل ذلك يكفي عن التهامية في بلوغ كل هدف» والتفصيل في بلوغ جميع الأهداف التي 
تضعها أمامئاء لا أي خطة تعسفية بل طبيعة المعرفة نفسهاء كادة لمبحثنا النقدي . 

ويبقى أيضاً نقطتان» اليقين والوضوح. يتعلّقان بالشكل. ويجب عذهما بمثابة مطلبين 
جوهرتين يحق لنا أن نفرضها على المؤلف الذي غامر في مشروع بمثل هذا الإزلاق. 

وفيا بخص اليقين» فإن الحكم الذي ألزمت نفس به هو: في مثل هذا النوع من التأمّلات 
لايسمح للظنْ بأي شكل» وكل» ما فيهاء » على سبيل الاقتراض هوبضاعة حسظورة يجب أن لا تبناع 

حتى بأبخس الأثان» بل يجب أن تصادر ما إِنْ تكتشف. لأ كل معرفةء عليها أن تبت قبلياء 
تعلن عن نفسها أنها تريد أن تَعَدّ بمثابة معرفة ضرورية إطلاقاً فكم با لحري تعيين جميع المعارف 
القبلية المحضة الذي يجب أن يكون وحدة مقياس وبالتالي» مشلا لكل يقين (فلسفي) واجب. 
أما ما إذا كنت في هذه المسألة قد وفيت ما التزمت بهء فأمر متروك كلياً لحكم القارىء. لأن على 
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امأف فقط أن يقدّم أسبابه, لا أن يحمّن أثرها على قُضاته. لكن يسمح له حقاء كي لا يكون 
هناك أي سبب لإضعافها عن غير قصد» أن يشير هو بنفسه إلى النقاط التي قد تثير سوء الظن في 
حين أا لا تتعلق إلا بغاية جانبية ؛ وذلك كي يحتاط في الوقت المناسب للتأثير الذي يتركه أدن 


تردد لدى القارىء, حول هذه النقطةق عل كمه المتعلق بالغاية الرئيسية . 


ولا أعرف أبحاثاً من أجل الغوص إلى عمق الملكة التي نسمّيها الفاهمة, ومن أجل تعيين 
قواعد استعرالها وحدوده معأء أكثر أهمية من تلك التي وضعتها في الباب الثاني من التحليلات 
الترسندالية تحت عنوان: تسویغ الأفاهيم الفاهمية المحضة» وهي أيضاً أكثر الأبحاث التي كلفتني 
جهداً أرجو أن لا يكون قد بُذل سدى. لكنّ هذا التأمل الذي يغوص إلى العمق »شقين: الأول على 
صلة بموضوعات الفاامة المحضة ويجب أن يعرض المصداقية الموصوعية لأفاهيمه قبلياً ويجعلها 
مفهومة» فهو ماهويا إذن من جملة أهداني. أما الآخر فيقترح النظر إلى الفاهمة نفسها وإلى 
ملكات المعرفة التي يستند إليها من حيث إمكانها؛ فهو ينظر إليها إذن من وجهة ذاتية. وعلى 
الرغم من أن هذه المسألة هي على أضية كبيرة بالنسبة إلى غايتي الأساسية» فإنها لا تدحل فيها 
ماهوياً لان السؤال الرئيسي يبقى دائياً: ماذا يكن للفاهمة وللعقل أن يعرفا وإلى آي حدّ بمعسزل 
عن كل تجربة» وليس: كيف تكون القدرة على التفكير نفسها ممكنة؟ وحيث إِنْ هذا السؤال 
الأخير هو إلى حذ ما » البحث عن سبب لمسبب معطى ويتضمن من هذه الناحية شيئا شبيهاً 
بالفرض (مع أن الأمر ليس كذلك كما سأبين في مناسبة أخرى) فإنه يبدو أنْ هذا هو الموضع 
الذي أسمح لنفسي فيه بإبداء رأير» والذي عل فيه بالتالي أن أترك للقارىء حرية اتخاذ رأي 
آخر. ولذا يجب عل أن أطلب إلى القارىء مسبقاً أن يتذكرء في حال لم يحديث عنده تسويغي 
الذاتي كل الاقتناع الذي انتظره منهء أن التسويغ الموضوعي الذي يهمني أمره هنا بخاصةء 
يحتفظ بكل قوته› ويكفي بصدده على كل حال ما جاء في الصفحات 92 إلى 93 . 


وأخيراًء فيا محص الوضوح» فإن للقارىء الحق في أن يطلب بدءا الوضوح السياقي 
(المنطقي ) بأفاهيم ؛ لكن» يحق له أن يطلب أيضاً وضوحاً حدسياً (استطيقياً) بحدوس» أعني 
بأمثلة أو إيضاحات أخرى عياناً. وقد قمت با على بالنسبة للأولى. وكان ذلك جوهر مشروعي 
إلا أنه كان أيضاً السبب العرضي الذي منعني من أن ألبّي تلبية وافية المطلب الثاني المشروع إنما 
الأقل إلحاحاً. ولقد كنت بصورة دائ تقريباً أثناء عملي متردداً حول ما يجب عل أن أفعل في هذا 
ا لخصوص» فالآمثلة والإيضاحات كانت تبدو لي ضروريّة دائ وقد اندرجت من ثم حقاً ف 
مواقعها المناسية في المسودة الأول. لکن» سرعان ما رأيت اتساع مهمتي وكثرة الموضوعات التي 
ستترتب عل ؛ وإذ تبين لي أنها لوحدهاء برض جاف ومحض مدرسي» كانت تعطي للكتاب 
حجأ وافياً» رأيت أنه من غير المستحبٌ أن أُضحّمه بأمثلة وإيضاحات ليست ضرورية إلا من 
وجهة نظر شعبية مخاصة» وأن هذا العمل لا يمكن أن يكون في متناول الاستعمال الشعبي» وأن 
الراسخين في العلم ليس بهم مثل تلك الحاجة إلى التسهيل؛ فقد يكون هذا التسهيلء وَإِنْ كان 





(#) يقابل ص 105-103 من هذه الطبعة. 
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مرغوباً فيه دوماًء نتائج مضادّة للغاية المنشودة. يقول الأب تيراسون بحق: لو قِسْنا حجم 
الكتاب لا بعدد صفحاته بل بالوقت الذي نحتاجه لكي نفهمه. لأمكننا القول عن كثير من 
الكتب: كانت ستكون أقصر لو أنها لم تكن قصيرة إلى هذا الحد. لكن من جهة أخرى عندما 
نصبو إلى استيعاب مجموعة واسعة من المعرفة النظرية تتعلق مع ذلك بيدأ واحد يكن أن نقول 
أيضاً بحق : إل كير من الكتب كانت ستكدون أوضح لولم توضح إلى هذا الحد. لأن 
الإيضاحات تساعد في الأجزاء لكنها تشتت تشتت غالبا في المجموعء لاما لا توصل القارىء بسرعة 
كافية إلى نظرة شاملة للمجموع» وتغطي ووه بكل ألواتها الزاهية» تمفصل السستام أو انيناءه 
الذي إنما يعول عليه في الأكثر للحكم على وحدته وصلابته. 


ويمكن للقارىء على ما أظنء أن يجد متعة لا تخلو من الجاذب في أن يضم جهده إلى جهد 
لمؤلّف عندما يضع أمامه هدف أن ينفذ تنفيذاً تاماً ونهائياً معأء عملا عظييا ومهً حسب المخطط 
الذي اقرح عليه. وال حال إن الميتافيزيقا حسب ما نعطي عنها من أفاهيم هناء هي العلم الذي 
من بين العلوم جميعاً. يکنه أن يأمل بقليل من الوقت وبقليل من ا جهود وحسب» شرط أن 
توحد الجهود. بإنجاركامل إلى درجة أن لا يبقى على الف إلا أن يتصرف بالكل تعليمياً حسب 
مقاصده دون أن يتمكن من إضافة أي شيء إلى المضمون. لأن ليس ثمة سوى جدول» منسق 
سستامياًء بكل ممتلكاتنا عن طريق العقل المحض . فلايمكن أن يفلت مناشيء هنا لآن ما يستمده 
العقل من ذاته لا يكن أن يخبىء نفسه بل على العكس يسلط العقل نفسه عليه الضوء ما إن 
يكشف مبدأه المشترك. وإ كمال وحدة هذا النوع من المعارف التي هي عن مجرد أفاهيم محضة» 
ليس لأي شيء من التجربة» ولا حتى لأي حدس خاص قد يؤدي إلى تجربة معينة» أي تأثير 
عليها كي يوسعها أو يزيد عددهاء هو كمال جمعل تلك التهامية اللا مشروطة لا قابلة للتتفية 


وأمل أن أقدم» أناء مثل سستام العقل (الاعتباري) المحض هذا تحت عنوان: ميتافيزيقا 
الطبيعة الذي سيكون له مع أنه لن يصل إلى نصف اتساع النقد» مضمون أغنى با لا يقاس 
من مضمون هذا الأخير الذي كان عليه بدءاء أن يعرض مصادره وشروط إمكانه» وكان 
بحاجة إلى أن ينف أرضاً بائرة كلياً ويمهدها. وأنتظر هنا من قارئي صبر القاضي وحيادهء أما 
هناك فانتظر ساحة الشريك ومساعدته. إذ مها بلغ عرض البادىء» التي للسستام» من الكميال 
في كتاب النقدى فإنه مع ذلك يعسود إلى توسيع السستام المفصل أن لا يُنقِص آي من الأفاهيم 
المشتقة التي لا يمكن تعدادها قبلياً» بل التي يجب أن تكتشف تدريجياً؛ وكذلك» با أن تأليف 
الأفاهيم يكون قد أنجز هناك فإن المطلوب هو أن يتم الأمر نفسه هنا بالنسبة إلى التحليل» 
وكل ذلك سهل وتسلية أكثر ما هو علية. 


ول يبق لدي سوى بعض الأمور بالنسجة-إلى الطباعة. فلأن بدايتها قد تأخرت بعض 


(#) ابى في نفسك وسترى ما أبسط جدول المحتويات (بيرس) . 
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اليءء لم أستطع أن أتسلّم سوى نصف المسؤدات التي وجدت فيها بعض الأخطاء المطبعيةء 
إنما التي لا تحور المعنى» باستثناء تلك التي في الصفحة 379 السطر الرابع انطلاقا من الأسفل 
حيث يجب أن يقر 1 speifisch‏ بذل طعiاskep“‏ . وقد عرضت نقيضةة العقل المحض من 
الصفحة 425 إلى 461 على شكل لوحة بحيث أن كل ما ينتمي إلى القضية يتتابع دائ على صفحة 
اليسار» وما ينتمي إلى نقيضها على صفحة اليمين» وهو ترتيب اعتمدته كي يكن مقارنة القضية 
ونقيضها بسهولة". 





f} 


(*) نوعي بدل ريبي . (ص 243 من هذه الطبعة) (م. و). 
(**) ص 231 من هذه الطبعة. في الخط العربي. يجب عكس الترتيب فتعرض القضية هة اليمين (م. و). 


اس سي يي اخ 


هل تسلك معالحة المعارف الخاصة بالأمور العقلية درب العلم الآمنة أم لا؟ يسهل الحكم 
على ذلك بناءً على النتيجة؛ فإذا ما تعرقلت المعالحة. عندما تدنو من الغاية وبعد القيام 
بتحضيرات وإعدادات كثيرة» وإذا ما اضطرّت إلى التقهقر مراراًء وإلى إنتهاج طرق أخرى في 
سبيل بلوغ هذه الغاية؛ وكذلك إذا استحال جعل مختلف العاملين فيها يتفقون على كيفية إتباع 
المقصد المشترك فعندئذ يكن الاقتناع بأن مثل هذه الدراسة لا تزال بعيدة كل البعد عن إنتهاج 
درب العلم الآمنة» بل بأنها مجرد تخبط عشوائي ؛ لذا يكن عد العثور المحتمل على هذه الدرب 
بمثابة إسداء خدمة للعقل» حت لو اضطررنا إلى التخلٍ عا أصبح دون جدوى مما كانت تتضمنه 
الغاية التي سبق أن نشدت دون ترو. 
وقد ساك التق مال الدرب الآمنة منذ قديم الزمان كما يظهر من أنه لم يكن عليه أن 
جع أي خطوة منذ أرسطوطاليس . هذا ! إذا لم نشأ أن نعدٌ بمثابة تحسين حذفه بعض الجزئيات 
idl‏ وتعييله لمضمونه تعييناً أوضح ؛ الأمر الذي إغا يعود إلى التنميق أكثر غا يعود إلى وثوق 
العلم. وما تجدر ملاحظته أيضاًء هو أنه لم يستطع التقدم أي خطوة ة حتى الآنء ولذا يسدو لکل 
ناظر كا وكامل. إذ عندما ظن بعض المحدثين آم يوسعونه بإقحامهم فيه تارة فصولا 
سيكولوجية حول مختلف القوى المعرفية (كالمخيلة والذكاء). وطوراً فصولا ميتافيزيقية حول أصل 
المعرفة أو ضروب اليقين المختلفة باختلاف الموضوعات (كالمثالية والريبية الخ)' وتارة أخرى 
فصولا انثروبولوجية حول التَخكمات (وأسباببا والوسائل المضادة لام كان ذلك عائداً إلى 
جهلهم بطبيعة هذا العلم الخاصة . إل ليس توسيعاً للعلوم بل تشويياً لما أن تختلط حدود العلوم 
بعضاً ببعض . والحال» إنّ حد المنطق متعين بدقة بالغة لأله علم يقتصر على العرض التفصيلي 
للقواعدالصورية للتفكير بعامة والتدليل عليها بقوة (سواء كان هذا التفكير قبلياً آم أمبيرياً وأيا 
كان أصله أو موضوعه» وسواء اصطدم في ذهننا بعوائق عرضية أم طبيعية) . 
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ولا يدين المنطق بالنجاح الذي أشرزه إلا إلى إقتصاره الذي يُؤْهْلهء لا بل يجبره على التجرد 
من موضوعات المعرفة كلهاء ومن الفوارق فيا بينباء وفيه إذن لا عمل للفاهمة إلا مع ذاتها 
وصورتها. ومن الطبيعي أن يواجه العقل صعوبات أكبر بكثير في انتهاج درب العلم الآمنة عندما 
لا تدحصر المعالجة بذاته بل تتعداها إلى الموضوعات . وعليه يشكل المنطق, بوصفه تمهيدا» نوعا 
من المدخل وحسب إلى العلوم؛ لكن. على الرغم من أننا نفترض المنطق عند الكلام علي 
المعارف من أجل الحكم عليهاء إلا أن البحث عن اكتسابها يجب أن يتم في مايسمى» أصلا 
وموضوعياً. بالعلوم . 

ومن حيث ينبغي أن يكون في هذه العلوم عقل» يجب أن نعرف» قبلياًء شيئاً فيها. وکن 
لعرفة العقل أن تكون على صلة بموضوعه بطريقتين» فإما أن نقتصر على تعبين ا موضوع وأفهومة 
(الذي يجب أن يعطي بطريقة أخرى) ؛ وإما أن نحققه فعلا. فالأولى هي معرفة العقل النظرية 
والثانية هي معرفته العملية. واللتزء المحض من المعرفتين» أعني ذلك الحزء الذي فيه يعين 
العقل موضوعه بصورة قبلية تاماً مهما كثرت مضامينه أو قلت يجب أن يعرض مسبقاً على 
حدة ويجب ألا يخلط بما هو من مصادر أخرى. إذ إنه سيكون من سوء التذبير أن و يصرف 
الدخل اعتباطاً فلا يعود بوسعنا. عندما | يعسر الأمر فيا بعذى أن غيّز بين ذلك الجزء من الدخحل 
الذي يمكن أن يتحمّل النفقات وذاك الذي يجب أن تخفض فيه. 

إن الرياضة والفيزياء معرفتا العقل النظريتان اللتان ينبغي أن يُعيّنا موضوعاته) قبلياًء 
بطريقة محضة كلياً في الأولى, وجزئياً على الأقل في الثانيةء لكن عندئذ تؤخذ بالحسبان مصادر 
معرفية أخرى غير تلك التي بالعقل . 

ولقد سلكت الرياضة درب العلم الآمنةء منذ عصور موغلة في القدم بقدر ما بمتد تاريخ 


العق| ل البشري› وذلك عند شعب اليونان ادير بالإعجاب . لكر اله عليئا f‏ نظن © أله ؟ کان من 


السهل على الرياضة أن تعثر على تلك الدرب الَلكيةء أو أن تشقها لنفسهاء مثلما سَهُل الأمر 
على امنطق حيث لا عمل للعقل إلا مع ذاته» بل إني أعتفد أنها ظلّت مدة طويلة في تخبط 
عشوائي (وبخاصة عند المصريين)» وأن ذاك التحول قد أحدثته ثورة أنجزها رجل واحدء 
خطرت على باله فكرة موفقة من خلال حاولة قام ها. ومنذ ذلك الحين أصبح السبيل الذي 
يجب أن د يتبع واضحاً ول يعد يمكن اخطاؤه» وغدت درب العلم الآمنة مرسومة لكل العصور 
وإلى أبعاد لا متناهية. وم تصل إلينا لا قصة تلك الشورة في غط التفكير ولا قِصّة ذلك السعيد 
الذي أنجز تلك الثورة التي تفوق أهميّة اكتشافٌ الطريق حول الرأس المشهور". لكن الأسطورة 
الي نقلها إلينا ديو جين اللايريسي والتي يذكر فيها اسم المخترع المتوهم لأدق عناصر البراهين 
ا هندسية والتي حسب الحكم العامي لا تحتاج حتى إلى برهان» تدلٌ على أن ذكرى التغير الناتج 
عن اكتشاف الأثر الأول لهذه الطريق الجديدة» كان لها في نظر الرياضيين من عظم الأهمية ما 
جعلها ذكرى لا تسى . فأول من برهن امثلث المتساوي الساقين (سواء كان يسمى طاليس أم أي 
كان) قد لمعت في رأسه فكرة» إذ وجد أنه ينبغي عليه لا أن يقتفي 1 ٹر ما يلاحظه في شكل 





(#) رأس الرجاء الصالح . (م.و). 
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اثلث أو في مجرد أفهومه کا لو أن عليه أنيتعلّم, ما يلاحظه» خصائص الشكلء بل أن يولد 
هذه بواسطة ما يتصوره هو فيه قبلياً وفقاً لأفاهيمء وما يبرهنه (بواسطة البناء)؛ وأن عليه؛ إذا 
أراد التأكد من معرفة شيء قبليا الا يضيف إلى الشىء سوى ما يترتب بالضرورة على ما وضعه 
هو في الشيء وفقاً لأفهومه . 

أما علم الطبيعةء فقد أبطأ في عثوره على طريق جحافل العلم. إذ ل عض بع سوى قرنٍ 
ونصف القرن على اقتراح فرنسيس بيكون الألمعي الذي أطلق هذا الاكتشاف جزئياء أو 
بالأحرى حفزه» حيث إنه كان قد عُثر على أثر هذا الاكتشاف الذي لا يكن تفسيره» هو الأخرء 
إل من خلال ثورة فجائية في طريقة التفكير. وأقصد هنا علم الطبيعة با هو قائم على مبادىء 
أمبرية وحسيا. 1 

فحين حرج غاليله كراته التي اختار وزنها بنفسه» على سطح مائلء أو حين حمل 

تورتشللی المواء ثقلا كان قد حسبه مساوياً لوزن عمود مائي معروف لديهء أو حين حول شتال؛ 
في وقت لاحق, المعادن إلى كلس ء نازعا منہا شيثا ماء ثم عاد فحوله إلى معدن معيدا إليه 
الئىء نفسه(©؛ حيئئل لمعت في رؤوس علاء الطبيعة بأسرهم فكرة؛ لقد فهموا أن العقل لا يرى 
إل إلى ما يولّده هو وفقاً لخطته. وأنّ على العقل أن يتقدم بمبادىء أحكامه وفقا لقوانين شابتة 
ويرغم الطبيعة على الإجابة عن أسئلته» ولا يدع نفسه ينقاد بحبال الطبيعة وحدها. إذ بدون 
ذلك لن تترابطالمشاهدات» الحاصلة مصادفة دون خطة مسبقة» وفق أي قانون ضروري . وهو ما 
يبحث العقل عنه ويحتاج إليه. وأن على العقل, حاملا بيب مبادئه التي بموجبها يمكن أن تعد 
الظاهرات المتطابقة وحدها قوانين» وبيد أخرى التججريب الذي صمّمه وفقاً هذه المبادىءء أن 
يواجه الطبيعة لكي يتعلّم منباء إنما ليس بصفة تلميذ يتقبل كل ما يريده المعلم» بل بصفة 
قاض مضب يحت الشهود إلى الإجابةعن الأسئلة التي يطرحها عليهم . وهكذا تدين الفيزياء 
بثورتها الّجدية لطريقة التفكير, فقط لتلك الفكرة القائلة» إن عليها لا أن تختلق» بل أن 
تبحثء وفقاً لما أودعه للعقل نفسه في الطبيعةء عا يجب أن تتعلمه منباوعمالا تعلمه من تلقاء 
نفسها. بذلك وجه علم الطبيعة» بادىء الأمر» نحو درب العلم الآمنةء بعدما كان قد ظل عبر 
قرون طويلة جرد تخبط عشوائي . a‏ 

اما الميتافيزيقا» وهي المعرفة العقلية الاعتبارية المعزولة تماما والمترفعة عن دروس التجارب 
استنادا إلى جرد أفاهيم (لا إلى تطبيق الأفاهيم على الحدس كا في الرياضة) والمعرفة التي على 
العقل» من ثمء أن يكون فيها تلميذ نفسه» فلم يحالفها الحظ حتى الآن» كي تتمكن من 
انتهاج درب العلم الآمنة» مع آنا أقدم من أي معرفة عقلية أخرى» ومن أنها ستبقى حتى لو 
فنيت هذه بأسرها وابتلعتها لحة بربرية ماحقة؛ ذلك أن العقل يتعثر في الميتافيزيقا باستمرار» 
وحتى عندما يريد أن يرى قبلياً (كا يدّعي) إلى تلك القوانين التي ثثبتها أكثر التجارب بساطة 
وفيها يجب على المرء أن يرجع أدراجه مراراً وتكراراً لأنه يجد أن الطريق لم تؤدٌ به إلى حيث أراد. 
أما اتفاق أنصارها على المزاعم فهو ما زال بعيد المنال. وهي قد غدت مثابة حلبة خخصصة أصلا 


(1) لا أتبع هناء اتباعاً دقيقء مسار تاريخ المنبج التجربي الذي لا تعرف بداياته الأولى معرفة حيدة. 
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لتدريب القوى في الميارزة» لم يستطع فيها أي من المتبارزين أن يفوز يوماً بأصغر موقع وأن يحافظ 
على ما فاز به عافظة دائمة. فيا من شك إذن بأن سلوكها كان حت الآن مجرد خبط عشوائي. 
والأدهى في الأمر أنه خبط بين جرد أفاهيم . 

فا هو السبب الذي منع هنا من إيجاد درب العلم الآمنة؛ أتكون من المستحيلات؟ ومن 
أين ابتلت الطبيعة عقلنا بالسعي الدؤوب إلى إقتفاء انها بحسباءها غرضاً من أهم أغراضه؟ 
وبعد» من أبن لنا أن نولي عقلنا الثقة حين لا يتخ عنا وحسبء في ناحية من أهم نواحى 
فضولنا المعرقي. بل أيضاً حين يجعلنا نتلهى بسراب ليخذلنا في النباية؟ أم ترانا أخطأنا الدرب 
وحسب!ء وما هو المؤشر الذي سيِعْلِمناء عند اعادة البحث. بأننا ستكون أوفر حظاً ممن سبقنا؟ 

أعتقد أن مثال علمَيٌ الرياضة والطبيعةء اللذين صارا على ما هما عليه الآن من جراء ثورة 
فجائية › هو مثال جدير بالعناية ا يكفي لكي نتمعن في هوية التحول في طريقة التفكير الذي 
كان جديا ليا إلى ذلك الحدء فنحاول على الأقل تقليدهما في ذلك وبقدر ما يسمح تمثيلهماء 
كمعارف عقلية» بالميتافيزيقا. فلقد سادء حتى الآنء الإعتقاد بأن معرفتنا كلها يجب أن تنتظم 
وفقاً للموضوعات . ولكن كل المحاولات الرامية إلى تفهم شيء عنها قبلياً بأفاهيم, نما قد يوسع 
معرفتناء قد باءعت بالفشل انطلاقاً من هذا الافتراضء فلنجرت | إذن» مرة واحدةء ما إذا كنا 
نستطيع أن نحل مهام اليتافيزيقا بصورة أحسن» بأن نفترض أن على الموضوعات أن تتظم 
هي وفقاً لمعرفتناء وهو ما بتوافق بشكل أفضل مع ما ننشده من إمكان معرفةٍ قبلية بهذه 
الموضوعات.». معرفة ينبغي أن تعين شيعا عن هله الموضوعات قبل أن تُعطى لنا. والحقى 
إن شأن ذلك شأن الفكرة الأولى التى خطرت على بال كوبرنيقوس الذي لاء بعدما عجر عن 
تفسير حركات الكواكب في الفضاء بافتراض أن جموعة الكواكب بأسرها تدور حول المشاهدء 
إلى التفكير ما إذا كان من الأنسب أ أن جعل المشاهد يدور ليترك بالمقابل النجوم وشأنبها. وکن 
في الميتافيزيقاء أن نحاول اتباع طريقة يقة مشابهة فيه| بخص حدس الموضوعات . فإني لا أرى كيف 
يکن أن نعرف قبلياًشيئاء لو كان على الحدس أن ينتظم وفقاً لقوامها. أما إذا اتتظم الموضوع 
(كموضوع للحواس) وفقاً لقوام قدرتنا الحسيةء فإني أستطيسع أن أتصور هذا الإمكان جيداً. 
ولکن» بما أن لا أستطيع أن قف عند هذه الحسدوس. إذا ما أردت تحويلها إلى معارف. بل 
عل أن أنسبهاء با هي تصورات» إلى شيء ما بوصفه موضوعاء وأعيّنه من خلاهاء فإنني 
أستطيع أن أفترض : إما أن تنتظم الأفاهيم . التي ۽ من نصلافما أتمكن من هذا التعييين, وفقاً 
للموضوع فأصل إلى الارتباك نفسه بصدد كيف يمكن أن أعرف قبلياً شيئاً ما عنه. وإمّا أن 
تنتظم الموضوغات أو ما يعادلماء أي التجربة التي فيها وحدها ندركها (كموضوعات معطاة) 
وفقاً لتلك الأفاهيم. وعندها أجد على امور خرجاً أسهل ؛ لأن التجربة نفسها فط معرقي 
يستلزم الفاهمة التي عل أن أفترض وجود قاعدتها في قبل أن تعطى لي الموضوعات. أي قبلياً. 
ويتم التعبير عن هذه القاعدة من حلال الأفاهيم القبلية التي يجب أن تنتنظم وفقاً لما كل 
موضوعات التجربة وأن تتطابق معها بالضرورة. أما بالنسبة إلى الموضوعات من حيث يكن أن 
العقل فقطء إغا من دون أن تكون معطاة البئة في التجربة (وعلى الأقل ليس مثلا يفكّرها 
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العقل) فان عاولات تفكيرها (إذ يجب أن يكون بالامكان تفكيرها) ستصلح لأن تكون بالتالي 
مركا ممتازاً لما نَعُدّه تغييراً منبجيا في طريقة التفكير أعني أن لا نعرف عن الأشياء قبلياً إل ما 
نضعه نحن فيها؟. 

إن هذه المحاولة تلب أمنيتنا في النجاح وتعد الميتافيزيقا بانتهاج درب العلم الآمنة في قسمها 
الأول» أعني حيث متم بالأفاهيم القبلية التي يكن أن نوقق في إعطائها الموضوعات التي تتناسب 
معها في التجربة . إذ بواسطة تغيير طريقة التفكير هذه سنستطيع أن نشرح امكان المعرفة القبلية 
جیدا» وأكش» أن نرود القوانين التي تشكل أساس الطبيعة قبلياً بوصفها جملة موضوعات التجربة 
بأدلتها الكافية. وهما أمران كانا متنعين حسب المنبج السابق. ولكن هذا التسويغ لقدرتنا على 
المعرفة القبلية في القسم الأول من الميتافيزيقاء تترتب عليه نتيجة غريبة» تبدو جد مضرة بكامل 
غاية الميتافيزيقا التي تسعى إليها في القسم الثاني. وهي : إننا لن نستطيع أبدأ أن نتخطى بها حد 
التجربة الممكنةء وهو تخط يشكل أهم أغراض هذا العلم بالذات. لكن» بذلك» يشكل 
التجريب محكاً عكسياً لصحة ما توصل إليه ذلك التقويم الأولي لمعرفتنا العقلية» وهو آلا تدور 
إلا على الظاحرات» في حين أنها إذا نظرت إلى الشيء ء في ذاته فستتركه جانباً كشيء تجهله رغم أنها تراه 
حقيقيا بحد ذاته. . لأن سا يدفعنا بالضرورة إلى تخطي حدود التجربة وكل الظاهرات» هو 
اللامشروط الذي يطلبه العقل في الأشياء في ذاتهاء بالضرورة وبحق. لكل ما هو مشروط. من 
أجل أن تكتمل سلسلة الشروط . فقي حال افترضدا أن معرفتنا التجربية تتنظم وفقاً 
للموضوعات بوصفها أشياء في ذاتهاء ونتج عن ذلك أننا لا نستطع أن نفكّر اللامشروط من 
دون تناقض . بين زال هذا التناقض في حال افترضنا: أن تصورنا للأشياء» مثلا تعطى لناء لا 
يننظم وفقاً ها بوصفها أشياء في ذاتهاء بل إن هذه الموضوعات» بوصفها ظاهرات» هي التي 
تنتظم وفقا لطريقة تصورنا وأنه ينبغي » من تمع أن نجد اللامشروط لا في ) الأشياء من حيث 


نعرفها (من حيث هي معطاة لنا)؛ بل في الأشياء من حيث لا نعرقهاء أعني من حيث هي أشياء 
في ذاتها : فعندئل يتين أن ما افترضناه بادىء الأمر كمجرد محاولة هو ذو ساس . ف يبق أمامنا 
الآن» بعد أن أنكرنا على العقل الإعتباري كل تقدم في هذا الحقل فوق ‏ الحسى» إلا أن نحاول 





(1) إن هذا المنبج المستعار من علماء الطبيعة يقوم إذن على البحث عن عناصر العقل المحض في ما يمكن أن 
نثبته أو نرفضه بواسطة التجريب. والحال أنه ليس ثمة من تجريب بمكن (كما ني علم الطيعة) يسح 
بفحص فضايا العقل المح ض بالنسية إل موضوعاتبا؛ ومخاصة عندما نجازف هذه القضايأ خارح حدود كل 
تجربة ممكلة. لا یکں إذن إجراء هدا الفحص إلا على أفاهيم ومبادىء مسلم بها قبلياً ومنظور إليها من 
حيث يمكن لتلك الموضوعات عينها أن ترى من جهتين ممتلفتين: من جهةء بوصفها موضوعات للحواس 
وللفاهمة في التجربة» ومن جهة أخرى» بوصفها موضوعات لا نفعل سوى أن تفكرهاء أي بوصفهاء على 
أبعد تقدير موضوعات للعقل المنعزل والساعي إلى تجاوز حدود التجربة؛ أعني من وجهتي نظر مميزتين. 
والحال إنه؛ إذا حدث ا حصل توافق مع مبدأ العقل المحض في حال نظرنا إلى الأشياء من وجهة النظر 
المزدوجة هذى بيئها حدث نزاع حتمى بين العقل وذاته في حال نظرنا إليها من وجهة نظر واحدة» فإن 
التجريب يحكم عندئذ لصالح صحة ذلك التمييز. 

)2( تجريب العقل المحض هدا يشبه كثيراً تحريب الكيميائيين الذين يطلقون عليه أحياناً عملية الاختزال» إنما 
يسمونه عموماً الأسلوب التأليفي . فتحليل الميتافيزيقي يز في المعرفة القبلية المحضة بين ضربين ختلمين - 
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أن نرى إن لم يكن | ثمةء في مجال معرفتنا العلمية» معطيات لنعين أفهوم اللامشروط العقلي 
المفارق. ونتخطى » هذه الطريقة ونزولاً عند رغبة الميتافيزيقاء حدود كل تجربة تمكلة بواسطة 
معرفتنا القبلية إثما الممكنة في المقصد العمل وحسب. وبأسلوب كهذا أوجد لنا العقل النظري 
على الأقل عمال لثل هذا التوسع مع أنه اضطر إلى إبقائه فارغاً؛ يبقى لنا إذن أن نملأه بمعطيات 
عملية؛ لا بل إن العقل يحثنا إلى ملئه بها إن أمكن3 . 


إن محاولة تغيير أسلوب الميتافيزيقا السابق بالقيام بثورة كاملة فيها اقتذاءٌ بعلياء الهندسة 
والطبيعة› > هي إذن شاغل نقد العقل النظري المحض هذا. إنه مبحث في المنهج ولیس سستاماً 
للعلم نفسهء إلا أنه يبين مع ذلك معاله بأكملهاء سواء لجهة حدوده أم لجهة انبنائه الداخلي 
كله. ذلك أن العقل النظري المحض يتاز بميزة فريدة» هي أنه يستطيع وينبغي عليه أن يقيس 
قدرته الخاصة» وذلك بمختلف الطرق المتبعة لانتقاء موضوعات التفكير» وأن يستعرض بشكل 
شامل مختلف طرق طرح المشكلات عل نقسه» فيرسم بذلك كامل خطته لسستام الميتافيزيقا ؛ 
لأنناء ف يختص بالنقطة الأولى» لا نستطيع في المعرفة القبلية أن نضيف إلى الموضوعات إلا ما 
تستمده الذات المفكرة من نفسها؛ ولأن العقل في يختص بالنقطة الثانية» يشكل بالنظر إلى 
مبادىء المعرفة وحدة قائمة بذاتها ومعزولة كليأء كل عضو فيها موجود لأجل كل الأعضاء. وكل 
الأعضاء لأجل عضو واحد» كما هو الحال في الجسم المتعضي, وحدة لا يمكن فيها اتخاذ مبدأ في 
صلة واحدة بثقةء من دون البحث في صلته الشاملة باستعمال العقل المحض كله. ولكن من 
جهة أخرى» تنعم الميتافيزيقا بالحظ النادر الذي لا يمكن أن يكون من نصيب أي علم عقلي آخر 
يتناول الموضوعات (إذْ أن المنطق لا يهتم إل بصورة التفكير عمومأ) » وهو آنا إذا ما عثرت على 
درب العلم الآمنة بفضل هذا النقد» فستتمكن من أن تستملك حقل المعارف التابعة لما 
بأكمله» وأن تكمل إذن عملها وتضعه بين أيدي الأجيال الآتية كادة رئيسية لا يمكن الإضافة 
إليها قط لأا لا تبتم إل بالمبادىء وحدود استعمالمها التي يعيّتها هذا النقد بنفسه. فالميتافيزيقا 
بوصفها علا اساسا ملزمة مبذا الكيال ويفير ض أن يطبق عليها القول: «nil actum reputans,‏ 
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ح اجداألء هما الأشياء كظاهرات ثم الأشياء في داتها. أما الديالكتيك فيعيد جمعهما كي يوافقا فكرة اللامشروط 
العقلية الصرورية. وفيرى أن هذه الموافقة لا صل إلا من خلال ذلك التمييز الذي هيع من لمع ييز 


مح . 

(1) فقد أنبتت القوانين المركزية الحركات الأجرام السماوية بشكل يقيني ما كان اتحذه كوبرنيقوس كمجرد فرض 
في بادىء الآمر» كما برهنت في الوقت نفسه على القوة غير المرئية التي تربط بنيان الكونء والتي كانت 
ستبقى غير مكتشعة إلى الأبد لو لم يتجرأء وبطريقة تناقض الحواس إنما حقيقية» على أن يرجم الحركات 
التي لاحظهاء لا إلى موضوعات الفضاء؛ بل إلى المشاهد. وي هذا التصديرء أطرح تغيير طريقة التفكير 
الشبيه بذلك الفرض بوصفه مجرد فرض أيضاء مع أنني أقيم البرهان عليه في الكتاب نفس لا بشكل 
احتالي بل بشكل يقيي انطلاقاً من قوام تصوراتنا للمكان والزماں والأفاهيم الفاهمية الأولية . وذلك فقط 
كي ألفت الانتباه ال المحاولات الأولى الرامية إلى تغيير كهذاء والتي تكون دائياً فرضية 

69 ترى أنبا لم تفعل شيئاً ما دام هناك تيء عليها أن تقوم نه. 
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لكن» سيتساءل المرءء ما هو هذا الكنز الذي ننوي أن نتركه للأجيال القادمة من خلال 
هذه الميتافيزيقا التي طهرناها بالنقدء إنما جعلناها بذلك أيضاً؛ في حالة من الثبوت؟ وقد يغلب 
على الظن» إذا ألقينا نظرة عابرة على هذا العملء أن فائدتها لن تكون إلا سلييةء أي أنْنا لن 
نجرؤ مرة على تجاوز حد التجربة بالعقل الاعتباري» وهذه هيء في الواقع, فائدتها الأولى. 
وستتحول فوراً إلى فائدة ايجابية» إذا ما أدركنا أن المبادىءء التي من خلاها يتجرأ العقل 
الاعتباري على تجاوز حدهاء لن تؤدي بالفعل إلى توسيع استعالنا العقلي» بل - إذا ما أمعنا 
النظر فيها ‏ إلى تضييقه الحتمي , وذلك من حيث تہدد حقاً بوضصع كل شيء ضمن حدود 
الحساسية التي إليها تنتمي تلك المبادىء أصل وتبدد بالتالى باستبعاد الاستعمال العمل (العملي) 
المحض . وعليه فإن نقداً كهذا هو حقأ سلبي من حيث يضع حدوداً للعقل الاعتباري» لكنه في 
الواقع ذو فائدة إنجابية ومهم جداً من حيث يلغي : في الوقت نفسه. عائقاً يحد من استعماله 
العمل أو هدد حتى بالقضاء عليهء فائدة ندركهاء حالما نقتنع بأنه يوجدء بضرورة كلية؛ 
استعمال عملي للعقل المحض (هو الأخلافي) فيه يتوسم هذا العقل حت متعدياً حدود 
الحساسية, توسعاً لا يحتاج من أجله إلى مساعدة العقل النظري. كن يفال عليه مع ذلك أن 
يكون محصناً ضد معارضيه كي | لا يقع في ۾ تناقض ذاتي . إن إنكار أن النقد بتأديته هذه الخدمة لنا 
هو ذو فائدة إيجابية يعني القول أن الشرطة ليست بذات فائدة ايجابية لأنْ شاا الرئيسي إنما هو 
فقط اقفال الباب في وجه أعمال العنف التي يمارسها بعض المواطنين ضد غيرهم من أجل أن 
يتمكن الجميع من مزاولة أعالهم في هدوء وأمان. فأنْ لا يكون المكان والزمان سوى صورتين 
للحدس ا لحسي» وبالتالي سوى شرطين من شروط وجود الأشياء بوصفها ظاهرات» ثم م أن لا 
يكون لدينا من أفاهيم للفاهمة وبالتالي من عناصر لمعرفة الأشياء إلا من حيث يمكن إعطاء هذه 
الأفاهيم حدوسا. تتناسب معهاء وبالتالي أن لا یکن أن يكون لنا معرفة بأي موضوع كشيء في 5 
ذاته» بل من حيث هو موضوع للحدس الحسي وحسب» أي بوصفه ظاهرة» فهذا ما سندلّل 
عليه في القسم التحليلي من النقد. ويترتب على ذلك بالطبع أن كل معرفةٍ نظرية ممكنة ستنحصر 
في جرد موضوعات التجربة . إلا أنه يجب أن ننتبه جيدا إلى التحفظ التالي : إذا كان لا يمكننا أن 
نعرف هذه الموضوعات بوصقها أشياء في ذاتها فينبغي أنْ يكون بإمكاننا على الأقل أن نفكرها 
ا هي كذلك» والا ترتب عن ذلك تخلف : أن يكون ثمة ظاهرة من دون أن يكون ثمة شيء 
ليظهر. والآن لنفترض أننا لم نقم على الاطلاق بالتمييز الذي أوجبه هذا النقد. بين الأشياء 


بوصفها موضوعات للتجربة وبين هذه الأشياء عينها بوصفها أشياء ف ذاتها فسيكون عندها مبدأ 
السببية » وبالتالي الآلية الطبيعية, لتعيين الأشياء ساري المفعول بسلا ريب على كل الأشياءء بعامة 





(1) إن معرفة الموضوع تتطلب مني أن أستطيع إثبات امكانه (سواء بواسطة شهادة التجربة على تحققه أم قىليا 
بواسطة العقل) . غير أني أستطيع أن أفكر ما أقماء شرط آلا أناقض نفسي ح أي شرط أن يكون افهومي 
تجرد فكرة ۃ ممكنة» وإنْ لم يكن بإمكاني أن ضس ما إذا كان يوجد أم لا يوجد ضمن جملة الامكانات كلهاء 
موضوع متناسب معها. ولكن من أجل إضفاء مصداقية موضوعية (أي امكان واقعي » لأن الامكان الأول 
كان منطقياً وحسب) على أفهسوم كهدا يلزمني شيء إضافيء إغا ليس من الضروري أن نبحث عن هذا 
الشيء الاضافي في مصادر معرفية نظريةء دل قد نقع عليه أيضاً في المصادر العملية. 


بوصفها عللا فاعلة. ولن يكون ؛ بإمكاني أن أقول عن الماهيّة الواحدة بعيتهاء وعلى سبيل المشال 
أبشرية » إا ذات ارادة حرة» وا نا خاضعة في الوقت نفسه للضرورة الطيعةء أي 
إنها ليست حرة» دون أن أقع في تناقض صارخ» وذلك لأنني تناولت النفس في كلتا القضيتين 
بالمعبى الواحد عينه» أي كشىء بعامة (شيء في ذاته) ول يكن بإمكاني أن أتناو ها بصورة أخرى 
دون نقد مسبق . أما إذا لم يكن النقد مخطثاً حين يعلّمنا أن نتناول الموضوع بمعنيين مختلفين. > أي 
كظاهرة وكشيء في ذاته» وإذا كان تسويغه للأفاهيم الفاهمية صحيحاً وكان مبدآ السببية أيضاً لا 
ينطبق بالتالي إلا على الأشياء بالمعنى الأولء أي من حيث هي موضوعات للتجربة» وكانت 
الأشياء عينها لا تخضع لهذا المبدا بالنظر إلى المعنى الثاني: فعندئذ نحسب الارادة الواحدة عينها 
ف الظاهرة في الأفعال المرئية) خاضعة بالضرورة لقانون الطبيعة ومن ثم غير حرة» إنما من جهة 
أخرى من حيث هي متعلقة بشيء في ذاته غير خاضعة له بالتالي ومن ْم حرَة» دون أن ينتج عن 
ذلك تناقض . ومع أنني لا أستطيع | إذن أن أعرف نفسي بواسطة العقل النظري (ولا حت 
بواسطة المشاهدة الأمييرية)» ولا أستطيع أن أعرف بالتالى الحرية كصفة لاهية نسب إليها أذعال 
في العام الحسي» - لآنه سيكون عل في هذه الحالة أن أعرف ماهية كهذه منحيث وجودهاء لكن 
بوصفها غير متعينة في الزمان (وهذا متنع حيث لا أستطيع أن أسند أفهومي إلى أي حدس) -» 
فإنني أستطيع مع ذلك أن أفكر الحريّة, بمعنى أن تصوري لها على الأقل لا يجنوي على تناقض 
إن جاز لنا التمييز النقدي بين نمطي التصور (الحسي والعقلي) مع ما يترتب على ذلك من حص 
لأفاهيم الفاهمة المحضة وبالتالي للمبادىء المستمدة منها أيضاً. لکن لو سلمنا :أن الأخلاق تفترض 
بالضرورة الخريّة (بمعناها الأدق) كخاصية لررادتناء من حيث تطرح بمثاية معطيات قبلية لعقلناء 


-- ع 


مبادىء عملية متأصلة فيه تبلو متلعة امشاعا كلياً دون افتراض الحرية» فإذا دل اعقل 
العا عا انیا لا نستطم أن بک إا ر إل ة 1 عا all eb‏ 

باري على اننا لا نستطيع أن نفكر الحرية البتة: ندئذ يجب على ذلك الافتراض» أعني 
الأخلاقي . أن يل بالضرورة المكان لافتراضي يتضمن ضده تناقضاً مارحا وجب من ثم على 
الرية ومعها الخلقية (التي ضدها لا يتضمن أي تناقض عندما لا تفترض مسبقاً الحرية)» أن 
تكون ري لا تة ان و أ أ أن اترما عل ال ون ايكون حاجة ال 
أن أستزيد, وما أنها بذلك لا تضع عائقاً في وجه الآلية الطبيعية للفعل الواحد عينه (بالنظر إليه 
من ناحية أنحرى) فإن الأخلاقيات تحافظ على موقعها وكذلك الطبيعيات» الأمر الذي لم يكن 
ليحدث لولم يعلمنا النقد مسبقا بجهانا الحتمي إزاء الأشياء في ذاتها ولو لم يحصر كل ما يمكن أن 
نعر فه نظرياً في مجرد ظاهرات . وکنا أن : بين بوضوح هذه الفائدة الإيجابية لمبادىء العقل 
المحض النقدية إذا ما نظرنا إلى أفهوم الله وبسيط طبيعسة تفسناء وهذا ما أتركه جانباً توححياً 
للإيجاز. لا يسعني إذن أن أسلم بالله والحرية والخلود لصالح الاستعمال العمل الضروري 
لعقلي» إن لم أنكرء ي الوقت نفسه» على العقل الإعتباري دعواه برؤى مفرطةء لأن عليه من 
أجل بلوغ هذه الرؤؤى أن يستعمل تلك الممادىء التي لا تطال بالفعل إلا موضوعاتٍ التجربة 
الممكنة فإذا طبّقت مع ذلك على ما لا يكن أن يكون موضوعاً للتجربة» فستحوّله حقاً وفي كل 
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الأحوال إلى ظاهرة» وتعلن إذن امتناع كل توسع عملي للعقل المحض . لذا كان عل أن أنسخ 
القلم ی انم ف الجال تیان . إن دغرائية الميتافيزيقا » أعني إن التحكمة القائمة ئمة على إمكان إخراز 
تقدّم فيهادون نقد للعقل المحض» هي المصدر الحقيقي لكل جحو معارضر, للأخلاق 
ومبالغ في الدغمائية ئية دائ - فإذا لم يكن من الصعب أن نورث الأجيال القادمة ميتافيزيقا مُسَسْتَمَةً 
على ضوء نقد العقل المحضء فإن ذلك سيكون هدية لا يستهان بهاء سواءً نظرنا فقط إلى 
التثقيف الذي يمكن أن يحصله العقل سالكا درب العلم الآمنةء بالمقارنة مع تخبطه العشوائي 
وتيهانه المتهور في غياب النقد؛ وسواء نظرنا إلى تب تضييع الوقت الذي وفرناه على الشبيبة التي 
تمتاز بالفضول المعرفي› والتي تشجعها الدغماثية 5-9 تشجيعاً بالغاً منذ الصغر على التفلسف 
المريح حول أشياء لا تفهمهاء ولن يفهمها يوماً أي انسان في العالمء أو على السعي وراء اختلاق 
أفكار وآراء جديدة فتهمل اكتساب العلوم المتعمقة؛ ؛ وبخاصة سواء أخذنا بالحسبان فائدتما التي 
لا تقدر بثمن. وهي نما تضع حداً لكل الاعتراضات المضادة للخلقية وللدين» على الطريقة 
السقراطية. أي بأوضح الأدلة على جهل ا لخصوم» وذلك لكل العصور القادمة . لأنه كان يوجد 
في العالم دائياً ميتافيزيقا ماء وستظل توجد بلا شك في المستقبل أيضاً» إنما سيصحبها كذلك 
ديالكتيك للعقل المحض لأنه طبيعي فيه . ولذا فان غرض الفلسفة الأول والأهم هو أن تخلصه 
نبائياً من كل تأثير مؤذ بسدّ مصدر الأخطاء. 


رغم هذا التغيير المهم في حقل العلومء والخسارة التي أصيب بها العقل النظري في ملكيته 
الخيالية حتى الآن» فإن كل ما يتعلق بالغرض العام للبشرية, وما استفاده العام حتى الآن من 
تعاليم العقل المحض سيبقى مع ذلك على فائدته المعهودة. فالخسارة لن تصيب إلا احتكار 
المدارس» ولن تعمس مصلحة البشر على الإطلاق. وإني أسال أكثر الدغبائيين صلابة عا إذا 
وصل الدليل على ديمومة النفس بعد الموت» المستمد من بساطة الجوهرء أو الدليل على حرية 
الارادة في معارضة الآلية العامة من خلال التمييزات الدقيقةء إنما العاجزة. بين الضرورة 
العملية الذاتية والضرورة الموضوعية؛ أو الدليل على وجود الله من أفهوم الكائن الأكثر واقعية 
(من عَرَضِيّة المتغبر ووجوب المحرك الأول)ء أسأله عا إذا كانت كل هذه الأدلةء بعد إنطلاقها 
من المدارس» قد وصلت يوماً إلى الجمهور وأثرت في إقناعه أدنى تأثير؟ ففي حال لم يحصل هذاء 
ولم يكن من الممكن توقع حصوله أبداً بسبب أن الفاهمة البشرية العاميّة غير مؤهلة لمثل تلك 
الاعتبارات اللطيفة؛ وبالأحرى في حال وفيا يختص بالنقطة الأولى. كان على الاستعداد 
الملاحظ في طبيعة كل إنسان والذي لا يمكن إرضاؤه أبداً با هو زمني (من حيث لا يتسع لكل 
مقاصده) أن يخلق الأمل بحياة أخرى؛ وني حال» وبالنظر إلى النقطة الثانية: كان مجرد التوضيح 
البين للواجبات في معاكسة كل تطلعات الميول كافيا لتوليد الوعى بالحرية؛ وقي حالء وبالنظر 
أخيراً إلى النقطة الثالئة» كان النظام وا لجال والعناية» أعني ف حال كانت كل هذه الصفات 
الرائعة والبادية في كل مكان في الطبيعة» كافية لوحدها أن تود الاعتقاد بخالق عظيم وحكيم 
للعالم؛ إذ كان ذلك كافيا وحده لانتشار تلك القناعات» من حيث هى قائمة على أسس عقلية» 
في أوساط الجمهور فعندئذ لن تكون تلك الملكية محميّةٌ وحسب بلء ستزداد مَيْبَتهاء إِذْ نتيجة ‏ 
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ذكرناه ستتعلم المدارس» والحالة هذه أنه ينبغي عليها ألا دعي بمثل هذه السهولة وفي نقطة 
تتعلق بغرض البشرية العام» رؤية أوسع وأسمى من تلك التي يمكن أن يتوصل إليها السواد 
الأعظم (الأكثر جدارة باحترامنا)ء وأن تقتصر إذن على تبذيب تلك الأدلة المفهومة عامة والكافية 
من الناحية الأخلاقية. إن التغيير لا مس إذن إلا إدّعاءات المدارس الصّلّفة التي ترغب في أن 
ری نفسها من ا الناحية 9 هو الحال عليه حقا في العديد من النواحي الأخرى) + بمثابة 
لنفسها ' (quod mecum nescit, solis vult scire i)‏ غير أنه قد حوفظ عل دعوى 
الفيلسوف النظري المحقة أكثر من سواها: فهو سيبقى دائأ الوْمَن الوحيد على العلم المفيد 
للجمهور من حيث لا يدري وهو نقد العقل المحض ؛ ذلك أن هذا النقد لن يصبح يوماً ما 
شعبياً ولن يحتاج إلى هذه الشعبية لأنه مثلم يمتنع على الشعب استيعاب دقة حجج الحقائق 
المفيدة كذلك لا تخطر بباله قط الاعتراضات المائلة في الدقة على تلك الحجج . ومن ناحية 
أخرى؛ لما كانت المدرسة تطمح » ككل انسان, إلى النظر الاعتباري فستوغل حت في الحجج 
والاعتراضات على السواء, فتكون ملزمة أن نختاطى من خلال التقصي الدقيق الحقوق العقل 
النظري وبصورة نهائية » للفضيحة التي ستلفت عاجلا أم آجلا أنظار الشعب» بسبب الخلافات 


التي سيتورط فيها حتاً الميتافيزيقيون (يمن فيهم اللامرتدود أنفسهم) في غياب النقد» والتي 
ستشوه بالتالي تعاليمهم . فبهذا النقد وحده يكن أن تقتلع من الجذور: المادية والقذرية والاالحاد 
والزندقة والتعصب والتطيرء أي كل ما يمكن أن يصبح مضراً بعامة» وأخيراً أيضاً المغالية 
والريبية اللتان تبددان<المدارس بخاصة حيث يصعب انتشارهما بين الجمهور. فلو تفضلت 
الحكومات بالاهتام بشؤون العلماء لكان من الأجدر بعنايتها الحكيمة إن بالعلوم أم بالإنسان» 
أن تشجع حرية نقدٍ كهذا من حيث يكن أن يسهم في وضع أسس ثابتة للمعالجات العقلية: 
بدل أن تؤيد مسخرة استبداد المدارس التي تصرخ محذرة من الخطر المحيق بالمصلحة العامة كلما 
مزّقنا ما نسجته من خيوط عنكبوتية لم يلاحظها الجمهور ولن ميحس إذن بفقدانا. 

إن النقد لا يعارض الأسلوب الدُغمائي للعقل في معرفته المحضة من حيث هي علم» إذ أن 
على العلم أن يكون دائمأ دغمائياء أعني أن يقيم براهين قاطعة بالاعتماد على مبادىء قبلية» بل 
هو يعارض الدغيائية » أعني الدعوى القائلة بإمكان إحراز التقدم بمعسرفة محضة (المعرفة الفلسفية) 
مستمدة من أفاهيم وفقا لبادىء كتلك التي يستعملها العقل من زمن بعيدء دون أن نستعلم 
كيف وبأي حق توصلنا إلى ذلك. فالدغيائية هي إذن الأسلوب الدغرائي للعقل المحض دون 
نقد مسبق لقدرته الخاصة . ولذا فإن على تلك المعارضة ألا تدافع عن السطحية الثرئارة بأن 
تدعي لها اسم الشعبيةء ولاء بأي حال؛ عن الريبية التي تنوي القضاء على الميتافيزيقا كلهاء بل 
إن هذا النقد هو التمهيد الضروري المؤقت من أجل تأسيس الميتافيزيقا كعلم يجب أن ينفذ 
بالضرورة دغائياً وسستامياً وفق أكثر المطالب صرامة» أعي وفق الأسلوب المدرسي (وليس 
الشعبي ) . فلا بد من أن نتقدم إليه مبذا المطلب لأنه يتعهّد بالقيام بشؤونه بطريقة قبلية كلياً 


(:#) مانجهله آناوهوء يريد أن يتظاهر بأنه الوحيد الذي يعرفه. 
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مُرضياً بالتالي العقل النظري ارضاءً تاماً. وعند تحقيق الخطة التي رسمها النقد» أعني في مستا 
لميتافيزيقا المقبل ) سيكون عليئا أن ن نتبع الممبج الصارم الخاص ب قولف الشهير, كبير الفلاسفة 
الدغائيين جميع والذي قدّم لنا لأول مرة مثالا (من خلاله أصبح راقداً لروح التعمق الذي م 
ينطفىء بعد في المانيا) لكيفية سلوك درب العلم الآمنة بواسطة إقرار المبادىء وفق قرانين» 
والتغيين الواضح للأفاهيم, ومحاولة إقامة البراهين القاطعة» وتجنب القفزات المتهورة في 
الاستنتاجات . ولذلك كله كان قولف مؤهلا جدا لتوجيه علم كاليتافيزيقا نحو تلك الدرب 
لوخطر بباله أن يهد الطريق لذلك بنقد الآلةء أي العقل المحض نفسه. وذاك نقص لا يمكن 
أن ينسب إليه بقدر ما ينسب إلى طريقة التفكير الدغيائية السائدة في عصره. كذلك ليس على 
الفلاسفة أن يلوموا أنفسهم في ذلك. وسواء الذين عاصروه أم الذين سبقوه على مرور الأجيال 
كلها. فمن يرفض نط تعليمهء ويرفض معه أيضاً أسلوب نقد العقل المحض فلا يكن أن 
يكون قصده سوى التخلص من قيود العلم» وتحويل العمل إلى ههو واليقين إلى ظنء» والفلسفة 
إلى فلذقه. 

أما بالنسبة إلى هذه الطبعة الثانية » فإني أردت» کا ينبغي ؛ آلا تضيع الفرصة دون أن أزيل 


قدر الامكان الصعوبات والالتباسات الي قد تكون أذدت إلى عدّة تأويلات خاطئة عندما حاكم 


هذا الكتات رجال ثاقبو النظر. ولعلني أتحمل قسطأ من المسؤولية في ذلك . أما في القضايا 
نفسهاء وفي أدلتها, وف الخطة إن من حيث الشكل أم من حيث التمامية» فلم أجد ما أغيره: 
والأمر يعود من جهة إلى طول تدقيقي في فحص النقد قبل عرضه على الجمهور» ومن جهة 
أخرى إلى قوام الشيء نفسه أعني إلى طبيعة العقل النظري المحض الذي ينطوي على بنية 
عضوية حقيقية حيث كل شيء هو عضوء أي حيث يكون الكل من أجل الواحد» وكل واحد من 
أجل الكل» وحيث لا بد إذن من أن نتبين عند الاستعمال كل شائبة مهما كانت ضثيلة» سواء 
كانت سهواً (غلطاً) آم نقصاً. وسيوئق السستام ثباته هذا في المستقبل أيضاًء كا أتمنى. وما 
يجعلني أثق بذلك. بحق. ليس زعا ذاتياً صلفا بل» جرد وضوح الدلالة الذي ينتهي إليه 
التجريب نظراً إلى تساوي النتيجة: انطلاقاً من أبسط العناصر وصولاً إلى مجمل العقل المحض» 

ورجوعاً من المجمل (لأنه أيضاً معطى بحد ذاته من خلال مقصده التہائي في المجال العملي) إلى 
كل جزء» من حيث تؤدى محاولة تغيير أدق الأجزاء فوراً إلى تناقضات لا في السستام وحسب 
بلء في العقل البشري بعامة. غير أن العرض ما زال بحاجة إلى المزيد من العمل عليه؛ وقد 
حاولت في هذه الطبعة تحسينه تحسيناً ينبغي أن يزيل من ناحية» سوء فهم الاستطيقاء وبخاصة 
في أفهوم الزمان» ومن ناحية أخرى الالتباس في تسويغ الفامة » ومن ناحية ثالثة النقص الموهوم 
في وضوح بداهة الأدلة على مبادىء الفاهمة المحضةء وأخيراً التأويل الخاطىء للمغالطات 
بصدد السيكولوجيا العقلية. إلى هنا (أي إلى نهاية الفصل الأول في الديالكتيك الترسندالي) 
تنتهي تعديلاتي في الصياغةء لأن الوقت كان قصيراً ولأني لم آلاحظ» بالنظر إلى البقيّة» أي 
سوء فهم من قبل الفاحصين الأخخصائيين غير المنحازين الذين» دون أن يتسى لي أن أذكرهم 





(1) لا يسعني أن أسمي توسيعاً حقيقياً» وحصراً في طريقة التدليل» سوى ما قمث به من مميت جديد للمثالية = 
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مشيداً بهم کا ينبغي » سيجدون مراعاتي للاحظاتہم في المواضع المناسبة. بيد أن هذا التحسين 
قد أدى إلى خسارة ضئيلة للقارىء لم يكن بوسعي تجتبهاء دون أن أجعل حجم الكتاب ضخاً 
جداً وهي أنه كان عل أن أحذف أو أختصر مختلف الأمور الى ليس ها علاقة جوهرية بتمامية 
العمل ككل. إنما التي لا يرغب بعض القراء في الاستغناء ء عتا من حيث يمكن أن تكون مفيدة 


إفية 


السيكولوجية» ومن تدليل قاطع (الوحيد الممكن على ما أعتقد) على الواقعية الموضوعية للحدس الخارجي 
ص 275. فمهما بدت المثالية بريئة (الأمر الذي لا يسطق عليها بالفعل) بالنظر إلى غايات الميتافيزيقا 
الأساسيةء فإنها لفضيحة دائمة للفلسفة وللعقل البشري بعامة أن يكون علينا أن سلم بوجود الأشياء 
الخارجة عنا (والي إا تستمد منها مادة المعارف كلها حتى لحسّا الباطن) معتمدين على جرد الإيمان؛ وأنْ 
لا تستطيع ع > إذا ما خطر على بال أحدهم أن يشكك فيهء أن نعارصه بدليلٍ شاف . وما أنه يوجد قي 
مصطلحات الدليل من السطر الثالت إلى السادس بعص الغموض أرجو تبديل هذا المقطع على النحو 
التالي. «إن هذا الدائم لا يمكن أن يكون حدساً ف لآن كل أسس تعيين وجودي التي يمكن أن تصادف 
في هي تصورات واج بما هي كذلك بالذات» إلى دائم مختلف عباء يكون بالإمكان أن نعين بالنسبة 
اليه تبدهل وبالتالي وجودي لي ف الزمان حيث تتيدل» . وسيعترض » على الأرجح , على هذا الدليل بالقول: 
إي لا أعي مباشرة إلا ما في داخلي» أي تصور للأشياء الحارجة عني» وسيبقى. س ثم مس غير المحسوع 
ما إذا كان ثمة شيء ماسب لما خارجاً عني آم لا. غير أن أعي وجودي في الزمان(وقابليته للتعين فيه س 
تم) من خلال التجربة الباطنةء وهذا أكثر من جرد وعي بتصوري › إلا أنة يساوي › مع دلك» وعبي 
الأمبيري بوجودي الدي لا يتعيى إلا من حلال الصلة مع ما هو مرسوط بوجودي وخارج عتى هموعبي 
لوجودي في الزمان هو إدن مربوط هويا بوعي العلاقة با هو خارسم عى . هالتجربة إذن لا الاحتلاف, 
والحس لا المخيلة هما اللذان يربطان بين الخارج وحمي الباطن ربطا 7 ينفصم, ذلك أن الحس الحارجي 
هو تحد ذائة صلة بين الحدس وشىء متحقق خارجاً عني وواقعيته بحلاف التخيل ء ليست قائمة إلا على 
أنه يبغي أن يرتط بالتجربة الباطنة عيما كشرط لإمكانبهاء ارتباطاً لا يفصم» الأمر الذي إعا يحصل هنا. 
ولو كاد بإمكاتي أن أرمط نين الوعي العقلي بوجودي في التصورء «أثا موجود» الذي يواكب كل أحكسامي 
وکل أفعال فاهمتي. وبين تعيين وجودي مواسطة الحدس العقليء لما كان وعي العلاقة بشيء خارح عني 
متعلقاً بالضرورة بهذا التعبين. والحال إن دلك الوعي العقلي متقدم إل أن الحدس الباطن» الدى فيه وحده 
يکن أن يتعين وجودي . هو حسي ومرتبط بالشرط الزماني؛ ويما أن هذا التمييزء وبالتالي التجرىة الباطنة 
عينباء يتوقف على دائم ما غير موجود في ولا يوجد بالتالي إلا في شيء حارج عني عل أن أنظر إلى مسي 
بالعلاقة معه» فإن واقعية اللجس الخارجي ترتبط إذن بالضرورة دواقعية الحس الباس ليتحقق إمكان التجربة 
بعامة ومعتاه: بقدر ما أعي وجود أشياء حارجة عي متعلقة نحسي» ٠‏ أعي أيضاً وجودىق الذاقيٍ المعين ف 
الزمانت. ولكن مسألة مع أية حدوس معطاة تتناسب فعلا موضوع ات حارجة عني فتکون» من ثم تسابعة 


أا الها 4 U ut "fl f Att HMM‏ 
سجس المارجىي وملمسبة إلية اذ إل المسحيلة ۽ فمسالة يجب أن تحسم بموجب القواعد التي یز بباء عليها ہیں 


التجربة بعامة (ما فيها التجربة الباطنة) والتحيل» وذلك في كل حالة خاصة على حدة. على أن تكون 
القاعدة القائلة: إنه توجد فعا تجرية خارجيةء هي المبدأ دائا. ويمكئنا أن نضيف هنا الملاحطة التالية ' إن 
تصور دائم ما في الوجود ليس هو التصور الدائم» لأن هذا الأخير يمكن أن يكون كثير التحول والتتدل 
ككل تصوراتنا بما فيها تصورات المادة ويكود على صلة مع ذلك. ندائم ينبعي له هو أن يكونء تبعا 
لذلك. شيعا خارجا عي ومحختلفا عن كل تصوراتي» شيئاً يكون وجوده متصمناً ف تعییں وحودي الخاص 
بالصرورة» فلا يشكل معه سوى تجربة واحدة لم تك لتحصل باطناً لولم تكن في الوقت بعسه حارحية 
(جرئياً) . أما كي ذلك فلا یک أن نفسره هنا أكتر مما يمكن أن نفسر كيف نفهم بعامة ما هو ثابت في 
الزمان وما تزامه مع المتبدل يولد افهوم التغير. 

قارن صمحة (156) سطر (10) من هذه الطبعة. (م. و). 
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لأغراض أخرى. وذلك لكي أفسح في المجال أمام عرضي هذا الأقرب تناولاً» عل ما أتمنىء 
والذي لا يغير في الأساس شيئاً بالنظر إلى القضاياء وحتى إلى أدلتهاء إنما يختلف في منهجه في 
بعض المواضع عن العرض السابق إلى حد أنه لم يكن بوسعي أن أكتفي ببعض اللإدخالات. 
والخسارة الضئيلة هذه» التي يمكن التعويض عنها على كل حال وحسب الرغبة بالمقارنة بالطبعة 
الأولء سيعوّض عنبهاء في الغالب على ما آملء الوضوح الأكبر. ولقد لاحظت» بغبطةء في 
مختلف الكتابات المنشورة (منها بصدد نقد بعض الكتب ومنها في مباحث معينة) أن روح التعمق 
السائد في المانيا لم تمت بلء عَلّتَ عليها لمدة قصيرة للحجة من الحريّة الَْعبْقِرة درجت في الفكرء 
وأنْ صعوبة دروب النقد الشائكة ء المؤدية إلى علم للعقل المحض يتاز بكونه مدرسياً ويتمتع . 
بفضل ذلك وحدهء بالبقاء ومن ثم بالضرورة القصوى لإ تمنسع العقول الجريشة النيرة من 
انتهاجها. فإلى هؤلاء الرجال الأفاضل الذين يتمتعون» بالاضافة إلى عمق رؤیتهم » بحسن 
موهبة العرض الواضح (الأمر الذي هو بخاص ليس في وسعي) أعهد بمهمة إكمال المعالجة التي 
ربما لا تزال غير واضحة كفاية في , بعض المواضع ؛ فليس الخطر على المرءء في هذه الحالة, أن 
يفت بل أن لا يُفهم . ما من ناحيتي فلم يعد بوسعي بعد الآن أن أخوض المجادلات رغم أنني 
سأكون دقيق التنبه إلى كل الاشارات سواء كانت من قبل الأصدقاء أم من الأخصام» 7 
أستعملها في التنفيذ المقبل للسستام وفق هذا التمهيد. ويا أن طعنت في السن أثناء هذه الأعال 
رفي هذا الشهر دخلت السنة الرابعة والستين من عمري) فَعل . إذا ما أردت تنفيذ خطني ف 
تقديم ميتافيزيقا للطبيعة وللأخلاق أيضاًء تأکیداً لصحة نقد العقل النظري والعملي معاً. أنْ 
أستفيد من وقتي خير استفادة» وأن أترقب توضيح الالتباسات. التي يصعب تجنبها في مثل هذا 
العمل بادىء الأمر والدفاع عن العمل بأكمله على أيدي الرجال الأفاضل الذي تبنوه. إن كل 
مبحث فلسفي يمر في بعض المواضع (إذ لا يمكن أن ن يظهر مدرعاً كالمبحث في الرياضة)» غير أن 
مضي السستامء من حيث هو وحدة كاملة. لا يتعرض للخطر على الإطلاق» إذ لا توجد إلا 
قلة من يتمتع بالمرونة الفكرية اللازمة لاستيعاب السستام إذا كان جديداً, ويقل العدد أكثر إذا 
بحثنا عمن يرغب في ذلك» لأن متهم من لا يحبذ أي جديد. وقد تتراءى للمرء أيضاً تناقضات 
في كل كتاب. وبخاصة في ذلك الذي يتقدم بحرية» إذا ما قارن بعض المقاطع الممتزعة من 
ترابطها بعضاً ببعض. ما قد يشوه العمل في نظر من يعتمد حكم الغير؛ في حين أن من 
استوعب الفكرة بأكملها سيتمكن من ازالة هذه التناقضات بكل سهولة. ولكن» إذا كانت 
النظرية مستقرة وثابتة ضمنياً فإن الفِعْل ورد الفِعْل اللذين يهددانها بادىء الأمر» سيسهمان» مع 
مرور الزمنء في صقلها وتبذيبهاء وكذلك في إكسابها التنميق اللازم خلال مدة قصيرة إذا ما 
اهتم بها أناس ذوو نزاهة وبصيرة وشعبية حقيقية . 


كونيسبرغ , نیسان 1987 
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مدخل 
1 


في الفرق بين المعرفة المحضة والأميرية 


تبدأ كل معرفتنا مع التجربة» ولا ريب في ذلك البتةء لأن قدرتنا المعرفية لن تستيقظ إلى 
العمل إن لم يتم ذلك من خلال موضوعات تصدم حواسناء فتسبب من جهة» حدوث 
التصورات تلقائياء وتحرك من جهة أخرى» نشاط الفهم عندنا إلى مقارنتهاء وربطها أو فصلهاء 
وبالتالي إلى تحويل خام الانطباعات الحسية إلى معرفة بالموضوعات تسمى التجربة. إذن لا 
تتقدم أي معرفة عندنا زمنياً على التجربة» بل معها تبدأ جميعاً. 


لكن» على الرغم من أن كل معرفتنا تبدأ مع التجربة» فإنها مع ذلك لا تنبثق بأسرها من 
التجربة. لأنه من الجائز أن تكون معرفتنا التجربيّة عينها مركبة ما نتلقاه من الانطباعات الحسية› 
وما عن قدرتنا المعرفية (المحَفزة وحسّب بالانطباعات الحسية) يصدر تلقائياً وشل إضافة لا 
نفرّقها عن المادة الأولية قبل أن يكون طول التمرّن قد نبّهنا وجعلنا ماهرين في تمييزها منها. 


ثمة إذن سؤال ما زال يحتاج على الأقل إلى بحث أكثر دق ولا يجاب عنه فوراً من اللمحة 
الأول › وهو هل يوجد نوع من المعرفة مستقل ٠‏ عن التجربة وحتى عن جميع الانطباعات 
الحسية؟ وتسمى مثل هذه المعارف قبلية. وتُفرّق عن الأمبيرية التي مصدرها بعدي,. آي في 
التجربة . 


ولا تزال هذه العبارة غير متعينة بما يكفي للدلالة على كل المعنى المناسب للسؤال المطروح؛ 
إذ يقال عادة بصدد بعض المعارف المستمدة من مصادر تجربيّة: إننا قادرون عليها قبلياً أو نشارك 
فيها لأننا لم نشتقها مباشرة من التجربة» بل من قاعدة عامة متضمنة في التجربة. ويقال عن 
امرىءٍ قوض أساس منزله : إنه كان بوسعه ن يلم قبلا أ نه سينهارى بمعنى أنه لم يكن بحاجة إلى 
انتظار تجربة تحقّق الاميار. ومع ذلك» لم يكن بوسعه أن يعلمه قبلياً على نحو كلي تماماً. ذلك 
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أنه كان يجب أن تكون التجربة قد أفادثه أن الأجسام ثة ثقيلة وأنهاء من م تقع ما إن نرفع 
دعائمها. 

سنفهم إذن» لاحقل ب معارف قبلية لا تلك المستقلة عن هذه التجربة أو نا كء بل 
المستقلة بالتام عن كل تجربة. وتَضادّها المعارف الأمبيرية أو تلك التي هي ممكنة بعدياً وحسب» 
أعني بالتجربة. لكننا نسي محضة؛ تلك التي من بين المعارف القبلية لا خالطها | ی شىء 
أمبيري البتة. فقضية مثل : كل تغير له سببه» هي قضية قبلية إنها ليست محضة. لأن التغير هو 
أفهوم يمكن أن يستخرج من التجربة وحسب. 


1 
العامية لا تخلو من مثلها 

ويلزمنا الآن علامة يكن لنا معها أن نفرّق باطمئنان بين معرفة محضة وأخرى أمبيرية. 
فالتجربة تعلّمنا حت أن شيئاً ما هو على هذا النحو أو ذاك» لکن» لا أنه لا یکن أن يكون على 
غير ما هو عليه. إذنء وأولاً: إِنْ وجدث قضية تفكر هي وضرورتها معاً فستكون حك قبلياًء 
فإن كانت هذه القضيةء إلى ذلك» غير مشتقة إلا من قضية ضرورية هي الأخرى فستكون قبلية 
إطلاقاً . وثانياً: :ل اتتجربة لا تعطي قط لأحكامها كلية حقيقيّة وصارمة» بل كلية مفترضة 
ومقارنة (من خلال الاستقراء) ما معنا تحديداً: في كلّ ما شاهدناه حت الان بالغ ما بلغ ل 
نعثر على آي استئناء هذه القاعدة أو تلك . يتدج ء إذنء أن حك يفكر بكليّة صارمة أي على 
نحو لا يقبل أي استثناء ممكن , هو حكم لا يشتقٌ من التجربةء بل يصدق قبلياً إطلاقاً. وما 

الكلية الأمبيرية إلا رفع تعسفي لما هو صادق في معظم الحالات إلى ما هو صادق في < 
الحالات» كا في هذه القضية مثلا: كل الأجسام ((هي)) ثقيلة. وعلى العكس» إذا ما قتع 
حكم بكليّة صارمة ماهوياً فإن ذلك يدل على أنه من مصدر معرفي خاص» هو القدرة على 
المعرفة القبلية . فالضرورة والكلية الصارمة هما إذن ميزتان موثوقتان للمعرفة القبليةء ترتبط 
إحداهما بالأخرى ارتباطاً لا ينفصل . لكن» حيث إن إظهارٌ محدوديتها الأمبيرية في الاستعال 
يكون, حيناً: أسها من إظهاء, عرضية الأحكام , أو يكون إظهار الكلية اللا محدودة الي ) ننسيها 


ف كمة 2 ت ص 


ال الحكم اکا قناا من ظهار ضرورته حي آخر» فإنه در بنا أن نستعمل» بشكل منفصل» 


والحال» إنه من السهل إظهار وجود مثل هذه الأحكام الضرورية والكلية بالمعنى الأدق» 
والقبلية المحضة بالتالي وجوداً متيحققاً في المعرفة البشرية . وما عليناء إذا أردنا مثا من العلوم , 
سوى أن نطالع كل قضايا الرياضة؛» أما إذا أردنا مثلا من الاستعمال الفاهمي الأكثر ابتذالا 
فسنجد القضية: «كل تغير يجب أن يكون له سيب». ففي هذه القضية» يتضمن أنهو السبب؛ 


بوضوح بالغ أنهو صرورة الإقتران بالمسببء وبالكلية الصارمة للقاعدة بحيث إنه سيضسيسع 
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تماما فيه| لو اشتققناه کا فعل هيوم. من تكرار إقتران ما يحصل با يتقدمهء ونما يتأق من عادة 
إقران التصورات (ومن ثم من جرد ضرورة ذاتية) . ولأجل التدليل على حقيقة المبادىء القبلية 
الحضة في معرفتناء قد يمكن أيضاً إظهار أنه لا غنى عنها من أجل | إمكان التجربةء وإظهار ذلك 
قبلياً بالتالي. ! من ين يكن للتجربة عينها أن تستمد يقينها لو كانت جيع القواعد التي تجري 
بموجبها 2 دائياء وبالتالى عرضية : إنه ليصعب علينا عندها أن نعْدّها بمثابة مبادىء أولية . 
وعلى كل حال» يمكن أن نكتفي هنا بما عرضناه من الاستعمال المحض لقدرتنا المعرفية بوصفه» 
هو وميزتاه؛ واقعةٌ من الوقائع . ويتكشفء > لا في الأحكام وحسب بل أيضاً في الأفاهيم. أصل 
بعضها القبلٍ: إنزع تدريجياً كل ما هو أميبري من أفهرمك التعجري للجسم ؛ اللون» والصلاية 
أو الرخاوة» والوزنء واللانفاذ؛ فسيبقىٍ لك مع ذلك المكان الذي لا يمكنك أن تزيله» والذي 
كان يحتله الجسم (وهو قد غاب الآن تماماً). كذلك, إذا أعملت جانباً كل الخصائص الني تفيدك 
إياها التجربة في أفهومك الأمبيري عن أي موضوع , سواء كان متجسيا ام غير متجسم» فسیبقی 
لديك واحدة لا يمكنك نزعها وهي التي تجعلك تفكره ه بوصفه جوهراً أ ملازماً ومر رمل 
الرغم من أن ف ذا الافهوم الأخير تعينا أكثر نما ف أفرم موضوع بعامة). يجب عليك إذن» 
مرغياً بالضرورة التي يلزمك بها هذا الافهرم» أن تقر بان مة ره القبلي هو في قدرتك المعرفية. 


أن مام زر يان 


III 
الفلسفة بحاجة الى علم يعين امكان كل المعارف القبلية‎ 
ومبادئها وما صدقها‎ 


ثمة ما هو أجدر بالقول من كا ما تقدم» > وهو: إل بعض ن المعارف تخرج حو عه حقا 
م ل ل 3 إا بعتم ص ےم ت عن ل 

لايم لا اسب معها أ مرضوع فرعتل ف اتی 
وفي هذه المعارف التي تتخطى العام الحسي وحيث لا يمكن للتجربة أن تعدّل أو تصحّح. 
تقع مباحث عقلنا التي نعدّهاء من حيث المهدف النهائي » أفضل أهمية وأسمى بكثير من كل ما 
قد تفيدنا به الفاهمة في حقل الظاهرات» » فترانا غيل إلى محاولة كل شيء والمجازفة حتى بأن 
نخطى »ع ولا ريشا غلى عن أبحاث ممثل هذه الآضمية لاي سبب سواء أكان د بة أم أزدراءً أم لا 
مبالاة . ومشكلات العقبل الحض هذه التي لا مغر منها هي الله وامسريمة والخلود. أما الهلم 
هو في البداية دُغمائي » بمعنى إنه يحاول بثقة تحقيق المدف دون أن يتفحص مسبقاً قدرة العقل أو 


عجره أمام مدر وع صخم كهذا, 
والحال» إنه يبدو من الطبيعي أ آلا نشر إع» فور مغادرتنا لأرض التجربة» ومعارف متاه 
من دون أن ند فل ؛ من آين› دعل ر دمة 5-2 نيجها ل أصلهاء ‏ أله لا شرع ؛ kn‏ 1 بتاء قبل أن 0 تتاكد 


ري 
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إلى كل هذه المعارف القبليةء وأي ما صَدَق ومصداقية وقيمة يكن أن يكون نها. وبالفعل» ليس 
ثمة من أمر أقل طبيعية إذا فهمنا بكلمة طبيعية ما ينبغي أن يُقام به حقاً وعقلاء لکیس إذا فهمنا 
بذلك ما يحصل عادة فليس ثمةء بالمقابل» من آمر أكثر طبيعية وأقرب فهيأ من الإهمال الذي 
استمر طويلاً لهذا البحث. فحيث إن قساً من هذه المعارف» كالمعارف الرياضية» هو من زمان 
في حوزة اليقين» فقد رين لنا حسنٌ الفأل بالأقسام الأخرى على الرغم من أنها قد تكون من 
طبيعة مختلفة تماماً. أضف أننا حارج دائرة التجربة وأنا على يقين من أن التجربة لن تناقضنا. 
ويبلغ الزهو بزيادة معارفنا حداً لا يسعنا معه وقف تقدمنا إن لم نصطدم بتناقض واضح . لكن. 
قد نجتنب هذا التناقض بنسج أوهامنا بتأن دون أن يقل ذلك من كونها أوهاماً. فالرياضة 
تعطينا مشلا ساطعاً على كيف يمكن أن نذهب بعيداً في المصرفة القبلية بمعزل عن التجربة. 
وصحيح أنها لا تبتم بموضوعات ومعارف إلا بقدر ما تمل في الحدس. | إلا أنه يكن إهمال هذا 
الظرف بسهولة لأن الحدس المذكور عينه يمكن أن يُعطى قبليأء فلا يكاد بالتالي يي من جرد 
الأفهوم المحض . فلا تعود نزوة ة التوسع » وقد استحوذ عليها مثل هذا البرهان على قدرة العقل» 
ترى حدوداً. وقد تتخيّل اليامة الخفيفة» وهي تشق الحواء الذي تشعر بمقاومته في طيرانها الحر 
أنها ستنجح على نحو أفضل في الخلاء . هكذا غادر أفلاطون العالم الحسي لأنه يضع أمام الفاهمة 
حدوداً بالغة الضيق» فجازف خارج هذا العام على أجنحة الأفكار في خلاء العقل المحض. ول 
يلاحط أن جهوده لم تجعله يتقدم في الطريق لأنه لم يكن لديه أي موضع يرتكز إليه لاستعمال 
قواه كي يحقق نقلة لعقله. لكن النصيب المألوف للعقل البشري في الاعتبار هو: أن ينبي بناءه 
بأسرع ما يمكن وأن لا يفحص إلا لاحقاً ما إذا كانت الأسس قد ضعت جيداً. إلا أنه 
سيتتحل عندها جميع أصناف الذرائع كي يتعزى بصلابة الس أو بالأحرى كي يرفض تماماً 
مثل ذلك الفحص المتأخر والخطر. لكن ما يحزرنا من كل وهم وشك»› أثناء البناء. ومأيوّملنأ 
بتعمق موهوم ) هو أن قسأ. لعله القسم الأكر من شغل عقلناء يقوم على تحليل الأفاهيم التي 
سبق أن كانت لدينا عن الموضوعات. وهذا ما يزودنا بمجموعة من المعارف التي وإن لم نكن 
سوى إيضاحات أو شروحات على ما سبق أن فك في أفأهيمنا (وإن لم يزل غتلطاً)» تحب مع 
ذلك ومن حيث الصورة على الأقل. نظرات جديدة على الرغم من أنها لا توسع الأفاهيم التي 
لدينا من حيث المادة أو المفهوم» ومن ن أنها تقتصر على فرزها. وبما أن هذه الوسيلة تعطي معرفة 
قبلية متحققة تشكل . تقدماً موئوقاً وتافعاً» فإنه يتراءى للعقا ل ودون ٠‏ أن يدر 5 )» ونحت تأثير مزاعم 
من نوع مختلف تماماء أن يضيف قبلياً إلى الأفاهيم العطاة أخرى غريبة تماماً وعلى نحو قبلي» من 
دون أن يعلم المرء كيف توصل إليهاء بل حتى من دون أن يخطر في البال مثل هذا الال ولذا 


أريد أن أبحث أولاً في الفرق بين هذين النوعين من المعارف . 
IV‏ 
في الفرق بين الأحكام التحليلية والتأليفية 


في جميع الأحكام التي تفكر فيها علاقة حامل بمحمول (لأني أتكلم هنا على الأحكام 
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الموجبة فقط وسيكون من السهل التطبيق على الأحكام السالبة)» تكون العلاقة بمكنة على 
نحوين: فإما أن ينتمي المحمول (ب)ر إلى الحامل (أ) بوصفه شيئاً متضمناً في الأفهوم (أ) (بطريقة 
ضمنية) . وإما أن يكون (ب) خارجاً عن أفهوم (أ) خروجاً تامأ على الرغم من أنه مرتبط به. ف 
الحالة الأولى أسمي الحكم تحليلياًء وفي الأخرى أسميه تأليفياً . فالأحكام التحليلية (الموجبة) هي 
تلك التي يفكر فيها الاقتران بين الحامل والمحمول من خلال المويّة لكن» علينا أن نسمي 
أحكاماً تأليفية تلك التي يُفكر فيها ذلك الاقتران من دون الهويّة المذكورة. ويمكن أن تسمى 
الأولى تفسيرية ة والأخرى توسيعية » لأن الأول لا تضيف بالمحمول شيعا إلى أفهوم الحاملء» ولا 
تفعل سوى أن تفككه بالتحليل إلى معانيه الحزئية التي سبق أن کرت فيه (وإنْ بشكل مختلط). 
في حين أن الأخرى تضيف إلى أفهوم الحامل محمولاً لم يكن ليفك فيه ولم يكن بوسعنا أن نستمده 
مله بأي تحليل . مثال ذلك عندما أقول «كل الأجسام ((هي)) ممتدة»» يكون ذلك حکما 
تحليلياً. لأنه ليس عل أن أتخطى الأفهوم الذي أعطيه للجسم كي أجد الامتداد مرتبطاً به» بل 
عل أن الل هذا الأفهوم أي أن أعي فقط المتنوع الذي أفكره فيه دائياً كي أعثر فيه على هذا 
المحمول؛ إنه إذن حكم تحليلٍ . وع العكسن ٍ عندما أقول: «كل الأجسام ((هي)) ثقيلة» ؛ 
إن المحمول هنا ختلف تماماً عتا أفكره في جرد أفهوم الجسم بعامة. فإضافة مثل هذا المحمول 
تعطي إذن حك تأليفياً. 

إن الأحكام التجربيةء بما هي كذلك» كلها تأليفية. لأنه سيكون من الخلف أن أؤسس 
حكاً تحليلياً على التجربة حيث لا يحنّ لي أن أخرج من أفهومي لأشكل هذا الحكم» ولا أكون 
إذن بحاجة إلى شهادة التجربة. إن «الجسم ((هو)) ممتد» قضية واجبة قبلياً ولیس حکاً تجربياً. 
لأن لدي» قبل الانتقال إلى التجربة» جميع شروط حكمي في الأفهوم» حيث يكن أن أستخرج 


إا أ 0 | HE‏ کر س Zt‏ وأعى 3 لك £ ٤‏ !! لوف فت نقمسة ي هم الحكم ضر ورة لا 
المحمول من عبتا ابیت سے ل ل 0 ضرورة 0 4 


يمكن للتجربة أن تفيدني بها . وعلى العكس» وعلى الرغم من أني لا أضمّن سلفاً في أنهوم 
الجسم بعامةء المحمول ((ثقل)) فإن هذا المحمول يدل مع ذلك على موضوع التجربة من خلال 
جزء منها؛ ؛ يمكنني دن أن أضيف إليه أيضاً أجزاءً أخرى من التجربة عينها كأجزاء منتمية إلى 
أنْهوم الجسم . ويمكنني أن أعرفٍ سلفاً أفهوم الجسم تحليلياً بعلامات الامتداد واللانفاذ واطيئة . . 

الخ ٠‏ التي تفكر جميعها في هذا الافهوم . لكن إذا ما وسَعتٌ الآن معرفتي ) وتطلعت إلى التجربة 
التتى منها استمدٌ أفْهِومُ الجسم هذاء فسأجد أيضاً الثقل مرتبطاً دائيا بالعلامات السابقةع 
وسأضيفه بالتالي» تآليفيا بوصفه محمولاً. إلى ذلك الأفهوم. فعلى التجربة يتأسسء إذن» 
إمكان تأليف المحمول ((الثقل)) مع الافهوم الجسمء لأن الواحد من هلين الأفهومين. على 
الرغم من أنه لا يتضمن الآخرى ينتمي ) وإن عَرَضِياً إل الآخر بوصفه جزءاً من کل» أعني 

من التجربة التي هي نفسها ربط تأليفي للحدوس. بعضاً ببعض . 


أما في الأحكام التأليفية القبلية فتنعدم هذه الوسيلة تماماً. فلو كان عل أن أتخطى أفرم 
|| أ _|! li‏ 


))(( لأعرف أفهوما آخر ((ب))» بو صقه مرتبطاً ية » فلن أجد ما أستند إلية وما جعل التأليئف 
ممكناء لأننى مفتقر هنا إلى امتياز البحث في حقل التجربة . ولنأخذ القضية: «كل ما يحدث له 
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سببه»؛ فمع أني أفكر, ف الأفهوم . ((ما يحدث)), وجوداً يسبقه زمن ما. . الخ فهع أن من 
ذلك أشي أ أحكاما تحليلية ) إلا أن الأفهوم ((سيب)) هو خارج ذلك الأفهوم ماما وهو يدل 
على أمر غختلف عن ((ما محدث))» وهو إذن غير متضمن البتة في هذا التصور الأخيرء فكيف 
نتوصل لنقول إذن على ((ما يحدث بعامة)) شيئاً ختلفاً عنه تماماًء ولنعرف الأفهوم ((سبب))» 
على الرغم من أنه غير متضمن فيه» بوصفه عائداً إليه وبالضرورة أيضاً؟ ما هو هنا هذا المجهول 
«س» الذي تستند إليه الفاهمة عندما تظن أا تجد خارج الأفهوم (()) محمولاً ((ب)) غريباً عنه 
وتحسبه مع ذلك مربوطاً به؟ - إنه لا يكن أن يكون التجربةء لأن المبدأً المشار إليه يضيف 
التصور الثاني إلى الأول لا بكلية أكبر وحسب» بل أيضاً بقول الضرورة» وبالتالي قبلياً تماماً 
ويمجرد أفاهيم . والحال إن المقصد النبائي لمعرفتنا الاعتبارية القبلية » إنما يستند بأسره إلى مثل 
هذا التوع من المبادىء التأليفية أي التوسيعية» لأنه صحيح أن المبادىء التحليلية عظيمة الأهمية 
وضرورية إنما فقط من أجل الوصول إلى وضوح الأفاهيم ذاك» اللازم لتأليفِ موثوق ومتوسع 
بوصفه كسبا جديدا حقا. 


3 


احكاما تأليفية قبلية بوصفها مبادىء 


1) كل الأحكام الرياضية تأليفية . إن هذه القضية قد أفلتت حن الآنء عل بار 3 
ملاحظة محلل العقل البشري» بل إن ناد على ما بيدو كل تخمينئم على الرضم من 


تقبل النقض» ومر أنبا ذات نتائج مهمة جداً. ذلك أنهم لما بأها أن الله را٠‏ 


[a‏ وده لما رازوا ال استدل لاا ت الرياضيين 


صل كلها بموجب مبدأ التناقض الذي تستلزمه طبيعة كل يقين واجب) ظنوا أن المبادىء قد 
حصّلت أيضاً بفضل مبدا التناقض ؛ وقد أخطأوا الظن: ذلك أنه يمكن أن يُنظر حقاً إلى القضية 
التأليفية بموجب مبدأ التناقضء إنا لا بذاتها بل فقط» بأن نفرض قضية تأليفية أخرى يكن 


للأول أن د تستنتج منها. 
وجب الملاحظة ولا أنْ القضايا الرياضية › بصحيح العبارةء هي دائ أحكام فق قبلية وليس 
أمبيرية لأها مصحوبة بضرورة لا يمكن أن نستمدّها من التجربة . فان ل يُسلَّمِ لى 1 لك فك 
بر ررد من + امه م يسلم لي 1 


بأس ع قلس أقصر قضيتي على الرياضة المحيضة التي يستلزم أفهومها نفسه أن لا تتضمن أي 
معرفة أمبيرية بل معرفة قبلية حضة وحسب . 


ويمكن بالطبع أن نظن في البداية أن القضية 7 + 5 = 12 هي مجرد قضية تحليلية تتحصل 
بناء على مبدأ التناقض من أفهسوم ((حاصل جمع سبعة وخسة)). لكن» عندما نرى إليها عن 
كشب نجد أن اهوم ((حاصل جمع سبعة وخمسة)) يتضمن أكثر من جمع العددين في واحد» 
جیا لا يُفكر معه البتة ما هو العدد الوحيد الذي يضم العددين الآخرين. . فأفهوم ((12)) لا 


يُفكر المتة جرد كو أتصور فقط ((جمع سبعة وخمسة)) . ويمكنني أن أحلّل الأفهوم الذي لدي 
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عن مثل هذا الجمع الممكن قدر ما أشاء فلن أحصل على العدد ((12)). يجب إذن تخطي هذين 
الأفهومين والاستعانة بالحدس المناسب لأحدهماء وبحدس أصابع اليد الخمسة على سبيل المثال. 
أو النقاط الخمس (كما ريغئر في حسابه) وبالإضافة التدريجية لوحدات العدد ((خمسة)) المسطى 
في الحدس إلى أفهوم ((سبعة)). وهکذاء آذ اوا العدد ((7)) مستعيناً فيا يخص الأفهوم 
((5)) بأصابع يدي بوصفها حدساًء وأضيف من ثمء الوحدات التي سبق أن جمعتها لأنشىء 
العدد ((5)) واحدة واحدةء إلى العدد ((7)) بتلك الوسيلة المتخيلة: فأرى العدد ((12)) ينبثق . 
إل ما فكرت فيه حقاً في أفهوم ((حاصل جمع سبعة وخمسة)) هو أن ((الخمسة)) يجب أن تضاف 
إلى ((سبعة)). لكنء لا أن هذا الحاصلٍ يساوي العدد ((12)). والقضية الحسابية هي إذن 
تأليفية دائا . وسيزداد اقتناعنا بذلك وضوحاً بقدر ما تأنحذ أعداداً أكبر لأنه سيتبده حينتذ أنه لا 
يمكئنا البتة أن نعثر على حاصل الجمع بمجرد تحليل أفاهيمنا على أي نحو قأبناها وأعدنا تقليبها 
من دون الاستعانه بالحدس . 

كذلك قلا يكون أي مبدأ في الهندسة المحضة تحليلياً. إن «ا حط المستقيم هو الأقصر بين 
نقطتين» » قضية تأليفية› لأن افهومي عا هو مستقيم لا يتضمن أي كم بل يتضمن كيفاً 
وحسب. إن الأفهوم ((الأقصر)) هو إذن مضاف كلياً ولا يکن أن يستمدٌ من أي تحليل کان 
للأفهوم (الخط المستقيم)). ويجب الاستعانة هنا بالحدس الذي وحده يجعل التأليف ممكنا. 


والحق. > إن عدداً قليلا من المبادىء التي يفترضها المندسيون هي فعا تحليلية وتستند إلى 

بدأ التاق لكنها أيضاً تصلح ربط الج كقضايا هوهية لا كمبادىء. مثال ذلك: أ- أي 
والكل مساو لنفسهء و(أ+ب)> آء أي إن الكل أكبر من جزئه. أضِفت إن هذه القضايا 
عينهاء وعلى الرغم من أنها تصدق بمجرد أفاهيم» لا تقبل في الرياضة إلا لأنه بالإمكان تصورها 
في الحدس. وما يجعلنا نعتقد عادة أن محمول مثل هذه الأحكام اليقينية يكمن في أفهومناء وأن 
الحكم تحليلي بالتالي» هو جرد لبس العبارة. بمعنى أنه يجب علينا أن نضيف بالفكر إلى الأفهسوم 
المعطى . محمولا معيناً» وأن هذا الوجوب يعود سلفاً إلى الافهوم . لكن المسألة ليست في معرفة 
ما يجب أن نضيف إلى الأفهوم المعطى ء > بل في ما نفكره فيه حقاً وإ على نحو مبهم فقط. 
وبذلك يتضح أن المحمول هى حقاًء ملازم بالضرورة هذا الافهوم لا بوصفه مُفكراً في الأمهوم 
عينه» بل بواسطة حدس يجب أن يضاف إلى الأفهوم . 


2 ويتضمن علم الطبيعة (الفيزياء) أحكاماً تأليفية قبلية بوصفها مبادىء. وأقتصر على ذلك 
بعض القضاياء وعلى سبيل المثال: «في جميع تغيرات العام الجسمي تبقى كمية المادة ثابتةو» أو 
«في كل تواصل للحركة يجب أن يظل الفعل ورد الفعل واحدهما مساوياً للآخر» . ونرى بوضوح 
أن هاتين القضيتين ليستا ضروريتين» ومن أصل قبلي بالتالي. وحسب بل هما أيضاً قضيتان 
تأليفيتان. لأني في الأفهوم ((المادة)) لا أفكر ((الدوام)). بل فقط حضور هذه المادة في المكان 
بفعل ملئها له. فأنا إذن, أتخطى حقيقة الأفهوم (رالمادة)) لأضيف إليه قبلياً شيئاً لم أكن أفكره 
فيه. فليست القضية إذن تحليلية بلء تأليفية ومفكرة مع ذلك قبْلياً. وذاك هو شأن سائر القضايا 
في الجزء المحض من علم الطبيعة. 
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© وفي الميتافيزيقا يجب أن يكون ثمة معارف تأليفية قبلية» وحتى إن لم نشأ أن ننظر إليها 
إلا بوصفها مجرد إزْماع بالعلم حتى الآن؛ ذلك أن طبيعة العقل البشري تجعله لا غنى له عنباء 
وأَنْ عمله لا يقتصر البتة على مجرد تحليل الأفاهيم التي نكونها قبلياً عن الأشياء ولا على شرجها 
تحليلياً بالتالي» بل إننا نريد أن نوسّع معرفتنا قبلياً. وللوصول إلى ذلك يجب علينا أن نستخدم 
تلك المبادىء التي تضيف إلى الافهوم المعطى شيئاً غير متضمن فيه › وان نعلو بأحكام تاليفية 
قبلية إلى أقصى ما يمكن للتجربة نفسها أن تلحق بنا؛ ومثلا هذه القضية: «العالم يجب أن يكون 
ذا بداية» . . الخ . فالميتافيزيقا من حيث غايتها على الأقل تتشكل من مجرد قضايا تأليفية قبلية. 


VI 
المشكلة العامة للعقل المحضص‎ 


يربع المرء كثيرأ إذا ما استطاع أن يدرج مجموعة من الأبحاث في صيغة مشكلةٍ وحيدة» لأنه 
بذلك لا يسهل» وحسب» عمله إذ يعيله بدقة» بل أيضا يجعل من الأسهل على أولئك الذين 
يريدون فحصه أن يحكموا ما إذا كنا قد وفينا غرضنا أم لا. والحمال» إن مشكلة العقل المحض 
الخاصة متضمنة في السؤال: كيف يكن للأحكام التأليفية القبّلية أن تكون؟ . 

وإذا كانت الميتافيزيقا ما تزال حتى الآن في حالة من الشك والتناقذى قلقة جداًء فإن 
السبب يعود إلى أنه لم يخطر يبال أحد أن يطرح هذه المشكلة» ولا ربما حتى الفرق بين الأحكام 
التحليلية والأحكام التأليفية؛ وعلى حل هذه المشكلة أو على التدليل الشافي على أن الإمكان 
الذي تسعى إلى توضيحه هو بالفعل ممتنع أبدأًء يتوقف قيام الميتافيزيقا أو انبيارها. وقد اعتقد 
دیشد هيوم الذي كان من بين جميع الفلاسفة أكثر من اقترب من حل هذه المشكلة. والذي ظل 
مع ذلك بعيدأ عن تعيينها تعيئا وافياً. وعن التفكير فيها بعموميتها. بل الذي توقف فقط عند 
القضية التأليفية : : ارتباط السب بأسبابه (مبدأالسببية)» اعْتَقَدَ أنْ بإمكانه أن بين أن مثل هذا 
المبدأ القبلٍ هو ممتنع تماماً؛ ول كل ما نسميه ميتافيزيقا لا يؤدي بناء ويموجب استدلالهء إلا إلى 
جرد توهم لرؤية عقلية مزعومة لا استعير ني الواقع من التجربة فقط» وصار له بفعل العادةء 
ظاهر الضرورة. ولم يكن هيوم ليزعم زعا كهذا بهدم كل الفلسفة المحضة» لو كانت مشكلتنا 
بعموميتها أمام ناظريه. لأنه كان سيرى عندها أنه لن کن » بموجب حجته أن يكون ثمة 
رياضة محضة» لأن هذه تتضمن بالتأكيد قضايا تأليفية قبُلية؛ ولكانت سلامة عقله وفرت عليه 
ذلك الزعم , 


وحل المشكلة المذكورة ينطوي أيضاً على إمكان الاستعال العقلي المحض في تأسيس وتحقيق 
جميع العلوم التي تتضمن معرفة نظرية قبلية بالموضوعات» أي على الاجابة عن هذين السؤالين: 


كيف يمكن للرياضة المحضة أن تكون؟ 


كيف يمكن للعلم الطبيعي المحض أن يكون؟ 


53 





وحيث إن هذين العلمين معطيان حقاًء فإنه من الملائم أن نسأل كيف هما مكنان» لأن 
وجوب إمكانه) ثابت بتحققه) . أما فيا يتعلق بالميتافيزيقاء فإنها قلا حققت تقدماً حتى الآن. 
ولا يمكن القول» عن أي ميتافيزيقا عرضت حتى الآنى إنها متحققة من حيث غايتها الجوهرية» 
ما يسمح لكل واحد أن يشك» بقوة» في إمكانها. 


ومع ذلك» وبمعنى من المعاني »فإنه يجب أن ينظر إلى هذا النوع من المعرفة كمعطى . 
فالميتافيزيقا على الرغم من أنها ليست متحققة من حيث هي علم» > فإنها متحققة من حيث هي 
استعداد طبيعي (ميتافيزيقا طبيعية) ؛ ذلك أنْ العقل البشري› مدفوعاً لا بمجرد التباهي دكارة 
المعلومات بل بحاجته الخاصة ؛ يتابع سيره بلا ارتداد نحو تلك الأسثلة التي لا کن أن تحطى 
بجواب من أي استعيال نجربي للعقل أو من أي مبدأ صادر عن ذلك الاستعال. وهكذا كان 
تمة»› حقاء في جميع الأزمنة. نوع من الميتافيزيقا عند جميع الناس مذ 9 توصل العقل عندهم 
إلى الإعتبار. ولذا سيظل يوجد نوع منها داث. وهاكم السؤال الذي يطرح بصددها: كيف يمكن 
للميتافيزيقا كاستعداد طبيعي أن تكون؟ أعني كيف تنبثق الأسئلة ‏ التي يطرحها العقل المحض 
على نفسه والتى يندفع» بفعل حاجته الخاصة. إلى الإجابة عنها قدر الإمكان ‏ من طبيعة العقل 
البشري بعامة . 

لكن» بما إننا كنا نقع في تناقضات لا مفرٌ منهاء في كل مرة كنا نحاول الإجابة عن تلك 
الأسئلة الطبيعية مثال: هل للعالم بداية أم هل وجد منذ الأزل؟ فإنه لا يمكن أن نكتفي بمجرد 
الاستعداد الطبيعي للميتافيزيقاء أي بالقدرة العقلية المحضة نفسها التي يتولد منها حقاً ودائ] 
نوع من الميتافيزيقا (كائناً ما كان) بل يجب أن يكون من الممكن أن نتوصل بها إلى التثبت إما من 
معرفة الموضوعات وإما من جهلنا لها. أعني إلى الحسم إما بصدد موضوعات هذه الأسثلة» وإما 
بصدد قدرة العقل أو عجزه عن الحكم في شأنهاء وبالتالي إما بتوسيع عقلنا بثقة» وإما بوضع 
حدود له معينة وآمئة. ويمكن لمذه المسألة الأخيرة التي تنجم عن المشكلة العامة المذكورةء أن 
تصاغ على هذا النحو: كيف يمكن للميتافيزيقا كعلم أن تكون؟ 


يؤدي نقد العقل إذنء في النباية وبالضرورة إلى علم . أما استعماله الدذغمائي فيؤدي بالمقابل 
إلى مزاعم لا أساس لاء يكن أن نعارضها بأخرى تعادها زعرأء ومن نّم إلى الريبية . 


ولا يمكن مذا العلم أيضاً أن يترامى إلى حدٌ ميف لأن لا عمل له مع موضوعات العقل 
التي تتنوع إلى ما لا نهاية» بل فقط مع العقل نفسه ومع المشكلات التي تنبثق برمتها من صلبه» 


)1( وفيا يتعلق بالعلم الطبيعي المحض فإنه يكن لبعضهم أيضاً أن يشك بوجوده الفعلي. لكن ليس علينا 
سوى أنْ نلقي نظرة على ختلف القضايا التي ثل في بداية الفيزياء بصحيح معناها (أي الأمبيرية) مثال 
قصايا: ((دوام نفس كمية المادة. والعطالةء وتساويٍ الفعلٍ ورد الفعل))» حت نقتنع في الخال أنبا طلم 
فيزياء حضة (أو عقلية) تستحقء بوصمها علا حقيقياً أن تعرض على حدة بكامل ما صدقها ضيقاً كان 
أم متسعاً. 
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والتي , تطرحها عليه لا طبيعة الأشياء المختلفة عنهء يل طبيعته هو. فا إن يعر يعرف تام المعر 
قدرته بالنسبة إلى إلى الوضوات الي تقدمها التجربة حي يصيم من السهل إذن ام مل 
نحو كامل وموئوق » نطاق وحدود الاستعال الذي يمكن أن يحاوله حارج حدود كل نجرية . 


يمكننا إذن» ويجب علنيا أن نعدٌ جميع المحاولات التي جرت دُغْهائياً حتى الآن لانشاء 
ميتافيزيقاء كأنها لم تكن. لن ما في هذه المحاولة أو تلك من تحليلات» أي من مجرد تحايل 
للأفاهيم القائمة بلي في عقلناء ليس هو بعْدُ غاية الميتافيزيقا التى عليها أن تزيد تأليفياً معرفته 
القبلية» بل هو جرد تمهيد. . إن ذلك التحليل لا يصلح هذه الغاية لأنه لا يفعل سوى أن يبين ما 
هو متضمّن في تلك الأفاهيم وليس كيف نتوصل قبلياً إلى تلك الأفاهيم كي نستطيع أن نعينء 
فيم بعد» استعالها الصحيح بالنظر إلى موضوعات كل المعرفة بعامة. | إن التخلي عن كل تلك 
الدعاوى لا يتطلب سوى قليل من انكار الذات» لأن تناقضات العقل مع نفسه التي لا جال 
لإتكارها والتي لا مفرٌ منها كذلك في الطريقة الدُغمائية قد عَرت منذ زمن طويل أنواع 
الميتافيزيقا القائمة حى الآن من كل تقدير. وستحتاج بالأحرى إلى الحزم حق لا نتصرف عن 
مهمتنا من جرّاء الصعوبة الداخلية أو المقاومة الخارجية» وحتى يمكئناء بمعالحة معاكسة تماماً لتلك 
المتبعة حتى الآن› أن نوفر للعلم اللازم للعقل البشري» والذي يمكن قطع جذوعه إغا لا يكن 


اقتلاع جذوره. نموا مزدهرا ومثمرا. 


VII 
فكرة علم خاص اسمه نقد العقل المحض»‎ 


من كل ما تقدم» ينتج إذن فكرة علم خاص يكن أن يُسمّى نقد العقل المحض. ولأن 
العقل هو القدرة التي تمنحنا مبادىء المعرفة القبلية فان العقل المحض هو ذاك الذي يتضمن 
مبادىء معرفة شيء ما على نحو قبلي تماماً. إن أورغانوناً للعقل المحض سيكون مجموعة تلك 
المبادىء التي بموجبها يكن للمعارف القبلية المحضة أن تكتسب أو تقوم حقاً. والسطبيق المفصل 
ثل هذا الأورغانون سيعطي سِستاماً للعقل المحض . لكن بما أن ذلك يفوق قدرتنا حالياًء ويا 
أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا من الممكن هنا بعامةع أن نوسع معرفتنا وفي أي الحالات 
يمكن ذلك فإنه يمكن أن نعدّ العلم الذي يقتصر على محاكمة العقل المحض ومصادره 
وحدوده» بمثابة تمهيد ليستام العقل المحض . ويجب أن لا يسمى هذا العلم» مذهباً بل نقداً 
للعقل المحض وحسب. ولن تكون فائدته بالنظر إلى الإعتبار سوى سلبية» فهي ستصلح لا 
لتوسيع عقلنا بل فقط لتطهيره وصونه من الأخطاء, ما يشكل ربحاً كبيراً جداً. وأسمي 
يَرُسِندالية كل معرفة لا تهتم بعامة بالموضوعات بقدر ما هتم بطريقتنا في معرفة الموضوعات من 
حيث يجب أن تكون ممكنة قبلياً. وسيسمى سستام تلك الأفاهيم فلسفة ترسندالية. لكن هذه 
الفلسفة بدورها مسألة تفوق قدرتنا في البداية» لأن على هذا العلم أن يتضمن بشكل كامل كلا 

من المعرفة التحليلية والمعرفة التأليفية القبليةع وهو بالتالي ذو طاق أوسع بكشير من مرمى 
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قصدناء لأنه يجب علينا أل ندفع التحليل إل إلى ما نضطر إليه كي نرى إلى مبادىء التأليف 
القبلي في تمام ما صدقها الذي هو موضوع اهتامنا الوحيد. ويمكن أن نسميّ هذا البحث 
بالضبط لا مذهباً بل نقداً يَرْسِْدالياً وحسب» لأنه يدف لا إلى توسيع معارفنا نفسها بل إلى 
تصويبها فقط. ولأن عليه أن يعطينا محكاً لقيمة جميع المعارف القبلية أو لا - قيمتها . ومن نّم فإن 
نقداً كهذا هو إن أمكن, تمهيد لأورغانون» فإن لم ينجح في ذلك فسيهيء ء على الأقل لقانون 
العقل الحض الذي يموجبه يكن أن يُعرض السستام الكامل لفلسفة العقل المحض تحليلياً 
وتأليفياً . وسواء كان يقوم على توسيع المعرفة القبلية أم على حدها. فإن يكون ذلك ممكناًء وان 
يكون مثل هذا السستام ذا نطاق غير واسع سحيث نامل بإنجازه تامأ فإن في وسعنا أن نخمن 

ذلك سلف بفعل أن موضوعنا هنا ليس طيعة الأشياء الي لا ستفد» بل الفهمة التي تكم على 
طبيعة الأشياء وأيضاً الفاهمة منظوراً إليها فقط من حيث معرفتنا القبلية للموضوع ؛ ومحزونها لا 
يمكن أن يظل مخفياً عنا لأنه ليس علينا أن نبحث عنه خارجناء وكل شىء يحملنا على الظن أنه 
من الضيق بحيث يکن أن ندركه بكامله» ونحكم على قيمته أو لا - قيمته» ونقدّره حق قدرة. 
وعلينا آلآ تتوقع أن نجد هنا نقداً للكتب ولسستام العقل المحضء» بل نقداً لقدرة العقل 
المحض نفسها. وبالاستناد إلى هذا الأساس وحسب» يمكن أن يصير لدينا حك موثوق للقيمة 
الفلسفية للمؤلّفات القديمة والمحدثة في هذا الباب» ومن دونه سوف يحاكم المؤرخ والقاضي غير 
المؤهل مزاعم الآخرين التي لا أساس ها بمزاعمههما الخاصة التي لا أساس لما هي الأخرى. 


والفلسفة الترندالية هي فكرة ة علم » يقوم نقد العقل المحض برسم مخططه الكامل 
معبارياً ٠‏ أي بادىء» ويضمن في الوقت نفسه تمامية أجزاء البنيان ورسوخها . وهي سستام كل 
مبادىء العقل المحض» ولا يسمى هذا النقد نفسه فلسفة ترسندالية لسبب واحد هو أنه کی 
يكون سستاماً كاملاً يجب أن يتضمن أيضاً تحليلاً مفصللا لكل المعرفة البشرية القبلية. وصحيح 
أنه يجب على نقدنا أن يضع أمام أعيننا تعداداً كاملا لكل الأفاهيم الأصلية التي تؤلف المعرفة 
المحضة المذكورةء إلا أنه يمتنع بحق عن التحليل المفصّل للأفاهيم عينهاء وعن الإحصاء الشامل 
لكل ما يشتق منہا . لأن هذا التحليل سيكون من جهة غير مطابق لدف النقد من حيث لا 
يعرض سوى إشكال التأليف الذي هو أصلا مرام النقد بأسره» وسيكون من جهة أخرى مالفا 
لوحدة المخططء أن تأخذ على عاتقنا اتمام ذاك التحليل وذاك الاشتقاق اللذين يمكن الاستغناء 
عني| بالنسبة إلى مقصدنا. ومن السهل» مع ذلك» معالجة نقص تلك التمامية في التحليل أو ني 
الاشتقاق عا سنزود به لاحقاً من أفاهيم قبلية» شرط أن تكون الأفاهيم موجودة : أولا بوصفها 
مبادىء توسيعية للتأليف وأن لا ينقصها شيء بالنظر إلى ذلك المقصد الجوهري . 

إلى نقد العقل اللحض» ينتمي إذن كل ما يكون الفلسفة الترسندالية؛ والنقد هو الفكرة 
التامّة للفلسفة الترسندالية إنما ليس هو هذا العلم عينه بعد, لأنه لا يتقدم في التحليل إلا بقدر 
ما يلزم من أجل محاكمة المعرفة التأليفية القبلية» محاكمة شاملة. 


وني تقسيم مشل هذا العِلّم. نولي اهتياماً خاصاً ما يلى: يجب آلآ يدخل فيه أيّ أفهوم 
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ينطوي على أي ) شىء أمييري . وجب أن تكون المعرفة القبلية حضة تماماً. ومن تم فإن المبادىء 
العليا والأفاهيم الأساسية للأخلاق» على الرغم من كونها معارف قبلية» لا تنتمي إلى الفلسفة 
الترسندالية» لأن أفاهيم اللذة والألم والرغبات والميول. . الخ وهي جيعا من آمل أمييري يجب 
أن تدخل مع ذلك بالضرورة ف بناء سستام الأخلاق المحضة» لا بوصفها أساسا لوصايا أخلاقية 
بلي بوصفها عائقاً يجب تُخطيه ف أفهوم الواجب» أو بوصفها جاذباً يجب ألا نجعل منه مبدأ 
عمْراً. إنّ الفلسفة التريندالية هي إذن حكمة للعقل المحض إغا الاعتباري وحسب. لأن كل 
ما هو عملي» من حيث يتضمن محرّضات» يرجم إلى المشاعر الي تنتمي إلى المصادر الأمييرية 

وإذا شئنا الآن أن نقسم هذا العلم بموجب وجهة النظر الكلية ليستام بعامة» فيجب أن 
يتضمن النقد الذي نقوم به: ولا تعليم عناصر العقل المحضصء وثانيا تعليم مناهجه» وسيكون 
لكل جزء رئيس» أقسامه الفرعية التي ليس علينا أن نعرض أسسها هناء بل يكفي في المدخل أو 
التقديم أن نشير وحسب إلى أن ثمة أرومتين للمعرفة البشرية قد تنطلقان من جذر مشترك ريمال 
إنما مجهول لديناء وهما: الحساسية والفاهمة» بالأولى تعطى لنا الموضوعات أما بالثانية فتفكر. 
وإذا كانت الحساسية تتضمن تصورات قبلية تشكل الشرط الذي بموجبه تعطى لنا الموضوعات» 
فإنها تنتمي إلى الفلسفة الترسندالية ويجب أن تشكل تعليم الحساسية التَرْسِنْدالي القسم الأول 
من تعليم العناصر, لأن الشروط التي بموجبها تعطى موضوعات المعرفة البشرية تسبق تلك التي 
بموجبها تفكر. 


ااا 59 


الجزء الأول 
الاستطيقا التسندالية 


01 

أياً كان نمط الصلة التي قد تكون بين معرفة وموضوعات وأياً كانت الوسيلة فإنه ما به تقوم 
صلة لا متوسطة بينهما» وما يصب و كل تفكير إلى توسّله هو الحدس . لكن هذا الحدس لا يوجد إلا 
إذا أعطي الموضوع لناء وهو أمر ممتنع بدوره» وعلى الأقل بالنسبة إلينا نحن البشرء إلا بشرط أن 
يؤثْر الموضوع بطريقة معينة في الذهن. والقدرة على (تلقي) التصورات بالطريقة التي بها نتأثر 
بالموضوعات الوافدة» تسمى الحساسية. فبواسطة الحساسية إغا تعطى لنا الموضوعات» وهى 
وحدها تزودنا بالحدوس . لكن الفاهمة هي التي تفكر هذه الموضوعات وما تتولد الأفاهيم . ويجب 
على كل فكر أن يكون على صلة في النهاية بحدوس» سواء تم ذلك مباشرة (8]ممم:ة). أم بطرق 
ملتوية (201566:6) بواسطة بعض العلامات» ومن ثم بالحساسية عندناء حيث لا يوجد عندنا 
طريقة أخرى یکن أن يعطى بها أي موضوع . 

وأثر موضوع على القدرة التصورية من حيث تتأثر به» هو الاحساس . والخدس الذي على 
صلة با موضوع بواسطة الإحساس يسمى أمبيرياً وا موضوع اللا متعين ¿ حدس ميم رق يسمى 
ظاهرة. 

وما يتناسب مع الاحساس, في الظاهرة أسميه مادتهاء أما ما يكن متنوع الظاهرة من أن 
ينسق بموجب علاقات معينة » فاسميه صورة الظاهرة. وحيث إن ما یکن كل الإحساسات من 
أن تسق وتتخذ صورة معينة» لا يمكن أن يكون هو الآخر احساساً: وحيث إنه لا تعطى لنا مادة 
أيّ ظاهرة إلا بعدياًء فإنه يجب أن تكون صورتها قائمة قبلياً في الذهن ومهيأة لما جميعاً. وجب 
أن يكون من الممكن بالتالي» النظر إليها بمعزل عن كلّ احساس. 


وأسمي محضة (بالعنى الترسندالي) جميع التصورات التي لا يعثر فيها على أي شيء ينتمي إلى 
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الإحساس. وعليه ستكون الصورة المحضة للحدوس الحسية بعامة قبلياً في الذهن الذي فيه 
يدس جميع متنوع الظاهرات بموجب علاقات معيلة. ويمكن أن تدعى صورة الحساسية المحضة 
هذه حدسا محضا. فأنا عندما أجرد تصوري لخسم من كل ما تفكره فيه الفاهمة. مثل الجوهر 
والقوة والانقسام. . الخ. ومن كل ما ينتمي إلى الإحساسٌ مثل اللانفاذ والصلابة واللون 
الخ. . يبقى لي مع ذلك شىء من ذلك الحدس الامبيري : هو الامتداد والميئة . وهما ينتميان إلى 
ا لحدس المحض الذي يقيم قبلياً في الذهن وبوصفه مجرد صورة الحساسية» حتى بمعزل عن أي 
موضوع متحقق للحواس وعن أي إحساس . 

وأسمي أسبطيقا"" ترسندالية عِلْم كل مبادىء الحساسية القبلية» ويجب إذن أن يكون ثمة 
علم كهذا يشكل القسم الأول من تعليم العناصر الترسندالية في مقابل القسم الذي يتضمن 
مبادىء الفكر المحض والذي سيسمى المنطق الترسندًالى. 

فى الأسْيطيقا الترُسِندالية تعزل بالتالي ولا الحساسية بصرف النظر عن كل ما تفكره 
الفاهمة بأفاهيمهاء حتى لا يبقى فيها سوى الحدس الأمبيري . وننځی ثانياً عنه كل ما ينتمى إلى 
الإحساس حتى لا يبقى فيه إلا الحدس المحض ومجرد صورة الظاهرات» وهى الشىء الوحيد 
الذي يكن للحساسية أن تعطيه قبلياً. ونحصل من هذا البحث أنَّ ثمة صورتين محضتين 
للحدس الحسى» بوصفههما مبادىء للمعرفة القبلية» وهما المكان والزمان اللذان سنتصرف إلى 
فحصهما الآن. 


الفصل الأول 
في المكان 
)2 
عرض ميتافيزيقي هذا الأثهو م 
بواسطة الحس الخارجي (وهو إحدى خصائص ذهننا) نتصور الموضوعات بوصفها خارجة 


(1) الألمان هم وحدهم من يستعمل اليوم لفظ إستطيقا للدلالة على ما يسميه الآحرون ثقد الذوق. وتستند هذه 
التسمية إلى الأمل الحائب الذي أمله المحلل الرائع بومغارتن من اخحضاع حكم نقد الجميل إلى مبادىء 
عقلية ورفع قواعده إلى مستوى العلم لكن ذاك الجهد ذهب سدىء لان تلك القواعد أو المعايير هى» من 
حيت مصادرها الأساسيةء أمبيرية فقط ولا يمكنها البتة بالتالي» أن تصلح كقوانين قبلية متعينة يجب وفقاً 
ها أن ينتظم حكمنا الإستطيقي . وهذا الأخير هو بالأحرى ما يشكل المحك الحقيقى لصحة القواعد. لذا 
تدر بنا إِما أن ترفض هذه التسمية ونحتفظ بها لذلك التعليم الذي هو علم حق» (وبلك نقترب من لغة 
وفكرة القدماء الذي كان تقسيم المعرفة إل ٠‏ 4ا0 84 268:8 شهيرا جدا عندهم)ء وأما أن نتبع المعنى 
العطى مده التسمية في الفلسفة الاعتبارية وأن نعسطي للاستطيقا حيناً معنى ترسئدالياً وحيناً آخر دلالة 
مسيكولوجية 

(#) حسية وعقلية . 
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عنا وبوصفها جميعها في المكان. وهتاك تكون هيئتها وكميتها وعلاقاتها المتبادلة متعينة أو قابلة 

للتعين. والحس الباطن الذي بواسطته يحدس الذهن نفسه أو حالته الباطنةء لا يعطي حدسا 
بذات النفس بوصفها شيعا إل أنه صورة متعينة بموجبها فقط يصير حدس الحالة الباطنة مكنأ 
بيحيث يتصور كل ما ينتمي إلى التعينات الباطئة بموجب علاقات الزمان. وكيا إن المكان لا يمكنه 
أن يكون شيا فيناء كذلك فإن الزمان لا يمكنه أن يخدس خارجياً. فما المكان وما الزمان؟ هل 
هما من الكائناتث المتحققة؟ وإذا كان صحيحاً أنبما جرد تعينات» بل جرد علاقات للأشياء فهل 
هما ما ينسب إليها في ذاتها حتى وإن لم تكن محدوسة؟. أم هما ما لازم صورة الحدس وحدهاء 
ويلازم بالتالي قوام ذهننا الذاتي الذي بدونه لا يكن نسب هذه المحمولات إلى أى شىء؟ - كي 
نستعلم عن ذلك علينا أن نفحص أولا أفهوم المكان. ٠‏ ونفهم بالعرض التصور الواضح (وإك 
غير المفصل) لكل ما ينتمي إلى أفهوم. لكن هذا العرض هو ميتافيزيقي عندما يتضمن ما يصور 
الأفهوم بوصفه معطى قبليا: 

1) المكان ليس أفهوماً أمبيرياً استمدٌ من تجارب خارجية. ذلك أنه حتى يكن لبعض 
الاحساسات أن تتعلق ۾ بشىء خارجي عبني (أي بشيء قائم في موضوع آخر من ذلك المكان الذي 
أوجد فيه)» وحتى يمكنني أن أتصرّر الأشياء بعضها خارج وإلى جانب بعض » وبالتالي لا من 
حيث هي متميزة وحسبء بل من حيث هي قائمة في مواضع مختلفة أيضأء يجب أنْ يكون 
تصؤر المكان في الأساس سلفاً. ومن نّم فإ تصور المكان لا يكن أل يُستَمَدٌ بالتجربة من 
علاقات الظاهرات الخارجية, بل إ إن التجربة الخارجية عينها ليست بمكنة إلا بواسطة ذلك 
التصور. 

2 المكان هو تصور ضروري قبلي يشكل أساساً لجميع الحدوس الخارجية ولا يكن البتة أن 
تتصور أن ليس هناك مكان رغم أنه يمكننا أن نفكر أن ليس ثمة من موضوعات في المكان. . فهو 
يعد مثابة شرط لإمكان الظاهرات. لا بمثابة تعين تابع للهاء وهو تصور قبلي يشكل أساساً 
للظاهرات الخارجية بالضرورة. 

3© المكان ليس أفهوماً سياقياًء أو كما يقال» أفهوماً عاماً لعلاقة الأشياء بعامةء بل هو 
حدس محض . ذلك أنه لا يمكن بدءاً أن نتصور سوى مكان واحد» وعناما نتكلم على عدة 
أمكنة فإننا لا نفهم بذلك إل أجزاء المكان الواحد بعينه. وهذه الأجزاء لا يمكنها أن تكون سابقة 
على المكان الوحيد الذي يضمها جيعاً كا لو كانت عناصره (التي يمكن تركيبه منا)» بل لا يمكنها 
أن تفكر | ل به . فهو ماهوياً واحد؛ ویستند المتتوع الذي فيه وبالتالي الأفْهوم العام للأمكنة 
بعامةى إلى حدود حصرية فيه وحسب. وينجم عن ذلك من ثم أن الحدس القبلي به (الذي 
لیس أمبيرياً) يوجد في أساس جيع أفاهيمها. وعليه فإن جميع المبادىء الهندسية» مثال «مجموع 
زاويتين في المثلث هو أكثر من الثالثة», ليست مستلتجة البتة من أفاهيم عامة للخط وللمثلث. 
بل من الحدس» وذلك قبلياً وبيقين ضروري . 

4 المكان يُتصور بوصفه كا لا متناهياً معطى . والحال» إنه يجب أن نفكر حقاً كل أفهوم 
بوصفه تصوراً متضمّناً في كثرة لامتناهية من متنوع التصورات الممكنة (من حيث طابعها المشترك) 
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f‏ ا لك أ وئ تيا 
وإنه» ؛ من ثم يدرجها تحته. لکن لا کر لاي افهوم بجا هو كذلك أن یفکر وكأنه يتضمن ذ 


كرة لامتثاهية ص التصورات . والجال. إن المكان يفكر على هذا النحو (لأن CF‏ أجزاء الان 
تو جد معا 5 اللامتناهي). فالتصور الأصلي للمكاد هو إذن حدس قبلي وليس أفهوماً. 


)3 
العرض الترسندالي لأفهوم المكان 


أفهم بالعرض الترسندالي شرحاً لأفهوم بوصفه مبدأ یگنن من فهم إمكان ٠‏ معارف تأليفية 
قبلية أخرى. والحالء إن هذا يستلزم أمرين: 1) أن تصدر مثل هذه المعارف حقاًء عن الآفهوم 
المعطى ‏ © أن لا تكون المعارف ممكنة إلا بافتراض غمط التفسير المعطى لذلك الأفهوم : 

الهندسة هي علم يعين خختصائص الكان تأليفياً ومع ذلك قثلياً. فاذا يجب أن يكون إذن 
تصور المكان حتى تكون مثل تلك المعرفة ممكنة ره؟ - يجب أصلا أن يكون الكان حدساًء لأنه 
من جرد أفهوم لا يكن أن نستمدٌ أي قضية تتخطى الآفهوم, وهو أمر حاصل في المندسة مع 
ذلك (المدخل ۷) . لكنء على ذلك الحدس أن يقوم فينا قبلياً أي قبل أي إدراك لموضوع › 
وعليه بالتالى أن يكون حدساً محضاً ولیس أمييريا. ذلك أن القضايا المندسية يقينية كلهاء أعني. 
إنها مربوطة بوعي لضرورتبهاء وعلى سبيل المثال : «المكان ذو أبعاد ثلاثة وحسب». فمشل هذه 
القضاياء لا يمكن أن تكون قضايا أمبيرية أو أحكام تجربية أو أن تشتق من مشل هذه الأحكام 
(المدخل 11). 

والآن كيف يکن أن ر يقيم حدس خارجي في الذهن» يسبق الأشياء نفسهاء وكيف يكن 
لأفهومها أن يتعين قبلياً فيه؟ إن ذلك لا يمكن أن يدث إلا بقدر ما يكون مقرّه في الذات بوصفه 
ټوامها الصوري القابل للتأثر بالموضوعات ولاستقبال تصورها دون توسط. أي لحدسهاء بوصفه 
من ثم جرد صورة للحس الخارجي بعامة . 

إن شرحنا هو إذن الوحيد الذي يجعلنا نفهم إمكان الهندسة بوصفها معرفة تأليفية قبلية. 
وكل نمط تفسير آخر لا يزودنا بذلك. يكن أن نفرقه عنه بتلك الميزة وإن كان له به بعض الشبه 
في الظاهر. 


استنتاجات من الأفاهيم السابقة 


أ( المكان لا يمثل لا خاصية للأشياء ف ذاتها ولا هذه الأشياء ف علاقاتبا فيما بيتباء أعى 
يتل أي تعن ها يكون ملازماً للموضوعات نفسهاء ويبقى إذا جردنا الحدس من جیح ا 


+ ١ل‎ 


الذائية . لأنه ليس ثمة من تعينات . لا مطلقة ولا نسبية » يکن أن حدس قبل وجود الأشياء التي 
إليها ترجع ‏ وقبلياً بالتالي . 
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ب) المكان ليس سوى صورة جميع ظاهرات الحواس الخارجية» أي سوى شرط الحساسية 
الذاي الذي به يكون حدس خارجي مكنا لنا. والحال» إن كون قدرة,تلقي الذات التي تتأثر 
بموضوعات» تسبق بالضرورة جميع حدوس هذه الموضوعات» يجعل من المفهوم كيف أن صورة 
جيع الظاهرات يكن أن تكون معطاة في الذهن قبل كل الادراكات المتحققة وبالتالي قبلياء 
وكيف يمكتباء بوصفها حدساً محضاً على جميع الموضوعات أن تتعين به أن تكون متضمنة 
لبادىء علاقاتها قبل أي تجربة. 

لا يمكننا إذن الكلام على المكان والأشياء الممتدة الخ» إلا من وجهة نظر الانسان. وإذا 
حرجنا من الشرط الذاتي الذي من دونه لن نقدر على أن نتلقى حدساً خارجياء أعني أن نتأثر 
بالموضوعات» فلن يعني تصوّر المكان شيئاً. ولا يُربط هذا المحمول بالأشياءء إل من حيث تبدو 
لناء أي من حيث هي موضوعات للحساسية. والصورة الثابتة لقدرة التلقي ٠‏ التي نسميها 
حساسية» هي الشرط الضروري لجميع العلاقات التي بها نحدس الموضوعات بوصفها خارجية . 
فإذا ما جردناها من هذه الموضوعات فستكون حدسا محضا يحمل اسم المكان. وحيث إنه لا 
يسعنا أن نجعلل من شروط الحساسية الخاصة شروطا لإمكان الأشياء. بل فقط شروطا 
لظاهراتهاء فإنه يمكننا القول إن المكان يتضمن جميع الأشياء التي يمكن أن تظهر لنا خارجياًء إنما 
لا شيء من الأشياء فى ذاتها جميعاًء سواء كان بإمكاننا أن نحدسها أم لاء وأياً كانت الذات 3 
يمكنبا ذلك . لأنه يمتنع علينا أن نحكم على حدوس يمكن أن تكون لكائناتِ مفكرة ة سواناء وأ 
نعلم ما إذا كانت مرتبطة بالشروط عينها التي تحصر حدوسناء والتي هي صالحة لنا كلياً. اا 
حصرنا أفهوم الذات بحدود الحكم فسيصدق الحكم عندئذ بلا حدود. فالقضية هذه: «كل 
الأشياء متجاورة في المكان»» تصدق ضمن هذه الحدود حصراً : أن تؤخذ الأشياء بوصفها 
موضوعاً الحدسنا الحسي . فإذا أضفت إذن الشرط إلى الأفهوم هنا وقلت : : يع الأشياء, با هي 
ظاهرات خارجية» متجاورة في المكان» فستصدق هذه القاعدة كلياً ويلا حصر. يعلّمنا عرضنا 
إذنء واقعية المكان (أي مصداقيته الموضوعية) بالنسبة إلى كل ما يكن احضاره نخارجياً بوصفه 
موضوعاء ولكن يعلمناء معأ مثالية" المكان بالنسبة إلى الأشياء عندما ينظر العقل إليها في ذاتها 

من دون أن يأل بالحسبان قوام حساسيتنا. نحن نزعم إذنء للمكان واقعية أمييرية (بالنسبة إلى 
كل تجربة ممكنة) ومع ذلك في الوقت عينه مثالية”» ترسندالية ر ما يعني أنه سيكون لا - شیا ما 


إن ہمل» جانباً» شرط إمكان كل تجربة ونسلم به به بوصفه شيئاً يؤسس إل شياء في ذاتها . 


لكن حارج المكان لا يوجد أي تصور ذاتي آخر متعلق بشيء خارجي»› يمكن أن يسمى 
قبلياء موضوعيا. لأننا لن نستمد منه أي قضايا تأليفية قبلية كتلك التي تستمد من حدس المكان 
((3)) والتي لا تخالطهم إذا ما توخينا الدقة في اللفظ أي مثالية" على الرغم من أنها تشترك 
مع تصور المكان ببذا: إنها تابعة فقط للقوام الذاتي لنمط احساسنا كالبصر والسمع واللمس 
بالنسبة لاحساسات الألوان والأصوات والحرارة» الت لأنہا جرد إحساسات وليست حدوساً لا 
نا نعرف أي موضوع تلقائياً أو قبْليا على الأقل . 
عستم 0 


وعليه فإن القصد من هذه الملاحظة هو فقط الحد من جرأة من يخطر بباله أن 5 
الثالية التي نزعمها للمكان بأمثلة ناقصة جداً لأننا ننظر حقاً إلى الألوان والطعوم مثلا, لا 
بوصفها خصائص للأشياء. بل فقط بوصفها تخيرات في ذاتناء يمكن أن تكون متنوعة بتنوع 
الأفراد. إلا أن ما هو في هذه الحالة تجرد ظاهرة أصلا کالوردة مشلاء تحسبه الفاهمة الأمييرية 
شيئا في ذاته. مع أنه من وجهة نظر اللون قد يبدو غتلفاً لكل عين . وعلى العكس. فإن الأفهوم 
التَرَسِنْدالي للظاهرات في المكان هو تنبيه تقدي إلى أنه لا شىء؛ ما هو حدوس بعامة في المكان 
هو شيء في ذاته» وليس المكان صورة ة للأشياءء قد تكون خحاصة بها في ذاتهاء بل إن الموضوعات 
ليست معروفة لدينا البتة في ذاتباء وأن ما نسميه موضوعات خارجية ليس سوى جرد تصورات 
لحساسيتنا التي صورتها المكان ومُتَضَايفُها الحقيقي » الشىء في ذاته» لا يُعرف بذلك ولن يعرف. 
لكن لا يُسأل عن ذلك في التجربة قط . ٠‏ 


الفصل الثاني 
ااء_ ١‏ 
قي الرعان 
4{ 
عرض ميتافيزيقي لأفهوم الزمان 

1) الزمان ليس افهوماً أمبيريا مُشعفّاً من أيّ تجربة. ذلك أن اَمِب شأنها شان التتالي لا 
تدرك إل م يشكل تصور الزمان أساساً ها. وموجب هذا الشرط فقط يمكن تصور أن شيئاً يوجد 

© الزمان هو تصور ضروري يشكل أساساً لجميع الحدوس . فليس بوسعنا أن ننسخ الزمان 
بالنسبة إلى الظاهرات بعامة. على الرغم من أنه بالإمكان تجريد الزمان من الظاهرات . فالزمان 
إذن معطى قبل . وفيه وحده يكون تحقق الظاهرات مكنا ؛ ويمكن لمهله أن تختفي كلها معأ أما 
هو نفسه (بوصفه شرط إمكانها العام) فلا يمكن أن يُلغى . 

3) وعلى هذه الضرورة القبليةء يتأسس أيضاً إمكان المبادىء اليقينية لعلاقات الزمان أو 
مسليات الزمان بعامة ,. فليس له سوى بعد واحد: الأزمنة المختلفة ليست معا بل تتتالى (في حين 
أن الأمكنة المختلفة > لا تتتالی بل تكون معا). ولا يمكن هذه المبادىء أن تستمد من التجربة لأنه 
بس بوسع هذه أن تعطي كلية صارمة ولا ينأ غروريأء ولا يمكنها أن تقول سوى: ذاك ما 
يعلمه الادارك الحسي المشترك وليس ذاك ما يجب أ ن يكون. أما تلك المبادىء فتصلح لقواعد 
يموجبها تكون التجارب بعامة نمكنة ؛ فهي تعلّمنا قبل التجربة وليس بها. 

4) الزمان ليس أفهوماً سياقياء أو أفهوماً عاماً كا يقال» بل صورة محضة للحدس الحسى . 
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والأزمنة المختلفة ليست سوى أجزاء من الزمان الواحد. والحال» إن التصور الذي لا يمكن أن 
يعطى إلا من خلال موضصوع واحد خاص بهء يكون حدساً . وعليهء فإن القضية: «إن الأزمئة 
المختلفة لا يمكن أن تكون معأ لا تستخرج من أفهوم عام. بل هي قضية تأليفية لا يمكن أن 
تصدر عن مجرّد أفاهيم » فهي إذن متضمنة بلا توسط في الحدس وني تصور الزمان. 


5) لا تناهي الزمان لا يعني أكثر من أن كل كمية متعينة من الزصان ليس ممكنة إلا 
باقتصارات في الزمان الواحد الذي يشكل أساساً لماء وعليه يجب أن يكون تصور الزمان الأصلي 
معطى بوصفه لا محدوداً. لكنْء عندما لا يكون بالإمكان تصور أي جزء من أجزاء الموضوع 
وأي كمية إلا بقصره» فإن التصور كاملا لا یکن أن يعطى بأفاهيم لآن هذه لا تتضمن 
إلاتصورات جزئية وجب أن يكون ثمة حدس لا متوسط يشكل أساساً ها. 


}5{ 
عرص ترسندالي لأفهوم الزمان 


يمكن أنْ أعود بصدد ذلك إلى رقم 3. حيث وضعت لزيد من الايجاز ما هو ترسندالي 
بخاصق نحت عنوان العرضٍ الميتافيزيقي . وأضيف هناء إن أفهوم التغير شأنه شأن نهوم 
الحركة (تغير الموضع) ليس مکنا إلا بتصور الزمان وفيه. وأ نه إذا لم يكن هذا التصور حدساً 
(باطنا) قبلياً إن أي أفهوم . أياً كان» لن يکنه آن يجعل إمكان التغير مفهوماً في الموضوع الواحد 
بعينه» أي إمكان ربط المحمولات المتضادة تناقضياً (مشال وجود شيءَ في موضع وا وجود هذا 
الشيء بعينه في موضع آخر) . ولا يمكن لتعيّنين متضادين تناقضياً أن يلائ) شيعا واحداً إلا فى 
الزمان» أي على الحالي . . شرح أقهومنا الزماني إذن» إمكان جميع المعارف التأليفية القبلية التي 
تتضمنها نظرية الحركة العامة» وهي ليست نظرية عقيمة . 


)6 
استنتاجات من تلك الأفاهيم 


أ) الزمان ليس شيعا يوجد في الذات» أو يلازم الأشياء بوصفه تعيّناً موضرعياً يبقى » من 
۳ إذا جردنا حدسها من جميع الشروط الذاتية: ذلك أنه في الحالة الأوى» سيكون شيعا 
متحفق الوجود دون موضوع متحقق . . أما في الحالة الثائية» ويصفته تعيناً للأشياء نفسها أو نسقاً 
ها قن يحون بإمكاه ای قبل الموضصوعات بوصفه شرطها ولا ان يعرف ودس قبل 
بقضايا تأليفية . وعلى العكس» سيكون ذلك سهلاً لو كان الزمان مجرد الشرط الذاتي الذي 
بموجبه يكن للجميع الحدوس أن تقيم فينا. لأنّه سيمكن عندئذ لصورة الحدس الباطن هذه أن 


تتصور قبل الوضوعات ومن ثم بليا. 


ب) الزمان ليس سوى صورة الحس الباطنء آي صورة حدسنا لذاتنا ولحالتنا الباطنة . ذلك 
أن الزمان لا يمكنه أن يكون تعيناً للظاهرات الخارجية» فهو لا ينتمي لا إلى هيئة, ولا إلى 
موقع , بل يعين على العكس علاقة التصورات بحالتنا الباطنة. وبالضبط لأن هدا الجدس 
الباطن لا يعطي أي هيئة. فإننا نستعين على سد هذا النقص بالتمثيل» وبتصور التتالي الزمافي 
بخط یتد إلى ما لا نهاية» وتشكل مختلف أجزائه سلسلةً ذات بعل واحد. ونستتتج من خصائص 
ذلك الخطى كل خصائص الزمان مع هذا الاستثناء الوحيد: إن أجزاء الخط هي معأ في حين 
أن أجزاء الزمان هي دائياً متتالية . وينجم عن ذلك بوضوح أن تصور الزمان عينه هو حدس. 
لأن جميع علاقاته يمكن أن يعبر عنها بحدس خارجي . 


ج( الزمان هو الشرط الصوري القبلي لتميع الظاهرات بعامة. فالمكان من حيث هو صورة 
محضة لجميع الحدوس الخارجية » يقتصر بوصفه شرطا قبلياء على الظاهرات الخارجية وحسب. 
وعل العكس» ويا أن جميع التصورات سواء كانت موضوعاتها أشياء خارجية أم لاء تنتمي مع 
ذلك تلقائياء وبوصفها تعينات للذهن, إلى الحالة الباطنةء ويما أن هذه الحالة الباطنة تخضع دائ] 
للشرط الصوري للحدس الباطن» وتنتمي منه تم إلى الزمان» فإن الزمان هو شرط قبلي لجميع 
الظاهرات بعامة» وهو على الأصح . شرط لا بتوسط للظاهرات الباطنة (لنفسنا) » وبذلك من 
م شرط بتوسط للظاهرات الخارجية . فإذا كان بإمكاني أن أقول قبلياً : : إن یع الظاهرات 
الخارجية تتعين قبلياً في المكان ويموجب علاقات المكان. فإنه يمكنني القول بشكل عام إطلاقاء 
وانطلاقاً من مبدأ الحس الياطن : إن جميع الظاهرات بعامة» أي كل موضوعات الحواس. هي 
في الزمان وتخضع بالضرورة لعلاقات الزمان . 


فلو نحيّنا جانباً طريقتنا في حدس أنفسنا باطناء وفي ضم جميع الحدوس الخارجية بواسطة 
ذلك الحدس في المتصوره » ولو أخذنا من * تم الموضوعات كما قد تكون في ذاتباء فسيكون الزمان 
عندئڈ كلا شىء ؛ فهو لا يتمتم بأ مصداقية موضوعية إلا بالنظر إلى الظاهرات من حيث هي 
أشياء قد نظر إليها بوصفها موضوعات حواسنا. لكنه لن يكون موضوعياً إدا ما أهملنا حساسية 
حدسنا ومن م نمط التصور الخاص بناء وتحذئنا عن أشياء بعامة . فالزمان ليس إذن سوى 
الشرط الذاتي لحدسنا (البشري) الذي هو دائياً حسي 7 أي الذي لا يكون إلا من حيث ده نشا 
بالموضوعات) وهو في ذاته لا - شيء خارج الذاتع دون أن ن يقلل ذلك من أنه موضوعي 
بالضرورة» بالنسبة إلى جميع الظاهرات» ومن ثم م أيضاً بالنسبة إلى جميع الأشياء التي يكن أن 
نصادفها في التجربة . ولا يمكننا القول: إن جميع الأشياء هي في الزمان, لتنا في أفهوم الأشياء 
بعامة إا نجردها من كل مط حدسي» ولأن الحدس هو نفسه الشرط الذي بموجبه ينتمي الزمان 
إلى تصور الوضوعات. لكن إذا أضيف الشرط إلى الأفهوم وقيل: جميع الأشياء ما هي ظاهرات 
(موضوعات للحدس الحسي) هي في الزمان» فسيكون للمبدأ صحته الموضوعية الحقيقية وكليته 
القبلية, 
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وعليه فإن زعمنا يفيد واقعية الزمان الأمپيرية» أي مصداقيته الموضوعية بالنسبة إلى جميع 
الموضوعات التي يمكن أن تعطى للحواسنا على الإطلاق. ويما أن حدسنا هو دات حسيء فإنه لا 
يمكن أن يعطى لنا البتة في التجربة أي موضوع غير ملحق بشرط الزمان. وعلى العكس» فإننا 
نذكر على الزمان كل دعوى بالواقعية المطلقة أعني بالتعلّق تعلقاً مطلقاً وبمعزل عن صورة 
حدسنا الحسي» بالأشياء بوصفه شرطاً لها أو خاصية. وعلى كل حال» إن الخصائص التي 
تنسب إلى الأشياء في ذاتباء لا يكن أن تعطی لنا بحواسنا البتة . فمثالية الزمان الترسندالية إذن 
هي هذه: لو جردنا الحدس الحسي من شروطه الذاتية» فسيكون الزمان كلا - شيء» ولن يمكنه 
أن ينسب إلى الموضوعات بحد ذاتها (بمعزل عن علاقتها بحدسنا) لا كمقوم ها ولا كملازم. 
ومع ذلك فإن مثالية الزمان» شأنها شأن مثالية المكانء لا يكن أن تقارن بخداع 
الإحساسات» لآننا نعرضٍ فيها واقعأً موضوعياً حتى للظاهرة التي تنطوي على ذلك الخداع . 
لكن هذا الواقع يندثر تماماً إذا لم يكن مجرد.واقع أمبيري» أي إذا لم ينظر إلى الموضوع كمجرد 
ظاهرة . وسن الرجوع حول هذه النقطة إل المللاحظة السابقة ف الفصل الأول. 


ضد هذه النظرية» التق تقر للزمان بواقعية أمبيرية وتنكر عليه الواقعية المطلقة والترسئداليةء 
واجهني أناس ثاقبو النظر باعتراض بلغ من الإجماع حداً حَِبْتٌ معه أنه يجب أن يكون مطبوعاً 
لدى كل قارىء لم يتعود على على مشل تلك النظرات. ويُقال الإغتراض هكذا: ثمة تغيرات 
متحققة (وهو الآمر الذي يدل عليه أو يرهنه تبدّل تصوراتنا نحن» حتى عندما نريد إنكار 
الظاهرات الخارجية, با في ذلك تغيراتها)؛ والحالء إن التغيرات ليست ممكنة إل في الزمان؛ 
فالزمان إذن شىء متحقق . وليس في الرذ أي صعوبة. فأنا أوافق على الدليل بكامله. فالزمان هو 
على كل حال أمر متحقق, أعني إنه الصورة المتحققة للحدس الباطن. وإنه إذن ذو واقعيّة ذاتية 
بالنسبة إلى التجربة الباطنة» أي إن لدي حقاً تصور الزمان وتصور تعيّناتي فيه. فهو إذن 
متحقق» لا كموضوع بل كنمط تصور لذاتي بوصفها موضوعاً. لکن» لو كان بإمكاني أن 
أحدس ذاتي» أو لو كان بإمكان كائن آخر أن يحدسني من دون شرط الحساسية هذاء لكانت 
التعينات عينها التي نتصورها بوصفها تغيرات» تعطينا معرفة لا نعثر فيها على تصور الزمان ولا 
على تصور التغير من ثم . تبقى إذن واقعيته الأمبيرية بمثابة شرط لجميع تجاربنا. أما الواقعية 
المطلقة. فلا يكن أن تنسب إليه بموجب ماذكرناه أعلاه. فهو ليس سوى صورة لحدسنا 
الباطن . فإذا ما رفعنا الشرط الخاص بحساسيتنا فإن أفهوم الزمان سيرتفع أيضاً. فهو ليس 
)1( مكنني بالطبع أن أقول : إن تصوراتي يلي بعضها بعضأء لكي ذلك يعني فقط اننا نها بوصفها في تتال, 


زمني ؛ أي بموجب صورة كس الباطن ؛ تمأ يعني أن الزمان لیس شيعأ في ذاته ولا ای تعاں ملازم للاشياء 
موضوعيا . 
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ملازماً للموضوعات نفسهاء بل فقط للذات التي تحدسها. 
لکن السب الذي جعل ذلك الاعتراض يحظى بمثل ذلك الإجماع. وبالضبط من قبل 
أولئك الذين ليس لديم مع ذلك > أي حجة مقنعة ضد تعليم مثالية المكان. هو أنہم لم يكونوا 
يأملون بإظهار واقعيّة اكان المطلقة إظهاراً يقينياً حيث منعت عليهم ذلك الثالية” التي ترى أن 
تحقق الأشياء الخارجية لا يخضع لأى برهان صارم» في حين أن تحقق موضوع حسنا الباطن 
(ذاتي وحالتي) واضح للوعي بلا توسط. وحسب رأيهم» قد تكون تلك الأشياء جرد ظاهرء أما 
هذا الموضوع فأمر متحقق لا يمكن إنكاره» لكنه لم يخطر ببالحم أن هذين» ودون أن نكر عليه 
تحققه| كتصورات, لا ينتميان مع ذلك إلا إلى الظاهرة التي لما دائياً وجهان : أول» افيه ينظر إلى 
الموضوع في ذاته (يمعزل عن نمط حدسه. فيظل قوامه من جراء ذلك احتالياً دائياً) وآخر فيه 
ينظر إلى صورة حدس ذلك الموضوع › التي يجب أن نبحث عنها لا في الموضوع نفسه» بل في 
الذات التي يظهر ها الموضوع. ودون أن يقلّل ذلك من تعلّق الصورة حقاً وضرورة» بظاهرة 
ذلك الموضوع . 
وعليه» فإِن الزمان والمكان مصدران معرفيان» يكن أن نستمد منها قبلياً معارف تأليفية 

متنوعة كتلك التي تعطي عنبها الرياضة المحضة مثلا ساطعاً بالنسبة إلى معرفة المكان وعلاقاته. 
ذلك أن معا يُعَدَّانَ صورتين محضتين لكل حدس سىء وأنه) يجعلان بذلك القضايا التأليفية 
القبلية ممكنة. لكن هذين المصدرين المعرفيين يعيّنان بذلك حدودهما (كمجرد شروط 
للحساسية) ؛ ذلك آنا لا يتعلقان بالموضوعات إلا من حيث ينظر إليها بوصفها ظاهرات وليس 
من حيث تعد أشياءً في ذاتها . والظاهرات تشكل وحدها حقل مصداقيتهماء فإذا ما خرجنا منه, 
فلن نجد | آي استعال موضوعي . وفيا عدا ذلك ع1 واقعية المكان والزمان الثقة كاملة 
بالمعرفة التجربية» لأننا دائ على يقين بذلك سواء كانت تينك الصورتان ملازمتين بالضرورة 
للأشياء في ذاتهاء أم لمجرد حدسنا بالأشياء. وعلى العكسء فإن أولعك الذين يزعمون واقعية 
مطلقة للمكان والزمان سواء حسبوهما من المقومات أم من الملازمات» سيناقضون مبادىء التجربة 
نفسها. لام إن الخدم الرأي الأول كبا يفعل جزب الفيزيائيين الرياضيين بعامة) وجب 
عليهم أن يسلموا باللا شيت شيئين (المكان والزمان) اللذين (دون أن يكونا مع ذلك شيئاً متحققا) لا 
وج دان الا ليضما في ذاتهم| كل ما هو متحقق» بوصفههما سرمديين ولا متناهيين وقائمين بذاتهم|. 

وإن ر تبنوا 1 لرأي ي الثاني (الذي هو رأي بعض الفيزيائيين الميتافيزيقيين) وإذا كان الزمان والمكان 
عندهم علاقات للظاهرات مستمدة من التجربةء إنا بالطبيع متصورة ة بشكل مبهم في ذلك 
التجريد عن التجربة (علاقات تجاور أو تتال,) فيجيب عليهم أن ينكروا على التعاليم الرياضية 
القبلية المتعلقة بالأشياء المتحققة (في المكان مشلا) مصداقيتهاء أو على الأقل يقينها الضروريء 
لأن مثل ذلك اليقين لا يكن أن يكون بعدياً. ولأن أفاهيم المكان والزمان القبلية لن تكونء تبعا 
لذلك الرأي» سوى إختلاقات للمخيلة يجب أن نبحث عن مصدرها الحقيقي في التجربة التي 
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ها المح دة شكلت المخيلة ث شيعا تضمء ما فها م١‏ کا حقاء ۽ إنما ما لا يمكئه أن يشوم 
منت ت الاقاتها ات لسر سف تدر يه من م 7 


خارج الحدود التي تحدّه 8 الطبيعة. وصحيح أن الرأي الأول يترك حقل الظاهرات مفتوحا 
للمزاعم الرياضية. إل أن الشروط عينها بالمقابل تعيقهم بصورة خاصة عندما يريد الفهم أن 
يخرج من ذلك الحقل . وصحيح أنْ الآخرين يمتازون في هذه النقطة بان تصورات المكان والزمان 
لا تعيق طريقهم عندما يريدون ان يحاكموا الموضوعات لا بوصفها ظاهرات. بل فقط في علاقتها 
مع الفاهمةء إلا أنه لا يمكنهم لا أن يؤسّسوا إمكان المعارف الرياضية القبلية (حيث ينقصهم 
حدس قبل حقيقي وذو مصداقية موضوعية) ولا أن يقيموا توافقاً ضرورياً بين قضايا التجربة 
وتلك المزاعم. أما نظريتنا حول القوام الحقيقي لتينك الصورتين الأصليتين للحساسية» فإنها 
تغلب عل الصعويتين مع 

لا يمكن للاستطيقا الترسندالية أن تتضمن إلا عنصرين ن اثنين» أعني المكان والزمان. ذاك ما 
يتحصّل بوضوح من أن جميع الأفاهيم الأخرئ المنتمية إلى الحساسية» تشترط شيئاً أمبيرياً؛ يما 
في ذلك أفهوم الحركة الذي يجمع العنصرين . لأن هذا الأخير يشترط إدراك شيء يتحرك. وليس 
في المكان منظو رأ إليه في ۾ ذاته» من متحرك ؛ يجب إذن أن يكون المتحرك شيئا يُصادف في , المكان 
فقط من خلال التجربة» وأن يكون بالتالي معطى أمهيرياً. وليس بوسع الإستطيقا الترسندالية من 
ثم أن تعد مِنْ بين معطياتها القبلية هوم التغيرء لأن الزمان ليس هو نفسه الذي يتغير بل شيء 
ما في الزمان. المطلوب إِذنْ إدراك موجودٍ ما مع توالي تعيناته» والمطلوب بالتالي التجربة. 


}8{ 
ملاحظات عامة حول الاستطيقا الترسندالية 


1- من الضروري أولا أن نشرج بأكثر ما يكن من الوضوح. رأينا فيم| يتعلق بالقوام 
الأساسي للمعرفة الحسية بعامة. دفعا لأي تأويل خاطىء لها . 


فقد أردنا أن نقول» إن كل حدسنا ليس سوى تصور للظاهرة» وَإنْ الأشياء التي نحدسها 
ليست في ذاتها على نحو ما نحدسهاء ولاعلاقاتها قائمة في ذاتها على نحو ما تظهر لناء ونا إذا 
نسخنا ذاتنا أو حتى جرد القوام الذاتي للحواس بعامة» فسيختفي كل قوام الأشياء وكل علاقاتها 
في المكان والزمانء بل المكان والزمان عينهياء لأنها عا هي ظاهرات, لا يکن أن توجد في ذاتها 
بل فينا وحسب . أما ما قد تكون عليه الموضوعات في ذاتهاء وبمعزل عن قدرة تلقي حساسيتنا» 
فهو ما سيظل مجهولاً تماماً بالنسبة إلينا. فنحن لا نعرف سوى غمط إدراكهاء وهو نمط خاص بناء 
إنما قد لا يكون ضرورياً لكل كائن على الرغم من أنه لدى كل إنسان ومن أن لا عمل لنا إلا 
معه . والمكان والزمان صورتا نمطنا المحضتانء والإحساس بعامة مادته. ويمكننا معرفة المكان 
والزمان قبلياء أي قبل تحفق أي إدراك» ولذا يحملان اسم الحدس المحضص» أما الإحساس فهو 
ما في معرفتنا يجعلها تسمى معرفة بعدية أي حلساً أمبيرياً. والأولان ملازمان بالضرورة المطلقة 
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لحساسيتنا أياً كان نوع إحساساتنا؛ أما الآخرء فيمكن أن يكون كثير التنوع. وحتى لو تمكنا من 
رقع حدسنا هذا إلى أعلى درجة من الوضوح» فلن نقترب أكثر من قِوام الأشياء في ذاتها. ذلك 
أننا لا نعرف على أي حال معرفة تامة سوى تمط حدسنا أي حساسيتنا الخاضعة أبداً لشرطي 
المكان والزمان الملازمين أصلا للذات. وما قد تكون عليه الأشياء في ذاتها لن نعرفه أبداء ولا 
حت بأوضح معرفة لظاهرتباء وهي المعرفة الوحيدة المعطاة لنا. 

إل القولء إن كل حساسيتنا ليست سوى تصور غامض للأشياء يتضمن ما في الأشياء 
عينباء لكنْ فقط بتجميع العلائم والتصورات الجزئية التي لا نميزها بشكل ولع بعضاً عن 
بعض» إنما هو تزوير لأفاهيم الحساسية والظاهرة» وإبطال لكل النظرية حوطهاء وإفراغها من 
المعنى . إن الفرق القائم بين تصور غامض وتصور واضح هو منطقي وحسب» ولا يطال 
المضمون. تأفهوم الحقوق الذي تستعمله الفاهمة العامية ينطوي حقاً على ما يمكن أن يستمدٌ 
بألطف الاعتبارات» مع أننا في استعماله العامي والعملي لا نعي تلف التصورات المتضمنة في 
تلك الفكرة. ولا يمكننا أن نقول استناداً إلى ذلك إِنَّ هوم العامي هو حسي ومقتصر على 
الظاهرة» لأن الحقوق لا يمكن أن تظهر لنا البتةء بل إن افهومها يقيم في الفاهمة وشل قوام 
الأفعال (الخلقي) الخاص ہا في ذاتها. وعلى العكس» فان تصور جسم في الحدس لا يتضمن 
البتة ما يمكن أن يختص بموضوع في ذاتهء بل فقط ظاهرة الشيء ونمط تأثرنا به ؛ ويسمى تلقي 
قدرتنا المعرفية حساسية» ويبقى بعیداً جداً عن معرفة الموضوع في ذاته حتى لو أمكئنا التوغل في 
الظاهرة إلى قَعْرها. 


لقد وسمت فلسفة ليينتس - ولف إذن جميع الأبحاث حول طبيعة معرفتنا وأصلها بوجهة 
نظر خاطئة تماما عندما لم تنظر إلى الفرق بين الحسي والمعقول إلا بوصفه فرقاً منطقياًء في حين 
إنه ټرسندالي صراحة» ولا يتعلق بصورة وضوحه! وغموضها وحسب. بل بأصلههما ومضمونم|ء 

بحيث إِنْنا بواسطة الأول لسئا نعرف قوام الأشياء في ذاتها على نحو غامض وحسب بل إننا لا 
نعرفها البتةء وما أن نرفع قوامنا الذاتي حتى برتفيع معه الموضوع المتصور مع الخصائص التي 
ينبسها إليه الحدس الحسي ) ولا يعود بإمكانه أن يمثل في أىّ محلء لأن قوامنا الذاتي نفسه هو 
بالضبط ما يُعِينُ صورة الموضوع كظاهرة . 


ومع أننا فرق عادة في الظاهرات بين ما يُلازم ماهوياً حدسها ويَصدُّق بعامة في كل حدس 
بشري » وبين ما لا يعود للظاهرات إلا مصادفة» فلا تعتمد مصداقيته على قوام الحساسية بعامة. 
بل على وضع حاسة من الحواس أو تنظيمها الخاص . . ومع أنه يقال تبعاًء على المعرفة الأولى إنها 
تمثل الموضوع في ذاته وعلى الثانية إثها لا مل سوى الظاهرة. إلا أن ذلك التفريق هو أمييري 
فقط. . فلو توقفنا هنا (كما يحصل عادة) وصرفنا النظر (كما يجب أن يحصل) عن هذا الحدس 
الأميري بوصفه جرد ظاهرة لا نعثر فيها على ما يتعلق بشيء في ذاته» فإن تفريقنا الَرسندالي 
سيختفي» وسيظن أننا نرف الأشياء في ذاتهباء ۽ في حين أن لا عمل لنا في أيّ مكان (من عام 
الجواس) إلا مع الظاهرات حتى في أكثر أبحاثنا تعمقاً في موضوعاته. فنحن نقول مثلا عن قوس 
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قرح نه مجرد ظاهرة أثناء الإمطار اسمس ونسمي ذلك اللطر الشيء في ذاته. الأمر الذي 
يظل صحيحاً طالا أننا نفهم الأنْهوم هذا فيزيائياً وحسبء أي طاما أننا ننظر إليه كشيء يتعين في 
التجربة الكلية وأياً كان وضع الحواس» إثما في الحدس وعلى نحو معين دون سواه. لكن إذا ما 
أحذنا هذا الشىء الأمبيري بعيله) ودون أن نيتم بتوافقه مع أي حس بشري» وسألنا ما إذا كان 
ل أيضاً موضوعاً في ذاته (وليس نقاط مطر لأنها من حيث هي ظاهرات» هي أشياء أمييرية). 
فإن السؤال الذي يدور على الصلة بين التصور والموضوع سيكون ترسنداليا ولن تكون هذه 
النقاط تجرد ظاهرات وحسب» بل إن شكلها المستدير والمكان الذي فيه تفع سيكونان لا شي ف 
الذات بل جرد تغيرات أو حالات لحدسنا الحسي» أما الشيء الترسندالي فسيظل مجهولاً بالنسبة 
إلينا. 

والملاحظة المهمة الثانية على استطيقانا الترسندالية هو أننا لا نوصي بها بوصفها فرضاً عتملا 
وحسبء بل أيضأء بوصفها من اليقين والثبوت بقدر ما يمكن أن يطلب من نظرية عليها أن 
تصلح كأورغانون . ولكي نجعل هذا اليقين واضحاً تماماً سنختار حالة يمكن أن تظهر مصداقيتها 


لنفرض إذن أن المكان والزمان يوجدان في ذاتبم) موضوعياً وأنهما شرطا إمكان الأشياء في 
ذاتهاء فإن أول ما يتبين هوء أن القضايا اليقينية والتأليفيّة تصدر قبلياً وبعدد كبير عن هذين 
الأفهومين وبخاصة عن المكان الذي نتخذه هنا بخاصة مشلا . ويا أن قضايا المندسة ترف تأليفياً 
وقبلياً وبيقين ضروري › فإني أسأل من ين لكم هذه القضاياء وى ماذا تستند فاهمتنا لترتقی إلى 
هذه الحقائق الضرورية إطلاقاً والصادقة كلياً؟ ليس ثمة س طريق آخر إلا من خلال الأفاهيم 
أو الحدوس؛ وهي إمأ قبلية وإمأ معطأة بعدياً . وهذه الأخيرة؛ أعني الأفاهيم الأمييرية والخدس 
صمب أو الي تاي من النجربة والی من كم لا کن أن تنطري على الف وز واا 
المطلقة. ميزتي كل قضايا الهندسة. أما بالنسبة إلى الوسيلة الأولى والوحيدة التي تسمح بالوصول 
إلى مثل تلك المعارف بمجرد أفاهيم أو حدوس قبلية» فمن الواضح أنه من مجرد أفاهيمء لا 
يمكن أن نستمد أي معرفة تأليفية بل جرد معارف تحليلية. وإليكم القضية: ولا يكن لخطين 
مستقيمين أن وض يضيًا أي ي مكان وأن يشكلة من ثم أ يي شكل»» حاولوا أن تستمدوا هذه القضية من 
أنهو انط الستقيم وأفهوم | العدد اثنان. وحذوا أيضاً القضية الأخرى: «إنه بثلائة خطوط 
مستقيمة يمكن أن نؤلف شكلا وحاولوا أن تستمدوها أيضاً من جرد هذه الأفاهيم . إن یع 

جهودكم ستذهب سدى وسنکونون مرخمين عل اللجو ء إل الخنس كم يحصل داب في اندسة 
محض أم أمبيري؟ إذا کان أمپرياًء لن يكون بالإمكان 1 يُستخرج منه أي قضية ؛ صادقة کل 
وبالأحرى أي قضية يقينية لأنه ليس بوسع التجربة أن تعطي مثل هذه القضية. وعليكم من 
نم أن تمنحوا أنفسكم الموضوع قبلياً في الحدس ون تقيموا على هذا الموضوع قضيتكم التتأليفية . 
فإذا ل يكن فيكم قر حدس قبلا وإذا ل يكن هذا الشرط الذاتي من حيث صورته هو معأ 


2 س 


8 5 1 14 ا1 cee 4 e‏ اذا اث 
الشرط القبْل الكل الذي وحده جعل موضوع الحدس (الخارجي) نفسه ممكنا؛ وإذا كان 


الموضوع (المثلث) شيئا في ذاته ء لا صلة بينه وبين ذاتكم. فكيف يمكنكم القول: إن ماهو 
ضروري فی شروطكم الذاتية لبناء مثلث» يجب أيضاً أن يصادف بالضرورة في الثلث في ذاته؟ 
ذلك أنه لا يمكنكم أن تضيفوا إلى أفاهيمكم (عن الخطوط الثلاثة) أي افهوم جديد (الشكل) 
يجب أن يقيم بالضرورة في الموضوع . لأن هذا الموصوع معطى قبل معرفتكم ولیس بها. فإِذالم 
يكن المكان (وأيضاً الزمان) جرد صورة لحدسكم تتضمن الشروط القبلية التي وجبها وحدها 
يمكن للأشياء أن تكون لكم موضوعاتٍ خارجية هي لاشيء في ذاتها من دون هذه الشروط 
الذاتية» فإنه لن يمكتكم أن تُقيموا شيثاً البتة قبلياً وتأليفياً بصدد الأشياء الخارجية. فمن الشابت 
والبقينى إذن» وليس فقط من الممكن أو المحتمل» أن المكان والزمان جا هما شرطان ضروريان 
لكل تجربة (خارجية وباطنة) ليسا سوى مجرد شرطين ذاتيين لكل حدسنا؛ وأن جميع الموضوعات 
بالعلاقة معههما نجرد ظاهرات وليست أشياء. معطاة لذاتها على هذا النحوء ولذا يمكننا أن نقول 
بصدد الظاهرات أمور كثرة تتعلق تصورتہاء في حين لا يمكننا ان نقول أي شىء عن الئىء ف 
ذاته الذي يؤسس هذه الظاهرات . 


1 ولتدعيم هذه النظرية حول مثالية الحس الخارجي ومثالية الحس الباطن أيضاء ومن ثم 
حول مثالية جميع أشياء الحواس بوصفها مجرد ظاهرات يمكن أن نستفيد من الملاحظة المهمة 
التالية: إن كل ماء في معرفتناء ينتمي إلى الحدس (إذن ما عدا الشعور باللذة والألمء والارادة, 
الى ليست معارف البتة) يتضمن جرد علاقات : علاقات بين مواضع في حدس واحد (امتداد)» 
وعلاقات تغيّر المواضع (الحركة) وقوانين تعن هذا التغير (القوى المحركة). لكنّ ما هو مايل في 
الموضعء أو ما يفعل في الأشياء عينها بمعزل عن تخير ا موضع» لا يُعطى بذلك. والحال» إن جرد 
علاقات لا تجعلنا نعرف شيئاً في ذاته. ويمكننا أن نحكم بالتالي أن الحس الخارجي» من حيث لا 
يعطينا سوى مرد تصورات علائقية» يمكن أنْ يتضمن في تصوّره علاقة موضوع بسذات وحسب» 
وليس الجوّاني العائد إلى الشىء في ذاته. والأمر على هذا النحو بالضبط فيها بخص الحس الباطن . 
إذ فيه تشكل تصورات الحواس الخارجية المادة الخاصة التي غلا بها ذهنناء وليس هذا وحسب. 
بل إن الزمان الذي نضع فيه هذه التصورات والذي يسبق وعينا بها في التجربة ويؤسسها من 
حيث هو الشرط الصوري لنمط ترتيبنا ها في ذهنناء يتضمن» سلفاء علاقات التتالي والمعية 
وعلاقة ال معأ با متتالي (الدائم). والحال؛ إن ما يمكنه. بوصفه تصوراء أن يسبق كل فعل تفكير 
في شيء هو الحدسن . وبما أن صورة الحدس» التي لاتصورشيئاًء مالم يكن ثمة شيء قد وضع في 
الذهن» لا تتضمن سوى علاقات» فإنه لا يكنا أن تكون سوى فط تأثر الذهن بنشاطه 
الخاص, أي بوضعه لتصوره» ومن ثم بذاته. أعني بحس باطن وفقاً لصورته. وإن كل ما 
يتصوّره حس هو دائ بهذه الصفة ظاهرة. وعليه: إِمّا يجب عدم الإقرار باي حسٌ باطن» وإما 
يمكن للذات» موضوعه. أن تتصور به كظاهرة وحسب» ولیس کا قد تحكم هي على ذاتها فيها 
لو كان حدسها تلقائيا حضاء أي ذهئيا حقا. وكل الصعوبة هنا هى في معرفة كيف يكن للذات 
أن تحدس نفسها بنفسها باطناً. لكن هذه الصعوبة عامّة على كل نظريّة. إن وعي الذات 
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(البصيرة) هو تصور بسيط للأناء فلو كان كل المتنوع الذي في الذات يعطى بفعل نشاطه السذاتي 
حقاًء لكان الحدس الباطن ذهنياً. أما عند الإنسان فيستلزم هذا الوعي إدراكاً باطناً للمتنوع 
المعطى سلفاً في الذات؛ والنمط الذي عليه يعطى في الذهن دون أي تلقائية» يجب أن يسمى. 
بسبب من هذا الفرق» حساسيّة . ولو كان على قدرة وعي الذات لذاتها أن تكتشف (أن تزكنْ) 
ما يُّقيم في الذهن» لوجب إِذَّنْ أن تؤثر فيه. ولأمكنها بهذا وحدها أن تولّد حدساً بذاتهاء لكن 
صورته » التي تؤسسه من قبل في الذهن» تعين في تصور الزمان نمط اجتماع المتنوع في الذهن. 

ذلك أن هذا الآخير يحدس نفسه بنفسه لا كما يتصور نفسه هو تلقائياً وبدون توسطء بل بموجب 
غط تأثره الباطن وبالتالي كما يبدو لنفسهء ولیس کا هو. 


1 _ عندما أقول؛ إن حدس الموضوعات الخارجية وكذلك الحدس الذاتي للذهن يصور كل 
منهها موضوعه في المكان وفي الزمان كا تتآثر به حواسناء أي كما يبدو لناء فإني» لا أريد أن أقول 


إن هذه الموضوعات هي جرد ظاهر. ذلك أننا ننظر دائ] إلى الأشياء وكذلك إ إلى القوام الذي 


. ه إليها فى الظاهرة» كشىء معطى حت ن حيث إن هذا القوام لا يتعلق ال رط س 
ننسية إليها ي الخاخرة 0 عي من جیه إل ]ا مسق 1ه بلمط حدس 


الذات في علاقتها مع ا موضوع العمل : وإن هذا الموضوع بوصفه ظاهرة يفرق عن ما هو بوصفه 
شيئاً في ذاته . وهكذا فأنا لا أقول: يظهر أن الأشياء توجد خارجاً عني فقط. أو يظهر أن نفسي 
تعطى في إوتعائي فقط» عندما أثبت ت أن صفة المكان والزمان اللذين اتخذهما كشرط لوجودها 
واللذين بمو جبھ)| أتصورهاء تقيم فقط قي مط حدسي وليس في الأشياء ي ذاتها. وسيكون الخطأ 
خطإي إن لم أرَ سوى جرد ظاهر في ما يجب أن أراه كظاهرة" . وسيحصل ذلك لا وفقاً مبدإنا في 
مثالية جتميع حدوسنا الحسية. بل بالأحرى حين ننسب واقعاً موضوعياً لصورق التصور هاتين. 
فلا يعود يمكننا مجنب أن يتحول كل شيء إلى جرد ظاهر. وبالفعل لو نظرنا | إلى المكان والزمان 
تقع فيه ما إن نسلم بأنَّ ڈ شيئين لا متناهيين لا يمكنها ان يكونا جواهر ولا أي شيء ملازم حتا 

للجواهر وأنَّ عليهها مع ذلك ان يكونا موجودین › > بل أن يكونا الشرط الضروري لوجود جميع 

الأشياء. والشرط الذي یبقی حی عندما تختفي بيع الأشياء الموجودة ؛ فإنه لن يكون ا 
اللائق أن نأخذ على بركلي الطيّب أنه أحال الأجسام إلى مجرد ظاهر. ذلك أنَّ وجودنا نفسه 


(1) يمكن لمحمولات الظاهرة أن تنسب إلى الثىء نفسه في علاقته بحواسنا. مثال سسبة اللون الأحمر أو الرائحة 
إلى الوردة . لكن الظاهرلايمكن له أبداً أنينسب كمحمول إلى الشيء بسبب أنه ينب إلى الشيء في ذاته» 
ما لا يلائمه إلا في علاقته بالحواس أو بالذات بعامة ٠‏ مثال المقبضين النسويين إلى زُخل . وإن ذاك الشيءء 
الذي يجب أن لا يبحث عنه في الشيء ء في داته بل دائياً في علاقة هذا الثشيء مع الذات» والذي لا فصل 

عن التصور الذي لدينا عله » هو الظاهرة. فمحمولات المكان والزمان تنسب بحق إلى موضوعات الحواس 
يما هي كذلك وليس يي ذلك أي ظاهر [= تراء]. وعلى العكس عندما أسب إلى الوردة في ذاتها اللون 
الأحر وإ يُخَل المقبضين وإلى جميع الموضوعات الخارجية الامتداد في ذاته بصرف النظر عن أي علاقة 
معية لهذه الموضوعات مع الذات ودون أن أقصر حكمي على ذلك عندها فقط يتولّد الترائي”" . 
(#) اديت اللفظ نفسه ماعطهة بالظاهر وجردياء وبالترائي في الحكم (م.و) 
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الذي نجعله على هذا النحو معلقاً بالواقع القائم بذاته لِ ليس كالزمان» سيصير هو والزمان 
جرد ظاهر؛ وتلك حماقة لم يجرؤ أحد حتى الآن على ارتكابها. 


IV‏ - في اللاهوت الطبيعي ؛ حيث يُفكر موضوع لا یکن أن يكون موضوع حدس لنا 
وحسب ء بل لا يمكنه أيضاً أن يكون موضوع أي حدس حسي» يُعنى عناية خاصة بتنحية كل 
الشروط الزمائية والمكانية عن كل حدس به (لأن كل معرفة به يجب أن تكون من هذا النمط 
وليس تفكيراً يقتضي دائياً حدوداً) . لکن» باي حق يمكننا أن نتصرف على هذا النحو عندما 
نکون قد بدأنا بمجعل المكان والزمان صوراً للأشياء في ذاتها وصوراً تبقى بمنابة شروط قيّلية 
لوجود الأشياء حتى عندما نزيل الأشياء نفسها؟ لأا بوصفهما شرطي كل وجود بعامة» يجب أن 
يكونا أيضاً شرطي وجود الله . فإذا لم نشأ أن نجعل من) صوري جميع الأشياء الموضوعيتين» فإنه 
لن يبقى إلا أن نجعل منهما الصورتين الذاتيتين لنمط حدسنا الخارجي والباطن. ويسمى هذا 
النمط حسياً لأنه ليس أصْلياً أي لا يُعطى به وجود شيء الحدس نفسه (الأمر الذي يكن أن 
يعود على حد تقديرنا إلى الكائن الأصلي وحسب). > بل هو يخضع لوجود الشىء ولا يكون مكنا 
من ّم إلا من خلال تأثر قدرة الذات التصورية به. 


وليس من الضروري كذلك أن نقصر هذا النمط من الحدس بالمكان والزمان على حساسية 
الإنسان. وقد يكون على كل كائن متناو ومفكر هنا أن يتفق بالضرورة مع الإنسان (على الرغم 

من أنه لا يمكئنا أن نقرر في ذلك) ؛ وعل الرغم من تلك المصداقية الكلية فإن الحدس لا يكف 
عن الانتساس إلى الحساسية لأنه بالضبط مشتق (272)1905ع0 وuاuاہن)‏ ولیس أصلياً ıntuitus)‏ 
)originasius‏ . ولأنه من ثم ليس حدساً ذهنياً كمثل ذلك الذي يبدو آنه ینتسب» حسب 
الاستدلال الذي عرضناء أعلاى إلى الكائن الأصلي وحده وليس البتة إلى كائن تابح من حيث 
وجوده وحدسه (الذي يعين وجوده بالنسبة إلى أشياء معطاة). وعلى كل حال فإن الملاحظة 
الأخيرة تجدف فقط إلى توضيح نظريتنا الاستطيقية لا إلى التدليل عليها. 


خلاصة الاستطيقا الترسندالية 


لديا الأن واحدة من النقاط المطلوبة لحل المشكلة العامة للفلسفة الترسندالية: كيف يمكن 
للقضايا التأليفية القبلية أن تکون؟ أعني» الحدسان المحضان القبليان» الزمان والمكانء وفيها 
نعش» عندما نريد أن نخرج من الهم المعطى » في حكم قبلي» على ما يمكن أن يكتشف قبليا 
لا في الأفهرم . بل في الحدس المناسب له الذي يمكن أن يربط به تأليفياً» لكن» وللسبب عينه. 
لا يمكن لمذه الأحكام أن تبلغ أبعد من موضوعات الحواس قطء ولا أن تصدق إلا على أشياء 
التجربة الممكنة . 
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الجزء الثاني 
المنطق الترسندالي 


مدخل 
فكرة منطق ترسندالي 


1 
في المنطق بعامة 


تتولد معرفتنا من مصدرين أساسيّين في الذهن: الأول هو استقبال التصورات (قدرة تلقي 
الانطباعات) والثاني هو القدرة على معرفة موضوع بہذه التصورات (تلقائية الأفاهيم) ؛ بالأول 
بعطى لنا الموضوع . وبالثاني يفكر بعلاقة مع ذلك التصور (بوصفه مجرد تعين للذهن). يشكل 
الخدس والأفاهيم إذد عنصري كل معرفة لديناء فلا الأفاهيم من دون حدس يتئاسب معها عل 
نحو ماء یکن أنْ تغطي معرفة» ولا الحدس من دون أفاهيم . ويكون واحدهما إما محضاً وإما 
أمبيريًا . وهو أمييري عندما يتضمن إحساساً (يشترط حضوراً متحققاً للموضوع)» وحض عندما 
لا خالط التصور أي إحساس . ويمكن أن نسمي هذا الأخير مادة المعرفة الحسيّة . وتبعاً لذلك 
يتضمن الحدس المحض» فقط» الصورة التي بموجبها حدس شيء» ويتضمن الأفهوم الحض» 
فقطع صورة التفكير في موضوع بعامة. ووحدها الحدوس أو الأفاهيم المحضة ممكنة قبلياًء 
والأميرية منها ممكنة فقط بعدياً. 


وإذا شئنا أن نسمي قدرة تلقي ذهننا هنناء أي القدرة التي له على استقبال التصورات من حيث 
يتأثر مها على نحو ما حساسية» فيجب علينا باللقابل أن نسمي قدرة التوليد الذاتي للتصورات 
أو تلقائية المعرفة» فاهمة . وقد أنت طبيعتنا على نحو أن الحدس لا يكن أنْ يكون إلا حسياًء أي 
لا يتضمن سوى غط تأثرنا با لموضوعات: وان الفاهمة هي» على العكس» القدرة على تفكير 
موضوع الحدس الحسي . ولا تفضل واحدة من هاتين الخاصيتين الأخرى. فمن دون الحساسية 
لن يعطي لنا أي موضوعء ومن دون الفاهمة لن يُفكر شيء. والأفكار من دون مضمون فارغة. 
والحدوس من دون أفاهيم عمياء. فمن الضروري | إذن أن تمل الأفاهيم حسّية (أي أن يضاف 
الموضوع إليها في الحدس) ثل ما هو ضروري أن عل الحدوس مفهومة (أي أن تندرج تحت 
أفاهيم) , ولا يمكن لماتين القدرتين أو الملكتين أن تتبادلا الوظائف. فلا يسع الفاهمة أن تحدس 
شيئا ولا الحواس أن تفكر شيئأء وباتحادهما فقط يكن أن تتولد المعرفة. لكن ذلك لا يسمح 
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بخلط ما يعود إلى كل منهها» بل إنه لسبب وجيه لفصلها بعناية ء الواحدة عن الأخسرى والتفريق 
بينم . ولذا ترانا نفرق علم قواعد الحساسية بعامة» أي الاستطيقاء عن علم قواعد الفاهمة 
بعامة. أي المنطق . 

ويمكن أن يكون للمنطق بدوره مقصدان؛ إمَا كمنطق استعرال الفاهمة العام» وإما كمنطق 
استعمالمما الخاص. ويتضمن الأول قواعد الفكر الضرورية اطلاقاًء التي بدونها لا يمكن أنْ يكون 
ثمة استعال للفاهمة, فهو يتعلق إذن بهاء بمعزل عن اختلاف الموضوعات التي قد تنضوي 
تحتها. ويتضمن منطق استعمال الفاهمة الخاص القواعد الت يجب اتباعها للتفكير تفكيراً صحيحاً 
حول ضرب من ضروب الموضوعات» ویکن أن نسمي الأول المنطق الأول والثاني أورغانون 
علم من العلم . ويتصدر هذا الأخير غالبا تعليم المدارس بوصفه تمهيداً للعلوم, على الرغم من 
أنه في الواقع , وحسب مسار العقل البشري» آخر ما نصل إليه حين يكون العلم قد انجز منذ 
زمن طويل. ول يعد بحاجة إلا لِلَمْسَةٍ أخيرة لتصويبه وإتمامه, ذلك أنه ينبغي أن يكون قد سبق 
للموضوعات أن رفت على درجة عالية نسبياً عندما نريد أن نشير إلى قواعد إنشاء علم بها . 


أما المنطق العام فهو إما منطق حض وإما منطق تطبيقي . بالأول همل جانباً جميع الشروط 
الأمييرية التي تعمل ضمنها فاهمتناء مثال تأثير الحواس. ولمو المخيلة» وقوانين الذاكرة» وقوة 
العادةء والميل الخ . . . ونهمل من ثم مصادر التحكات أيضاء وبعامة جميع الأسباب التي تود 
فيئاء أوقد تتولد می معارف معيئة لديناء لأن كل ذلك يتعلق فقط بالفاهمة من حيث تطبيقها 
ضمن ظروف معيئة تَلْرّمَنا التعجربة كي نعرفها. فالمنطق العام إنما المحض» متم إذن بالمبادىء 
القبلية وحدهاء وهو «قانون» للفاهضة وللعقل إنما بالنسبة إلى ما هو صوري 3 استعمانها 
(الأمييري أو اليّر سندالي ( وأا كان المضمون. ويدعى المنطق نطق العام من ثمء > تطبيقياً عندما يهتم 
بقواعد استعمال الفاهمة ضمن الشروط الذاتية الأمييرية التي تعلمناها السيكولوجيا. فيكون له 
بذلك مبادىء أمييرية على على الرغم من أنه عام حقاً من حيث يتعلق باستعبال الفاهمة دون تفريق 
بين الموضوعات. ولا يشكل بالتالي «قانوناً» للفاهمة بعامةء ولا أورغوناً للعلوم الخاصة بل مجرد 
ضابطة للفاهمة العامية. 

وعليه يجب أن ييز القسم الذي يشكلء في المنطق العام النظرية المحضة للعقل» تمييزاً 
امأ من القسم الذي يشكل النطق التطبيقي (على الرغم من أنه يظل عاماً). فالأول وحده علم 
بصحيح العبارة» رغم أنه موجز وجاف وعلى النحو الذي يستلزمه العرض المدرسي لتعليم 
عناصر الفاهمة. وعليه يجب على المناطقة بصدده أن يضعوا نصب أعينهم قاعدتين : 


1( عدّه منطقاً عام يصرف النظر عن كل مضمون للمعرفة الفامية وعن تنوع موضوعاتهباء 
ولا هتم إلا بصوره ة الفكر وحدها. 


2( وعذه منطقاً ضا لا مبادیء أمييرية له ولا يستمدٌ م من ثم م كأ (وقد قد ظن العكب أحيانا) 


3 





Kanon (#) 
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من السيكولوجيا التى ليس ها إذن أي تأثير على «قانون» الفاهمةء وهو تعليم مبرهن يجب أن 
يكون يقينياً قبلياً برمته . 


أما ما أسميه المنطق التطبيقي (على عكس العنى العادي لهذا اللفظ الذي يضمئه بعض 
التمارين التي يعطي قاعدتها المنطق المحض) فهو تصور للفاهمة ولقواعدها في استع انما الضروري 
عينياً أي من حيث تخضع لشروط الذات العرضية التي يمكن أن تعيق أو تيمر هذا الاستعهال 
والتي تعطى حميعها أمميرياً وحسب. وهو تم بالانتباه وبعوائقه ونتائجه, وبمصدر الخطأء وبحالة 
الشك» وبالتحفظ, والاقتناع الخ . . . والمنطق العام المحض هو إليه بمثابة الأخلاق المحضة» 
التي تتضمن مرد القوانين الخلقية الضرورية لإرادة حرة بعامةء إلى تعليم الآداب الذي يرى إلى 
تلك القوانين في ظل معيقات المشاعر والميول والأهواء التي يخضع ها الناس بتفاوت» والذي لا 
يمكن له البتة أن يشكل علا حقيقياً وميرهناً لأنه يحتاج, شأنه شأن المنطق التطبيقي إلى مبادىء 
أمبيرية وسيكولوجية . 


II 
في المنطق الترسندالي‎ 


يصرف المنطق العام» كا بيناء النظر عن أي مضمون للمعرفة» أي عن كل صلة بين هذه 
المعرقة والشيء» وينظر فقط إلى الصورة المنطقية من حيث علاقة المعارف بعضاً ببعض» أي إل 
صورة ة الفكر بعامة . لكن ما أن هناك فرقاً بين الحدوس المحضة والحدوس الأمبيرية (كما تين 
الاسْتَطيقا التِرْسِئْدالية) فقد يكون ثمة فرق بين الفكر المحض والفكر الأمْبيري في الموضوعات. 
وفي هذه الحالة سيكون ثمة منطق لا يصرف النظر عن كل مضمون للمعرفةء في حين أن المنطق 
الذي يتضمن فقط قواعد التفكير المحض يستبعد من الموضوع كل المعارف ذات المضمون 
الأمييري. وسيهتم الأول» بأصل معارفنا بالموضوعات من حيث يمتنع نسب هذا الأصل إلى 
الموضوعات. وبالمقابل» لن يكون للمنطق العام أي عمل مع هذا الأصل» لأنه ينظر إلى 
التصورات» سواء كانت فينا قبلياء أصلاء أم كانت معطاة أمبيريا فقط بموجب قوانين استعمال 
افاهمة للتصورات عندما تفكرها بعضاً بعلاقة مع بعض وحسب. فهو لا يعالج إذن إلا الصورة 


°« “ عا إل eff‏ 


العا همية التي نضفيها عل التصورات انا کان أصلها. 


وأبدي هنا ملاحظة» سيمتد تأثيرها على كل النظرات اللاحقة. ويجب أن تظل أمام ناظرينا 
وهي : يجب أن لا نطق أسم يَرَسِنْدالي (الذي يعني : : إمكان المعرفة. أو استعمالمها قبلي) على كل 
معرفة قبلية. بل فقط على تلك التي بها نعرف أن بعض التصورات (حدوساً أم أفاهيم) هي 
مطبقة أو ممكنة قبلياً وحسب» وكيف هي كذلك. 


ولذا فليس المكان. ولا آي تعين هندسي قيلي ) للمكان» بتصور تزسِندالي» بل إن معرفة: 
أن هذه التصورات ليس لما أصل أمبيري البتة» وكيف بوسم إمكانها أن يتعلّق مع ذلك 


78 





بموضوعات التجربة قبلياً: يمكتبا وحدها أن تسمى يَرُسِنْدالية. وسيكون استعمالنا للمكان من 
أجل معرفة الموضوعات في ذاتها يَرْسِنْدالياً كذلك. لكنه سيكون أمبيرياً عندما نقصره فقط على 
موضوعات الحواس . الفرق بين اليرسندالي والأمبيري ينتمي إذن إلى نقد المعارف فقط ولا يخص 
الصلة الت لها مع موضوعها. 

وعلى أمل أنه ربا يوجد أفاهيم بإمكانهاء لا من حيث هي حدوس محضة» بل من حيث 
هي أفعال تفكير مخض » ومن حيث هي بالتالي آفاهيم» | إنما من أصل لا هو أمسيري ولا هو 
استطيقي » بإمكانها أن تكون على صلة قبلياً وضوعات» سنصطنع سلفاً فكرة علم للفاهمة 
المحضة وللمعرفة العقلية الي ہا نفكر ال موضوعات قبلياً تماماً. وسيكون على هذا العلم الذي 
سيعين أصل معارفنا ونْطاقّها ومصداقيتها الموضوعية أن يسمّى امنطق الترسندالي» لأن عمله هو 
فقط مع قوانين الفاهمة والعقلء وفقط من حيث هو متعلق بالموضوعات قبلياً لا ى| يتعلق المنطق 
العام بالمعارف العقلية الأمبيرية أو المحضة دونما تييز. 


11 
في انقسام المنطق العام الى أنالوطيقا وديالكطيقا" 


إن السؤال القديم والشهير الذي به كان يزع إلى حشر المناطقة في الزاوية. والسعي إلى 
إُغامهم إا على أن يفوا أنفسهم في دور مزر. وإما على الإقرار بجهلهم وبطلان كل صنعتهم 
من ثم هو: ما الحقيقة؟ والسؤال يسلم بالتعريف اللإسمي للحفيقة القائل إنها مطابقة تة الع 
لموضوعهاء ويفترضه . أما ما يريد أن يعلمه فهو ما المعيار الموثوق والكلي لحقيقة كل معرفة . 


وإنه لدليل كبير وملزم على الفطنة والرئيان أن يعلم المرء كيف يطرح سؤاله بطريقة عقليةء 
لأنه إذا كان السؤال ذاته ارق ويستدعي أجوبة غير ملزمة› فإنه بالإضافة إلى الإحراج اللاحق 
کن يطرحه ؛ مل م هذه السيئة : إنه ا 3 العجول إل أجوية خرقاء ويضعنا بالتالمي أمام 


فإذا كانت الحقيقة تقوم على مطابقة المعرفة لموضوعاتم اء فيجب أن يكون موضوعهاء من 
جراء ذلك متميزاً عن أي موضوع آخر لأن المعرفة تكون ؛ خاطئة عندما لا تتطابق مع الموضوع 
العائدة إليه حت وإن كانت تتضمنٍ أشياء صالحة لوضوعات آخری, واحالء ا معياراً كلياً 
ارا ۴ من محال إطلاتاً, , ومن الخُلْفٍ أن نطلب Le‏ الحقيقة مضمون لمعاف >2 حجن 
نجرد المعرفة من کل مضمون (من كل تعلق بموضوعها) وحن تتصل ال حقيقة بهذا المضمون 
بالذات . وإنه من المحال إذن أن تعطى أي علامة للحقيقة كافيةٌ وكليةٌ معاً. ولا كنا قد أسّمينا 





(#) حسب التعريب القديم أي. إلى تحليلات وجدليات (= ديالكتيك) (م. و.). 
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أعلاه مُضمون المعرفة مادتهاء فيجدر القول؛ أن ليس ثمة أيّ علامة كلية لحقيقة المعرفة من 
حيث المادة» لأ ذلك يناقض نفسه بنفسه. 


أما فيها بخص المعرفة من حيث مجرد الصورة (بصرف النظر عن أي مضمون) فمن الواضح 

أيضاً: أن المنطقع في تقديمه لقواعد الفاهمة العامة والضرورية» يجب ان يعرض في هذه 
القواعد» معايير الحقيقة. فا يناقضها سيكون خخطأًء لأن الفاهمة ستكون عندها في تناقض مع 
القوانين العامة لفكرها. وبالتالي مع ذاتها. لكن هذه المعايير تتعلق فقط بصورة الحقيقة» أعني 
بصورة التفكير بعامة. وهي صحيحة على هذا الصعيد إلا أنها غير كافية. لأنْ المعرفة قد تكون 
مطابقة تماماً للصورة المنطقية؛ أعني قد لا تتناقض ذاتياًء وتبقى مع ذلك في تناقض مع 
الموضوع . فالمعيار المنطقي للحقيقة وحدهء أي تطابق المعرفة مع قوانين الفاهمة والعقل العامة 
والصورية هو إذن الشرط الذي لا بد منه. وبالتالي الشرط السلبي لكل حقيقة ؛ إلا أن المنطق لا 
يمكن أن يذهب أبعد من ذلك» وليس ثمة من حك يسمح له بأن يكشف الخطأ الذي يطال 
مضمونه لا صورته . 


حل المنطة لنطق العام إن كل العمل الصوري للفامة والعقلٍ إلى عناصره» ويقدّم هذه العناصر 


بوصفها مبادىء لكل محاكمة منطقية لمعرفتنا. فيمكن إِذَنَ أن يُسمى هذا القسم من المنطق 
تحليلات. وأنْ يكون بذلك عك الحقيقة السلبي على الأقل. حيث يَنْبَغي أولاً فحص كل معرفة 
ومقاضاتها من حيث صورتها بموجب تلك القواعد قبل بحثها من حيث مضموبجاء لتقرير ما إذا 
كانت تتضمن حقيقة إيجابية بالنسبة إلى الموضوع. لكن حيث إن مجرد صورة المعرفة مهما بلغ 
تطابقها مع القوانين المنطقيةء تظل أقصر من أن تكفي لتقرير الحقيقة المادية (الموضوعية) 
للمعرفةء فإنه لا يمكن لأحد أن يجازف, استناداً إلى المنطق وحده» بالحكم على الموضوعات 
وبزعم أي شيء قبل أن يقوم سلا بدراستها دراسة معمقة خارج المنطق, ليبحث فيما بعد فقط 

عن استعالنها وربطها في كل مترابطٍ بموجب القوانين المنطقية, وبالأحرى ليشحصها بموجب تلك 
القوانين وحسب. ومع ذلك فإن حيازة مثل هذا الفن الموهم بإضفاء ء صورة الفاهمة على جميع 
معارفنا مهما كان مضمونا فارغاً وفقيراً» تغري باستعمال المنطق العام الذي هو مجرد «قانون» 
للمحاكمة» عثابة أورغانون لإنتاج متحقق» أو على الأقل لتوهم مزاعم موضوعية. وباستعاله» 
من ثمع استعمالاً فاسداً بالفعل. والمنطق العام المحسوب أورغانوناً؛ يسمى الديالكتيك. 


وأياً كان المعنى الذي يعطيه القدماء لهذا اللفظ ليَدلُوا به إلى علم أو فنّء فإنه يمكننا أن 
نستنتج بثقة من الاستعمال الفعلي› أنه لم يكن بالنسبة | إليهم سوى منطق للترائي: الفن 
السفسطي الذي يلون الجهل. بل حتى الأوهام المصممةع بلون الحقيقة يتقليذه ه مج التعمق 
الذي يليه المنطق العام وباستخدام طوبيقا ذلك العلم لزن الدعاوى الفارغة . ويمكننا الآن أن 
تلحظ تنبيهاً موثوقا ومفيدا: إن المنطق العام منظوراً اليه کآوروغانون هو دائا منطق لاني 
أعني هوديالكتيك. ذلك أنه لا يعلمنا شيشا حول مضمون المعرفة بل يعلمنا فقط الشرو وط 
الصورية للتوافق مع الفاضة, وهي شر وط حيادية اما بالسبة إلى الموضوعات. ولذاء فإن 
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مطلب استعماله كأداة (أورغانون) نوسع ممأ محسب ما ندّعي .و الأقل. معارفئا ونزيدماء له 


يمكن أن يوصل إلى أكثر من لخو نزعم به على وجه الظاهر, أو نكر به حسب مزاجنا كل ما 
نريك. 


ومثل هذا التعليم لا يتوافق بأي شكل مع كرامة الفلسفة. ولذا يفضل في المنطق عد هذا 
المسمى ديالكتيك بمثابة نقد للتراثي الديالكتيكي » وأردنا أيضاً أن نفهمه على هذا النحو. 


IV 
في انقسام المنطق الترسندالي الى أنالوطيقا‎ 
وديالكطيقا ترسندالية‎ 


في المنطق الترسندالي نعزل الفاهمة رك) عزلنا أعلاه الحساسية في الاستطيقا الترسندالية) 
ونيز ز فقط ذلك الجزء من الفكر في معرفتنا الذي أصله في الفاهمة حصراً. واستعمال هذه المعرفة 
المحضة يستند إلى شرطها هذا: أن تكون الموضوعات التي يمكن أنْ تطبق عليها معطاة ة لنا في 
الحدس. لأنه من دون الحدس ستفتقر كل معرفتنا إلى الأشياء وتبقى من م فارغة تماماً. . فقسم 
المنطق الترسندالي الذي يعالج عناصر معرفة الفاهمة المحضة أو المبادىء التي من دونها لا يكن 
لآي موضوع أن فک هو إذن التحليلات الترسندالية التي هي في الوقت نفسه منطق للمحقيقة . 
ذلك أنه لا يمكن لأي معرفة أن تناقضها من دون أن تفقد على الفور كل مضمون» أعني كل 
علاقة بشيء ما وبالتالي كل حقيقة . لكن. حيث أنه من الُغري وانوي جدا أن نستعمل تلك 
المعارف الفاهمية والمبادىء المحضة» وحتى بتخطي حدود التجربة التي بوسّعها وحدها مع ذلك 
أن تسلّمنا المادة (الأشياء) التي يمكن أن تطبق عليها الأفاهيم الفاهمية المحضة تلك فإنْ الفاهمة 
تتعرض لخطر استعيال محرد مبادىء صورية ة للفاهمة المحضة استعمالاً مادياً من خلال مماحكات 
فارغة» فتحكم دون تمييز على الموضوعات التي مع ذلك ليست معطاة لنا بل يكن أن تعطى لنا 
بأيّ طريقة. وهكذاء لما كان المنطق لا يسعه أن يكون حقاً سوى «قانون» للحكم على الاستعال 
الأمپيري› فإننا نسيء الاستعال عندما نعطيه قيمة أورغائون ذي استعمال عام وغير محدود, 
ونجازف بواسطة الفاهمة المحضة وحدها بالحكم والزعم والتقرير تأليفياً حول الموضوعات بعامة. 
وسيكون استعمال الفاهمة المحضة في هذه الحال ديالكتيكياً إذن. وعليه» يجب أنْ يكون القسم 
الثاني من المنطق الترسندالي نقداً لهذا الترائي الديالكتيكي , وأن يسمى الديالكتيك الترسندالي» 
لا من حيث هو فن توليد مثل هذا الثرائي دائ (وهو فن تلف الشعُوذات الميتافيزيقية. 
الواسع الانتشار للأسف)» بل بوصفه نقد للفاهمة ونقداً للعقل من حيث استعاله المفارق» 
نقداً عليه أن يفضح خحداع الظاهر في مزاعمه الواهية؛ ويثبط من دعواه التوصل بواسطة المبادىء 
الترسندالية فقطء إلى الكشف والتوسيع › ويقصره على محاكمة الفاهمة وتحصينها ضد التعميات 
السقسطية . 
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المنطق الترسندالي 


القسم الأول 


التحليلات الترسندالية 


التحليلات هي حل كل معرفتنا القبلية إلى عناصر المعرفة الفاهمية المحضة. وفي هذا المجال 
يجب الانتباه إلى النقاط التالية: 1) أن تكون الأفاهيم محضة وغير أمبيرية . © أن تنتمي لا إلى 
الحدس والحساسية» بل إلى الفكر والفاهمة. 3) أنْ تكون أفاهيم أصلية بدئية» ومتميزة ة جيداً من 
الأفاهيم المشتقة أو تلك التي تتركب منها. 4 أن تكون لوحتها كاملة وأن تغطي كل حقل الفاهمة 
المحضة بالتمام . وال حال إنه لا يمكنناء كي نسلم ونثق بتمامية علم ماء أن نركن إلى إزهاف 
مع أقيم مصادفة وحسب. وهي غير جمكنة إلا بواسطة فكرة ة كل للمعرفة الفاهمية القبلية ء ويا 
تعينه من تقسيم للأفاهيم التي تشكلهاء وبترابطها من ثم في سستام. والفاهمة المحضة متميزة 
تامأ لا عن كل عنصر أمبيري وحسب » بل أيضاً عن كل حساسية . نها إذن وحدة تقوم بذاتها 
وتكتفي بذاتها ولا یکن أن تزاد بإضافة أي عنصر غريب. وعليه فن مجمل معرفتها الذي 
سيشكل سستاماًء يجب أن يْضْمْ ويتعين تحت فكرة واحدة, وأنْ يمكن لتماميّته وتمفصله أن 
يصلحا في الوقت نفسه محكاً لصحّحة وصفاء كل الأجزاء المعرفيّة الداخلة فيه. ويتألّف كل قسم 
المنطق الترسندالي هذا من كتابين» يضم الأول منى| أفاهيم الفاشمة المحضة والآخر مبادثها. 
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التحليلات الترسندالية 


الكتاب الأول 
تحليزات الأقاهيم 


أقصد بتحليلات الأفاهيم لا تحليل الأفاهيم عينها أو الطريقة المتبعة في الأبحاث الفلسفية 
والتي تقوم على تحليل الأفاهيم المتيسرة حسب مضموتها لجعلها أكثر وضوحاًء بل تحليل القدرة 
الفاهمية نفسها تحليلا قلم) جرب بعذ» للتعرف على إمكان الأفاهيم قبلياً بطريقة تقوم على البحث 
عنها في محل ولادتماء الفاهمة. وتحليل استعرالها المحض بعامة؛ وهذا هو بالفعل الموضوع الخاص 
بالفلسفة الترسندالية. وما تبقى ينتمي إلى مبحث الأفاهيم المنطقي في الفلسفة بعامة. سنتابع 
إذأ الأفاهيم المحضة من رشياتبا الأولى واستعداداتها في الفاهمة البشرية حيث تقيم إلى أن تنمو 
بصدد التجربة. وتعرض خالصة بعد أن تحر رها الفاغمة عينها من الشروط الأمييرية . 


الباب الأول 


قي الخيط الهفادي الى اكتشاف 
كل الأقاضيم الفاهمية المحضة 


عندما تتظلف قدرة معرفته لتعمل في ظروف متنوعة» تتولد أفاهيم مختلفة تعرف بتلك القدرة 
ويمكن جمعها في جذول متفاوت التفصيل تبعاً لطول الوقت ومقدار رهافة الحس في مراقبتها. أما 
متى ينجز ذلك البحث» فأمر لا يكن أن يقرر بثقة بتلك الطريقة الميكانيكية إن صح التعبير. 
أضف. إن الأفاهيم التي نكتشفهاء فقط على هذا النحو» مصادفة ستمثل دون أي ترتيب ودون 
أي وحدة سستامية» بل إننا إنما نجمعها وفق أوجه الشبه ونضعها. حسب كمية مضمونا 
انطلاقاً من | الأسط إلى الأكة تركيياً: ف ) متواليات > لا تتصف بأ سستامية على الرغم من أنها قد 


تار كو سے 


ركبت منبجياً بطريقة معينة . 


أما الفلفة الت ستدالة في عة الح با بسب الح ع أفاهمها وفقاً لمبداً. 
رس ايه تتمتع چیره البتحساء بل بوجو : » حن افاهيمها 


ذلك أن على هذه أن تصدر محضة وخالصة عن الفاهمة كما عن وحدة مطلقة وأن عليها من نّمْ أن 
تكون بدورها مترابطة بموجب أفهوم أو فكرة. والحال» إن مثل هذا الترابط يضع في يدنا قاعدة 
يمكن بموجبها أن نعينٌ قبلياًء لا لكل أفهوم فاهمي محض» وتمامية لجميع الأفاهيم» وهما أمران 
بدونهها ستخضع كليا للهوى والمصادفة . 


الفصل الأول 
في الاستعمال الفاهمي المنطقي بعامة 


ل تَعرّف الفاهمة أعلاه إلا سلباً: قدرة معرفية غير حسية. والحال إنه لا يمكننا بمعزل عن 
الحساسية أن نشاطر بأي حدس . فليست الفاهمة إذن قدرة حدسية. لكن خارج الحدس لا 
يوجد أي نط للمعرفة إلا بالأفاهيم . فمعرفة أي فاهمة. والفاهمة البشرية على الأقلء هي إذن 
معرفة بأفاهيم وهي ليست حدسية بل سياقيّة . وتستند كل الحدوس با هي حسية إلى تأثرات ؛ 
أما الأناهيم فإلى وظائف. وأفهم بالوظيفة؛ وحدة الفعل الذي ينسق غتلف التصورات تحت 
تصور مشترك . تعتمد الأفاهيم إذن على تلقائية التفكير» كما الحدوس الحسية على تلقي 
الانطباعات. والحال إن الفاهمة لا يمكن أن تقوم بأي استعبال هذه الأفاهيم سوى الحكم 
بواسطتها. ويما أنه لا يوجد أي تصور سوى الحدس وحده» ليعود دون توسط إلى لى الموضوع . فان 
الأفهوم ليس له قط أي صلة لا متوسطة بالموضوع › بل بتصور آخر له (سواء كان حدساً أم 
أفهوما هو الآخر). فالحكم إذن هو المعرفة المتوسطة بموضوع» وبالتالي تصور تصوّرٍ له. وني كل 
حكم ثمة أفهوم يصدق على أفاهيم عدّة وينطوي من بينها على تصوّر معطى هو على صلة لا 
متوسطة بموضوع. وهكذا ففي هذا الحكم مشلا : : کل الأجسام تنقسم » ينطبق أفهوم ((ما 
ينقسم)) على عدة أفاهيم أخرى وبخاصة على واحد منهاء هو الأفهوم ((جسم))» الذي ينطبق 
بدوره على بعض الظاهرات الحاضرة لدينا؛ نتصور إِذّنْ بافهوم ((ما ينقسم)) هله الموضوعات 
يتوسط. وكل الأحكام هي تبعاً لذلك وظائف للوحدة بين تصوراتنا. لأننا نحل محل تصوْرٍ لا- 
متوسط تصورا أرفع ينطوي على الأول بالإضافة إلى كثير غیره» ويستعمل امعرفة ا موضوع بحيث 
يصير كثير من المعارف الممكنة مجتمعاً في واحدة. لكن» يمكننا أن : نرجع جميع أفعال الفاهمة 01 
أحكام بحيث يمكن تصور الفاهمة بعامة بمشابة القدرة على الحكم . لأا حسب ما قيل أعلاه. 
القدرة على التفكير. والحالء إِنْ التفكير هو المعرفة بأفاهيم. وإن الأفاهيم هي بوصفها 
محمولات لأحكام مكنة على صلة بتصور موضوع لم يزل غير متعين. فالافهوم ((جسم)) يعين 
شيئاء ومعدناً على سبيل المثال؛ يمكن أن يعرف بذلك الأفهوم. فهو ليس إذن أفهوماً إلا بشرط 
أن يتضمن تصورات أخرى يمكنه بها أن يكون على صلة بموضوعات. وهو إن حمول للحكم 
تمكن وهذا مثلا: : «كل معدن هو جسم» . يمكن إذن العثور على جميع وظائف الفاهمة فيا لو 
و إلى عرض وظائف الوحدة في الأحكام عرضا كام وسيرينا الفصل التالي أن ذلك ممكن 
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الفصل الثاني 
9 
في وظيفة الفاهمة المنطقية في الأحكام 
لو جردنا الحكم بعامة من كل مضمونء ورأينا إلى جرد صورة الفاهمة, لوجدنا أن وظيفة 


التفكير فيه يمكن أن تعود إلى أربعة عناوين يتضمن كل منها ثلاثة آنات. ويمكن تصورها بشكل 
مناسب ف اللوحة التالية : 


1[-كم الأحكام 

جزئية 

مفردة 
2 الکف 3 الاضافة 
سالية شرطية متصلة 
لا متناهة* شرطية منفصلة 

4 اللجهة 
إحتمالية 
إخبارية 


وحيث إن هذا التقسيم يبدو بعيداً في بعض النقاط» وهي نقاط غير أساسية حقاء عن تقنية 
المناطقة العادية» فإن الملاحظات التالية لن تكون عديمة الجدوى للاحتراز ما يخشى من سوء 
الفهم . 

1 - تقول المناطقة بحق إنه يمكن» في استعال الأحكام في الاستدلالات عد الأحكام المفردة 
كلية . فهي» من حيث لا ما صَدَق لحاء لا يكن لمحمولها أن ن يُحمل على شيء دون آخر في أفهوم 
الحامل . فهو يصدق إذن على هذا الأفهسوم الأخير كله دون استشاء كيا لو كان هوا يصدق 
عموماً وتصدق كل معاني المحمول على ما صَدّقه. وعلى العكس» | > إذا ما قارنًا حكما مفرّداً مع 
حكم كلي فقط من حيث معرفة الكم. فإنه سيتصرف بالنسبة إليه كا الوحدة بالنسبة إلى 
اللاتناهي» فهو إذن متميز ماهوياً عن الكل. ومن ثمء فلو رَرْت حكماً مفرداً لا من حيث 
مصداقيته الداخلية وحسب» بل أيضاً كمعرفة بعامة من حيث الكم الذي له بالنسسة إلى 





)¥( فصلت هذه الترحة على ((معدولة) بإزاء ما وضعه كنط: ط680116نا (م. و.). 
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معارف أخرى. لوجدت أنه شی ء آخر هاما غير الأحكام الصادقة عموماء ويستحق موقعاً خاصاً 
في لوحة كاملة لآنات التفكير بعاة (على الرغم من أنه في الحقيقة لا موقع له في المنطق المقتصر 
على استعمال الأحكام منظوراً | إليها في علاقاتها المتبادلة) . 

- ويجب أن نميز أيضاً في المنطق الترسندالي. الأحكام اللامتناهية من الأحكام الموجبة رغم 
ابا من ارب تفسها ف لطن العام ولا تشكل حلقة خاصة في التقسيمء » لأن المنطق العام يجرد 
المحمول من كل مضمون (حتى عندما يكون سالبأ) وينظر فقط فيا إذا كان مناسباً للحامل أو 
مضاداً له. في حين أن المنطق الترسندالي ينظر إلى الحكم من حيث قيمة الإثبات المنطقي أو 
مضمونه أيضاًء بواسطة محمول سالب فقط» ويرى إلى الفضل الذي يعطيه من وجهة مجموع 
المعرفة . فإذا قلت عن النفس: ليست هالكة. أكون بحكم سالب قد تجنبت خطأ على الأقل . 
ولكني بالقضية «النفس هي لا هالكة»» صحيح أني أكون قد أثبت حقاً لجهة الصورة المنطقية 
لأني وضعت النفس في لا محدودية ما صَدّق المإهيات اللا هالكة. لكن بما أن ما هو هالك 
يشكل قسياًء وما ليس بالك يشكل القسم الآخر من كل ما صَدَّق الماهيّات الممكن, فإني لم أقل 
بعبارتي تلك سوى أن النفس هي من عديد الأشياء اللامتناهي الذي يبقى بعد أن أطرح جانباً 
كل ما هو هالك. وبذلك يكون الفلك اللامتناهى لكل الممكن محدودا فقط با نحى منه من 
هالك» وتكون النفس موضوعة في المكان الباقي من الما صَدَّقَ. لكن هذا المكان يبقى بعد ذلك 
الطرح دائ لا متناهياً. ويمكننا أيضاً أن نطرح منه أجزاء أخرى دون أن يكسب من ذلك أفهوم 
النفس أى شىء يعينه إيجارا . فالأحكام اللامتناهية من حيث الما صدذق الملطقي هي إذن حصرية 
حقاً بالنسبة لمضمون المعرفة بعامة» وجب ما هي كذلك أنْ لا تشطبٌ من اللوحة الترسندالية 
لكل آنات الفكر في الأحكام لأن الوظيفة التي تمارسها الفاهمة هنا قد تكون مهمة في حقل 


5 21 SU. 
. معرفتها القبلية المحضة‎ 


3 - إن كل علاقات الفكر في الأحكام هي علاقات بين أ) حمول بحامل» ب) ميدأ 
بنتیجه» ج) معرفة مقسمة بعموم حلقات التقسيم . في الضرب الأول من الأحكام لا يوجد إل 
أفهومان, في الثاني حكان» وني الثالث عدّة أحكام منظور إليها الواحد بالعلاقة مع الآخر. 
فهذه القضية الشرطية المتصلة وإذا كان ثمة عدالة كاملة فإن الشرير سيعاقب» تتضمن بالضبط 
علاقة بين قضيتين: «ثمة ة عدالة كاملة» و «الشرير سيعاقب» ولا يسال هنا ما إذا كانت هاتان 


. 
ل‎ 1 e11 


القضيتان صحيحتين ذاتياً بل إن النتييجة هي الثىء الوحيد الذي يفكر فيه 2 الحكم, . أخيراً 

يتضمن الحكم الشرطي المنفصل علاقة بين قضيتين أو أكثر, لا علاقة استنتاج بل علاقة تضاد 
ا بحيث إن فلك الواحد يستبيد فلك الآخر. إلا أنه يتضمن مع ذلك وفي الوقت نفسه 
علاقة الاشتراك من حيث إن هذه القضايا مجتمعة تملا فك كل المعرفة المعمّة. يوجب هذا 
الحكم إذن علاقة بين أقسام فلك معرفةٍ لأن فلك كل قسم يشكل متم لفلك الآخر في مجمل 
المعرفة المقسمة بأسره . فإذا قلت مثلاء العالم يوجد إما بفعل مصادفة عمياءء وإما بفعل ضرورة 
جوانية وإما يفعل , علة برانية» فان كلا من ) هذه القضايا يحتل جرا من فلك المعرفة الممكنة 
بالنسبة إلى وجود العام بعامة وكلها جميعاً تؤلف كل القَّلّك, واستبعاد العرفة مد ٠‏ أحد هذه 
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الأفلاك. هو حملها إلى الأفلاك الباقية» وعلى العكسء إن وضعها في فلك ماء هو استبعادٌ لا من 
الآخر. يوجد في الحكم الشرطي النفصل إذن إشستراك معين للمعارف يقوم على أنها تستبعد 
واحدتها الأخرى بالتبادل» في حين أنها تعين مع ذلك المعرفة الحقة في الكل بفعل أنباء جتمعة 
تشکل المضمون الشامل لعرفة وحيدة معطاة. ذاك كل ما أرى من الضروري ملاحظته بانتظار ما 

4- جهة الأحكام وظيفة خاصة جداً تمتاز بأنها لا تسهم بشيء في مضمون الأحكام (لأنه فيا 
عدا الكم والكيف والاضافة ليس ثمة من شيء يشكل مضمون الحكم) بل تتعلق فقط بقيمة 
الرابطة بالنسبة إلى التفكير بعامة. فالأحكام احتمالية عندما تعد الاثبات أو النفي ممكنين وحسب 
(اعتباطاً) وإحبارية عتدما نَعَدُّها متحققة (حقاً). ويقينية عندما ننظر إليها بوصفها ضرورية0) 
فالحكيان اللذان يشكل الحكم الشرطي المتصل العلاقة بيغا (المقدّم والتالي)» واللذان يشكل 
تفاعلهما المتبادل الحكم الشرطي المنفصل (أطراف القسمة) ليس سوى حكمين اسحتساليين . ففي 
الثال السابقء القضية : «ثمة عدالة كاملة»» ليست مصاغة إخبارياً بل مفكرة بوصفها حك] 
اعتباطياً يمكن أن يسلّم به أحدناء والاستنتاج وحده إخباري . ويمكن لمشل هذه الأحكام من تم 
أن تكون خاطئة بشكل واضح وتصلح مع ذلك» من حيث هي احتمالية» كشروط لمعرفة 
الحقيقة. فالحكم : «العالم يوجد بفعل مصادفة عمياء» ليس له في الحكم الشرطي المنفصل سوى 
دلالة احتمالية بمعنى إنه يمكن لأحدنا أن يُقَرٌّ بهذه القضية على نحو ما للحظة» وهي تصلح مع 
ذلك (بوصفها اشارة إلى الطريق الخاطئة من بين جميع الطرق التي يمكن أن كوا ل 
الطريق الصحيحة . فالقضية الاحتالية هي إذن تلك التي تعبر عن جرد الإمكان المنطقي (الذي 
ليس موضوعياً) أعنى عن حرية اتخاذ مثل هذه القضية كقضية صادقة» وعن مجرد إقرار مخض 
اعتباطي هذه القضية في الفاهمة. أما القضية الإخبارية فتعير عن التحقق المنطقي أو الحقيقة ؛ 
ففي الاستدلال الشرطي المتصل يكون المقدّم احتالياً في المقدمة الكر وإخبارياً في المقدمة 
الصغرى» ويُظهر أنَّ القضية قد رُبطت بالفاهمة بفضل قوانيتها. أما القضية اليقينية» فتفكر في 
الحكم الإخباري المتعين بقوانين الفاهمة هذه» والحكم الاثباتي قبلياً من م لتعير بذلك عن 
ضرورة منطقية . لكن ما إن الفاامة تستوعب كل ذلك تباعا فنحكم أولا على الشيء ء بصورة 
إحتاليةء ثم قر به إخباريا بوصفه حقيقياًء ثم نثبته أخيراً بوصفه مربوطاً بالفاهمة ربطاً لا 
ينفك» أعني بوصفه ضروريا ويقينياء يمكن أن نسمي وظائف الجهة الثلاث هذه» آنات التفكير 
بعامة . 


(1) كما لو أن التفكير كان في الحالة الأولى وظيفة للفاهمة وفي الثانية للحاكمةء وفي الثالشة للعقل» وتلك 


58 
الفصل الثالث 
}110 
في الأفاهيم الفاهمية المحضة أو المقولات 


يجرّد المنطق العامء كما سبق القول مرات عدة» المعرفة من كل مضمونها وينتظر أن تعطى له 
تصورات من خارج ليحوها أولا إلى أفاهيم» وهذا ما يحصل تحليلياً. أما اطق التَرْسِنْدالي 
فيجد أمامه على العكس متنوع الحساسية القبلي الذي تقدّمه له الإستطيقا اليرسندالية لإعطاء 
مادة للأفاهيم الفاهمية المحضة. ويدون هذه المادة سيكون خالياً من أيّ مضمون وبالتالي فارغاً 
تماما . والحال» إن المكان والزمان يتضمئان متنوع الحدس القبلٍ الممحض . وينتميان مع ذلك إلى 
شروط تلقي ذهننا التي بموجبها فقط يمكنه أن يستقبل عن الموضوعات تصورات» عليها بالتالي 
أنْ تور دائ في أفهومها. لكنْ تلقائية ذهننا تستلز م أولاً مُطالعة هذا المتنوع بطريقة معيئة وضَمّه 
وربطه كي يصنع منه معرفة . وأسمّي هذا الفعل تأليفاً. 

وأفهم بالتأليف بأعم معاني اللفظ فعل إضافة مختلف التصورات واحدها إلى الآحر 
واستيعاء تنوعها في معرفة واحدة. ومثل هذا التأليف هو عض إذا كان المتنوع معطى قبلياً وليس 
أمبيرياً (مثل مثل ذلك المعطى ني لكان وني الزمان) ويجب أن تكون تصوراتنا معطاة قبل أي تحليل 
لها فلا يمكن لاي أفْهوم أنْ يتولّد تحليلياً من حيث مضمونه. وصحيح أن تاليف متنوع (معطى 
أمبيرياً أو قبليأ) يقدّم بدءأ معرفة قد تكون لا تزال في البداية مجْملة ومبهمة وبحاجة, من ثم» إلى 
التحليل» إلا أن التأليف هو ما يجمع بالضبط عناصر المعارف ويوحدها ليشكل مضموناً معيناً. 
إنه إذن أؤل ما يجب أن ننتبه إليه عندما نريد أن نحكم على أصل معرفتنا. 


والتأليف بعامة هو كما سنرى لاحقاً جرد فعل للمخيلة» أعنى لوظيفةٍ للنفس عمياءء إنا لا 
غنى عنهاء ومن دونها لا يمكن البتة أن نحصل على أي معرفة من أي مکان» لكننا لا نعي ذلك 
إلا نادراً. إل أن إرجاع هذا التأليف إلى أذاهيم هو وظيفة تخص الفاهمةء ها تمدّنا بدءاً بالمعرفة 


بالمعنى الصحيح للفظ . 


والتأليف المحضص متصوراً بعامة يعطي الأفهوم الفاهمي المحض . لكنني أفهم مبذا التاليف 
ذاك الذي يستند إلى مبدأ الوحدة التأليفية القبلية: فتعدادنا (ويلاحظ ذلك بخاصة في الأعداد 
الكبيرة), هو تأليف نقوم به وفقاً لأفاهيم لأنه حصل يكوجب مبدأ الوحدة المشترك ) العشرية 
مثلاً) . وفق هذا الأفهوم تكون الوحدة ف تأليف المتنوع صرورية هة إذن. 

تحليلياً محال تصورات ختلفة إلى أفهوم (ذاك هو شغل الملطق العام). لكن المدطق 
الترسندالي يُعلْمئا أن نحيل إلى أفاهيم لا التصورات بل تأليف التصورات المحض. وأول شيء 
يحب أن يُعطى لنا حتى تصير المعرفة القبلية لجميع الموضوعات ممكنةٌ, هو متنوع الحد س المحض 
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والثاني» تاليف هذا المتنوع بالمخيّلة» لكنه تاليف لا يعطى بعد أي معرفة . والأفاهيم التي تضفي 
الوحدة على هذا التأليف المحض والتي تقوم على جرد تصور هذه الوحدة التأليفية الضرورية هي 
الئىء الثالث الذي لا غنى عنه لمعرفة موضوع, حاضر» وهي تستند إلى الفاهمة . 


والوظيفة نفسها التي تم تضفِي الوحدة على ختلف التصورات في كم تضفِي أيضاً الوحدة 
على مجرد تاليف غتلف التصورات في حدس وتسمى بتعبير عام الأفهوم الفاهمي المحض . 
فالفاهمة نفسها إذن» أو بالأحرى الأفعال التي بها تضع الصورة المنطقية للحكم في الأفاهيم 
مستخدمة الوحدة التحليلية» هي التي تدخل أيضاً مضمونا ترسندالياً 3 تصوراتہا بواسطة 
الوحدة التأليفية للمتنوع الموجود في حدس بعامة. ولذا ر تسمى أفاهيم فاهمية محضة وتنطبق قبلياً 
على الأشياءء الأمر الذي لا يستطيعه المنطق العام . 


وعلى هذا النحو يوجد من الأفاهيم الفاهمية المحضة التي تنطبق قبلياً على موضوعات الحدس 
بعامة بقدر ما يوجد بالضبط من الوظائف المنطقية في كل الأحكام الممكنة في اللوحة السابقة؛ 
أن هذه الوظائف تستنفذ الفاهضة قاماً وتشكل مقياس قذرتما الشامل. . ونسمي هله الأفاهيم؛ 








ا لار سطه طالب › متت لات لأن هرفنا هه أصلا مطاءة تاماً لمدقه .غ أنه رتل ع که ا 
تی ۽ ز سقو ج ۰ سے هه لا يما لل ھی کے ٣ yi‏ ا سر 
في التنفيذ . 
حة المقولات 
1- الكم 
وسحدة 
حملة 
2 الكيف 3 الاضافة 
واقع ملازٌ مة وقو ام (Substantia et accidens)f‏ 
نفي ل (سيب وسبب) 
حصر شتراك (تسبب متادل بين بان 
الغاعا و الغا + 
اجن رسکی 
4 - المهة 
امكان ‏ امتناع 
وجود - لا وجود 
ضرورة- مصادفة 





تلك هي إن لائحة جميع أفاهيم التأليف المحضة أصلا التي تتضمتها الفاهمة قبلياًء والتي 
بفضلها وحدها تكون فاهمة محضة لأله إا بفضلها فقط يمكنها أن تفهم شيئاً من بين متنؤع 
الحدسء أعني أن تفكر موضوعاً فيه . والتقسيم هذا مستمد سِستامياً من مبدا مشارك هو القدرة 
على الحكم (التي هي نفس القدرة على التفكير) . فهو م يصدر عشوائياً عن بحث اعتباطي عن 
أفاهيم محضة لا يكن لتعدادها الكامل أن يكون يقينياً البتة لأنه ليس محصلا إلا بالاستقراء من 
دون أن يُفكر أثناء ذلك في التساؤل لماذا هذه الأفاهيم بالضبط. دون سواهاء هي الملازمة 
للفاهمة المحضة. إن مقصد البحث عن هذه الأفاهيم الأساسية إنما هو مقصد جدير برجل ثاقب 
البصر كأرسطو. لکنه» حيث لم يتبع بع أي مبدأء التقطها على عجل كا ملت لديهء وجمع منها 
اول عشرة ساها مقولات علا وَاعتَقَدٌ فيمأ بعد أنه عثر أيضاً على حمسة أخرى أضافها 
إلى الأولى باسم محمولات ‏ لاحقةء إلا أن ذلك لم يقل من نقص لائحته. أضف» إننا نجد 
فيها بعض أحوال الحخساسية المحضة (وuاء undo, ub,‏ وكذلك اناس )prius,‏ بل حال 
أمبيرية (الحركة) وتلك الأحوال لا تنتمي البتة إلى سجل قيد الفاهمة. ونجد فيها أيضاً الأفاهيم 
المشتقة مختلطة بالأفاهيم الأصلية " (360,285510) وبعض من هذه الأضير: ة مُفتقد تماماً . 


ويجب أن نلاحظ أيضاً بخصوص هذه الأخيرة : إل المقولات با هي الأفاهيم الأصلية الحقة 
للفاهمة لما هي الأخرى أفاهيمها المشتقة المحضة التي لا يمكن إغفاها بأي حال في مستام كامل 
للفلسفة الترسندالية» لكن يكن أن أكتفي بالإشارة إليها في محاولة نقدية فقط . 


وليسمح لي أن أسمي هذه الأفاهيم الفاهمية» المحضة إنما المشتقةء أحاميل الفاهمة المحضة 
(ي مقابل المحمولات). وما إن نحصل على الأفاهيم الأصلية والبدئية حتى يصير من السهل أن 
نضيف إليها المشتقة والمتفرعة» وأن نرسم شجرة نسب الفاهمة المحضة بكاملها. ويا أنه ليس 
أن أعمل على اتمام السستامء بل فقط عل البادىء الضرورية للسستام» فاي أترك هذا لاقام 
لعمل آخر. والخال. إنه سيمكن بلوغ هذا المدف بسهولة إذا أخذنا المصئفات الأنطولوجية 
وأضفنا على سبيل المثال إلى مقولة السببية أحاميل القوة والفِعْل والانفعال: وإلى مقولة الاشتراك, 
الحضور والمقاؤمة» وإلى محمولات الحهةء الولادة والموت والتغير الخ . . . إن المقولات ممسزوجة 
بأحوال الحساسية المحضة أو حتى فيا بينباء تعطي عدداً كبيراً من الأفاهيم القبلية المشتقة. 
وستكون الإشارة إليها وعرضها بأكمل ما يمكن جهداً مفيدا ومروحاًء لكنه جهد يمكن تبه هنا. 


وإني لاغفي نفسي » عن قصد في هذا العمل › من إعطاء تعريفات بالمقولات مع أنه من 
الأفضل أن تكون بحوزتي. وسأحلّل هذه الأفاهيم فيم| بعد بقدر ما ينبغي بالصلة مع تعليم 
الدامج الذي أعملّه. ففي سستام للعقل المحض يكن أن تطلب مني بحق. أما هنا فإنا لا 
يمكن إلا أن تحول الانتباه عن النقطة الرئيسية لبحئناء وأن تثير الشكوك والاعتراضات التي يکن 





 )#(‏ ف ۽ وأير: , وموضع ؛ وكذلك» قبل | ومعاً. 


ا بت 


(##) الفعل وا الانفعال 
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أن نؤجلها إلى مناسبة أخرى دون الاساءة إلى الهدف الأساسي . ومع ذلك يُطلم لع بوضوح من 
القليل الذي قلت أنه ليس فقط من الممكن بل» أيضاً من السهل عَمَل مجم کامل, ېله 
الأفاهيم مع كل الإيضاحات اللازمة . فالخانات موجودة الآن: ولا يبق سوى مها . وف 
طوبيقا سستامية كهذه ليس من الصعب أن نتعرف على الموضع المناسب لكل أفهوم بالضبط وأن 
تلحظ في الوقت نفسه المواضع التي لا تزال فارغة . 


{11} 


على لوحة المقولات هذه قد تبدى بعضٍ الملاحظات اللائقة التي ريما كان لما | نتائج مهمة 
بالنسبة إلى الصورة العلّمية لجميع المعارف العقلية. ذلك أنه من الواضح بذاته أن هذه اللوحة 
مفيدة جداً في الجزء النظري من الفلسفةء » بل لاغنى عنما للمخطط الاجمالي لعلم من حيث يعتمد 
على أفاهيم قبلية ومن أجل أن يقسم رياضياً بموجب مبادىء متعينة» حيث إن اللوحة المذكورة 
تتضمن بشكل كامل جميع الأفاهيم الأصلية للفاهمة» بل صورة ة سستامها في الفاهمة البشريةء 
وترشدنا من ثم إلى آنات العلم الاعتباري ي رمُع ونسقه أيضاًء كا سبق , أن برهنت على ذلك , 
وإليكم الآن بعض هذه الملاحظات : 


الأولى : إن هذه اللوحة التي تتضمن أربعة أصناف من الأفاهيم الفاهمية» تنقسم أولاً إلى 
قسمين» أحرهها يتعلق موضوعات الحدس (حضة كانت أم أمييرية) والثاني بوجود هذه 
الموضوعات (بعضها بالنسبة إلى بعض. أو بالنسبة إلى الفاهمة) . 


والصنف الأول أسميه صنف المقولات الرياضية» والثاني صنف المقولات الدينامية وليس 
للصنف الأول كا هو واضح» متضايفات. ولا نجد ذلك إلا في الثاني . ويجب أن يعود سبب 
هذا الفرق إلى طبيعة الفاهمة . 

الملاحظة الثانية. ثمة على أي حال عدد متساو من المقوللات في كل صنف أعني ‏ ثلاث . 
وهذا ما يستحق بدوره تفكيراً حيث إن کل تقسيم قبل بأفاهيم يجب أن يكون ثنائياً. أضف إلى 
ذلك إن المقولة الثالثة في كل صنف تنجم دائ من ربط الثانية بالأولى : 


ف ((الجملة)) ليست سوى («(الكثرة)) منظوراً إليها ((كوحدة)؛ و ((الحصر)) سوى 
((الواقع)) مربوطا ((بالنفي)). و ((الاشتراك)) سوى سببية جوهر متعين بأخر يتعين به بدوره؛ 
و ((الضرورة)) احيرا سوى الوجود المعطىٍ بالإمكان نفسه. لکن لا سين من جراء ذلك أن 
المقولة الثالثة هي جرد أفهوم مشتقٌّ ولیس افهوماً أصلياً للفاهمة المحضة. ذلك أن ربط الأولى 
بالثانية للإتيان بالافهوم الثالثء يتطلب فعلا خاصاً للفاهمة ليس هو هو الفعل, الحاصل في الأول 
والثاني. فأفهوم ((العدد) (المنتمي إلى مقولة الجملة) ليس ممكناً أينما وجد أفهوما (رالكثرة) 


(1) في: أولى المبادىء الميتافيزيقية لعلم الطبيعة. 
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و ((الوحدة)) (في تصور اللامتناهي مشلا . وكذلك» فمن ُي أربط َنْهُومَي ((السبب)) 
و ((الجوهر)): لا يمكنني أن أفهم ((المائي). أي كيف يمكن وهر أَنْ يكون سبباً لشيء في 
جوهر أختر. وعليه ينجم أنه يجب لذلك نعل حاص للفاهمة, والأمر نفسه لما تبقى . 


الملاحظة الثالثة : مقولة واحدة» هي مقولة ((الاشتراك)) الواقعة تحت العنوان الثالث» لا 
يظهر توافقهاء بمشل وضوح توافق الأخرى» مع صورة الحكم الشرطي المنفصل المقابل لحا في 
لوحة الوظائف المنطقية . 

ولنتابت من ذلك التوافق» يجب ملاحظة أنه في كل حكم شرطي منفصل » يتصور الفلّك 
(مجمل كل ما هو متضمن في هذا الحكم) بوصفه كلا منقسماً إلى أججزاء (من الأفاهيم المنساقة 
تحته). وأن هذه الأجزاءء ومن حيث إن أحدها لا يمكن أن يكون متضمناً في الآخرء تتصور لا 
منْساقة بعضاً تحت بعض» بل منساقة بعضاً مع بعض» إنما ليس في اتجاه واحد كا هو الحال في 
سلسلة. بل بالتبادل كيا هو الحال في مجمّع (أعني إن طرّْحَ طرفي من أطراف القسمة يعني 
استبعاد جنيع الأطراف الأخرى» والعكس صحيح). 


والحال إنه عندما يفكر ارتباط كهذا في كل من الأشياءء فن واحدا منها لاينساق كمسيّب 
تحت آخر انسياقه تحت سیب وجوده» بل انل معأ وبالتبادل» تنساق بعضاً مع بعض بوصف 
الواحد منبمأ سسا للآخر من حيث تعيّنه (ومثلا ف الجسم الذي تتجاذب أجزاؤه وتتنايذ 
بالتبادل). وذاك نوع آخر من الاقتران غير ذلك الذي بصادف في مجرد علاقة السبب بالمسّب 
(البدأ بالتتيجة) وحيث لا تعين النتيجة بدورها المبدأء ولا تشكل بالتالي کلذ معه (كخالق العالم 
والعال». رمل الطريقة التي تبعها الفاهمة عندما تتصور فلك آفهوم منقسم ) ٠»‏ تتبعها افا عندما 


ء نا صفه تسم وھ بص أط اف الة مق فى الجالة الأو ] 


واحدها الأخر مم أا رط فى ي َك وأحد» کا تمتصور الأجزاء 2 الخالة الثانية بوصفها ب يتمع 
كل واحد منها (بما هو جوهر) بوجود مستقل عن وجود الأخرى» وبوصفه» مع ذلك مربوطاً في 
كل واحد. 


12 


إلا أنه يوجد في فلسفة القدماء الترسندالية بابأ يتضمن أفاهيم الفاهمة المحضة التىء رغم 
أنها لا تعد من المقولات» كانت تصلح في رم كأفاهيم قبلية للموضوعات . ولو صح ذلك لزاد 
علد القرلات وهو محال. وكان يعر عن هله الأفاهيم ېه العبأرة الشهرة جداً عند المدرسيين 
ens 654 unum, verum, bonum "١‏ ibetاguo‏ . لکن» على الرغم من أن استعال‌ هذا المبدأ قد أدى 
قبلا إلى نتائج بالغة الضعة (كانت تعطي جرد قضايا تحصيل حاصل) إلى حد أنها لم تقبل في 
العصور الحديثة ضمن اليتافيزيقا إلا من باب اللياقة » فإن فكرة صمدت كل هذا السوقت تظل 


(#) ما يلائم الكائن هوالوحدة والحقيقة والكيال. 
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تستحق» مها بدت فارغة» أن بحث عن أصلهاء وتسمح بالافتراض أن مبدأها يقيم في إحدى 
قواعد الفاهمةء وأن هذا المبدأ قد أل تأويلاً خاطئاً. كا يحصل عادة. إن هذه المحمولات 
الترسندالية المزعومة للأشياءء ليست سوى مطالب ومعابير منطقية لكل معرفة بالأشياء بعامة, 
قائمة على مقولات الكمء أعني الوحدة والكثرة والجملة. إلا أن هذه المقولات التي كان يجب 
اتخاذها بمعنى مادي › وبالأحرى بوصفها متعلقة بإمكان الأشياء نفسهاء لم يستعملها القدماء حقا 
إلا بالمعنى الصوري كمطلب منطقي لازم لكل معرفة. وكانوا مع ذلك» بطريقة هوجاءء يجعلون 
من هذه المعايير الفكرية صفات للأشياء نفسها. أقصدء إن في كل معرفة ة لموضوع هناك وحدة 
ا التي يکن أن نسَمُيها الوحدة النوعية من حيث إنناء تحت هذا الأفهوم» نفكر فقط 
حدة مجموع متنوع المعارف. تقرياً على غرار وحدة «الوضوع» 2 مسر حية ة أو موعظة أو 
کاب . وهناك ثانياً الحقيقة بالنسبة إلى التتائج» فبقدر ما يكون هناك من نتائج صحيحة تستمد 
من أفهوم معطى » بقدرما يكون من علائم على واقعه الموضوعي . وهذا ما يمكن أن نسمّيه 
الكثرة النوعية للعلائم العائدة إلى أفهوم بوضفه مبدأها المشترك رلا تفكر فيه بوصفها کا . وثمة 
الا وأخيرأء الكمال. الذي يفوم على أن هذه الكثرة تحال بدورها إلى وحدة الأفهوم وتتوافق اما 
وحصراً معه» وهي ما کن أن نسميه التامية النوعية (الحملة). وعليه يتضح أن هذه المعايير 
المنطقية لإمكان المعرفة بعامة لا ول هنا مقولات الكم الشلاث. حيث يجب أن يسلّم بالوحدة 
في إنتاج الكم انتاجاً متجانساً بشكل شامل» إلا يقصّد رَبْط عناصر معرفية وإن متباينة في وعي 
واحد» من خلال عد كيف المعرفة بمثابة مبدأ. وهكذا نا فإن معيار إمكان آفهوم (ولیس إمكان 
موضوعه) هو التعريف الذي فيه تشكل وحدة الأفهوم و حقيقة كل ما يمكن أن يُشتَق منه أولآًء 
وتمامية كل ما يمكن أن يستمد منه ثانياً » مستلزسات انشاء الأفهوم . وكذلك فإِنْ معيار صحة امرض 
يقوم على مفهومية ۾ ميدأ التفسير المقررء وعلى وحدته (دون فرض مساعد) و حقيقة الاستنتاجات 


م ب ا 


المشتقة منه (توافق هذه فيا بينها ومع التجربة) ويقوم أخيراً على تمامية مدا التفسير بالنسبة إلى 
هذه الاستنتاجات التي لا تفيدء لا أكثر ولا أقل ما كان مسلا به في الفَرْضء بل تسترجع تحليلياً 
وبعدياًء ما كان قد فكر تأليفياً وقبلياً وبتوافق معه. وهكذا فإن أفاهيم الوحدة والحقيقة 
والكيال» لا تكمل البتة لوحة المقولات الترسندالية كما لو أن فيها نقص ماء بل يدخل استعالها 
فقط» إذا ما نحيت علاقتها بالموضوعات تنحية تامة. في القواعد المنطقية العامة لتوافق المعرفة 
مع نفسها. 
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في تسويغ الأفاهيم الفاهمية المحضة 


الفصل الأول 
}13{ 
في مبادىء التسويغ الترسندالي بعامة 


في الكلام على ما يجوزوما لا يجوز» يفرق المتشرّعون في الدعوى بين سؤال الأحقيّة (10دان 
كننت[) وسؤال الواقعية (أءة ف0نتان)» ويطلبون دليلا على كل منهماء فيسمون الأول» الذي عليه 
أن يعرض جوازٌ أو بالأحرى أحقية الدعوى» تسويغاً. . ونحن نستخدم مجموعة من الأفاهيم 
الأمبيرية من دون أن يعارضنا أحدء فنظن أنه حى لناء حتى من دون تسويغ › أن : تنسب إليها 
معنى ودلالة مُتَحَيّلة, لأن لدينا دائا التجربة كي نيرهن على واقعيتها الموضوعية. لكنٌّ ثمة أيضاً 
أفاهيم ختلسة, كأفهومي السعادة والقذرء صحيح آنا قد درجت بتغاضٍ شبه عام إلا أنه 
يطرح أحياناً بصددها السؤال: بأيّ حنٌ؟ فيعرّضنا تسويغها إلى إحراج غير يسير» لأنه لا يمكن 
أن نعثر على أي مبدأ واضح » في التجربة أو في العقل» يجوز صراحة استعماطا. 


لكنء يوجد بين كثرة الأفاهيم التي تشكل نسيج المعرفة البشرية الشديد الاختلاط» بعض 
منها خصص للاستعرال القبلي المحض (بعزل تام عن التجربة) ويحتاج تجويزه دائاً إلى تسويغ» 
ذلك أن براهين التجربة لا تكفي لإضفاء المشروعية على مثل هذا الاستعال» ی حين أنه يهب 
معرفة كيف يكن لهذه الأفاهيم أن تكون على صلة بأشياء لا تستمدها هي من التجرية. أ سمي 
ادن شرح كيف تكون الأفاهيم القبلية على صلة بموضوعات تسويغاً ترسندالياً لها وأميّزه عن 
التسويغ الأمبيري الذي يُظهر كيف نحصّل الآفهوم بالتجربة وبالتفكر فيهاء فلا يتعلق من ثم 
بمشروعية هذا الافهوم» بل بالواقعة التي أدت إلى حيازته . 

ولقد تحصل لديناء سابقاً: ضريان من الأفاهيم» محتلفان كلياً إغا يتفق واحدهما مع الآخر 
في أا على صلة بالموضوعات على نحو قبل تاماً» عنيت بها أفهومي الكان والزمان كصورتين 
للحساسية» والمقولات كأفاهيم للفاءمة . وحاولة البحث عن تسويغ ميري هذه الأفاهيم , 
ستكون من العبث لأن ما هيز طبيعتها يقوم بالضبط في أنها على صلة بموضوعاتها دون أن 


دستعار» کي نتصورهاء شيئاً من التجربة. فإذا كان يُلْزْمها تسويسغ ) فإنه يجب أن يكون دائ] 
تر سندالياً. 


ومع دلك. فإنه يمكن, بالنسبة إلى هذه الأفاهيم » كا بالنسبة إلى كل معرفةء أن نبحث في 


التجربة» لا عن مبدإ إمكااء بل عن الأسباب الظرفية لإنتاجها. ذلك أن انطباعات الحواس 
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تعطي أول فرصة لافتتاح كل قدرتنا المعرفية بصددهاء ولإقامة التجربة الي تتضمن عنصرين 
جد متغايرين» أعني : مادة للمعرفة» عن الحواس و صورة معينة كي تنظمهاء عن المصدر 
الباطن للحدس المحض وللفكر اللذين لا يعملان» ولا ينتجان أفاهيم إلا بمناسبة المادة. وعليه 
فإن البحث عن أولى جهود ملكتنا المعرفية للارتفاع من الادراكات المفردة إلى الأفاهيم العامة هو 
مشروع ذو فائدة كبيرة جدا ولا شك . وإنه يجب أن نعترف بفضل لوك الشهير في كونه أول من 

شق الطريق إليه. إلا أن تسويغاً للأفاهيم القبلية المخضة لا يمكن أن يتم البتة على هذا النحو 
لأن هذه الطريق لا تؤدي إليه بتاتاً بسبب أن على هذه الأفاهيم أن تقدّم» فیا يخص استعماها 
المقبل الذي يجب أن يكون مستقلا استقلالاً تامأ عن التجربة» شهادة ميلاد ختلفة تماماً عن 
شهادة أصلها التجربي. وعليهء أسمي محاولة الاشتقاق الفسيولوجي هذه التي لا كن أن 
تسمى تسويغاً أصلا لأنما تتعلق بسؤال الواقعية» أسمّيها شرحاً لبيازة المسرفة الممحضة . . ويتضح 
من نَم أنه يمكن أن يكون هذه الأفاهيم تسويغ ټرسندالي وحسب» ولیس أميبري البتةع وأن هذا 
الأخير بالنسبة إلى الأفاهيم القبلية المحضة» ليس سوى محاولات باطلة يكن أن ينصرف إليها 
فقط ذاك الذي لم يُفقه طبيعة هذه المعارف الخاصة جدا. 


لكن. مع أن ثمة غطأ وحيدا مسموح به لتسويغ تمكن للمعرفة القبلية المحضة هو التسويغ 

على الطريقة الترسنداليةء فإن ذلك لا يستتبع أن يكون لازماً لزوماً لاغنى عنه. فلقد تتبعنا 
أعلاه أفاهيم المكان والزمان حتى مصادرها بواسطة تسويغ ټرسندالي وشرحنا مصذاقيتها 
الموضوعية القبلية وعيناها. ومع ذلك فإن الهندسة تتابع سيرها الآمن عبر المعارف القبلية 
وعيناها. ومع ذلك فإن الهندسة تتابع سيرها الآمن عبر المعارف القبلية وحدها من دون أن 
يكون بها حاجة إلى أن تطلب من الفلسفة شهادة تثبت الأصل المحض والشرعى لأفهومها 
الأساسي ((المكان))؛ لكن استعمال الأفهوم» في هذا العلم» ينحصر بالعالم الحسي الخارجي 
الذي صورة حدسه المحضة المكان. حيث تتمتع بالتالي كل معرفة هندسية» لأنها مؤسسة على 
حدس قبلي» ببداهة لا توسط فيهاء وحيث بالمعرفة نفسهاء تعطى الموضوعات قبليا (من حيث 
الصورة) في الحدس. أما الأفاهيم الفاهمية المحضة فتولّد على العكس الحاجة اللازبة إلى البحث 
لا عن تسويغها الترسندالي وحسب» بل أيضاً عن تسويغ المكان. إذْ ا أن المحمولات التي 
نحملها هنا ١‏ على الموضوعات ليست محمولات الحدس ولا الحساسية» بل محمولات الفكر القبلي 


المحم . فان هذه الأنافع. تا بال عات اة م ه.ا ال 1 Fla‏ 
اس ص ۰ كال کی اد فاهيم تتصل بالوصوعات نحامة ۽ بمعزل عن كل شروط الخساسية ‏ و كذ أنها 


ليست مؤسسة عل التب فإنه لايمكنها أن تظهر قبلياً في الححدس أي موضوع علية يتأسس 
تأليفها قبل أي تجربة) وهي لا تثير من ثم الشكوك حول مصداقيتها الموضوعية وحدود استع الما 
وحسب» بل تبعل أفهوم المكان نفسه ملتسا لأنها تنزع إلى استعاله خارج جيم شروط الحدس 
الحسي . ولذا كان من الضروري أن : نسوغه أعلاه تسويغاً ترسندالياً. يجب إذن إقناع القارىء 
بوجوب مكل هذا التسويغ الترسندالي وجوباً لازياً قبل أنْ يخطو خحطوة واحدة في حقل العقل 
المحضء لأنه من دون ذلك سيسير كالأعمى » وسيكون عليه بعد أن يكون قد تاه هنا وهناك» أن 
يؤوب إلى الجهل الذي منه انطلق . لكنء عليه أيضاً أن يرى سلفاً بوضوح الصعوبة التي لامفرٌ 
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منباء كي لا يتذمر من الغموض الذي يكتنف الشىء نفسه أصلاء أو كي لا يتخاذل قبل الأوان 
أمام العوائق التي يجب إزاحتهاء لأن المسألة هي : إا التتخلي تمامأ عن كل ما تذّعيه رؤى العقل 
المحض في أكثر الحقول جاذبية ء أعني الحقل الذي يتخطى حدود كل التجارب الممكنةء وما 
إنجاز هذا البحث النقدي إنجازا تاماً. 

ولقد استطعنا أعلاه. بقليل من الجهد. أن نوضح» بصدد أفاهيم المكان والزمان. كيف 
يجب عليها بوصفها معارف قبلية أن تکون» مع ذلك وبالضرورة» على صلة بموضوعات, وكيف 
تجعل معرقة تأليفية مبذه الملوضوعات ممكنة, بمعزل عن كل تجربة. وا أن لموضوع لا يمكن أن 
يظهر لناء أي أن يكون موضوعاً للحدس الأمبيري إلا بواسطة صورقي الحساسية المحضتين» فان 
الكان والزمان مما حدسان محضان يتضمنان قبلياً شرط إمكان الموضوعات بوصفها ظاهرات» 
إن التأليف الحاصل فيهم| يتمتع بمصداقية موضوعية . 

أما مقولات الفاهمة فهي» على العكس» لا تقدّم لنا أيّ شروط بموجبها تعطى الموضوعات 
في الحدس؛ ويكن» من ثم ولا شك أن تظهر لنا الموضوعات من دون أن يكون عليها أن 
تتعلق بالضرورة بوظائف الفاهمة» ومن دون أن تتضِمّن الفاهمة إذنْ شروطها القبلية . ولذا تسبرز 
هنا صعوبة لم نصادفها في حقل الحساسيةء وهي : كيف يكن لشروط الفكر الذاتية تية أن تتمتع 
بمصدافية موضوعية. أعني أن تعطي شروط إمكان كل معرفة با موضوعات؟ لأن الظاهرات 
يمكن» ولا شك أن تعطى في الحدس من دون وظائف الفاهمة. وآخمذ مثالا أفهومَ السيب 
الذي يدل على نوع خاص من التأليف لأنه إلى جانب. شىء ما (أ)) يوضع آخر مغايراً کلیاً 
((ب)) بموحب قاعدة. وليس من الواضح ماذا يجب أن تتضمن الظاهرات شيئاً من هذا القبيل › 
إذ لا يمكن أن نسوق التجارس كأدلة لأنه يجب أن التمكن من أن ز نين المصداقية الموضوعيةٍ ذا 
انهو قبلياً ولاه > من ٿم» من من المشكوك فيه قبليا ما إذا كان مثل هذا الأفهوم فارغاً تامأ وما 
إذا كان بإمكانه أن بحظلى في أى عل بأى موضوع من بين الظاهرات. إذ أنه من الواضح أن 
يكون على موضوعات الجدس الحسي أن تكون موافقة للشروط الصورية للحساسية القائمة قبلياً 
في الذهن, لأا بدون ذلك لن تكون موضوعات لنا؛ لكن ما تصعب إقامة الدليل عليه هو أن 
يكون عليها بالإضافة إلى ذلك أن تكون موافقة للشروط التي تحتاج إليها الفاهمة في وحدة الفكر 
التأليفية . لأنه من المحتمل جداً أن يكون ثمة ة ظاهرات تتقوم من حيث لا تجدها الفاهمة موافقة 
البتة لشروط وحدتباء وأ يكون كل شيء ء مختلطاًمن , حيث إنه في سلسلة الظاهرات مغلا لا 
يحضر شيءٌ عيطي قاعدة التأليف ويكون مناسباً بالتالي لأفهوم السبب والمسبّب» فيكون هذا 
الأفهسوم فارغاً تماماً وباطلا ولا معنى له. . ولن يقلل ذلك من إمكان أن تقدم الظاهرات 
موضوعات لحدسناء لأن الحدس لا يحتاج إلى وظائف الفكر بحال من الأحوال. 


أما أن نفكر في التخلص من العناء ٣‏ تكبده ٠‏ مثل هله الأبحاث بالقول : إن لجرب 
السبب والتحقق في الوقت نفسه من الصصداقبة اسر ر : فمعنأه ORE‏ 51 فهوم 
السبب لا يتولّد البتة بهذه الطريقةع بل يحب إما أن يمد أساسه في الفائسة بشكل قبني تام < وإما 
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أن مل بائ بوصفه جرد سراب . ذلك أن هذا الافهوم يستلزم بإطلاق أن يكون شم ,ع ((أ)) على 


نحو يكون معه شيء آخر (ب) يتليه بالضرورة وبموجب قاعدة كلية إطلاقاً. وتعطي الظاهرات 
حقاً حالاتٍ يمكن أن نستمدٌ منها قاعدة بموجبها يحصل شيء ما عادة؛ لكن, لايمكننا البتة أن 
نستخلص أن التالي هو ضروري؛ ومن نَم فإنَ لتأليف السبب والمسبّب كرامةً ملازمةٌ له لا يمكن 
أن يُعبْر عنها أمبيرياء أعني ‏ إن المسبب لا يضاف ببساطة إلى السيب» > بل إنه يوضع به ويتليه. 
أضفء إن الكليّة الصارمة للقاعدة ليست هي أيضاً خاصية من خواص القواعد الأمبيرية التي 
يمنحها الاستقراء كلية مقارنة وحسب» أي إمكان أن توسع استع اهما . وسيكون استعمال الأفاهيم 
الفاهمية المحضة شيئاً مخايراً تماماً فيا لو كان يجب أن نرى فيها جرد منتجات أمييرية . 


}14{ 
الانتقال الى التسويغ الترسندالي للمقولات 


ليس هناك سوى حالتين ممكنتين قد يتطابق فيهما تصور تأليفي وموضوعاته» ويكون على 
صلة ضرورية بهاء ويلتقي بها نوعاً من الإلتقاء: إمّا أن يكون الموضوع وحده هو الذي يجعل 
التصوّر ممكناء وإمًا التصور وحده الموضوع . في الحالة الأولى لن تكون العلاقة سوى أمبيرية ولن 
يكون التصور ممكناً البتة قبلياً وتلك هي الحال مع الظاهرات بالنسبة إلى ما يتتمي إلى 
الإحساس فيها. أما في الحالة الثانية ومع أن التصور في حل ذاته لإ يود موضوعه وجودياً (إِذ 
لا يدور الكلام هنا قط على العلية بالإرادة)» فإن التصور يُعَدٌ معيناً قبلياً بالنظر إلى الموضوع 
عندما يمكن › به وحده» أن نعرف شيئاً بوصفه موضوعاً. لکنْ» ثمة شرطين فقط يجعلان معرفة 
موصوع ممكنة : : أو الحدس الذي ره يُعطى هذا الموضوع , إنما فقط كظاهرة؛ وثانياً الافهوم» 
الذي به يُفكر موضوع يتناسب مع هذا الخدس . لكنء, من الوا سح حسب ما تقدم أن الشرط 
الأول» أي ذلك الذي به وحده يكن للموضوعات أن حدس هو الذي يؤسس بالفعل الأشياء 
قبلياً وصورياً في الذهن . وشرط الحساسية الصوري هذا ليه إذن بالضرورة جميع الظاهرات 
لأا لا يكن أن تظهرء أي لا یکن أن تحدس وتعطی أمييرياً إلا به. والسؤال الآنء ما إذا لم 
يكن ثمة أيضاء سلفاء أقاهيم قبلية كشروط بوجبها وحدها یکر شيء ماء ع أنه لا تاسء 


وص مه بوعاً بعامةع د ۾ الس اة > ستكون كا مع فت ° پبرية لله ey‏ مطابة 


بالضرورة لتلك الأفاهيم لأنه من دون افتراضهاء لا شيء كن كموضوع للتحربة. والحال» 
إن كل تجربة تتضمنء بالإضافة إلى حدس الحواس الذي به يعطى الشيء» أفهوماً لوضوع 
يعطى في الحدس أو يظهر؛ ثمة إذن أفاهيم موضوعات بعامّة تسس بوصفها شروطاً قبلية: كل 
معرفة تجربية؛ وعليه» فإن المصداقية الموضوعية للمقولات كأفاهيم قبلية تستند إلى كون التجربة 
(من حيث صورة التفكير) نمكنة بها وحدها؛ لأآنها بذلك. ستكون على صلة بموضوعات التجربة 
بالضرورة وقبلياً» إِذْ بها وحسب سيمكن أن يفكر بعامة موضوع ما للتجربة. 


للتسويغ اليرسندالي لجميع الأفاهيم القبلية إذن مبدأ يجب أن يوجّه كل البحثء ألا وهو: 


3 : 
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يجب التعرف على هذه الأفاهيم بوصفها شروطاً قبلية لإمكان التجربة (إنْ للحدس القائم فيها 
ون للتفكير). وأفاهيم تقدّم الشروط الموضوعية لإمكان التجربة تكون بذلك بالذات ضرورية. 
أما استعراض التجربة حيث تصادف هي » فليس تسويغا لحا (بل إظهار) لأخبا لن تكون بذلك 
إلا عرضيّة. ومن دون تلك الصلة الأصلية للتجربة الممكنة حيث تستحضر كل موضوعات 
المعرفة لا يمكن قط فهم أن تكون على صلةٍ بموضوع ما. 

وقد افتّقر لوك الشهير إلى هذه النظرة. ولأنّه وجد في التجربة أفاهيم فاهمية عحضةء فقد 
اشتقّها أيضاً من التجربة» لكنه تصرف بلا اتساق إلى حدّ أنه حاول الوصول بذلك إلى معارف 
تتخطى کثیراً کل حدود التجربة . وقد أدرك ديد هيوم أنه كي يكون لنا حق القيام بذلك» 
يجب أن يكون لتلك الأفاهيم أصل قبلي. لکن بما آنه م يستطع أنْ يتبين كيف من الممكن أن 
يكون على الفاهمة أن تفكر أفاهيم بوصفها مربوطة ربطأ ضرورياً في موضوع. مع أنها في ذاتها 
ليست مربوطة في الفاهمة؛ ولا لى يخطر بباله أن الفاهمة قد تكون هذه الأفاهيم نفسها خحالقة 
للتجرية حيث تصادف موضوعاتهاء فقد رأى نفسه مضطراً إلى ) أن يشتقها من التجربة (أعني , 

من التداعي المتكرر في التجربة تتولد ضرورة ذاتية ينتهي الأمر إلى حسبائمها حطاً بمغابة ضرورة 
موضوعية » أي بفعل العادة) ؛ لکته کان فیا بعد مسقا جدا عندما أعلن أنه من المحال تخطى 
حدود التجربة بتلك الأفاهيم والمبادىء التي تولّدها. إل أن الاشتقاق الأمبيري الذي لجا إليه كلا 
الاثنين لا يمكن أن يتفق مع حقيقة المعارف العلمية القبّلية التي لديناء الرياضة المحضة وعلم 
الطبيعة العام ؛ فهو يتهافت إذن بشهادة الواقع 


وقد فتح أول هذين الرجلين الشهيرين الباب على مه اعية لله طط لأن ١١‏ 1 ما إن 


يكون الح إلى جانبه حتى لا يعود يُنحبس في قفص بفضل نصائح الاعتدال المبهمة؛ وقد 
استسلم الثاني كليا إلى الرَيْبية عندما ظنّ أنه اكتشف أن كل ما يد عقلاً هو تضليل لقدرتنا 
المعرفية . وسنحاول الآن أن نرى إِنْ لم يكن بالإمكان جعل العقل البشري يجتاز هاتين العثرتين, 
وإرشاده إلى حدود متعيئة, وترك حقل نشاطه الغائي بأسره مفتوحاً مع ذلك . 


وأريد أن أقتصر بدء ا على التذكير معنى المقولات . إنها أفاهيم موضوع بعامة» بواسطتها يِعَدٌ حدس 
هذا ا موضوع متعيناً بالنسبة إلى إحدى الوظائف المنطقية للأحكام . فوظيفة الحكم الحملٍ هي 
علاقة الحامل بالمحمو ل متال: : جمبيع الأجسام تنقسم . . إلا أننا بالنسبة إلى الاستعمال عض 
المنطقي للفاهمة لا نين أياً من الأفهومين يجب أن يُعطى وظيفة الحامل وأ وظيفة المحمول. 
ذلك أنه يمكننا القول أيضاً إن بعض ما ينقسم هو جسم . لكنء عندما أضع أفهوم الجسم تحت 
مقولة الجوهر» يكون قد تقرّر أن حدسه الأمپيري يجب أن يعد أبداً في التجربة بمثابة حاملٍ 
وحسب» ولیس البتة بمثابة جرد محمول. والأمر عل الحو عينه بالنسبة إلى سائر المقولات . 


الفصل الثاني 
التسويغ الترسندالي للإفاهيم الفاهمية المحضة 


(15) 
في إمكان الربط بعامة 


يكن لمتنوع التصورات أن يُعطى في حدس محض حسي» أعني في حدس هو محض تُلق. 
ويمكن لصورة هذا الحدس أن تقوم قبلياً في قدرتنا التصورية من دون أن تكون سوى نط تأثر 
الذات للا أن ربط (Conjunctio)‏ متنوع بعامة لا يمكن أن يأتينا مرة من الحواس» ولا أن يكون 
إذن متضمناً معأ في صورة الحدس ال حسي المحضة» لأنه فعل لتلقائية ملكة التصوّر؟ ويا أنه يجب 
أن نسمي هذه الأخيرة فاهمة كي نميزها عن الحساسية» فإن كل ربط» سواءٌ وعيناه م ل نهد 
وسواءً كان ربطاً لمتنوع حدس ام لأفاهيم متنوعة ع وسواءً كان الحدس في الحالة الأولى حسياً أم 
لا هو فِعْلٌ للفاهمة يجب أن نطلق عليه إسيا عاماً هو التأليف كي نشير به معأ إلى أنه لا 
يمكننا أن نتصور أي شيء مربوطاً في الموضوع دون أن نكون قد ربطناه بأنفسناء وان الربط هو 
التصور الوحيد من بين جمييع التصورات الذي لا يمكن أن يُعطى بالأشياءء بل يكن للذات 
وحدها أن تقوم به لأنه فِعْلَ من أفعال تلقائيتها. ونری بسهولةٍ هنا أن هذا الفِغْل يجب أن يكون 
واحداء أصلل؛ ويصلح بالتساوي لكل ربط» وإن الحل (التحليل) الذي هو نقيضه› على ما 


له ج طه أدا م ذلك لآ 1 م لأزاه: ا ا e‏ ایکا ا“ ا 


ات يشترطه اید ها © ا e‏ سا ل ا ليس نإمخاهبها ا حل 


يك لأن بها وحدها إا أمكن للشيء أن يعطى مربوطاً لملكة التصور. 


لكنّ افهوم الربط ينطوي بالإضافة إلى أفهوم المتنوع وتأليفه, على أفهوم وحدته أيضاً. 
والربط هو تصور لوحدة التنوع التأليفية!0 . فتصور هله الوحدة ليد یکن إذن أن يتولد من 
الربط. بل إنه بإنضيافه إل تصور امتنوع جعل بدءاً أفهوم الربط مكنا والوحدة الي تسق قبليا 
كل أفاهيم الربط لا تمت بأىّ صلة إلى مقولة الوحدة (فقرة 0 لآن جميع المقولات إا تاس 
عل الوظائف المنطقية 5 الأحكام , وفي هذه الأحكام سبق أن كر الربط وفكرت من ثم وحلة 
الأفاهيم المعطاة. فالمقولة إذثء تفترض سلفاً الربطع وعلينا بالتالي» أن نبحث عن تلك الوحدة 
في مكان أعلى (كوحدة نوعية (12))» أعني في ما يتضمن مبدأ وحدة مختلف الأفاهيم في 
الأحكام. وبالتالي مبدأ إمكان الفاهمة حتى في استعماها المنطقي . 


)1( ولا يدخل بي الحسان مسألة معرفة ما إذا كانت التصورات تىقى هي هي نفسها وما إذا كان يكن لأحدها 
إذن أن يفكر تحليلياً بآخر. ومع ذلك فإن الوعي بواحد منہا من حيث يتعلق الأمر بالتنوع يحب أن يكون 
دائياً متميز! عن الوعي بالآخرء وليس مدار المسألة هنا إلا على تأليف هذا الوعي (الممك). 
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ف وحدة الابصار التأليفية ‏ الأصلية 


يجب أن يكون من الممكن أن يواكب والأنا أفكر» جميع تصوراتي› إذ من دون ذلك سيكون 
ثمة شىء مُتصّور في لا يمكنه أن يفكر البتة. وهذا يعني إما أن يكون التصور ممتنعاً وإما أن 
يكون لا شيئاً بالنسبة إفيّ على الأقل . وذلك التصور الذي يمكن أن يكون معطى قبل أي تفكير 
يسمى حدساً. فكل متنرع الحدس هو إذن على صلة ضرورية بالأنا أفكر في الذات عينها حيث 
يصادف ذلك المتنوع .لكن هذا التصورهو فعل للتلقائية, أعني إنه لا يمكن أنْ يعد منتمياً إلى 
الحساسية. وأسميه إبصاراً محضاً لتمييزه من الأمييري, أو أيضاً إبصاراً أصلياً. لأنه ذلك 
الروتعاء الذي ع بتوليده لتصور «الأنا أفكر» الذي يجب أن يكون من الممكن أن يواكب جمييع 
التصورات الأخرى. وبكونه واحدا» وهو هوني كل وعي» لا يمكن أن يشتق من أي تصوّر 
آخر. وأسمي أيضاً وحدته» وحدة الاويَعاء الترسندالية كي أدل إلى إمكان المعرفة القبلية بسه. 
ذلك أن التصورات المتسوعة المعطاة في حدس» لن يكون أي منها تصوري إذا ل تتتم كلها 
مجتمعة إلى إِوْتعاءٍ واحد؛ أعني إن عليها من حيث هي تصوراتي (على الرغم من أنني لا أعيها 
با هي كذلك) أن تكون مع ذلك مطابقة بالضرورة للشرط الذي بموجبه وحده يمكها أن تجتمع 
في إؤتعماء عام» إذ من دون ذلك لن ينتمي أي منها إليّ البتة. وعن هذا الربط الأصلي تطلّع 

نج كثيرة : 


إن شمولية هوية الإبصار تتضمن تأليف تصورات متنوع مُعطى في حدس» وبمكنةٍ بوعي 
هذا التأليف وحسب . لآن الوعي ) الأمييري الذي يواكب عدة تصورات هو ف ذأته وعي مشيّت 
وليس على صلة ببوية ة الذات . ا تقوم إذن هذه الصلة بمجرد أن أواكب بالوعي كل تصورء بل 
بأن أضيف تصوراً إلى آخر وأن أعي تأليفهم. يمكنني إذن أن أتصور هوية الوعي في تصوراتي 
المعطاة فقط بشرط أن أقدر على ربط متنوع هذه التصورات في وعيٍ واحد» أعني, إن وحدة 
الإبصار التحليلية ليست ممكنة إل بافتراض وحدة تأليفية ما" . قفر 2 «هذه التصورات المعطاة 
في الحدس تنتمي إل جميعاً) ع تعني إذن : «إني أوحدها ف إوتعاء أو إنه يمكنني على الأقل أن 





 )1(‏ وحلدة الوعي التحليلية تتصل بكل الأفاهيم المشتركة عا هي كذلك. مثال ذلك إذا فكرت بالأحمر بعامة فإني 
بذلك أتصور قواماً قد يوجد (بجشابة سمة) في شيءٍ ما > أو يرتبط بتصورات أخرى. فلا يمكنني إذن أن 
أتصور الوحدة التحليلية إلا بواسطة وحدة تأليفية مفكرة سلفاً كمُمكنة . والتصور الدي عليه أن يفكر 
بوصفه مشتركاً بين أشياء حتلفة يعد منتمياً إلى أشياء تنطوي أيضاء بالإضافة إليهء على شيء مختلف. 
ويجب إذن أن يفكر مسبقاً في وحدة تاليمية مع تصوّرات أخرى (وإن مكنة وحسبع قبل أن يكون بإمكاني 
أن أفكر فيه وحدة الوعي التحليلية التي تجعل منه sزunصصتء‏ usامconce‏ . إن وحدة الانصار التأليفية 
هي إذن أزفع نقعطة يجب أن يعلى بسا كل الاستمبال الفاهمي , وحتى المنطق كله ومن ثم الفلسفة 
الترسندالية ة. ويمكن القول إن هذه القدرة هي الفاهمة بالدات. 


(#) أفهوماً مشتركاً. 
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أوحدها فيه . وعلى الرغم من أنها ليست بعد وعياً بتأليف التصورات فإنما تفترض إمكانه. 
بمعنى آخرء فقط لأنه يمكنني أن أستوعب في وعي . واحد متنوع هذه التصورات, أسميها جميعاً 
تصوراتي» لأنه من دون ذلك سيكون لدي ذات هي من التَلّون والإختلاف بقدر ما هناك من 
تصورات أعيها. فالوحلة التأليفية لتنوع الحدوس من حيث هي معطاة قبلياًء هي إذن مبداً 
هويّة الإبصار نفسه الذي يسبق قبلياً كلّ تفكيري المتعين. إلا أن الربط ليس في الموضوعات ولا 
يمكن أن يستمد بأي شكل بواسطة الإدراك بحيث يكون على الفاهمة أن تتلقاه منباء بل إنه فقط 
من عمل الفاهمة التي ليست هي نفسها شيئاً أكثر من القدرة على الربط القبلي وعلى إحالة متنوع 
التصورات المعطاة إلى وحدة الإيصارء التي هي المبدأ الأعلى في المعرفة البشرية بأسرها. 


وصحيح أن مبدأ الوحدة الضرورية للإبُصار نفسه هو مبدأ هوي » وإنه من تم قضيّة 
تحليلية › إل أنه بين أن تاليف المتدوع المعطى في ا حدس هو تأليف ضروري من دونه لا يمكن 
لشمولية هُويّة الإؤتعاء أن تفكر. ذلك أنه بواسطة الأناء ؛ جا هو تصور بسيط» لايُعطى أي متنوع . 
ولا يمكن أن يُعطى إلا في الحدس المتميز من الأنا ولا أن يُفكر إلا بالربط في وعيِ . إن فاهمة 
يكون فيها المتتوع معطى ء في الوقت نفسه» بالاوتعاء ستكون حدسية, أما فاهمتنا فلا تقدر 
سوى أن تفگ وعليها أن تبحث عن الحدس في الحواس. اي إِذْنْ ذاتاً هي هي بالنظر إلى 
متنوع التصورات المعطاة لي في حدسء لأني أَسَمي جميع التصورات التي تؤلف تصوراً واحداًء 
تصوراتي. وهذا معناه أنني أعي قبلياً تأليفاً ضرورياً لمذه التصورات, وهذا التأليف يدعى 
الوحدة التأليفية الأصلية للإبصار التي تخضع لما جميع التصورات المعطاة لي إا التي ينبغي أن 


تحال إليها أيضاً من خلال تأليف ما. 
)17( 
مبداً وحدة الابصار التأليفية هو المبداأً الأعلى 
لكل الاستعمال الفاهمي 


كان المبدأ الأعلى لإمكان أي حدس بالنسبة إلى الحساسية» حسب الاستطيقا الترسلدالية : 
أن يخضع كل متنوعه لشروط المكان والزمان الصورية. والمبدأ الأعلى لهذا الإمكان عينه بالنسبة 
إلى الفاهمة هو: أن يخضع كل متنوع الحدس لشروط وحدة الإبصار التأليفية ‏ الأصلية. 
فجميع تصورات الحدس المتنوعة» تخضع إذن للمبدا الأول من حيث تعطى لناء وللثاني من 
حيث عليها أن تكون مربوطة في وعي ؛ لأنه من دون ذلك لا يمكن لأي شيءء أن يُفكر أو 





(1) المكان والزمان وجميع أجزائها» حدوس وبالتالي تصورات مفردة مع المتدوع الذي تطوي عليه (انظر 
الاستطيقا الترسندالية)» وليست إذن جرد أفاهيم تضمن وعياً واحداً بعينه ي تصورات عدة» بل هي 
تصورات عله ف كل وأحد منبأ وفي وعيه» ومن ثم فيها مركبة» تصادف ف النهاية وحلة الوعي كوحدة 
تأليفية إنما أصلية مع ذلك. وفرديتها هذه مهمة في التطبيق (انظر (25)). 
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يُعرّف لن التصورات المعطاة التي لا تشترك في حيازة فِعْل الإبصارء «الأنا أفكر»» لا تكون 
مجتمعة في إِوَتِعاءٍ واحد. 

والفاهمة بالمعبى العام للفظ › هي ملكة المعارف» وهذه تقوم على الصلة المتعينة بين 
تصورات معطاة وشیء. . لکن الشيء هوما 5 أفهومه يتوحد متنوع حدس معط » وال جال إن 
كل تومحيل للتصورات يتطلب وحلة الوعي ف التأليف . فو-حدلة الوعي هذه هي إِذنْ ما وله م 


يقيم الصلة بين التصررات وموصوع »› ويقيم من نم مصداقيتها الموضوعية. وما يجعل منها 
معارف إذن» وما إليه إذن يستند إمكان الفاهمة نفسه . 


المعرفة المحضة الأولى للفاهمة التي عليها يتأسس كل ما تبقى من استعالها وألتى هي في 
الوقت نفسه مستقلة سام الاستقلال عن كل شروط الحدس.» هي إذن مبدأ وحدة الابصار 
التأليفية الأصلية. فمجرد صورة الحدس الحسي الخارجي ‏ المكانث» ليست بعد أي معرفة ؛ وهي 
تعطي فقط متنوع الحدس قبلياً من أجل معرفة ممكنة . لكن كي أعرف أي شيء في الكمانء 
وخطاً على سبيل الثال» يجب أن أخطه. وأن أحقق تأليفياً ربطاً متعيناً للمتنوع المعطى ؛ بعحيث 
تكون وحدة هذا الفعل معنا وبحدة الوعي (في أفهوم الخط). وہذا بدءاً إا نعرف شيعا (مکاناً 
متعيناً) . فوحدة الوعي التأليفية هي إذن شرط موضوعي لكل معرفة» وأنا لست بحاجة إليها 
لأعرف شيئاً وحسب» بل يجب أن أخضع نا أيضاً كل حدس حتی يصير شیا ليء لأن المتنوع 


لن يتوحد في وعي, بطريقة أخرى ومن دون هل!| التأليف . 


وهذه القضية الأخيرة هي أيضاً تحليلية, كا قلناء على الرغم من آنا تجعل من الوحدة 
التأليفية شرطاً لكل فكر. فهي لا تقول شيشا أكثر من أن جميع تصوراتي في أي حدس معطى 
يجب أنْ تكون نخاضعة للشرط الذي بموجبه فقط يكن أن انسبهاء بوصفها تصوراتي» إلى الذات 
المي هِيّ؛ ويمكن بالتالي أن أضمها بوصفها مربوطة تأليفياً في إبصار واحد تحت عبارة «أنا 
أفكر . 


لن هذا امبدا ليس مع ذلك مبداً لكل فاهمة ممكنة بعامة بل فقط مدا للفاهمة التي 
إيصارها الحض› في التصور «أوجده» ليس فيه بعد أي متنوع ون فاهمة تعطي باوتعائها 
متنوع الحدس معأ وفاهمة تعطي بتصورها لشىء . «الوجود» لأشياء هذا التصور معاء لن .تكون 
بحاجة إلى فعل نخاص لتأليف المتنوع بصدد وحدة الوعي كا هي بحاجة إلى ذلك الفاهمة 
البشرية التى تفكر وحسب» ولا نحدس , لكن هذا المبدأء بالنسبة إلى الفاهمة البشرية هو حت] 
الميدأ الأول» حيث إنه يمتنع عليها أن تكون أذن أفهوم عن فاهمة أخرى ممكنة سواء كانت فاهمة 
حدّسية أو فاهمة تعتمد على حدس حسي مع كونه ضرب آخر غير ذلك الذي يتأسس على المكان 
والزمان. 
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{18} 


ما هي وحدة الاوتعاء الموضوعية 


إن وحدة الإبصار التِرْسِنْدالية هي تلك التي تود في أفهوم. عن الموضوع كل المتنوع المسطى 
في حدس . . وتسمى من جراء ذلك موضوعية, وعلينا أنْ نفرق بينها وبين وحدة الوعي الذاتية 
التي هي تين للحس الباطن. به يعطى متنؤع الحدس ذال اپرب من أجل أن يُربط على هذا 
النحو. فأن يكون بإمكاني أن أعي امبيرياً المتنوع بوصفه معاً أو مُتتالياً إن ذلك خاضع للظروف 
أو للشروط الأمييرية . وبالتالى فان وحدة الوعي الأمبيرية نفسها من خلال تداعي التصورات 
تتعلّق بالظاهرة بشكل عرضي تماماً. وعلى العكس إن صورة الخدس المحضة في الزمان 4ا هي 
فقط حدس بعامة» يتضمن متنوعاً معطى ع > تخضع لوحدة الوعي الأصلية وفقط عير الصلة 
الضرورية بين متنوع لجس و : «الأنا أفكر»» الواحد؛ وإذن من خلال تأليف الفاهمة المحمض 
الذي يؤسس قبلياً التأليف الأمبيري . وتلك الوحدة هي الوحيدة الصادقة موضوعياًء أما وحدة 
الإبصار الأمبيرية» التي لا نفحصها هنا والتي» على كل حالء لا تشتق من الأولى إل بموجب 
شروط معطاة عياناًء فهي ذات مصداقية ذاتية وحسب. فواحدٌ يربط تصور كلمة ما بشيء ما 
وآخر يربطه بشيء آخر؛ فوحدة الوعي فيا هو ميري ليست صادقة بالنظر إلى ما هو معطى » 
لا ضرورياً ولا كلياً. 


)19 
يقوم الشكل المنطقي لكل الأحكام في وحدة الابصار 
الموضوعية للأفاهيم المتضمنة فيها 


ل يكن بإمكاني مرة أن أكون راضياً بالشرح الذي يعطيه المناطقة عن الحكم بعامة»ء والذي 
هو» حسب ما يقولون» تصور علاقة بين أفهومين. والحالء إن هذا الشرح لا ينطبق بأي حال 
إلا على الأحكام الحملية وليس على الأحكام الشرطية المتصلة والمنفصلة (من حيث إن هذه 
تتضمن لا علاقة أفاهيم وحسب بل أيضاًء علاقة أحكام) وبدون أن أجادلهم - - رل خطإه (على 
الرغم من أن هذا الخطأ المنطقي قد ولد عدة نتائج مؤذية)). ألاحظ فقط أن تلك العلاقة تبقى 


Ges 


هنا غير متعيّئة. 
لكن إذا ما بحشت» بشكل أدق» عن الصلة بين المعارف المعطاة في كل حكمء وإذا ما 


(1) إن النظرية المطولة لأشكال القياس الأربعة لا تتعلق إلا بالاستدلالات الحملية؛ وعلى الرغم من أنها ليست 
سوى فن الوصول بالحيلة وبإلناس الاستنتاجات المباشرة لباس مقدّمات استدلال عص» من أجل أن 
تعطي في الظاهر عدداً من أنولع الاستدلالات أكبر من مجرد النمط الوحيد للاستدلال في الشكل الأولء 
فإہا لم تك مع ذلك لتحرز أي نجاح خاص في هذا المجال لولم تك قد جحت بحصر المرجعية بالأحكام 
الحملية بوصفها الأحكام التي على جيم الأحكام أن تعود إليها؟ وهذا خطأ بموجب (9). 
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ميُزتهاء بوصفها منتمية إلى الفاهمة, من العلاقة بموجب قوانين المخيلة الاسترجاعية (والتي هي 
ذات مصداقية ذاتية وحسب) فسأجد أن الحكم ليس سوى فط إحالة المعارف المعطاة إلى وحدة 
الإبصار الموضوعية. والرابطة ((هى) إنا تيدف إلى تمييز الوحدة الموضوعية للتصورات المعطاة 
من وحدتها الذاتية ؛ لأنها تدل على الصلة التي هي بينها وبين الأبصار الأصلي وعلى وحدتها 
الضرورية على الرغم من أن الحكم نفسه قد يكون أمييرياً وبالتالي عرضياً مشال: الأجسام هي 
ثقيلة . وبالطبع لا أريد بذلك أن أقول: إن هذين التصورين ينتمي واحدهما إلى الآخر 
بالضرورة في الحدس الأمييري بلء إن واحدهما ينتمي إلى الآخر في تأليف الحدوس بفضل 
وحدةالابصار الضروريةء أعني وجب المبادىء التي تعين موضوعياً كل التصورات من حيث 
يمكن أن تطلع منبا معرفة ؛ وتلك مبادىء تشتق جميعها من مبدأ وحدة الإبصار الترندالية. 
وعلى هذا النحو فقط إنما يتولد من هذه العلاقة حكم. أعني علاقة تصدق موضوعياً وتتميزء 
كفاية من علاقة هذين التصورين عينبا التي تصدق ذاتياً وحخسب» وملا من العلاقة الناجمة 
عن قوانين التداعي . وبموجب هذه الأخيرة يمكنني فقط أن أقول: لو حملت جسأ] فساحس 
بانطباع الثقل . رئيس : ِنْه إن الجسم ء هوء ثقيل. الذي يعني أن هذين التصورين مرتبطان في 


|[ ولا ع فب حجان الة الذات» و اأ اع اة م و الكى. ااذ > يي" 
الس 2 رةه حختالك الالح واا ليسا جتتمعين محا یی كرد الل 3زا (مهما تخكرز). 


20) 


تخضع جنيع الحدوس الحسية للمقولات خضوعها للشروط التي 
بموجبها وحدها يمكن لمتنوعها أن يأتلف في وعي 


يندرج المعطى المتتوّع في حدس حسي بالضرورة تحت وحدة الإبصار التأليفية الأصلية لأنَّ 
وحدة الحدس ممكنة مها وحسب )17{). لکن فعل الفاهمة الذي ميل إلى إنصار بعامة» متشو 
التصور ات المعطاة (سواء كانت حدوساً أم أفاهيم) هو الوظيفة المنطقية ((19)). فكل المتنوعء 
من حيث هو معطى في حدس أمْبيري : يتعين إذن بالنظر إلى إحدى وظائف الحكم المنطقية. وهي 
الي مہا يخال إل وعي واحد بعامة. والحالء إن المقولات ليست سوى هذه الوظائف الحكمية 
من حيث إن مُتنوع الخدس المعطى يتعين بالنظر إليها ((14)). فالمتنوع القائم في الحدس المعطى 
مخضع إن بالضرورة للمقولات . 


{21} 


8 . 0 2 2 9 ت ۴ 
بتأليف الفاهمة اتصور متنوعاء EE)‏ حدس وأحد أسميه حدسى . بوصفه متتميا إلى وسحلة 
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الإوتعاء الضرورية› وذلك بفضل المقولة9 . تظهر هذه إذن أن الوعي الأمييري لمتنوع حدس 
واحد معطى يخضع لإؤتعاء قبي محض کا يفضع حدس أمبيري حدس حسي محض يقوم أيضاً 
قبلياً . تشكل القضية السابقة إذنء بداية تسويغ للأفاهيم الفاهمية المحضة حيث يجب علي 
أيضاء ولأن المقولات تصَدّر عن الفاهمة وحسبء بمعزل عن الحساسية. أن أصرف النظر عن 
الطريقة التي ہا يُعطى المتنوع في الحدس الأسيري » وان لا أنظر إلا إلى الوحدة التي تضيفها 
الفاهمة إلى الحدس بواسطة المقولة» وسيتبين لاحقا ((26)) بالطريقة التي بها يُعطى الحدس 
الأمييري في الحساسية» أنْ وحدة هذا الوعي ليست سوى الوحدة التي تمليها المقولة حسب الفقرة 
السابقة ((20)) على متنوع الحدس المعطى بعامة ؛ وهكذاء بشرح مصداقيتها القيلية بالنظر إلى 
جنيع موضوعات حواسنا يكون القصد من التسويغ › بدءاً» قد بلغ تماماً. 


إل أن ثمةنقطة, لا يمكن أن أصرف النظر عنهاءني الدليل السابق وهي أن المتنوع الذي 
للحدس يجب أيضاً أن يكون معطى قبل تاليف الفاهمة وبشكل مستقل عنه؛ أما كيف يُصطى 
فأمرٌ يبقى غير متعينٌ هنا. وذلك أنني لو شئت أن أتخيّل فاهمةٌ تكون هي نفسها حدسية (فاهمة 
إية مثلاء لا تتصور الأشياء المعطاة بل تعطي أو تنتج ال موضوعات بتصورها في الوقت عينه) فلن 
بكو للمقولات بالنظر إلى مثل هذه العرفة أي معن فهي ليست قواعد إلا لفاهمة تقوم كل 
قدرجها في التفكير أي في فِعْل إحالة تأليف المتنوع المعطى لما في التجربة» إلى وخدة الإبصارء ولا 
تعرف بالتالي شيئاً البّة بذاتها ولا تفعل سوى أن تربط وتنسق مادّة المعرفة آي الحدس الذي 
يجب أن يع طيه الشيءٌ ها. لكن»› لا يمكننا أن نقدّم أي سبب لخاصيّة فاهمتنا في أن تصل إلى 
وحدة الابصار قبلياًء فقط بواسطة المقولات وفقط بمقولات من هذا النوع وبهذا العدد بالضبط› 
مثل) لا يمكننا أن نقول لماذا لدينا هذه الوظائف للحكم وليس سواهاء ولماذا الزمان والمكان هما 


الصورتان الوحيدتان لجذدسنا الممكن . 


22 
ليس للمقولة من استعيال بصدد معرفة الأشياء سوى 
تطبيقها على موضوعات التجربة 


التفكير في موضوع و معرفة موضوع ليسا إِذْنْ أمراً واحداً؛ أعني , إن المعرفة بحاجة إلى 
أمرين : أو الأفهوم الذي به يُفكر موضوع بعامة (المقولة)ء وثانياً الحدس الذي به يعطى ؛ ۽ لأنه 
إذا ' يكن البتة إعطاء الأفهوم حدساً يتناسب معهى فان الأفهوم سيكون فكرة من حيث الصورة 
إغا لن يكون له أي موضوع ولن تكون معرفة أي شيء قط تمكنة به لأنه لن يكون هناك على 


1 عند الدلا إإ 2 )ل1 اص تنطوی أبداً على تالية 


امع ف حدس واحد» وسلفاً على الله د بین ها ا ووحدة الإبصار. 


19 
رع 
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حد علمي» ولا يمكن أن يكون أي شيء يكن لفكرتي أن تطبق عليه. والحال» إن كل الخدس 
الممكن لنا هو حسي (استطيقي) . فالتفكير في موضوع بعامة لا يمكن إذن أن يصير معرفة لدينا 
من خلال أفهوم قاشمي محضء إلا بقدر ما يكون عل صلة بموضوعات الحواس. والحدس 
الحسي هذا إما حدس محض (مكان وزمان) وإما حدس أمييري ما يتصوّر بلا توسط متحققاً ف 
المكان وني الزمان من خلال الإحساس. ويكتنا بتعيين الأول أن نكتسب معارف قبلية (في 
الرياضة) إا فقط لجهة صورتها بوصفها ظاهرات؛ أما ما إذا كان یکن أن تعطى أشياء يجب أن 
تحدس في هذه الصورةء فهذا ما يبقى أيضاً معلقاً. وبالتالي إن جمبيع الأفاهيم الرياضية ليست 
بحد ذاتها معارف» إلا إذا افترضنا أن ثمة أشياء لا تعرض علينا إلا وفقاً لصورة ذلك الحدس 
ا لجسي المحض. وا حال إن الأشياء تصطى في المكان والزمان فقط بما هي إدراكات (تصورات 
مصحوبة بإحساس) ومن ثم بتصور أمُبيري . إذن. إن الأفاهيم الماهمية المحضة» حتى عندما 
تكون مطبقة على الحدوس القبلية ركا في الرياضة)› لا تننج معرفة إل بقدر ما يمكن مذ 
الحدوس» وہا للأفاهيم الفاهمية أيضاً أن تطبق على حدوس امپرية. لا تقدّم لنا المقولات إذن 
بواسطة الحدس أي معرفة بالأشياء إلا من خلال تطبيقها الممكن على الحدس الأمپيري» أعني ٠‏ 
إنبا تصلح فقط لإمكان المعرفة الأمبيرية. وهذه الأخيرة تسمى التجربة. فلا يكن أن يكون 
للمقولات إذن أي استعال بصدد معرفة الأشياء» إلا من حيث عد الأشياء موضوعات لتجربة 
ممكنة وحسب . 


{23} 


والقضية السابقة عظيمة الأغمية؛ لأا تعين حدود استعال الأفاهيم الفاهمية المحضة بالنظر 
إلى الموضوعات مثل) عينت الاستطيقا الترسندالية حدود استعيال الصورة المحضة لحدسنا الحسبي . 
والزمان والمكان بوصفه) شرطي الإمكان الذي بفضله يمكن أن تعطى لنا الوضوعات» لا 
يصدقان إلا بالنظر إلى موضوعات الحواس. وبالتالي التجربة. وخارج هذه الحدود لا نلان آي 
شىء قط؛ لأنا ليسا إلا في الحواس فقطء. وخارجها لا حقيقة لما. أما الأفاهيم الفاهمية المحضة 
فهي متحررة من هذا الحصر ولا تتسع لحا موضوعات الحدس بعامة سواء كان شبيهاً بحدسنا أم 
لاء شرط أن يكون حسّياً وليس عقلياً. لکن اتساع الأفاهيم فيا يتعدّى حدسنا الحسي لا يفيدنا 
ف شيء. فهي ستكون عندئل أفاهيم للأشياء فارغة ولن يمكننا البق وهي مجرد صور فكرة دون 
واقع موضوعي » أن نحكم بها ما إذا كانت هذه الأشياء تمكنة أم غير تمكنة» لأنه لن يكون لدينا 
أي حدس یکن أن تطبق عليه وحدة الابصار التأليفية المتضمئة فيها وحدهاء لكي يمكنما أن 
تعن موضوعاً. ويمكن لحدسنا الحسي والأميبري وحده أن يدها بالمعنى والدلالة. 


فلو سلمنا إذن بموضوع حدس لا حسي بوصفه معطى فسيمكننا أن نتصوره بواسطة كل 
المحمولات مع مراعاة هذا الشرط : أن لا شيء ما ينتمي إلى الحدس الحسي يناسبه وأنه من ثم 
ليس ممتداء وليس في المكاث» وان ديمومته هي خارج الزمان وأنه خلو من التغير (تتالي التعينات 
في الزمان) وهكذا دواليك. لكن. > لن يكون لديّ أي معرفة مخصوصة إن أظهرتٌ فقط كيف لا 
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يكون حدس الموضوع دون التمكن من القول ما يتضمنه الحدس» لآنني في هذه الحالة لا أكون 
قد تصورت البتة إمكان موضوع لافهومي القاهمي المحض حيث لم أستطع أن أغطيه أ حدس 
يتناسب معه» بل قد أمكنني القول فقط إن حدسنا غير صالح له. لكل الأمر الأهم هنا هو أنه 

لا يوجد أي مقولة يمكن أن تطبق على شيء كهذاء ومثلا أفهوم الحوهر. أعني أفهوم شيءِ يکن 
أن يوجد کحامل, وليس البتة كمجرد محمول» لأني لا أعرف قط ما إذا كان ثمة شيءٌ يتناسب 
مع هذا التعين الفكري إلا إذا أعطاني حدس أميبيري حالة تطبيقية. وسنعود إلى هذه النقطة 
لاحقاً. 


)24( 
في تطبيق المقولات على موضوعات الحواس بعا 


سواء كان حدستا أو أي حدس أ يكون حسياء إل ا ذلك لا تكون سو صور 


فكرية ما زال لا يُعرف بها أي موصوع معين. وتأليفٌ أو ربط المتنوع مها يعود فقط إلى وحدة 
الإبصار» وهو بذلك مبدأ إمكان المعرفة القبلية من حيث يستند إلى الفاهمة» وهو من ثمء لا 
ترسندالي وحسب بل أيضاً جرد ربط ذهني محضٍ. لکن» حيث إن فين قبي مصورة معينة 
للحدس الحسي تستند إلى قد رة تلقي المتصورة (الحساسية) فإنه يكن للفاهمة بوصفها تلقائ تلقائية 

تعين الحس الباطن بمتنوع التصورات المعطاة» بموجب وحدة الإبصار التأليفية» وأن تفكر ذلك 
قبلياً وحدة الإنصار التأليفية متنوع المدس الحسي بوصفها الشرط الذي يجب أن تخضع له 
بالضرورة جميع موضوعات حدسنا (البشري)؛ وهك يكون للمقولات بوصفها مجرد صورة 
فكرية» واقع موضوعي » أعني» تطبيق على الموضوعات التي يمكن أن تعطى في الحدس إنما فقط 
بوصفها ظاهرات» لأننا قادرون على الحدس القبلي بها وحسب. 

يمكن أن نسمي تأليف متنوع الحدس الحسي الممكن والضروري قبلياًء اتا synthesis)‏ 
(speciosa‏ التفريقه عن ذلك الذي يُفكر بمجرد المقولة بالنظر إلى متنوع حدس بعامة والذي 
تسهية ر بط فاهمياً ),)ئintellectuali )synthesis‏ ؟ والتأليفان تر سئداليان ليس فقط لأنهها يسبقان 
قبلياً بل لأنمها يؤسسان إمكان معرفة قبلية أخرى. 


لكن على التأليف البياني» حيث يتعلق فقط بوحدة الإبصار التأليفية الأصلية» أعني بتلك 
الوحدة اليَرسئدالية المفكرة في المقولات . أن يسمى تأليف المخيّلة الترسندالي لتفريقه عن مجرد 
الربط الذهني . فالمخيلة هي قدرة تصور موضوع حتى من دون حضوره في الحدس. لكن» با 
أن كل حدسنا هو حي فان المخيلة تنتمي إلى الجساسيية من جراء الشرط الذاتي الذي وحده 
يسمح ها بأل تعطي للأفاهيم الفاهمية حدساً يتناسب معها؛ لكتها: ومن حيث إن تأليفها هو 
عمل من ع أعيال التلقائية يعين وليس , يتعين وحسب كما هو الحس وحيث إن بإمكانها من نَم أن 
تعين قبلياً الحس لحهة صورته يموجب وحدة الإبصار. إذن قدرة على تعيين الحساسية. قبلياً. 
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ويجب أن يدعى تأليفها للحدوس وفقاً للمقولات تأليف المخيلة الترسندالي. وهو أشر من آثار 
الفاهمة على الحساسية» وتطبيق أول ها (تطبيق) هو معا أساس جيم التطبيقات الأخرى) على 
موضوعات الحدس الممكن لنا. ويفترق كتأليف بياني عن التأليف الذهني (الحاصل بمجرد الفاهمة 
دون مساعدة المخيلة). وأسمي المخيّلة أيضاً من حيث هي تلقائية, أحياناًء المخيلة الماتجحة 
وأفرقها بذلك عن المخيلة الاسترجاعية التي يخضع تأليقها لقوانين أمسيرية فقط. وهي قوانين 
التداعي » ولا يسهم من ثم بشيء في تفسير إمكان المعرفة القبلية ولا ينتمي بسبب من ذلك إلى 
الفلسفة الترسندالية بل إلى السيكولوجيا. 


¥ ¥ ¥ 


وهذا هو الموضع مجحل المغارقة» التي يجب أن يكون قد لاحظها كل واحد في عرض صورة 
الحس الباطن ((8))» مفهومة : أعني» أن لايقدّمنا هذا الحس إلى الوعي إلاكما نظهر لأنفسنا وليس 
کا نحن في ذاتنا لأنه ليس لدينا من حدس بأنفسنا إل ذاك الذي نتأثر بنمطه باطناً. الأمر الذي 
يبدو متناقضاًء إِذْ عليا أن نتصرّف كمتْفجِلين بالنسبة إلى ذاتنا؟ ولذا يُمَضل عادة في سساتيم 
السيكولوجيا عد الحس الباطن وقدرة الإبصار (اللذين نفرق بينه) بعناية) بمثابة شىء واحد. 


إن ما يعين الحس الباطن هو الفاهمة وقدرتها الأصلية على ربط متنوّع الحدس» أعني على 
إحالته إلى ابُصار واحد (وعلى ذلك بالذات يقوم إمكانها). لكنء بما أن الفاهمة عندنا نحن 
البثرء ليست قدرة على الحدس» ويا أنه. حتى في حال كان هذا الحدس معطى بالحساسيةء 
ليس في إمكاتها أن تنقله إليها لتربطه كما لو كان متنوّع حدسها الخاص فإِنّ تأليفها. إذا ما نظر 
إليها في حد ذاتباء لیس سوى وحدة الفعل الذى تعِيه بما هو كذلك حتى من دون الحساسيةع 
إا ل به تقدر على أل تين الحساسيّة تعبيناً باطاً بالنسبة ! إلى المتنوع الذي قد تعطيه هذه وفق 
صورة حدسها. فهي تمارس إذنء تحت إسم تأليف المخيّلة الترسندالي» على الذات المنفعلة 
وهي ملكة لماء ذلك الفعل الذي نقول عنه بحق إن الحس الباطن يتأئر به. فالابصار ووحدته 
التأليفية ليس من الحس الباطن قط في شيء» بل متم بالأحرى» وبوصفه مصدر كل ربط» 
بمتنوع الحدوس بعامة تحت اسم المقولات. وقبل أي حدس حسي للأشياء بعامة؛ أما اللحدس 
الباطن فيتضمن على العكس جرد صورة الحدس إنما دون ربط للمتنوع فيه؛ فهو لا يتضمن إذن 
بعد الجدس التعين الذي ليس ممكناً إلا بوعي تعينه بواسطة فعل المخيلة الترسندالي (أعني بتأثير 
الفاهمة التأليفي على الحس الباطن) الذي أسميته التأليف البياني. 


وذاك ما نلاحظه دائ في داخلناء فنحن لا نقدر أن نفكر أي خط دون آن نخطه بالفكر ولا 
أي دائرة دون أن ٹرسمھاء ولا يمكتئا أن نتصور ابعاد المكان الثلاثة دون أن لبعد خحطوطاً 
عمودية ثلا من نقطة واحدة؛ » ولا سي الزائ من دون أن نعط حصا مستقيا يهب أن يكون 


تصورا بيانياً خارجياً للزمان) دون أن ن> متم" مسا ١!‏ ريل ْ 
کول متنبهين. معاء إلى فعل ربط لتنوع الذي به 


نعينْ الحس الياطن بشكل مت ومن ثم إل تثالي هذا التعين فيه . ويصدر نهو التتالي بدءاً 
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عن الحركة» كفعل للذات (لا كتعين للشىء). وعن تأليف المتنوع في المكان من ثم إذا ما 
نظرنا فقط إلى الفعل الذي به نعين الحس الباطن وفقاً لصورته بصرف النظر عن المكان: لا تجد 
الفاهمة إذن في الحس الباطن, مثل هذا الربط للمتنوع جاهزأء بل تنتجه بتأثيرها في ذلك 
الحس. لكن كيف يُفْرق بين ((أنا)) الأنا أفكرء وال ((أنا)) الذي يحدس نفسه بنفسه (إذ يمكنني 
أيضاً أنْ أتصور غطاً حدسياً آخر» ومک على الأقل) مع أنه يشكل معه ذاتاً واحدة بعينبا؛ 
وكيف يمكن أن أقول من ثم : وأنا ک «ذهن ۲“ وکذات مفكرة» أعرف نفسي بنفسي» > بصفتي 
شيئاً مفكراً من حيث أكون معطى أيضاً لنفسي في الحدس. لکن کا أعرف سائر الظاهرات, 
أعني ليس كا أنا أمام الفاهمة بل كا أظهر لنفسي». وليس في هذه المسألة صعوبة أكير أو أقل 
من صعوية معرفة كيف يكنني أن أكون شيئاً لنفسي بعامةء بل شيئاً للحدس وللإدراكات 
الباطنة . لكن» یکن أن نين أن الأمر يجب أنْ يكون على هذا الحو حقاًء عندما نحسب المكان 
جرد صورة محضة لظاهرات الحواس الخارجية, بفغل أن تصور الزمان الذي ليس موضوع 
حدس خارجي قط غير مکن لنا إلا يل خط نخطه ومن دون عرضه على هذا النحو لا 
يمكننا أن نعرف وحلة بعله؛ وكذلك بعل أنه يجب علينا أن نستمد تعن طول الزمان وكذلك 
مراحله بالنسبة إلى كل الإدراكات الباطنة من خلال ما تقدمه لنا الأشياء الخارجية من متبدّل» 
وبفعل أنه يجب علينا تبعاً أن نرتب تعيّنات الحس الباطن» با هو ظاهرات. في الزمان» على 
النحو عينه الذي رتب عليه ظاهرات الحواس الخارجية في المكان . وعليه» عندما تسلّم بان هذه 
الحواس لا تجعلنا نعرف الأشياء إلا بقدر ما نتأثر بها من خارج» لا بدّ من أن نسلّم أيضاً بأن 
الحس الباطن لا يقدّم لنا عن ذاتنا سوى حدس مطابق لنمط تأثّرنا بذاتتا باطناًء أعني: فيا 
بخص الحدس الباطن نحن لا نعرف ذاتنا الخاصة إلا كظاهرة وليس ما هي في ذاتها© . 


{25} 


وعلى العكس» فإني أعي نفسي» في التاليف الترسندالي لمتنوع التصورات بعامة» وبالتالي في 
وحدة الابصار التأليفية الأصلية, لا کا أظهر لنفسي. ولا ىا أنافي نفسي بل أعي فقط أن *». 
وهذا التصور هو فكر وليس حدساً. لكن» با أنه يلزمنا لمعرفة ذاتناء بالإضافة إلى فل التفكير 
الذي يحيل متنوع كل حدس مكن إلى وحدة الإبصارء غط معين من الحدس به يعطى هذا 


)1( لا تنتمي حركة شيء بي المكان إلى علم محض ولا إلى الهندسة من ثم ء لأنه يمتنع عليناء أن نعرف قبلياً شيا 
متحركا تعلمنا إياه التجربةء وحسب. لكن الحركة» > كرسم في المكانء هي فعل محض لتأليف المتنوع 
المتالى في الحدس الخارجي بعامة دواسطة المخيلة المنتجةع ينتمي لا إلى الهندسة وحسب بل أيضاً إلى 
الفلسفة الترستندالية . 

Intelligenz )#( 

)2( لا أفهم كيف تعيق صعوبات كثيرة التسليم بأن الحدس الباطن يتأثر بذاتناء وکل فعل اثتباه یکن أن يعطينا 
مثلاً عليه فالفاهمة تعين فيه دائ الحس الباطص وفقاً للرئط الدي تفكره من أحل حدس باطن يتناس مع 
المتنوع 5 تأليف الفاهمة. ويمكن لكل واحد اَن يدرك في ذاته كم يتأثر الذهن عامة بذلك , 

)¥+( بمعنى أني أكون إنما من دون أن يعي دلك أني معطى (م. و). 


110 


ET‏ ا - آم ا1 اام , الك أن تعن 
المتنوع , انه نه مع أن ن وجودي الخاصين في ليس طاهرة (وليس ناي سای جرد طاهر ) 1 إه آن 


وجودي” لا يكن أن يتم إلا وفقاً لصورة الحدس الباطن ويموجب الطريقة ا لخاصة التي عط 
بها المتنوع› الذي أربطهء في الحدس الباطن؛ وعليه فليس لدي أي معرفة بي كما أنا بل إني 
أعرف نفسي فقط كا أظهر لنفسى . قشتان إذن» ما بين وعي الذات لذاتها ومعرفة الذات لذاتها 
على الرعُم من كل المقولات التي تنشىء فكرة شيء بعاءة بريط المتنوع في إبصار واحد. وكا إنهء 
لعرفة شيءٍ متميز عني» يلزمني بالإضافة إلى تفكير الشيء بعامة رفي المقولة) حدس به أعين هذا 
الأفهوم العام كذلك لمعرفة نفسي يلزمني بالإضافة إلى الوعي أو بمعزل عن أني أفكر نفسي. 
حدس للمتنوع ف يصلح لتعيين هذه الفكرة؛ واف أوجد ك «ذهن» يعي فقط قدرته التأليفية نما 
لا يمكنه ؛ بالنسبة إلى المتنوع الذي عليه أن يربطه والذي هوخاضع للشرط الحضري الذي نسمّيه 
الحس الباطن» أن مجعل هذا الربط محدوساً إلا وفق علاقات الزمان التي هي خمارجة تماماً عن 
الأفاهيم الفاهمية المخصوصة. ولا يمكنه أن يعرف نفسه بالتالي إل كبا يبدو لنفسه بالنسبة إلى 
حدسٍ (لا یکن أن يكون ذهنياً ولا أن يُعطى بالفاهمة نفسها) ولیس کا كان قد يعرف نفسه لو 


أن حدسه کان ذهنياً. 


)126 
التسو يغ الترسندالي لاستعمال الأفاهيم الفاهمية 
المحضة التجربي الممكن بعامة 


=f 1‏ 1 !1 مس طلا 


2 التسويغ الميتافيز يقي ) تبن الأصل سبلي للمغولازا ت بعامة بتوافقها التام تع وظائف 
التفكير المنطقية العامة وف التسويغ الترسئدالي عرض إمكانها كمعارف قبلية بموضوعات حدس 
بعامة ((20) إلى (21)). والمطلوب الآن شرح إمكان أن نعرف» قبلياً بسواسطة مقولات» 
موضوعات لا يمكن أن تمثل خط إلا الحواسناء ليس من حيث صورة حدسها بل من حيث 
قوانين ربطهاء والمطلوب من ثم شرح كيف يكن أنْ يمل القانون على الطبيعة» بل كيف يجعلها 

ممكلة . مكنة . ذلك أنه بدون أهليتها هذه لن يكون من الواضح كيف أن كل ما قد يمثل لحواسنا يجب 
أن مخضم لقوانين تصدر قبلياً عن الفامة وحدها. 





(1) لاتا أفكرع يعبر عن الفعغل الذي يعين وجودي ذلك يكون الوحود معطى سلفاً إِذْن. لكن الطريقة الي 
على بموجبها أن أعيْنه, أعني أد اطرح فأ التنوع التتمي إليه ليست معطاةٌ بعد ذلك ويلزم لذلك حدس 
ذاقي حسي د يتتمي إلى قدرة تلقي ها يتعين ويتاسس على صورة معطاة قبليأء أي على الزمان لكن لا لم 
یک لدي» أيضأء حدس ذاني آخر يعطي ما پعن ف فأعي تلقائيته في فقطء ويعطيه قبل فل التعيين. 
کا يعطي الزمان ما يتعين. نإنه لا يمكنني إذن أن أعين وحودي كاهية ماعلة ذاتياً بل » سأتصور فقط 
تلقائية تفكيري أي ي تعيبي ) ولن يتعين وجودي فقط إلا حسَّياًء أعني كوجود ظاهرة. ومع ذلك فلن تلك 
التلقائية هي التي تمعلني أسمي نفسي «ذهناه. 





ونب بدءأء إلى أني أفهم بتأليف الإركان» تركيب المتنوع 
إدراكه أي الوعي الأمييري به (بوصفه ظاهرة)» ممكنا 5 

ولدينا صورتان للحدس القبلي الخارجي والباطن» في تصورات المكان والزمان» ومعهما 
يجب أن يتوافق دائ تأليف إرُكان متنوع الظاهرةء لأنه لا يمكنه هو نفسه أنْ يكون إلا وفقاً لتلك 
الصورة. لكنّ المكان والزمان, لا يتصوران قبلياً كمجرد صورتين للحدس الحسى بل أيضاً 
كحدوس (تتضمن متنوعاً) وَإِذَن مع تعين وحدة هذا المتنوع القائم فيها قبلياً (انظر الاستطيقا 
الترسندالية) . فوحدة تأليف المتنوع» خارجنا وداخلناء والر, بط الذي يجب أن يوافقه بالتالي 
كل ما نتصوره متعيناً في المكان أو في الزمان» معطيان إذن قبلياً كشرط لتاليف كل الإركان مع 
(وليس في) تلك الحدوس في الوقت عينه. لكن الوحدة التأليفية هذه لا يمكن أن تكون سوى 
وحدة الرئط في وعي أصلي لتنوع حدس معطى بعامة» إنما وفقاً للمقولات» وحدة تنطبق على 
حدسنا الحسبى وحسب. وبالنتيجة فن كل تأليفٍ يجعل الادراك د تمكناً يخضع للمقولاتء وبا 
أن التجربة هي معرفة من خلال ادراكات مترابطة. فان المقولات هي شروط إمكان التجربة 
وهي , تصدق إذن قبلياً أيضاً على كل موضوعات التجرية. 
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ف ل اليا رت ,س 


فعندما أحوّل الحدس الأمييري» لبيت مثلاً من خلال إركان متنوعه» إلى إدراكٍ فإني أستند 
إلى ساس من الوحدة الضرورية للمكان وللحدس ا لحي الخارجي بعامة. وأرسم نوعاً ما هيئة 
البيت وفقاً للك الوحدة التأليفية للمتنوع 5 اكان . لكن مقر هذه الوحدة التأليفية عينبا هو في 
الفاضة إذا ما صرفت النظر عن صورة هَ لكان »ء وهي مقولة تأليف المتجائس ف حدس بعامة, 
أعد مق له الك اله أن بوافقها عام الموافقة تأليف الازكان. أت الاو إ4 , 
اعني مفولة الحم التي يجب ال يوائقها عام الموافقه ناليعا اكور ذانب أي 21١‏ دراك 

وعندما أدرك (في مثال آخر) تمد الماء فإني كن حالتين (السيولة والصلابة) با هما 
حالتان متضادتان في ((إضافة))" زمانية. لكنني أستحضر بالضرورةء في الزمان الذي أضعه في 
أساس الظاهرة من حيث هو حدس باطن ع وحلة المتنوع التأليفية التي بدوما لا يمكن لتلك 


(1) يتضمن المكان» متصورا بوصقه موضوعا وكيا هو لازم حقا في المندسة) أكثر من جرد صورة للحدسء 
أعي تجميع المتنوع المحطى وفق صورة الحساسية 2 تصور حدسي» حي إن صورة ادس تع يلي فقط 
المسوعء أما الحدس الصوري فيع طي وحدة التصور. وكنتٌ قد سبت هذه الوحدةء في الاستطيقا إلى 
ألخساسية وحدهاء لكي أنه فقط إلى أا تسق كل أفهوم على الرغم من أنها تفترض تأليقاً لا يتتمي إلى 
الحواس» بل جعل بدءا كل أفاهيم المكان والزمان ممكنة. إِذْ أن وحدة الحدس القبلي تنتمي إلى ا مكال 
والزمان وليس إلى أفهوم الفاهمة ((24)): لأن المكان أو الزمان إنما يعطيان تدلك التأليف إحين تعن 
الفاهمة الحساسية) . 

)2( وندلل بالطريقة نفسها على أن تأليف الإزكان الذي هو آمپيري» يجب أن يكون متوافقاً بالضرورة مع تأليف 
الإبصار الذي هو هو ذهني ومتضمن قبلياً غاا في المقولة . واا لتلقائية واحدة بعيما تلك التي تدحل الربط ف 
متنوع الحدس هنا تحت اسم المخيلة وهناك تحت اسم الفاهمة. 

ene Relation )#(‏ = مقولة من مقولات الأضافة (م. و). 
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الاضافة أن - 1 »| معي (بالنسية إلى العالي (- والجال إن الوحدة التأليفية هذه 
الإضافة أن تحط ی حدس يشكل متعين (بالسية ¿ 


من حيث هي شرط قبلي يسمح لي بريط متنوع حدسٍ بعامة وبصرف النظر عن ثبات صورة 
حدسي الباطن ع أي الزمان» هي مقولة السبب التي اع ہاء عندما أطبقها على حساسيتي ) 

جميع ما يحصل في الزمان بعامة من حيث ((الإضافة)). يخضع الإزكان إذن في حادث كهذاء 
وم من م الحادث عينه من حيث إدراكه الممكن. إلى أفهوم ((علاقة المسبات بالأسباب)) ؛ 
والأمر نفسه بالنسبة إلى سائر الحالات. 

¥+ ع * 

القولات هي أفاهيم تمل على الظاهرات» ومن ثم على الطبيعة بوصفها جموعة جميسع 
الظاهر ات " )naturo 61167 spectata)‏ قوانين قبلية. لكن» حيث إنبها لا تشتق من 
الطبيعة ولا تنتظم وفقاً لنموذجها (والا كانت أمييرية وحسب) فإننا نتساءل كيف يكن أن نفهم 
أن على الطبيعة أن تنتظم وفقهاء أعني كيف يكنا أن تعن قبلياً ربط متنوع الطبيعة دون أن 
تستمده منها. وهاكم حل هذا اللغز: 


إن فهم كيف أن على قوانين الظاهرات في الطبيعة أن تتوافق مع الفاهمة ومع صورتها 
القبلية ؛ أعني مع قدرتها على ربط المتنوع بعامة» ليس أكثر غرابة من فهم كيف أن على 
الظاهرات نفسها أن تتفق مع صورة الحدس الحسي القبلي. ذلك أن القوانين لا توجد في 
الظاهرات بل فقط بالنسبة إلى الذات التى تلازمها الظاهرات» من حيث لما فاهمة» مثلا أنْ 
الظاهرات لا توجد في ذاتها بل فقط بالنسبة إلى تلك الذات من حيث ها حواس. وقد يكون 
للأشياء في ذاتها تطابقها الضروري مع القانون حتى بمعزل عن أي فاهمة تعرفها. لكن الظاهرات 
ليست سوى تصورات عن أشياء لا نعرف ما قد تكون عليه في ذاتها. وهي » من حيث هي مجرد 
تصورات» لا تخضع لأي قانون إقتران سوى ذلك الذي تمليه القدرة التي تقرن. والحالء إن ما 
يقرن متنوع الحدس الحسبي هو المخيّلة الخاضعة للفاهمة من حيث وحدة تأليفها الذهني, 
وللحساسية من حيث متنوع الإزكان. لكنء با أن هذا التأليف الأمبيري نفسه يخضع للتأليف 
الترسندالي وبالتالي للمقولات» فإن كل الادراكات الممكنةء ومن ثم أيضأء كل ما يمكن أن 
يصل إلى الوعي الأمبيري» أعني كل ظاهرات الطبيعة» يجب أن يخضع من حيث ربطه 
للمقولات. وتخضع الطبيعة» (فقط من حيث هي طبيعة بعامة) إلى هذه المقولات ختضوعها 
للمبدأ الأصلي لتطابقها الضر وري مع القانو ن (من حيث هي (natura formaliter spectata‏ . 
لكنْ إعطاء قوانين أكثر من تلك التي تستند إليها طبيعة بعامة بوصفها تطابق الظاهرات مع 
القوانين في المكان والزمان» أمر تقصر عنه القدرة الفاهمية المحضة على املاء قوانين قبلية على 
الظاهرات بمجرد مقولات . فالقوانين الجزئية المتعلقة بالظاهرات المتعينة أمييرياً لا يمكن أن تستمد 


بكاملها من المقولات؛ على الرغم من أا تخضع ها جملة. ويجب الاستعانة بالتجربة للتعرف على 





(#) الطبيعة المادية المرئية . 
(##) طبيعة صورة مرئية . 
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القوانين اللحزئية بعامة» لكن القوانين الأولى وحدها تَعْلِمنا قبلياً عن التجربة بعامة وعها يمكن أن 
يعرف بوصفه موضوعا لا . 0 


27 
محطة تسويغ الأفاهيم الفاهمية 


لک يمكن أن نفكر أ موصوع من دول المقولاات. ولا يمكن أن نعرف أي موضوعمفكر من 
دون ادوس التي تناسب تلك الأفاهيم . والحال. إن کل حدوسنا هي سحسية ة وإن تلك المعرفة 
هي أمبيرية من حيث ث يكون موضوعها مععلى . کن اللعرفة الأمبيرية هي التجربة. إذن» ليس 


لكن هذه المعرفة المحصورة بموضوعات التعجربة فقط ليست لذلك.» مستمدة بكاملها من 
التجرية؛ أما فیا محص سواءٌ الحدوس المحضة أم الأفاميم الفاهمية المحضة. فإنها عناصر 


1 اعد 1 ا 1 ء ااا ا مده a‏ هأ ا 8 ا أ !]- .2 -١‏ 
للمعرفة موجودة فينا قبليا . و إن ثمة طريقتين وحسب لفهم اتفاق السجربة الصروري 


مع أفاهيم موضوعاتها: فإما أن التجربة هي الي تبعل الأفاهيم مكلة وإما الأفاهيم» التجربة. 
ولا يمكن التسليم بالأولى بالنظر إلى المقولات (ولا حتى بالنظر إلى الحدس المسي المحض) أن 
المقولات هي أفاهيم قبلية ومستقلة من ثم عن التجربة (وزعم أصلٍ أمبيري لحا هو ضرب من 
ال aequivoca‏ 21 فلا يبقى إذن إل الطريقة الثانية (التي يمكن أن نسميها سستام 
التكون الذاتي للعقل المحض)» أعني» إن المقولات من حيث تقوم في الفاهمة تتضمن مبادىء 
إمكان كل التجرية بعامة. لكن», كيف تجعل التجربة مكنة, وماهي , مباديء إمكاءها التي , تقدمها 
2 تطبيقها على الظاهرات؟ هذا ما سيعلمنا عنه بتوسع الباب اللاحق حول الاستعمال الترسئدالي 
للحاكمة . 

وإذا أراد أحدهم أن يقترح » أيضاًء طريقاً وسيطة بين الطريقين الوحيدتين المذكورتين» 
فيقول : إن المقولات ليست ميادىء معرفية أولى قبلية ومفكرة تلقائياً ولا مبادیء مستملة من 
التجربة» بل استعدادات ذاتية للتفكير مغروسة فينا هي ووجودنا معأ وان الخالق قل نظمها 
بحيث يتوافق استعاطا بدقة مع قوانين الطبيعة التي بموجبها تجري التجربة» (وهذا نوع من سستام 
(1) حتى لا نفاجاً تهور بالتنائج المؤسفة والمزعجة هذه القصيةء أذكر فقط أن المقولات ليست محصورة في 

التفكير عوجب شروط حدستا الحسي. بل إن لها على العكس حقلا لا حدود له» ووحدها معرقة ما 
نفكرهء أي وحده تعبين الشيء يحتاج إلى حدس. وحيث نفتقر إلى هذا الأخير یکں لتفكير الثيء دا أن 
يكون ذا آثار صحيحة ومفيدة على الاستعهال العقلي للذات» لكنْء با أن هذا الاستعيال لا يبدف دائاً إلى 

تعبين الشيء وبالتالي إلى المعرفة ء بل بالأحرى إلى تعبين الذات وإرادتاء فإنّه لى جج وقت الكلام على ذلك 


(#) التلبيس. 
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التشكل المسبق للعقل المحض). فإن ما حسم ضد الطريقة الوسيطة المذكورة؛ (! إضافة إلى آنه ف 
مثل هذا الفرْض لا نفهم إلى أيّ مدى يمكن أن ندفع افتراض الاستعدادات المتشكلة مسبقاً من 
أجل أحكام مقبلة» دون أن نصل إلى اة ؟ هو أن المقولات ف هذه الحالة ستفتقر إلى 
الضرورة التي تنتمي أصلا إلى أفهومها. ذلك أن أفهوم السبب» مثا الذي يعير عن ضرورة 
المسبّب وفق شرط مفترض سيكون خاطتاً إن لم يستند إلا إلى تلك الضرورة الذاتية الاعتباطية 
المغروسة فيئاء من أجل ربط بعض التصورات الأمبيرية بموجب قاعدة ((الإضافة)) تلك . ولْن 
يمكنني أن أقول» إن السب مربوط بالسبب في الشيء (أعني بالضرورة) بل فقط إنئي مكون 
بحيث إنه لا يمكنني أن أفكر هذا التصور إل بوصفه مقترناً بتلك الطريقة؛ والجال» إن هذا هو 
بالضبط أقصى ما يتمناه الريبي» لأن كل رؤيتنا القائمة على المصداقية الموضوعية المدّعاة 
لأحكامنا لن تكون عندها سوى مجرد تراء وسيوجد دائياً أناس لا يريدون أن يقرٌوا بتلك 
الضرورة الذاتية (التي يجب أن نشعر بها) أو على الأقل لن يمكننا أن نحاجٌ شخصاً بصدد ما يعود 
فقط إلى كيفية تركيبة يالذأي. 


التسويغ عرض الأفاهيم الفاهمية المحضة (ومعها كل المعرفة النظرية القبلية) بوصفها مبادىء 
إمكان التجربةء وعرضها بوصفها تعييئاً للظاهرات في المكان والزمان بعامة. وعرضها أخيراً 
انطلاقاً من هبدأ وحدة الإبصار التأليفية الأصلية بوصفها صورة الفاهمة بالنسبة إلى المكان والزمان 
كصورتين أصليتين للحساسية . 


# ¥ # 


إلى هنا وحسب بدا لي التقسيم إلى مقاطع ضرورياً حيث كنا نشتغل بالأفاهيم الأولية. 
ونريد أن نبين استعلها فيمكن للعرض أنْ يأتي في سياق متصل من دون مقاطع . 
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ينبني المنطق العام على مخطط يتوافق بدقة تامة مع انقسام القدرات المعرفية العليا التي هي : 
الفاهمة والحاكمة والعقل. ويعالج هذا التعليم إذن في تحايلاته الأفاهيم و الأحكام 
و الاستدلالات تبعاً لوظائف وترتيب تلك الملكات الذهنية التي تستوعب تحت الاسم الواسع. 
الفاهمة بعامة . 


وبما إن المنطق محض الصوري المذكور محرد المعرفة (سواء كانت محضة أم أمبيرية) من كل 
مضمون» ويشتغل فقط بصورة التفكير بعامة (بالمعرفة السياقيّة)» فإنه يمكن أن يتضمن أيضاً 
في قسمه التحليلي «قانونأ» للعقل» لأن لصورة العقل وصفتها الموثوقة التي يكن أن تدرك 
قبليا بتحليل أفعال العقل إلى آناتها وحسب» ومن دون النظر إلى الطبيعة الخاصة للمعرفة 
المستعملة فيه . 


ولأنْ المنطق الترسندالي مقتصر على مضمون معين؛ أعنى على جرد معارف قبلية محضة» فإنه 
لا يمكن أن يتبعه في ذلك التقسيم. إذ من الواضح أن الاستعمال اليرسندالي للعقل لا يصدق 
موضوعيا البتة. ولا يحمي من ثم إلى منطق اللحقيقة. أعني إلى التحليلات» بل يستازم بوصفه 


وتتمتع الفاهمة والحاكمة في المنطق الترسِندالي ب «قانون» استعمال صادق موضوعياًء 
وبالتالي حقيقي ؛ ؛ فه| تنتميان إذن إلى قسمه التحليلي . لكنّ العقلء في محاولته أن طلم شيثاً ما 
قبلياً بصدد الموضوعات وأنْ يوسع المعرفة أبعد من حدود التجربة الممكنةء يكون ديالكتيكياً 
بالتهام والكمال» ولا تجد مزاعمه الواهمة مکانا ها في «قانون» كالذي يجب أن تتضمنه التحليلات. 


وعليه» فان تحليلات المبادىء ستكون وحدها «قانوناً» للحاكمة» يعلّمها أن تطبّق على 
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الظاهرات الأفاهيم الفاهمية التي تتضمن شرط القواعد القبلية. وهذا السبب سأستعمل متخذا 
مبادىء الفاغمة بخاصة موضوع بحث» اسم تعليم الحاكمة الذي يدل بشكل أدق على هذا 
العمل . 
الترسندالية بعامة 

إذا كانت الفاهمة بعامّة تَعَرّف بأئها ملكة القواعدء فإِنْ الحاكمة هي ملكة الادراج تحت 
القواعد. أعني ملكة تمييز ما إذا كان الئيء ينضوي نحت قاعدة معطاة (casus datae legis)‏ أم 
لا ينضوي. ولا يتضمن المنطق العام أي إرشاد للحاكمة ولا يمكنه أن يتضمن. ذلك أنه من 
حيث يجرد المعرفة من كل مضمون لا يبقى أمامه من عمل سوى أنْ يعرض تحليلياً مجرد صورة 
المعارف في الأفاهيم و الأحكام والاستدلالات» وأن يقيم بذلك القواعد الصورية لكل استعمال 
فاهمي . فإن شاء أن يبن بعامة كيف يجب أن ندرج تحت تلك القواعد» أعني كيف ميزما]ذا كان 
شيءَ ما ينضوي تحتها أم لا ينضوي › فان كته ذلك دون أن يستعين بدوره بقرعلة. لكن هذه 
القاعدة ستستلزم بدورهاء با هي قاعدة بالضبط تلقيناً جديداً للحاكمة. ويتبين بالتالي أنه إذا 
كانت الفاهمة ابلة للتعلّم والتساح بقواعد» فإن الحاكمة هي موهبة خاصة لا يمكن أن تعلّم قط 
بل يمكن أن مرن وحسب. فهي › من ثم العلاقة الفارقة لا يسمي بالحس السليم ولا لا يكن 
أن 7 تغني عنه أي مدرسة. لأنه على الرغم من أن هذه يکن أن تزود فاهمة محدودة بقواعد 
وتطعمها برؤية مستجدة إل أن على التلميذ أن يملك هو القدرة على استخدام هذه القواعد 
استخداماً صحيحاً ولا يمكن أن غلٍ عليهء في هذا الصدد. أي قاعدة للإحتراز من سوء 
الاستعال عندما يفتقر إلى مثل تلك الموهبة الطبيعية7) . وهكذاء قد يكون في رأس الطبيب أو 
القاضي أورجل الدولة الكثير من جيل القواعد الطبية والفقهية والسياسية إلى درجة تجعل من 
الواحد معلياً علامة في ميدانه مع أنه يخطىء بسهولة في تطبيق تلك القواعمد إِمّا لآنّ الحاكمة 
الطبيعية تنقصه (دون أن تنقصه الفاهمة مع ذلك). فهو» وإن كان یری جيداً العام جردا يعجز 
عن تقرير ما إذا كانت حالة ما متضمنة فيه عياناً؛ وإما لأنه لم يتمرّن كفاية على مثل هذا الحكم 
بأمثلة وأعمال متحققة . فالفائدة الوحيدة والعظيمة للأمثلة هي أنها تشحذ الحاكمة. أما فيا 
يتعلق بصوابية النظرات الفاهمية ودقتهاء فهي بالأحرى مضرة بعامة» لأا نادراً ما تلبي شرط 
القاعدة تلبية مطابقة (بوصفها كنمنصءم)ا مذ sمووء)"*»‏ أضفت أنها 7 تضعف غالبا من تحفز الفاهمة 





(1) إن الافتقار إلى الحاكمة هو تخصيصاً ما يسمى الغباءء وليس لثل هذه العاهة من علاج. فرأس بليد أو 
محدود ومفتقر إلى درجة ملائمة ن الفهم وال الأفاهيم الخاصة به يمكئه بسهولة أن يصل بالتعلم إلى 
درجة التبحر. لکن يما أن هذا لا يغنى في الغالب عن تلك (الي ف .)secunda Petri‏ فإنه ليس من 
النادر أن نجد رالا متعلمين جدا يظهرون نقصاً لا يعالج في استع ال علمهم . 

(#) رسالة بطرس الثانية .(ريا يقصد كتط قول بطرس الرسول فيها «لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير 
البصر 9:1) (م. و). 

#م حالة مطابقة حرقياً. 
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ج اا اعد ¿ كله هاء وبيمعزل عر ظروف التجرية الخاصة» فيتتهى الأمر بنا إلى التء 5 
لرؤية وافية للقواعد في كليتها. ر ړا ن کر بر اک جه هي ٢‏ ر ءي ر 


على استخدامها لا كمبادىء بل كصيغ جاهزة بالأحرى. فالأمثلة هي إن عجلات للحاكمة» لا 
يكن أنْ يستغني عنها من يُفتقر إلى تلك الموهبة الطبيعية. 


لكن» إذا كان المنطق العام لا يمكنه أن يقدّم ارشادات للحاكمةء فإن لامر يختلف تماماً 

المنطق الترسند الي إلى حدّ يبدو معه أن العمل الخاص لهذا الآخير هو أن يصوب الحاكمة 
ويمتنها بقواعد معينة في استعيالها للفاهمة المحضة . ذلك أن الفلسفة كتعليم» تبدو غير ضرورية 
البتةء من أجل توسّع الفاهمة في حقل المعارف المحضة القبلية» أوء بالأحرى تبدو في غير 
محلهاء لأننا بعد كل المحاولات التي أجريت حتى الآن لى نكسب إلا القليل من الأرض أو 
بالأحرى م نكسب شيعا بالمرة ؛ أما الفلسفة كنقدء فتتجلى بكامل نفاذها ومهارتها التمحيصية › 

من أجل الاحتراز من زر رلت الحكم (00161[ وuومة1)‏ في استعمال العدد القليل من الأفاهيم 
المحضة التي تقدمها لنا الفاهمة. (على الرغم من أن فائدتها سلبية وحسب). 


وتتمتع الفلسفة الترسندالية بخاصية أن بإمكانباء بالإضافة إلى القاعدة (أو بالأحرى إلى 
الشرط العام للقواعد) المعطاة في أفهوم الفاهمة المحضء أن تشير معا وقبلياً إلى الحالة التى يجب 
أن تطبّق عليها القاعدة. وسبب تفوقها في هذا المجال على سائر العلوم التعليمية (باستثناء 
الرياضة) هو آنا تعالج الأفاهيم الي يجب أن تتعلق قبلياً بموضوعاتهاء والتى لا يكن لصداقيتها 
الموضوعية» من تم › أن ترهن يعدياًء لأنْ ذلك من سوء التقدير التام لكرامتها؛ ولأن عليها 
بالأحرى» أن تعرض في الوقت نفسه الشروط التي بموجبها يمكن للموضوعات أن تعطى متفقة 
مع تلك الأفاهيم بعلائِم كلية إنغا وافية» وإلا صارت من دون مضمون وبالتالى مجرد صور 
منطقية لا أفاهيم فاهمية محضة . ١‏ 

نتعغليم الحاكم التِرّسِنْدائي هذا يتضمن إذن بابين» يعالج الأول الشرط الحسي الذي يسمح 
وحده باستعال الأفاهيم الفاهمية المحضة» أعني شِيامة الفاهمة المحضةء ويعالج الثاني الأحكام 
التأليفية التي تنجم قبليا وفق ذلك الشرطء عن الأفاهيم الفاهمية المحضةء والتي تشكل أساسا 
لكل المعارف القبلية الأخرى» أعني ميادىء الفاهمة المحضة. 


الباب الأول 


في شيامة الأفاهيم الفاهمية المحضة 


ف کل اددع لوضوع تحت أفهوم جب أن يكون تصور الأول مجانساً لتصور الثاني أعني 
أن على الافهوم أن يتضمن ما يتصور في الموضوع المطلوب إدراجه. وذاك بالفعل ما نعنيه 


118 





بالقول: الموضوع ينضوى حت أفهوم . فللافهوم الأميري والصحن» شيع جانس للأفهوم 
المحض الحندسي «الدائرة» لأن الاستدارة المفكرة في الأول تُحدّس في الثاني . 


والحالء إِنْ الأفاهيم الفاهمية المحضة, بالمقارنة مع الحدوس الأمييرية (بل الحسية بعامة) 
هي غير متجانسة لحا بالمرة» ولا يمكن أن توجد فى أي حدس. فكيف يكون إدن ادراج هذه 
الحدوس تحت تلك الأفاهيم› ومن ثم تطبيق المقولة على الظاهرات, مكنا حين لا يوجد من 
يقول: إن هذه المقولة والسببية مثا يکن أن حدس بالحواس» وإنها مُتضمّنة في الظاهرة؟ إن 
هذا السؤال الطبيعي جداء والمهم جدا هو بالضبط السبب الذي يجعل تعليم الحاكمة 
الترسندالي ضرورياً بمعنى » نه ين إمكان: كيف يكن للأفاهيم الفاهمية المحضة أن تطبق على 
الظاهرات بعامة. وفي سائر العلوم الأخرى حيث الأفاهيم» التي يفكر مها ا موضوع تفكيراً كلياًء 
ليست مختلفة عن تلك التي تصوّره عياناً كا هو معطى ولا مغايرة لحاء لا يكون من الضروري 
القيام بعرض خاص بالنسبة إلى تطبيق الأفاهيم الأولى على الثانية . 

لكنه من الواضح أنه يجب أن يكون ثمة ثالث يجانس من جهة المقولة ومن ¿ أخصرى 
الظاهرات» ويجعل تطبيق الأول على الثانية مكنا . وهذا التصور الوسيط يجب أن يكون محضاً (من 
دون أي أميري) ويكون مع ذلك ذهیاً من جهة› وحسياً من جهة ة أخرى. ومثل هذا التصور 
يدعى الشيم الترسندالي. 

يتضمن الأنهوم الفاهمي الوحدة التاليفية المحضة للمتنوع بعامة. ويتضمن الزمان» بوصفه 
الشرط الصوري لتنوع الحس الباطن» وبالتالي لاقتران كل التصورات». متنوعاً قبلياً في الحدس 
المحض . والحالء إن التعين الزماني الترسئدالي مانس للمقولة رالتي تشكل وحدته) من ححيث 
هو كي ومن حيث يستند إلى قاعدة قبلية . لكنه من جهة أخصرى جايس للظاهرة من حيث إنَّ 
الزمان متضمن في كل تصور أممسيري للمتنوع . فتطبيق المقولة على الظاهرات يصير مكنا إِذْنُ 
بقضل التعين الزماني الترسندالي» وهذا التعين بوصفه شیا لأفاهيم الفاهمة يتوسط في إدراج 
الظاهرات تحت المقولة . 


وتبعا لا تبين في تسويغ المقولاات» لن يتردّد أحدء على ما أرجوى في حسم مسألة ما إذا كان 
استعمال الأفاهيم الفاهمية المحضة استعمالاً أمييرياً وحسب أم إنه ترسندالي أيضاًء أعني ما إذا 
كانت هذه الأفاهيم تتعلق حصراً بالظاهرات بوصفها شروط تجربة ممكنة: أم ما إذا كان يمكتبا 
أن تكون بمثابة شروط إمكان الأشياء بعامة» تطال موضوعات في ذاتها (دون ن تنحصر في 
حساسيتنا) . وقد رأينا بالفعل أن الآفاهيم ممتنعة تماماً ولا يمكن أنْ يكون لا آي معنى إذا لم عط 
أي موضوع ما لهذه الأفاهيم نفسها أو على الأقل للعناصر التي ينها تتألف؛ وإنه لا یکنہا من نَم 
أن تطبّق على الأشياء في ذاتها (دون اعتبار ما إذا كان» وكيفي بإمكانا أن تعطى لما). ورأينا 
أيضاً أنْ الطريقة الوحيدة التي بها تعطى الموضوعات هي تغير في حساسيتنا. ورأينا أخيراً أنْ 
الأفاهيم القبلية المحضة يجب أن تتضمن» بالإضافة إلى الوظيفة التي تقوم مها الفاهمة في المقسولة. 
الشروط الصورية للحساسية (وبخاصة الحس الباطن) التي تتضمن الشرط العام الذي يسمح 
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AT عاك‎ = 1 


حده للمقولة بأن تطبّق على أي موصوع . . وشرط إحساسية الصوري واس خھں شلا الذي يقتصر 
5" استعمال الافهوم الفاهمي ١‏ نُسميه شیم الافهوم الفاهمي » والطريقة التي تتبعها الفاهمة بصدد 
هذه الشييات» نسميها شيامة الماههمة الملحضة . 


وليس الشيم بحد ذاته سسوى نتاج للمخيلة. لكن . يما أن تأليف المخيلة لا يقصد إلى أىّ 
حدس مفرد بل فقط إلى الوحدة في تعيين الحساسية » يجب أن نفرّق بين الشَيُم والخيل . فعندما 
أضع خمس نقاط واحدة إثر الأخرى ((...))ء فإن ذلك هو خَيْلٌ العدد ((5)). وعلى العكس 
عندما أفكر فقط بعدد بعامة, قد يكون خمسة أو مئة. فإن هذا التفكير هوتصور لطريقة تصور 
كثرة (ألف مثلاً) في َيل ما وفقاً لآفهوم ماء أكثر ما هو هذا اليل نفسه الذي سيكون من 
الصعب عل في هذه الحالة أن أطالعه بناظري وأقارنه بالافهوم . والحال إِنَّ ما أسميه شيم 
الأفهوم هو تصور طريقة المخيلة العامة في مَنحها هذا الأفهوم خي . 


والواقع . إن الشييات» لا أخيلة الموضوعات, هي التي تؤسس أفاهيمنا الحسية المحضة. 
فليس ثمة مر ن خيل اثلث عکن أن يكونء ذات مرةع مطابقاً لافهوم المثلث بعامة . ذلك أن 
أي حل لن يبلغ كليّة الأفهوم التي بفضلها يطبق على كل الثأثات سواء كانت قائمة الزاوية أم 
لک بل سيكون دائ مقتصراً على جزءٍ واحد من فلك المثلّث. ولا يمكنْ لِسَيْم المثلث أن يوجد 
قط إل في الفكر. ويعني قاعدة من قواعد تأليف المخيلة بالنسبة ا الأشكال المحضة في الكان. 
أما موضوع التجرية. أو خيل هلا الموضوع. فلن يصلا حتى إلى الأفهوم الأمبيري » في حين 9 
هذا | الأفهوم يتعلق دائ دون توسط بشيم المخيلة. تعلقه بقاعدة تعين حدسنا وفقاً لأفهوم کل 

معين. فأفهوم (كلب) يعني قاعدة بموجبها يمكن لمخيّلتي بعامة أن تعبر عن شكل دابة دون أن 
تكون حصورة مبيئة نخاصة تقدمها التجرية أو بالأحرى بخيل ممكن نستطيع أن نتصوره عياناً. 
وشيامة فاهمتنا بالنسبة إلى الظاهرات وإلى جرد صورتهباء هي فن دفين في أغماق النفس البشرية 
يظلّ من الصعب أبداً أن نزع سر أدائه من الطبيعة لعرضه ضه بشكل وافيح للعيان. وكل ما 
يمكننا قوله هو: إن الخيل تاج للقدرة الأثبيرية للمخيّلة المتتجة» وإنّ : شيم الأفاهيم السيةع 
كالأشكال في المكانء هو نتاج المخيلة المحضة ومثابة طغْرى لما وبفضله ووفقاً له تكون الأخيلة 
بدءاً ممكنة» وَإنّ هذه الأخيلة يجب أن لا تقترن بالأفهوم إلا بواسطة الشيم الذي تدل عليه 
والذي لا تطابقه مطابقة تامة. وعلى العكس فان شيم أفهوم فاهمي عض ليس شيئاًيمكن أن 
يحال إلى أي خيل» بل هو جرد التأليف المحض الذي تم م بأفاهيم عامة وفقاً لقاعدة الوحدة التي 
تعر عن المقولة؛ وهو نتاج ترسِنْدالي للمخيلة يتعلق بتعين الحس الباطن بعامة: وفق شروط 
صورته (الزمان) بالنظر إلى كل التصورات من حيث يجب أن ترتبط قبلياً بأفهوم وفقاً لوحدة 
الابصار. 
ولن نتوقف الآن على التحليل الجاف والممل لما تستلزمه الشيمات الترسندالية للأفاهيم 


الفاهمية المحضة بعامة. بل ستعرضها بالأخرى وفقاً لنسق المقولات وبارتباطها مها. 
فالخيل المحيض لكل الكميات (ستدحةئهونايو) بالنسبة للحس الخارجى هو المكان» لكنه 
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الزمان بالنسبة إلى كل موضوعات الحراس بعامة. أما الشيم المحض لل ((كم)) (85)أمدبي) 
بما هو أفهوم للفامة » فهو العدد الذي هو تصور يضم إضافة الواحد إلى الواحد إضافة متتالية 
(إضافة المتجانس) . فالعدد ليس سوى وحدة التأليف الحاصلة في متنوع حدس متجانس بعامة 
بفعل أن انتج الزمان نفسه في إرُكان الحدس. 


و ((الواقع)) في الأفهوم الفاهمي المحض هو ما يتناسب مع إحساس بعامة وما أفهومه من 
تم يدل بذاته على كون (في الزمان) . و ((النفي), ما أفهومه يصور لا -كوناً (في الزمان) . والتضياد 
بين الاثنين ينجم عن الفرق في الزمان الواحد بين كونه مليئاً أو فارغاً. ويا أن الزمان ليس سوى 
صورة الخدس ومن ثم صورة ال موضوعات بوصقها ظاهرات فإن ما يناسب الإحساس فيها هو 
المادة سناد الية (الشيئية الواقعية) لجميع الموضوعات كأشياء في ذاتها. والحالء إن لكل 
إحساس درجة أو کا به يمكنه أنْ يملأالزمان عينه . أعني الحس الباطن نسبة إلى تصور الوضوع 
عينه ملعا تتفاوت درجته إلى أن ينعدم (= صفر = نفي) , ولذا فإن ثمة علاقة وترابطاً أو 
بالأحرى انتقالاً من ((الواقع)) إلى ((النفي)) انتقالاً جعل كل ((واقع)) متصوراً بوصفه 
((كأ))؛ وشيم ((الواقع)) بوصفه ((كم)) شيء ما من حيث يلا الزمان هو بالضبط هذا الانتاج 
المتصل والتجانس لل ((واقع) ف الزمان حيث نهبط في الزمان بالإحساس الذي على درجة معينة 
حتى غيابه التام أو نرتفع تدريياً من ((نفي)) الاحساس إلى كمية من هذا الاحساس نفسه. 


٠‏ وشيم ((الجوهر)) هو دوام الواقعي في الزمان» أعني تصوره بمثابة أس للتعين الزماني 
الاميبري بعامة» ويدوم إذن حين يتبدل كل الباقي . (والزمان لا مجري» بل إن وجود المتحوؤل 
هو الذي يجري فيه. فالزمان الذي هو نفسه ثابت ودائم يناسب إذن في الظاهرة الثابت في 
الوجود أعني الجوهر» وفيه وحده يمكن تعيين تتالي الظاهرات وكونها معاً) . 


وشيم ((السبب)) وسببيّة شيء بعامة هو الواقعي الذي ما إن يُطرح كيف اتفق حتى يتليه 
أبداً شىء آخر. فهو يقوم إذنُ على توالي ال متنوع توالياً خاضعا لقاعدة . 


وشيم ((الاشتراك)) (التفاعل) والسببية المتبادلة للجواهر بالنظر إلى أعراضهاء هو كون 
تعينات الواحدة والأخرى معا وفقاً لقاعدة عامة . 


وشيم ((الإمكان)) هو موافقة تأليف ختلف التصورات لشروط الزمان بعامة (ومشلا: إن 


الأضداد لا يمكن أن توجد معأ ف شىء واحد بل واحداً إثر آخر فقط), إنه إذن تعين تصور 
شىء في زمان ما. 


وشيم ((التحقق)) هو الوجود في زمن معين. 


2 


وشيم , ((الضرورة)) هو وجود الموضو صوع ع في كل زمن. 


نرى إذذء من كل ذلكء أن ما يتضمنه شيم كل مقولة ويجعله قابلاً للتصور هو على 
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0 :م 9لاالكبّع)؛ توليد (تأليف) الزمان نفسه فى الإزكان ااا أ‎ i 
التوالي: شيم ((الحم))؛ نويد (نائيف) الزمال ي سي موصو و‎ 


((الكيف))» تأليف الاحساس (الادراك) مع تصور الزمان أو ملء الزمانء وشيم ((الإضافة))» 
علاقة الادراكات بعضها ببعض في كل زمان (أعني بموجب قاعدة للتعين الزماني)؛ وأخيراً شيم 
((الجهة)) ومقولاتهاء الزمان نفسه بوصفه متضايف تعين الوضوع به بصدد معرفة ما إذا كان» 
وكيفء ينتمي إلى الزمان . ليست الشات إذن سوى تعينات زمانية قبلية بموجب قواعد» وهي 
تتعلق وفقاً لنسق المقولات» بالتسلسل الزمني» و المضمون الزماني و نسق الزمان ومجمل الزمان 
أخيرأًء بالنظر إلى جميع الموضوعات الممكنة . 

وعنه يتضح أن شيامة الفاهمة من خلال تأليف المخيّلة الِرسِنْداي تؤْدّي فقط إلى وحدة كل 
متنوع الحدس في الحس الباطن» وإذن» وبتوسطء إلى وحدة الإبصار كوظيفة تتناسب مع الحس 
الباطن (قدرة التلقي) . فشيات الفاهمة المحضة هي إذن الشروط الحقيقية الوحيدة التي تجعل 
الأفاهيم على صلة بالموضوعات› وذات دلالة من ٹم . وليس للمقولات. ف الباية, أي 
استعمال آخر نمكن سوى هذا ١‏ الامبيري لأخباء بواسطة مبادىء وحدة ضرورية قبلية (بفضل 


التوحيد اأ ه ا" وعى الصا الأما صك فقط لأاعضاء إا طاح هرات إلى قواعد 
الصرورىق آل ماكب 2 ع باز الأصل) 3 تلح ا 12 


اللأليف العامة وجعلها صالحة لتشكيل اقترا م أن شامل في التجربة. وححينا. 
ففي مجمل كل تجربة مكنة» إغا تقيم جميع معارفنا وفي الصلة الكلية التي بينها وبين تلك 
التجربة إنما تقوم الحقيقة الترسندالية التي تتقدم على كل حقيقة أمييرية وتجعلها ممكنة. 


لکن يتضح ا أيضاً لا للعيان : إِنْه له إذا > کانت شبات الحسامية تمق بدا امقولات» بي تقر 
وعلية قان الشيم ليس آل سوى ) الظاهرة أو الأفهوم الحسي لوضوع» من حيث بتوافق مح 


(Numerus est quantitas phaenomenon, sersatio realitas phaenomenon, constans ال مقولة‎ 
et perdurarable rerum substantiaphaenamenon )- -) cternitas necessitas phaenomenon) © 


لكن» يبدو أننا لو أهُملنا جانباًء الشرط الحصري» فسنوسع الأفهوم الذي سبق أن حصرناه» 
وسيكون عل المقولات بمعناها المحض ومن دون كل شروط الحساسية» أن تصدق على 
الأشياء بعامة» كا هي, في حين أن شيّاتها تُصوّرها فقط كا تظهرء وسيكون للمقولات إذن 
معني مستقل عن كل شئياتها وأؤسع منها بكثير. وبالفعل» يبقى للأفاهيم الفاهمية المحضة بعد 
أن نجرّدها من کل شري حي دلالة» ما جرد دلالة منعاقية جرد و التصورات لني ل يكن 
((الجوهی) مثا إذا ما أهملنا جانباً تعينٌ الدوام الحسيء على أكثر من شيء يمكن أن كر كحامل 
(من دون أن يكون محمولاً على أي شيء آخر) . وا حال إنه لا يمكنني أن أفعل شيثاً بهذا التصور 
لأنه لا يدلني على التعين الذي يجب أنْ يكون للشيء كي يصدق كحامل أول. فالمقولات من 


(#) (العدد هو ((كم)) الظاهرةء والاحساس ((واقع)) الظاهرة» والثابت والدائم ((جوهر)) الظاهرة. . والخالد 
((ضرورة)) الظاهرة). 
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دون شييات» هي ٳذن جرد وظائف فهمية بصدد أفاهيم ؛ لكنبا لا تصور أي موصوع . . وتأتيها 
الدلالة من الحساسية التي تحقق الفاهمة وتقصرها في الوقت نفسه . 


سستام كل مبادىص.ء الفاهمة المحضة 


فحصنا في الباب السابق الحاكمة الرسندالية » فقط وفق الشروط العامة الي بموجبها وحدها 
يحق لها أن تستعمل الأفاهيم الفاهمية المحضة بصدد الأحكام التأليفية. وسيكون شغلنا الآن: أن 
تغرض وفقاًء هذه الوَضّفة النقدية ‏ الأحكام التي تضعها الفاهمة قبليا حقأ في ربط سستامي . ولا 
شك في , أن لوحة المقولات يجب أن تقدّم لنا في ۽ هذا الصدد هَذياً طبيعياً وموثوقاً. ذلك آنا هي 
بالضبط تلك التي على الصلة بينها وبين التجربة الممكنة أن تشكّل كلّ المعرفة الفاهمية المحضة 
قبلياً والتي على علاقتها بالحساسية بعامة» أن تعرض بالتالي جميع المبادىء الترسندالية للاستعمال 
الفاهمي عرضا شاملا وق سستام . 


وتستمد المبادىء القبلية اسمها لا من أنها تنطوي على مبادىء أحكام أحرى وحسب» بل 
أيضاً من أا لا تبدأ هي من معارف أعلى وأعم. لكن هذه الخاصيّة لا تْفيها ممع ذلك» من 
الحاجة إلى دليل . ومع أن هذا الدليل لا يكن أن يتوغل موضوعياً أكثر من معرفة الموضوعء, بل 
يمكنه أن يشكل بالأحرى أساساً ها فإن ذلك لا يمنع من أن يكون بالإمكان أن نستمدٌ دليلا من 
المصادر الذاتية التي جعل معرفة الموضوع بعامة ممكنة» ؛ بل إن ذلك سيكون ضرورياً حقاء إِذْ 
بدونه ستحوم على المبدأ شبهة أن يكون مرد زعم بات . 


وسنقتصر من جهة أخرى» عل لادی العائدة إلى المقولات وحسب. فلا تدخل إِذْنْ ي 
الما الذى نرسمه ليحئنا ميادىء الاس تطيقا الترسندالية التي تمعا مء المكاث والامات د 
ر لتي تجعل من المكان والزمان شرطي 


ابي ي ار = ج > سی نبب 
بأن يطيقا على الأشياء ف ذاتها. كذلك لا تشكل المبادىء الرياضيّة جا من هذا السستام لأمها 
تُستمدٌ فقط من الخدس وليس من الأفهوم الفاهمي المحض ؛ لکن من حيث هي مع ذلك أحكام 
تأليفية قبلية» فإنْ إمكانها سيجد هنا بالضرورة مكاناً لهء ليس بالطبع من أجل التدليل على 
مشروعيتها ويقينها الضروري ٠‏ الأمر الذي لا تحتاج إليه بل من أجل أن يكون إمكان هذه 
المعارف البديهية القملية مفهوماً ومسوغاً. 





لكن» يجب أيضاً أن نتكلّم على مبدأ الأحكام التحليلية» وذلك في الحقيقة بُعارّضة مبدأ 





الأحكام التأليفية الى تشخلا بخاصة » لن هذه المعارضة ستخلئص نظرية 


كل سوء فهم وستوضح للعيان طبيعتها الخاصة . 
الفصل الأول 
في المبداً الأعلى لكل الأحكام التحليلية 


أياً كان مضمون معرفتنا وكيفما كانت صلتها بالموضوعء فإن الشرط الكلي وإن السلبي 
وحسبء لجحميع أحكامنا بعامة هو أن لا تناقض نفسها بنفسهاء ومن دونه فإن هذه الأحكام في 
ذاتها (بصرف النظر عن الموضوع) تكون لا شيء. لكن حكمنا حتى في حال لم يكن فيه أي 
تناقض يکنه › مع ذلك أن يربط أفاهيم بطريقة مختلفة عن ورودها في الموضوع» أو حتى في حال 
ي بط لنا أي مبداء لا قبلا ولا يعدي سل مثل هذا الحم مشروعاً. وهكذا يمكن لحكمء 


وال ال ع أي تناقض داخبي » أن > ون إما اطا وإما من دون ؛ أساس ۔ 
13 اليا من س سے پو ا 


والحال» إن القضية دلا يناسب الشيء أي محمول يناقضه» تسمى مبدأ التناقض» وهي 
معيار كلي» وإ سلبي وحسب» لكل حقيقة. لكنها تنتمي إلى المنطق فقطء لأنها تصدق على 
المعارف بوصفها معارف بعامة وحسب» وبمعزل عن مضمواء ولأنها تقول: إن التناقض يُعْدِمها 
وينسخها كلياً. 


لکن ٠‏ يمكننا مع ذلك أن نستعمله استعمالاً ايجابياً أيضاًء أعني ليس للتخلص من الخطأ 
والغلط وحسب (بقدر ما يعود ذلك إلى التناقض) بل أيضاً لمعرفة الحقيقة . إذ عندما يكون 
الحكم تحليلياً. وسواء كان سالباً م موجباء يجب دائ أنْ يكون بالامکان التعرّف تعرفا وافياً عل 
صوابه من خلال ميدأ التناقض . لأا کر دابا سق تقرش ما يكو قد طرح وکر بوصفه 
نهوم في معرفة الموضوع . في حين أننا سبيت الافهوم نفسه بالضرورة لمذا الموضوع بسبب أَنَّ 
ضدّه سيكون مناقضاً لذلك الموضوع . 


is wf, mt calf | f‏ "اس" صا 


وعليه يجب أنْ نسلّم أيضاً بان ميدا التناقض يصح كمبدا كلي وكافٍ تام لكل العرفة 
التحليلية ء لكنْ رصيده ومنفعته لا يتخطيان رصيد ومنفعة المعيار الكافي للحقيقة . ذلك أنه لا 
يمكن لأيّ معرفة أن تعارضه من دون أن تهدم نفسها بنفسها. وهو ما يجعل من ذلك المبدأ 
الشرط الذي لا بد منه. إغا لا المبدأ المعين» لحقيقة معرفتنا. لكن, بما أنه لا يشغلناء بخاصة 
إلا القسم التأليفي لمعرفتناء فإننا سنسهر دائ بالطبع على أنْ لا نعارض مرة هذا المبدأ الذي لا 
يُتتهك. إغا الذي لا يمكن أن ننتظر منه قط إيضاحات بالنسبة إلى حقيقة هذا الضرب من 
اى فة 
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صوري» صيغة تتضمن تأليفا دس قره بتهور ومن دون أي فائدة. وهو: «من المحال أن يكون 
الثىء. وأنْ لا يكون معأ . فبالاضافة إل 8 نزيد هنا بطريقة نافلة (من خلال كلمة اللحال)» 
اليقين الضروري الذي يجب أن ينجم عن اللبدأ تلقائياًء فإِنّ هذا المبدأ قد أخضع لشرط 
الزمان؛ فهو يقول مثل هذا: إن الثيء = ((أ)) الذي هو شيء ما - ((ب)) لا يمكن أن يكون 

في الوقت نفسه لا ((ب)). لكل يمكنه تماماً أنْ يكون الواحد والأاخرٍ (((ب)) كا ((لات)) 
على التوالي: مثال» إن الإنسان الذي هو شاب لا يمكن أن يكون هرما في الوقت نفس لكن 
هذا الانسان يمكنه تماماً أن يكون شاباً في زمن وأن لا يكونه في زمن آخرء أعني أن يكون هرماً. 
والحال» إن مبدأ التناقض بوصفه مبدأ منطقياً وحسب يجب أن لا يحصر مقاله بالعلاقات 
الزمنية» ومن ٹم فإن مثل تلك الصيغة هي معارضة كلياً للمقصود منه. . وينجم سوء الفهم 
فقط عن أثنا تفصل بدءاً حمول الئىءعن أفهومه, ثم ربط ضِدَه بهذا المحمول. ولا يؤدى 
ذلك إلى أي تناقض مع الحامل بل فقط مع المحمول المربوط به تأليفياً؛ ولا يقع التشاقض حقاً 
إلا إذا طرح المحمول الأول والثاني معاً. فإذا قلت: «الانسان الجاهل ليس متعلياً فيجب أن 
أضيف هذا الشرط «معأه لكنّ , إذا قلت: «كل إنسان جاهل فهو غير متعلم» فإن القضية هي 
تحليلية لأن صفة (اللاتعلّم) تشاركء الآنء في أفهوم الحامل؛ وتنجم القضية السالبة عندها دون 
توسط عن مبدأ التناقض دوغا حاجة إلى اضافة شرط «مع. وهذا السبب بالضبط عدّلت أعلاه 
صيغة هذا المبدأ بجا يجعله يعبر بوضوح عن طبيعة القضية التحليلية . 


الفصل الثانى 
le. Nt let lo ott‏ إل + ب 
فی البدا اد الا حخام ليتبية 


شرح إمكان الأحكام التأليفية هو مشكلة خارجة تماما عن اهترام المنطق العام الذي ليس به 
حاجة حتى لمعرفة اسمها. لكنها في المنطق الترسندالي» الشاغل الأهم بل الوحيد. عندما تدور 
المسألة على إمكان الأحكام التأليفية القبلية وشروطها ونطاق مصداقيتها. ذلك أن المنطق بعد أن 
8 هذا العمل يكون قد بلغ غايته. أعني تعيين نطاق الفاهمة المحضة وحدودها. 


في الحكم التحليلي» أكتفي بالأفهوم المعطى » ٠‏ كي أطلّع شيئاً منه. فإن شئت أن يكون 
موجباً لم يكن علي سوى أن أضيف إلى هذا الأفهوم ما سبق أن فُكُر فيه؛ وإن شئت أن يكون 
سالباً لم يكن علي سوى أن أنفي الضد منه . أما في الأحكام التأليفية» فيجب أن أرّج من 
الأقهر. م المعطى لكي أنظر إلى العلاقة بينه وبين شيء مغاير تماماً ما بكر فيه؛ فليست هذه 
العلاقة دن علاقة هوية ولا علاقة تناقض» وما بالذات لا يكن رؤية صواب الحكم ولا خطأه . 


فلو سلمنا إذن أنه جب الخروج من الافهوم المعطى لقارنته تأليفياً بآخر؛ لاحتجنا إلى ثالث 
يسدر عنهء وحله» تاليف الافهومين . لكن ما هو هذا الثالث الذي عمئاية وسط لکل الأحكام 
التأليفية؟ إنه فقط ((جملة)) تتضمن كل تصوراتناء أعني إنه الحس الباطن وصورته القبلية: 
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الزمان. ويستند تأليف التصورات إلى المخيلة» وتستند وحدتها التأليفية (اللازمة في الحكم) إلى 
وحدة الأبصار. ففي الغلاثة» إغا علينا أن نبحث عن إمكان الأحكام التأليفية بل» لأنها كلها 
تتضمن مصادر التصورات القبلية ء أن نبحث عن إمكان الأحكام التأليفية القبلية التي ستكون 
ضرورية بناءٌ على تلك الأصول". حت لو كانت ستؤدي إلى معرفة بالموضوعات مستندة إلى 
تأليف التصورات وحسب . 


حتى يمكن أن يكون لمعرفة واقعّ موضوعي . أعني حتى يمكن أن تكون على صلة بموضوع 
ويكون لا دلالة ومعنى يجب أن يكون من الممكن أن يسطى الموضوع بطريقة ما. ومن دون 
ذلك تكون الأفاهيم فارغة؛ وعلى الرغم من أننا نفكر بواسطتهاء فلن نستطيع أن نعرف بهذا 
التفكير شيئاً بالفعل › بل سنلهو بالتصورات وحسب. وعندما يكون المطلوب لا تفكير موضوع 
بتوسط وحسب» بل أيضاً تصوره بلا توسط في الحدس»› فأنْ يعطى الموضوع لا يعني سوى أن 
تقام الصلة ما بين تصوره والتجربة (متحققة كانت أم تمكنة). وحتى المكان والزمانء وأيأ كان 
خلوص هذين الأفهومين من الأميري: وأيا كان مبلغ اليقين بأنبها متصوران قبلياً اما ف 
الذهن» سيكونان من دون مصداقية موضوعية ومن دون معنى أو دلالة إن لم نظھر تطبيقه) 
الضروري على موضوعات التجربة. بل إن تصورهما هو جرد شيم على صلةء أبداء بالمخيلة 
الاسترجاعية التي تستحضر موضوعات التجرية التي من دونها لا يكون لما أي دلالة؛ والأمر 
نفسه بالنسبة إلى سائر الأفاهيم الأخرى دون تييز. 

فإمكان التجربة هو إذن ما يعطي جميع معارفنا القبلية واقعاً موضوعياً. وال حال إن التجرية 
تستند إلى وحدة الظاهرات التأليفية > أعني إلى تأليف ب لموضوع الظاهرات بعامة وفقاً لأفاهيم» 
تأليناً من دونه لن تكون قط معرفة › بل ستكون شتاتاده من الادراكات لا يصادف قط حميعه 
معا لا ني أي سياق وفقاً لقواعد وعي (تمكن) مقترن اقستراناً شاملا ولاب من ثمء في وحدة 
الابصار الترسندالية الضرورية. تتأاسس التجربة إذن على مبادىء صورتها القبليةء أعني على 
قواعدٍ كلية لوحدة تاليف الظاهرات؛ ويمكن دائ اظهار الواقع ا موضوعي لهذه القواعد بوصفها 
شروطاً ضرورية في التجربة بل حتى في إمكان التجربة» لكن خارج هذه الصلة. تمتلع القضايا 
التأليفية القبلية امتناعاً كاملا لأنها تفتقر إلى الثالث» أعني إلى موضوع قد يسمح لوحدة تأليف 
أفاهيمها أن تد تثبت واقعها ا موضوعي . 


ولذاء وعلى الرغم من أننا في الأحكام التأليفية نعرف قبلياً عن المكان بعامة أو عن الأشكال 
الي ترسمها فيه المخيلة المنتحة. عدداً من الأشياء ليا نحتاج معا إل مساعدة التجرية. فإن هله 


المعرفة ستكون لا شيئاً بل اشتغالا يمجرد أوهام إن لإ ننظر إلى المكان كشرط للظاهرات يشكل 
مادة التجربة الخارجية. وعليهء فإن الأحكام التأليفية المحضة تتعلق وإن بتوسط وحسب»ء 


(#) يقصد بالثلاثة: الزمان والمخيلة ووحدة الإبصار, وهي مصادر أو أصول التصورات القبا ة(م. ى 
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بتجربة نمكنة. أو بالأحرى بإمكان هذه التجربة نفسه» وعلى هذا فقط تتأسس مصداقية تأليقها 
الموضوعية . 
يعطي واقعاً لكل تأليف آخخرء فليس هذا التأليف نفسه بوصفه معرفة قبليةء من حقيقة (من 
تطابق مع موضوعه) إلا بشرط أن لا يتضمن أكثر نما هو لازم للوحدة التأليفية للتجربة بعامة . 
قالمبدأ الأعلى لكل الأحكام التأليفية هو إذن: يمخضع كل موضوع للشروط الضرورية لوحدة 
تأليف متنوع الحدس في تجربة بمكنة . 
وعلى هذا النحوء فإن الأحكام التأليفية القبلية بمكنة عندما نقيم الصلة بين شروط الحدس 
الصورية القبلية وتأليف المخيلة ووحدتها الضرورية في إبصار ترسندالي» وبين معرفة تجربية ممكنة 
بعامة ونقول: إن شروط إمكان التجربة بعامة هي أيضاً شروط إمكان موضوعات التجربة ولما 
من ثم مصداقية موضوعية في الحكم التأليفي القبلى . 


الفصل التالت 


إن وجدت المبادىء في مكان ما فسيعود ذلك إلى الفاهمة المحضة وحدهاء لأا ليست فقط 
ملكة القواعد بالنسبة إلى ما يحصل وحسب» بل أيضا مصدر المبادىء الذي يلزم كل (ما يکن 
أن يشل , لنا كموضوع وحسب) أن يخضع لقواعد. لأنه من دون هذه القواعد لن تعطي 
الظاهرات أي معرفة بالوضوع الذي قناسب معها؛ بل إن بعضاً من القوانين الطبيعية» إذا ما 
نظر | ليه كمبادىء لاستعمال الفاهمة الأمييري» يصحب معه إقرارا للضرورة» وبالتالي»دعوى 
ين على الأقل بمبادىء يجب أن تصدق قبلياً وقبل أي تجربة؛ لكن جميع قوانين الطبيعة دون 
ييز تخضع مبادىء الفاهمة العليا ولا تفعل سوى أنْ تطبقها على حالات خاصة بالظاهرة. 
فوحدها هذه المبادىء إذن تعطي الأفهوم الذي يتضمن شرطاً ونوعاً من امحَامل "© لقاعدة بعامة» 
أما التجربة فتقدم الحالة المدرجة تحت القاعدة. 


ولا يمكن أن نختى حقا حسيان المبادىء الأمبيرية فقط» بمثابة مبادىء للفاهمة المحضة أو 
العكس بالعكسء» لأن الضرورة الناتجة عن الأفاهيم والتى تيز المبادىء المحضة ويلاحظ غياما 
بسهولة في كل قضية أمبيرية أيّا كانت عمومية صدقهاء تقينا من سوء الفهم ذاك يسهولة. لكن 
ثمة مبادىء قبلية تحضة لا يسعني أن أنسبها تخصيصاً إلى الفاهمة المحضة لأنها ليست مستمدة من 
أفاهيم محضة بل من حدوس محضة (وإن بواسطة الفاهمة) في حين أنْ الفاهمة هي ملكة 





exponenten  )#( 
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الأفاهيم. والرياضة تتمتع بمثل هذه المبادىء إغا يستند تطبيقها ومن تم مصداقيتها الموضوعية إلى 
التجربةء بل حتى إمكان مثل هذه المعرفة التأليفية القبلية (تسويغها)» يستند دائما مع ذلك إلى 
الفاهمة المحضة . 


وعليه فإني أحسب 2 عداد مبادئي , لا مبادىء الرياضة» بل تلك التى تؤسس إمكان هذه 
ومصداقيتها الموضوعية القبلية» والتي يجب عَدُّها من ثم بمثابة مبداً لتلك المبادىء, لأنها تذهب 
من الأفاهيم إلى الحدس وليس من الحدس إلى الآفاهيم . 

واستعمال تأليف هذه الأفاهيم الفاهمية المحضة في تطبيقها على التجرية الممكنة هو إما 
رياضي وإما دينامي ؛ لآنه يتعلق من جهة بالحدس وحسب ومن جهة أخرى بوجود الظاهرة 
بعامة . وشروط الحدس القبلية ضرورية اطلاقاً بالنسبة إلى كل تجربة ممكنة. أما شروط وجود 
الأشياء المتضمنة في حدس أمييري مكن فهي عرضبه وحسب ف ذاتهبا. وعليه فَإِنْ مہادیء 
الاستعيال الرياضي هي ضرورية ضرورة غير مشروطة. أعني يقينية يقينية» أما مبادىء الاستعيال 
الدينامي فهي تسم مسقا بطابع الضرورة القبلية» إنما فقط وفق شرط التفكير الأمپيري في تجربة 


Il Sal N حش بالتالى علاى‎ ١۷ 
ومن ثم بتوسط وبصورة غير مباشرة و جس . زي 2 ا تىس نا نتب الداقهة الا - متوسطة‎ 


التي تتمتع بها الأول (دون أن يفُفدها ذلك شيئامن يقينها الذي تستمده من التجربة بعامة). 
وكننا على کل حال أن نحكم بصورة ة أفضل على ذلك في خلاصة سستام ا مبادىء هذا. 


وترشدنا لوحة المقولات بصورة طبيعية جداً إلى لولحة الميادىء لأن هذه الأخيرة ليست سوق 
قواعد الاستعمال الموضوعي للأولى. وعليه فإن كل مبادىء الفاهمة المحضة هي : 


1- مسليات 


الحدس 
2 - استباقات 3 تمثيلات 
الادراك التبجربة 
4 سلارات 
التفكير الأمبيري بعامة 


وقد اخترت هذه الأسماء بتأنْ من أجل أن نلاحظ الفروق بالنظر إلى بداهة هذه المبادىء 
وإيظافها. وسنرى في الخال فيه| يتعلق سواء ببداهة الظاهرات 2 بتعينها قبلياً وجب مقولي 
الكم والكيف (عندما ننظر فقط إلى هذه الأخيرة) أن مبادئهي| تفرق فرقاً بيا عن مبادىء المقولتين 
الآخْريين من حيث نها قابلتان ليقين حدسي» في حين أن هاتين ليقين سياقي وحسب على الرغم 
من أا مبادىء دينامية" . لكن تجدر الملاحظة أني لا أقصد مبادىء الرياضة في الحالة الأولى ولا 


(1) كل ربط (ه:1اعءمهزدمه) هو إما تركيب (60508051610) وإما كر أن (كنامرعم). والأول هو تأليف المتتوع الذي = 
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ميادىء الديناميكا (الفيزيائي) العام في الحالة الثانيةء بل فقط مبادىء الفافمة المحضة بالعلاقة 

مع امس الياطن (من دون تفريق بين التصورات المعطاة فيه) الذي يمدّها عا بإمكانها. وأطلق 
5 هذا الاسم بالنظر إلى تطبيقها أكثر منه بالنظر إلى مضمونهاء وسأفحصها الآن بالترتيب 
عيئه الذي به عرضت في اللوحة. . 


1 صسلمات الحدس 
ومبدأها: كل الحخدوث هي كميات متدة 
تدليل 


كل الظاهرات من حيث صورتها تتضمن حدساً في المكان وف الزمان يؤسسها قبلياً» فهي لا 
يمكن أن تكن إذن» أعني أن 7 ترد ف الوعي الأميري إلا تاليف المتنوع الذي يولد تصورات 
مكان وزمان معينين.ٍ أعني إل بتركيب المتجانس وبوعي الوحدة التأليفية هذا المتنوع 
(المتجانس). والخال إل وعي المتجانس المتنوع في حدس بعامة» من حيث يجعل بدءاً تصور 
الموضوع مكنأل هو أفهوم الكم (اهةدي)؛ فحتى إدراك الموضوع كظاهرة ليس مكنا إذن إلا 
بنفس تلك الوحدة التأليفية لمتنوع الحدس الحسي المعطى الذي نفكر بواسطته وحدة تركيب 
المتجانس المتنوع في أفهوم كمية ما؛ أعني إن الظاهرات هي جيعها كميات. بل كميات عمتدة 
لأنها بوصفها حدوساً في المكان أو في الزمان يجب أن تتصور بالتأليف نفسه الذي يعين المكان 
والزمان بعامة. 


أسمّي كميةً تمتدة تلك التي فيها يجعل تصور الأجزاء تصور الكل ممكناً (ويسبقه إذن 
بالضرورة) فلا يكن أن أتصور أي خط أي كان صغره دون أن أخطه بالفكر أعني دون أن أولّد 
على التوالي جميع أجزائه انطلاقاً من نقطة» وأرسم من خلال ذلك هذا الحدس بدءاً. والأمر 
نفسه يحصل بالضبط لكل جزء من الزمان مهما كان صغيراً. ففيه لا أفكر | إلا بالتقدّم المتتالي من 
آن إلى آخر» وكل الأجزاء الزمانية مجتمعة معاً تنتج أخيراً كمية معيّنة من الزمان. ويا أن جرد 
الحدس في جميع الظاهرات هو إما المكان أو الزمان فإن كل ظاهرة من حيث هي حدس» هي 
كمية متدة لأا لا يكن أن تعرف في الإزكان إلا بتأليفٍ مال (لجزء ء إلى جزء). جميع 
الظاهرات حدس إذن بوصفها مجمّعات (بوصفها كثرة أجزاء معطاة سلفاً)» وهذا بالضبط ما لا 


= لاينتمي واحده إلى الآخر بالضرورة. وعلى سبيل المثالء فإن المثلثين اللذين يشكله] القطر في المربع لا 
ينتمي أحدها بالضرورة إلى الآخرء وتأليف المتجانس هو س هذا النوع في كل ما يمكن فحصه رياضيا 
(ويمكن لهذا التمييز أن ينقسم إلى تاليف تجميعي وتأليف اتحادي يتعلق الأول بالكميات الممتدة والئابي 
بالكميات المشتدة). والربط الثاني (الاقران) هو تأليف المتنوع س -حيث ينتمي واحده إلى الأخر بالضرورةء 
مشال العْرض بالنسبة إلى جوهر ما أو المسبب إلى السبب ‏ ومن ثم من حيث يكون مغايراً له ومتصوراً 
مربوطاً به قلياً مع ذلك؛ وا أن هذا الربط ليس اعتباطياً فإني أسميه ديناميا لأنه يتعلق بربط وجود الع 


ده مه أن ينقسم بدوره إلى ربط فيزيقى للظاعرات فيا بينباء وإل ربط ميتافي: بط لما فى القدرة 
مه fe‏ ور و لب ب ي ا کےا پیا ۽ وإ ربط ميتافير يقي › هو ربط يي 


المعرفية القلية) . 
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يصح على كل ضرب من الكميات» بل فقط على تلك التي نتصورهاء ونَزْكنهبا من حيت هي 
تمتذة . 

واف هذا التأليف التالي للمخيلة المنتجة في توليا الميئات» تستند رياضة الامتداد د (الهدسة) 
سيم للظاهرة الخارعية, مثال : بين تین لا يكن أن غا سوى خط مستفيم واد Ys.‏ 
يكن لخطين مستقيمين أن يحيطا بأي مكان» الخ . وتلك هي مسلمات لا تتعلق أصل إلا 
بالكموم (5]2دنان) بجا هي كذلك . 


أما فيا يتعلق بالكمية (35)تاصدناق) أعني بالحواب عن هذا السؤال ما ((كمية)) الشيء؟ فعل 
الرغم من أن كثير 1 من القضايا من هذا النوع هي تأليفية ويقينية مباشرة ”" (indemonstrabilia)‏ 
فليس لدينا بصددها مسلات بصحيح بصحيح المعنى ذلك أنْ «الكميات المتساوية تعطي كميات متساوية 
إذا جمعت إلى كميات متساوية أو طرحت منها» قضية ة تحليلية لأني أعي دون توسط توه“ 
الكميات المتولدة الواحدة مع الأخحرى, ولأن المسليات يجب أن تكون قضايا تأليفية قبلية. أما 
قضايا العلاقة العددية البديبية فعلى الرغم من أنها تأليفية ولا شك. فهي بالمقابل ليست كلية 
كقضايا الهندسة» ولهذا السبب لا يكن أن نسميها مسلمات. بل معادلات عددية وحسب» 
وصحيح أن كون ((5+7)) تساوي ((12)) لا يجعل منها قضية تحليلية. ذلك أني لا أفكر العدد 
((12)) لا في تصور ((7)) ولا في تصوره (5)) ولا في تصور جمعهماء (وليس مدار الكلام هنا أنه 
علي أنْ أفكر هذا العدد في جمع العددين الآخرين. لأن المطروح في القضية التحليلية هو فقط ما 
إذا كنت أفكر حقاً المحمول في تصوّر الحامل) إلا أنْ على الرغم من أن هذه القضية تأليفيةء 
فإنبا ليست سوى قضية مفردة. فمن حيث ينظر هنا فقط إلى تأليف المتجانس (الوحدات) فإِن 
التأليف لا يكن أن يحصل إلا بطريقة واحدة على الرغم من أن استعمال هذه الأعداد سيكون 
عاماً فيا بعد. فإذا قلت يرسم المثلث بثلاثة حطوط مجموع انين منها أكبر من الثالث. سيكون 
لدي هنا مجرد وظيفة للمخيلة المنتجة التي يمكنها أن تخط خخطوطاً متفاوتة الطول وتجعلها تتقاطم 
أيضاً وفق جميع ضروب الزوايا التي يحلو لها أن تختار. وبالمقابل» فإن العدد ((7)) ليس مکنا 
إلا بطريقة واحدة وكذلك العدد ((12)) الذي يتولد بتأليف العدد السابق مع (5)). يجب إذن 
أن لا نسمي القضايا التي من هذا النوع مسلات (وإلا سيكون ثمة مالا يتناهى منها)» بل 
معادلاات عددية . 

ويمد هذا المبدأ الترسندالي لرياضة الظاهرات معرفتنا القبلية بتوسم كبير. لأنه هو وحده 
الذي يجعل الرياضة المحضة تطبق بكل دقتها على موضوعات التجربة» الأمر الذي ما كان يمكن 
أن يكون بمثل هذه البداهة لولا هذا البدأء لا بل إنه قد أثار تناقضات عدة. فالظاهرات ليست 
الأشياء في ذاتها. والحدس الأمبيري ليس ممكناً إلا بالحدس المحض (حدس المكان والزمان)؛ فا 


(*) لا تبرهن. 
(*#*#) بقاءها هي هي (م. و). 
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تقوله الهندسة عن أحدهما ينطبق إذن من دون تعارض على الآخر؛ ويجب وضع حدّ للتذرع بأن 
موضوعات الحواس لا يمكنها أن تكون متوافقة مع قواعد البناء في المكان (ومثلا مع الانقسام 
اللامتناهي للخطوط أو للزوايا). لأننا سنتكر يذلك على المكان وقي الوقت نفسه على كل 
الرياضة. المصداقية الموضوعية» ولن يكون بوسعنا أن نعرف لماذاء وإلى أي مدى يكن أن 
نطيقها على الظاهرات. إن تأليف الأمكنة والأزمنة بوصفها الصور الأساسية لكل حدس هي ما 
يجعل من الممكن معأء إرُكان الظاهرة وكل التجربة الخارجية بالتالي» ومن ت م أيضاً كل معرفة 
بموضوعات هذه التجربة. وما تبرهنه الرياضة في استع انلها المحض عن الأول“ يصدق بالضرورة 
على الثانية وليست كل الاعتراضات ضد ذلك سوى مماحكات عقل غير نير يُغْلط إِدْ يظن 
أنه لص موضوعات الحس من الشروط الصورية لحساسيتنا ويعرضها على الرغم من أنها جرد 
ظاهرات بوصفها موضوعات في ذاتها معطاة للفاهمة. ولا يمكن بالطبع » في هذه الحالة أن يعرف 
عتها أي شيء قبلياً ولا من ثم م تأليفيا بواسطة الأفاهيم المحضة عن المكان . والعلم الذي يعين 
هذه الأفاهيم» أعني المندسة لن يكون هو نفسه ممكنا. 
2 استباقات الإدراك 


مبدأها: في جميع الظاهرات؛ الواقعي الذي هو موضوع للإحساس» هو ذو كمية مُسْمَدَّة 
أعني دو درجة . 

الإدراك هو وعي أمييري : أعني وعي مصحوب بإحساس . والظاهرات كموضوعات 
للادراك ليست حدوساً محضة (صورية وحسب) كالمكان والزمان (لأن هذين لا يمكن أن يدرّكا في 
ذاتهم|)» فهي تنطوي إذن بالإضافة إلى الحدس على مواد موضوع ما بعامة؛ (به ۾ نتصور شيئاً 
ما موجوداً في الزمان أو في المكان)» أعني على واقحي الاحساس بوصفه تصوراً حض ذاتي لا 
يمكن أن نعيه إلا إذا تأثرت به الذات» وتصورا د ينسب إلى شىء بعامة . والحال» إن تبدّل الوعي 
الأثبيري التدريجي إلى وعي محض ممكن عندما يختفي الواقعي منه تماما ولا يبقى سوى وعيٍ 
خض صوري رقبي) للمتنوع المتضمن في المكان والزمان. وإنه من الممكن إذن تأليف الكمية 
المتولدة لإحساس ما من بلئه: الحدس المحض = صفر» حتى أي كمية شئت. لكنء با أن 
الاحساس في ذاته ليس تصورا موضوعياً البتة» ويما أننا لا نجد فيه لا حدس المكان ولا حدس 
الزمان» فإنه لن يكون بالطبع ذا کم متد» بل سيكون بالأحرى ذا کہ (يكتسبه من الإركان 
نفسه حيث يمكن للوعي الأمبيري ن ينمو من لا شيء = صفر حتى مقدارٍ معطى) وذا كم مُشْعَدَ 
إذن. وبالتناسب معه يجب أن ننسب إلى أشياء الإدراك. من حيث يتضمن الادراك إحساساًء 
کا مشتدا أعني كا على درجة من التأثير على الحس . 


ويمكن أن نسمّي استباقاً» كل معرفة بها يمكنني أن أعرف وأعين قبلياً ما ينتمي إلى المعرفة 


(#) أي عن الإركان (م. و). 
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الأمبيرية. وهذاء ولا شك. هو المعنى الذي كان يعطيه أبيقور للفظة كاط ”هم ۾. لكن با أن 
في الظاهرات ما لا يمكن أن يُعرف قط قبلياً وما يشكل من جراء ذلك الفرق المميّز للمعرفة 
الأمبيرية من المعرفة القبلية» عنيت الاحساس (بوصفه مادة الادراك)» فإن هذا الأخين هو 
أصلاً ما لا يكن أن يُستبق قط . ويمكن على العكس» أن نسمي استباقات الظاهرات» التعيّنات 
المحضة في المكان وني الزمان سواء بالنسبة إلى الحيئة آم إلى الكم» الأنها تصور قبلياً ما يمكن أن 
يُعطى دائ بعدياً في التجربة. لکن»› ؛ على افتراض أن ثمة شيا يكن أن نعرفه قبلياً في كل 
إحساس بوصفه إحساساً بعامة (دون أن يعطى أي احساس خاص) فيجب أن نسمي بحق هذا 
الشيء استباقً. بمعنى استثنائي » لأنه يبدو من الغريب أن نستبق التجربة في ما يختص بمادتها التي 
لا يمكن أن نستمدها إلا منها. وهذا ما يحصل هنا حقاً. 


والإزكان الحاصل فقط بواسطة الاحساس لا يملا سوى لحظة واحدة (إذا صرفت النظر 
بالطبع عن تتالي عدة احساسات). فليس للإحساس إذن كم مد من حيث هوشيءٌ في 
الظاهرة إزكانه ليس تأليفاً متتالياً ينطلق من الأجزاء إلى التصور الكلي. وغياب الاحساس في 
اللحظة عينها سيصور هذه اللحظة كفارغة 'وبالتالي = = صفر. والحالء إن ما يتتناسب مع 
الاحساس في الحدس الأميير ي هو ((الواقع 0 phaenomenon)‏ 25 وما يتناسب مع غيابه 
هو ((النفي)) = صفر. لكن كل احساس قابل للنقصان إلى حدّ أنه يكن أن يضمحل ويندثر 
تدريبياً. ولذا فإِنْ بين ((الواقع)) و ((النفي)) في الظاهرات تسلسلا متصلاً لعدة احساسات 
وسيطة ممكنة» الفرق بينها دائ أصغر من الفرق بين المعطى والصفر أو النفي الكلي . بمعنى» إنَّ 
الواقعي في الظاهرة هو دائ] ذوكم لا يوجل مع ذلك في الإزكان. لأن هذا الآخير يتم جرد 
الاحساس في حظة واحدة رایس بالتأليف المتتالي أعدة احساسات» ولا يذهب من ثم من 


i -) 1) 141 انلكا‎ İl «| إلآے.‎ 


الأجزاء إلى الكل؛ صحيح إذن أن لهذا الواقعي كيأء إلا أنه ليس كا متداً. 

وا لحال» ی أسمي ذلك الكم الذي لا يکن إلا بوصفه وحدة والذي لا يكن تصور الكثرة 
فيه إلا بتقريبه من النفي = صفر» کا مشتداً. فكل واقع في الظاهرة هو إذن ذو كم مشتدء أعني 
ذو درجة. وإذا ما نظرنا إلى هذا الواقع بوصفه سبباً (إما للاحساس وإما لواقع آخر في الظاهرة, 
وللتغير مثلا) فسنسمي درجة الواقع بوصفه مسبباً» آنا وآن الثقل مثلاء 3 الدرجة تشير فقط 
إل الكم الذي إزكانه لا يتتاللم» بل يحصل في لحظة واحدة. لكني لا أتطرق إلى ذلك إلا لاما 


لأن ليس عل بعد أن أهتم بالسببية. 


وعليهء فإن لكل احساسء ومن ثم لكل واقع في الظاهرة مهما كان صغيراًء درجة ماء 
أعني كا مشتداء يكن إنقاصه باستمرارء وإن بين ((الواقع)) و ((النفي)) تسلسلاً متصلاً من 
الوقائع الممكنة والادراكات الصغرى الممكنة. ولكل لون» وللون الأحمر مثلاء درجة ماء لا 
مكنبا مهما صفرت أن تكون قط الصغری. والامر نفسه أيضاً في كل شيء في الحرارة وفي آن 
(#) پرولیپسس ۔ استياق وتوة 
(##) واقع الظاهرة. 
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الثقل الخ . . والخاصية التي للكموم في أن لا يكون فيها أي جزء أصغر الأجزاء الممكنة (أي 

جزء سيط) تسمی الاتصال . فالمكان والر مان هما continua‏ وين لأنه لا يمكن لآي جزء 
ما أن يُعلى إن م يكن خصوراً ضمن حدود معينة (نقاط ولظات) ولاه ب من كم ۾ أن 
يكون هذا الجزء بدوره مكاناً أو زماناً. لا يتألف المكان إذن إلا من أمكنة» والزمان ل من 
أزمنة ؛ والنقاط واللحظات ليست سوى حدود» أي مجرد مواضع لحد المكان والزمان ؛ والحال إن 
هله المواضع تفترض دائ الحدوس التي يجب أن تحدّها أو تعيّتهاء ولا يمكتنا أن نركب مكاناً أو 
زمانا بمجرد مواضع » بحسبانا بمثابة عناصر يمكن أن عطى حتى قبل المكان والزمان. ويمكن أن 
تسمى كموم من هذا الع أيضاً كموماً جارية لأن التأليف 5 توليدها رفي المخيلة المنتجة) هو 
تقدم في الزمان اعتدنا أن ندل على اتصاله بعبارة الحريان (السَيّلان) . 


كل الظاهرات بعامة هي إذن كموم متّصلة سواء من حيث حدسها ككميات عة أو من 
حيث مجرد إدراكها (إحساس ومن ثم واقع) ككميات مشتدّة. وعندما يتقطع تأليف متنوع 
الظاهرات يصير معا من عدة ظاهرات (وليس ظاهرة بصحيح العبارة بوصفها کا) وناتجاً لا 
عن مجرد تتالي | التأليف المج لنمط ما بل , عن تكرار تأليفٍ متقطعٍ باستمرار. فعندما أقول «َإِنْ 
3 تالر "ا هي كمّ نقدي» فَإنّ العبارة التي استعملها صحيحة بقدرٌ ما أفهم بذلك قيمة قيمة المارك 9" 
الفغي الخالص الذي هو بالتأكيد كم متصل ليس فيه أي جزء أصغر الأجزاء» بل كل جزء فيه 
يكن أن يشكل قطعة مالية تتضمن دائ مادة لقطعة أصغر. لكن إذا فهمت بتلك العبارة 13 
تالرا مدوراً بمثابة 13 قطعة نقدية (وأياً كان إلى ذلك عيارها الفضي), فسأخطىء أن أسميتها 
كما من التالر. ويجب على العكس أن أسميها مجمعاًء أي عددا من القطع النقدية. لكنء با 
أن الوحدة يجب أن تكون في أساس كل عدد» فإن الظاهرة با هي وحدة» هي كمع ويا هي 
كذلك هي دائ متصل . 


لكن با أن جميع الظاهرات سواء نظر إليها من حيث الامتداد أم من حيث الك > هي 
كموم متصلة فان القضية: کل تخير (انتقال شيء من حال إلى حال) هو أيضاً متصل»» كان 
يمكن أن ترهن بسهولة كبيرة وببداهة رياضية» لولا أن سببية التغير بعامة تقع خارج حدود 
الفلسفة الترسندالية ولولا آنا تفترض مبادىء آمپيرية . فأن يكون ثمة سبب يغير من حالة 
الأشياء. أعني يعينها باتجاه مضاد الحالة معينة معطاة, فإ ذلك ما لا يكن للفاهمة أن تَعْلِمنا عنه 
قبليا ليس لأنها لا ترى إمكانه قط رلأن هذه الرؤية تنقصنا في معظم المعارف القبلية) بلء لأن 
التغير لا يطال إلا بعض تعيّنات الظاهرات التي يمكن للتجربة وحدها أن لمنا بها في حين ان 
السبب يجب أن يُبحث عنه في ما لا يتغير. لکن» بما أنه ليس في متناولنا هنا ما يمكن أن 
نستخدمه سوى الأفاهيم الأساسية المحضة لكل تجربة ممكنة, التي لا يخالطها أي شي أمبيري 


(#) كموم متصلة 
(##) عملة المانية : المارك اة وزن والتالر Te‏ عدد (م. و). 


قل فإنه لا يمكننا دون تخريب وحدة ة السستام ‏ أن ن نستبق علم ' لطبيعة نعام 


أساسية معينة . 


ولا تنقصنا مع ذلك وسائل التدليل على التأثير الكبير الذي لمبدإنا المذكور في استباق 
الادراكات» بل في ملء فجوات الادراكات من حيث يقفل الباب في وجه كلّ الاستتتاجات 
الخاطئة التي يمكن أن تستمد من تلك الفجوات . 


فإذا كان لكل واقع في الإدراك درجةء بحيث توضع بينبا وبين النفي سلسلة لا متناهية من 
التدرجات المتناقصة دوماً وإذا كان على كل حس ن أن يكون ذا درجة معينة من القدرة على تلقي 
الاحساسات. فإن أي إدراك» وبالتالي أيّ تجربة تدلل إما بلا توسّط وإما بتوسطء (وأياً كان 
الآف في الاستدلال) على غياب مطلتي لكل واقعي في الظاهرة› لن تكون ممكنة؛ ؛ أعني ) إنه لا 
يکن قط أن نستمد من التجرية الدليل على مكانٍ أو زمانٍ فارغين. وذلك أولآاء أن الغياب 
الكامل للواقعي في الحدس الحسي لا يمكن أن يدرك بحدٌّ ذاته. وثانيا لأنه لا يمكن أن يستنتج 
من أي ظاهرة ومن فارق درجة واقعيّتهاء ولا يمكننا كذلك البتة أن نفترضه بمثابة شرح لتلك 
الظاهرة. وذلك لأنه على الرغم من أن الحدس الكامل لكانٍ أو لزمان معين. هو واقعي 
بامتلاء» بمعنى ليس فيه أي جزء فارغ» فإنه مع ذلك وما أن كل واقع هو ذو درجة يمكن أن 
تتناقص حتى العدم (حتى الفراغ) بتدرّجات لا متناهية» من دون أن يتغير كم الظاهرة الممتد. 
فإته يجب أن يوجد عدد لا متناه من الدرجات المتنوعة المالئة للمكان أو للزمان. وأن يكون الكم 
المشتدٌ في ظاهرات غتلفة أكبر أو أصغر على الرغم من أن كم الحدس الممتدٌ يبقى هو نفسه. 


وسنضرب عل لى ذلك مثلا: يستنتج جميع الطبيعيين ٠‏ تقريباً > عندما يُدركون فارقاً كبير يأب 
كمية المادة المختلفة النوع في حجم واحد (سواء بآن الثقل أو الوزن» أم بآن المقاومة ضا مواد 
أخرى متحركة) يستنتجون من ذلك بإجماع أن هذا الحجم (كم الظاهرة الممتد) يجب أن يتخلله 
فراعم وإنْ بمقدار متفاوت» ۽ في جميع المواد. لكن من من هؤلاء الطبيعيين» وهم في غالبيتهم 
رياضيون وميكانيكيون» فكر مرة أنه يؤسس استنتاجه فقط على افتراض ميتافيزيقي يعلن على 
الملا أنه يتجنبهع حين يسلم أن الواقعي في المكان (ولا یکن أن أسميه هنا لا - نفاذاً أو وزناً لأن 
هذين أفهومان أمييريان) ليس إل من نوع واحد دائياً ولا يمكن أن يتميّر إلا بالكم الممتد. أعني 
بالعدد؟ ضد هذا الافتراض الذي ليس له آي أساس في التجربة» والذي هو من ٹم محض 
ميتافيزيقي › أقدّم دليلا ترسندالياء ليس عليه بالطبع أن يشرح الفرق في ملء الأمكنةء إلا أنه 
مع ذلك ينسخ تاماً الضرورة ازعو لافتراض أنه لا کن أن نشرح الفرق المذكور إلا 
بالتسليم بأمكنة فارغة, ويتمتع بفضل أ نه على الأقل يجعمل الفلامة قادرة على فهم ذلك الفرفق 
بطريقة أخرى في حال اضطر التفسير الطبيعي هنا | إلى فُرضٍ ما. وذلك لأننا نرى عندّها أنه إذا 
كان یکن لمكانين متساويين أن بتلا تماماً بموادٌ ختلفةٍ بحيث لا يكون في أيّ متهم نقطةٌ لا 
يصادف فيها حضور المادة» فإ كل واقعي من الكيف نفسه له مع ذلك درجة (مقاومة أو وزن 
هذا الكيف) يكن لما من دون أن ينقص الكم المد أو العددء أن تتناقص إلى ما لا نهاية قبل 
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أن يختفي ذلك الكيف في القراغ ويضمحل . وهكذا فان تمدداً يملأ مكاناًء والحرارة على سبيل 
المثال» وكذلك كل واقع آخر (في الظاهرة) يمكنه دون أن يترك أصغر جزء من هذا المكان فارغاء 
أن يتناقص في درجاته إلى ما لا نهاية مع بقائه مالئاً المكان مهذه الدرجات الصغرى» تماماً مثل) 
تملؤه ظاهرة أخرى بدرجات أكبر. وليس في نيت البئة أن أزعم هنا أن ذاك هو حقاً سيب 
اختلاف الموادٌ من حيث بُقلها النوعي . بل أن أظهر فقط انطلاقاً من مبدأ الفاهمة المحضة أنّ 
طبيعة ادراكاتنا تجعل هذا النمط من التفسير ممكناء وأنه من الخطأ عد واقعي الظاهرة هو هو من 
حيث الدرجة» وعدّه لا يختلف إلا من حيث تجمعه وكمّه الممتدء ومن الخطأ أن ندعي ذلك من 


خلال مبدأ الفاهمة القبلٍ. 
وعلى كل > فإن لاستباق الادراك هذا ما يصدم دوماً الباحث المعتاد على الترسندالي والذي 
صار متأنياً من جرّاء ذلك : فهو يُشير بعض الظدون في إمكان أن تستبق الفاهمة قضية تأليفية 


كقضية درجة كل الواقعي في الظاهرات. ومن ثم قضية إمكان الإختلاف الباطن للإحساس 
نفسه بصرف النظرعن كيْفِهٍ الأمبيري ؛ وإئها إذن لمسألة تنتظر الحلء مسالة معرفة كيف يکن 


للفاهمة أن + تقول قبلياً قولا تأليقاً بصدد الظاهرات» بل ت تبقها فيا هو تخصيصاً أمييري 
بك سے چ تت 


أعني فيا يخص الاحساس . 

إن ((كيف)) الإحساس هو دائ أمبيري وحسب ولا يمكن أن يتصور قط قبلياً (مثال الألوان 
والذوق الخ) لکن الواقعي الذي يتناسب مع الاحساسات بعامة» بالتضاد مع ((النفي)) = 
صفر› لا يصور إل شيئاً يتضمن أفهومه في ذاته كنا ولا يعني سوى التأليف في وعي أمُبيري 
بعامة . والوعي الامپيري في الحس الباطن يمكنه حقاً أنْ يرتفع من صفر إلى أي درجة ة أعللى» 
بحيث إن كم الخدس , الممتد نفسه (سطح, مضاءٍ مثلا) يشير إحساساً بمقدار ما يثيره مجمّع عدّة 
سطوح أخرى (أقل إضاءة) مأخوذة معا يمكن إذن أن نہمل تماما کم الظاهرة الممتد أن ا نتصور 
مع ذلك في جرد الإحساس في آن واحد تأليفاً للتصاعد المتجانس من صفر حتى الوعي الأمييري 
العطى . فجميع الإحساسات إذن بما هي كذلك معطاة بعدياً وحسب؛ هذا صحيح؛ إلا أن 
خاصية أنها ذات درجة يمكن أن تعرف قبلياً. والجدير بالملاحظة أنه لا يمكننا أن نعرف قبليا في 
الكميات بعامة إلا ((كيفاً)) واحداء هو الاتصال وفي یع الكيفيات (في واقعي الظاهرات) لا 
يمكن أن نعرف قبلياً سوى كمّها المشتد» بمعنى سوى أا ذاث درجة؛ وكل ما تبقى متروك 
للتجربة. 





3 . ثمثيلات التجربة 
مبدأها: التجربة ليست ممكنة إلا بتصور اقتران ضروري للادراكات 
التجربة هي معرفة أمبيرية» أَعْني معرفة تعن موضوعاً من خلال ادراكات. فهي إذن تاليف 


للادراكات غير متضمن هو نفسه في الادراك؛ بل يتضمن هو وحدة متنوعة التأليفية في وعى 
واحدى تلك الوحدة الي تشكل الأمر الأساسي ٤‏ معرفة لأشياء الحواس. أي للتجربة (وليس 
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فقط للحدس ولإحساس الحواس). وال حال إِنْ الادراكات في التجربة تتعلق بعضاً ببعض بشكل 
عرضي وحسبع بحيث لا تتولد ضرورة إقترانها عن الادراكات نفسها ولا يمكن أن تتولد لأن 
الإزكان هو جرد تجميع لمتنوع الحدس الأمبيري ولا يمكن أن يُعثر فيه على أي تصور لضرورة 
الوجود المترابط للظاهرات التي يجمعها ني المكان والزمان. لكن بما أن التجربة هي معرفة 
بالأشياء من خلال الادراكات» ويا أن على علاقة المتنوع في الوجود أنْ لا تتصور فيه كمتجمعه 
ف الزمان» بل كقائمة موضوعياً في الزمانء ويا أن الزمان نفسه لا يدرك فإِنْ تعيين وجود 
الأشياء فى الزمان لا يكن أن يحصل إلا بربطها في الزمان بعامة» أعني إلا بواسطة أفاهيم تقرنہا 
قبلياً. لکن» بما أن هذه الأفاهيم تلازمها الضرورة دائ فان التجربة ليست ممكنة إلا من خلال 
تصور اقتران ضروري للادراك . 


إنْ أحوال الزمان الثلاث هي الدوام والتتالي والمعية. وعليه» ثمة قواعد ثلاث لجميع 
العلاقات الزمنية للظاهرات» بموجبها يمكن أن يتعين وجود كل ظاهرة بالنسبة إلى وحدة كل 
الزمان . وق هذه القواعد کل تجربة وتجعلها بدءاً ممكنة . 


ويستند المبدأ العام للتمثيلات الثلاثة إلى وحدة الإبصار الضرورية بالنسبة إلى كل وعي 
أمبيري تمكن (للإدراك) في كل زمن» وبالتالي إلى الوحدة التأليفية لكل الظاهرات من حيث 
علاقتها في الزمان» لأنّ هذه الوحدة تشكل أساساً قبلياً. ذلك أنْ الإبُصار الأصلي يتعلق بالحس 
الباطن (بمجمل كل التصورات) وحقاً بصورته قبلياًء أعني بعلاقة الوعي الأمبيري المتنوع في 
الزمان. والحال إن على كل هذا المتنوع, أن يُربط وفقاً للعلاقات الزمنية في الإنُصار الأصلي» 
لأن هذا هو ما تعبر عنه وحدة ذلك الإبصار الترسندالية القبلية التي يخضع لها كل ما يجب أن 
ينتمي إلى معرفة (أعني معرفتي الموحدة) وما يمكن بالتالي أن يكون موضوعاً لي. ف الوحدة التأليفية 
في العلاقة الزمانية المتعيّئة قبلياً لكل الادراكات هي إذن القانون التالي: «إن جميع التعينات 
الزمانية الأمبيرية يجب أن تخضع لقواعد التعين الزماني الكلي»: وتثيلات التجربة التي سنتصرف 
إليها الآن يجب أن تكون تلك القواعد. 


وتتمتع هذه المبادىء بخاصية ذاتية هي أنها لا > تبتم بالظاهرات وبتأليف حدسهأ الأثبيري 
بل فقط بالوجود و بعلاقتها بعضاً ببعض بالنظر إلى وجودها هذا. والحال إِنَّ النمط الذي به 
كن شيئاً في الظاهرة, يكن أن يتعين قبلياً بحيث يمكن لقاعدة تأليفه أنْ تقدّم معا هذا الحدس 
قبلياً في كل مسل أمبيري معطى ٠‏ أعني» أن تحققه براسطة التأليف. ولا يكن لوجود الظاهرات 
أن يعرف قبلياً. لكن» مع أنه يمكننا عير هذا الطريق أن نصل إلى استنتاج وجو ماء فإنه 
لا مكنا أن نعرفه معرفة متعيّنة» أعني أن نستيق ما به يتميّز حدسه الأمبيري من سواه. 


إن المبدأين السابقين اللذين أسميتهها رياضيين بالنظر إلى أا يخولان تطبيق الرياضة على 
الظاهرات. يتعلقان بالظاهرات من حيث عرد إمكائهاء ويعلّانا كيف يمكن أن تُولّد الظلاهرات 
سواء لجهة حدسها أم لحهة واقعيّ ادراكها وفق قواعد تأليفٍ رياضي . يمكن إذن أن نستعمل في 
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وأحدتهأ كا في الأخرى الكم العددي ومعه تعن الظاهرة ككمية. فيمكنني على سبيل المشال أن 
أركب من حواللي ((200000)) ومضة قمرية درجة الإحساسات بنور الشمس واعطاؤها قبلياً 
كمتعينة أعني بناؤها. وعليه يمكن أن نسمي تلك المبادىء مبادىء إنشائية . 


ويجب أن يكون الأمر ختلفاً كلا بالنسبة إلى المبادىء التي يجب أن تدرج وجود الظاهرات 
قبلياً تحت قواعد. إذ لما كان هذا الوجود لا ر يببئ» فإن هذه المبادیء تتعلق فقط بعلاقة الوجود. 
ويمكنها أن تكون فقط جرد ميادىء تنظيمية . لا يمكن إذن هنا أن نفكر بمسلّات ولا باستباقات 
بل بالأحرى عندما يعطى لنا إدراك في علاقة زمنية مع آخر (وإن غير متعينة) يمكننا أنْ تقول 
قبلي. لا ما هو هذا الإدراك الآخر ولا ما هو كمه بل كيف هو مرتبط ضرورة بالآول من حيث 
الوجود في هذه الخال الزمانية. وتعنى هذه التمثيلات في الفلسفةع > شيثاً مختلفاً جداً عا تَدْلهِ في 
الرياضة» فهى في هذه معادلات تعر عن تساوي علاقتين كميتين؛ وهى دائاً إنشائية من حيث 
إنه عندما تكون ثلاثة أطراف معطاة في نسبة طردية» فإن الطرف الرابع يكون معطى بذلك 
بالذات. أعني يمكن أن يبنى . أما في الفلسفة, فعلى العكس. التمثيل هو تساوي علاقتين لا 


كميتين » بل كيفيتين. حيث إذا كانت ثلاثة أطراف معطاة لا يمكنني د أن أعرف وأعطي قبلياً إل 
العلاقة بالطرف الرابع وليس هذا الرابع بالذات . لكن لدى مع ذلك قاعدة للبحث عنه في 
التجربة. وعلاقة لاكتشافه فيها. فتمثيل التجربة لن يكون إذن سوى قاعدة بموجبها 7 تنتج وحدة 
التجربة من الادراكات (لا الادراك نفسه با هو حدس أميري بعامة) وطق على الملوضوعات 
(الظاهرات) لا كمبداً إنشائي ) بل فقط كمبدأ تنظيمي . والأمر نفسه بالنسبة لمصادرات التفكير 
الأمْبري بعامة التي تتعلق كلها بتأليف مجرد الحدس (صورة الظاهرات) وتأليف الإدراك (مادتها) 
وتأليف التجربة (العلاقة بين هذه الادراكات). فهي لا تَصدق إلا كمبادىء تنظيمية . وتتميز من 
المبادىء الرياضية التي هي إنشائية» ليبس بالطبع حهة اليقين القائم قبلياً بثبات في الأولى كما في 
الثانية» بل لجهة نوع البداهةء أي لحدسيتها (ومن ثم أيضا لجهة اليرهنة). 

وما ذكر أعلاه. بصلد جميع المبادىء التأليفية يجب أن ر ينبه إليه هنا ببخاصة» وهو: إن مله 
المبادىء دلالة ومصداقية ليس بوصفها مبادىء لاستعال الفاهمة الترسندالي بل فقط بوصفها 
مبادىء لاستعراهها الأميبري حصراء وأنها من تم بما هي كذلك فقطء يكن أن يُدلل عليها. وأنه 
بالتالي يجب أن تدرج الظاهرات ليس تحت المقولات البتةء بل تحت شيْاتها وحسب. إِذْ لو كانت 
الموضوعات التي عليها يجب أن تطبق هذه المبادى#ء أشياءٌ في ذاتهاء لكان من المحال تماما أنْ 
نعرف عا قبلياً وتأليفياً شيعا ما؛ إا ليست سوى ظاهرات» ومعرفتها التامةء التي يجب أن 
تؤول إليها في الأخير دائ كل امبادىء القبلية» هي التجربة الممكنة وحدها. وبالتالي» لا يمكن 
أن عدف هذه المبادىء إل الى شروط وحدة المعرقة الأمسيرية ف تاليف الظاهرات. والحال إِنْ 
هذا التأليف لا يفكر إلا في شيم الافهوم الفاهمي المحض» ووحدتة كوحدة تأليفٍ بعامة» هي 
الوظيفة المتضمنة في المقولة التي لا يحصرها أي شرط حسى. نحن ممولون إذن ببذه المبادىء أن 
نجمع الظاهرات فقط بالتمثيل مع وحدة الأفاهيم المنطقية والكلية» وأن نستخدم من لم المقولة 
في البدأ نفسه. لكن في التنفيذ (في التطبيق على الظاهرات) يجب أن نضع محل هذا المبدأ شيم 
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المقولة بوصفه مفتاح استعالطهاء أو بالأحرى يجب أن نضعه بوصفه شرطاً حصرياً إلى جانب تلك 
المقولة باسم معادلة المبداً. 


7 
التمثيل الأول 


مبدأ دوام الجوهر : الجوهر يدوم مع كل تبدل للظاهرات. وكميته في الطبيعة لا تزداد ولا 
تنفص 
تدليل 


كل الظاهرات هي في الزمان. وفيه وحده. بوصفه ا (بوصفه صورة دائمة للحدس 
الباطن)ء يكن أن نتصور المعية والتتالي أيضاً. فالزمان الذي يجب أن يفکر فيه كل تبدل 
للظاهرات يدوم إذنْ ولا يتبدل لأنه لا يمكن أنْ نتصور التتالي والمعيّة فيه إلا كتعينات ها. 
والحال إن الزمان لا يكن أن يدرك بح ذاته. وجب من ثم أن نعثرء في موضوعات الادراك, 
أي في الظاهرات ‏ على الأس الذي يمثل الزمان بعامة, والذي من خلال علاقة الظاهرات به 
یکن أن نزكن كل تبدلر أو عبُوه». لکن أس كل واقعي , أعني كل ما ينتعي إلى وجود 
الأشياءء إنما هو الجوهرء حيث كل ما يتتمي إلى الوجود يفكر بوصفه تعيّداً وحسب. ومن ثم 
فإن الدائم الذي تتعين جميع علاقات الظاهرات الزمنية بالنسبة إليه وحسب» هو الجوهر في 
الظاهرةْ أي واقعي الظاهرات الذي يظل دائ هو هو اسا لكل تبدل. وحيث إنه لا كن هذا 
الجوهر أن يتبدل في الوجود, فإِنْ كميته في الطبيعة لا تزداد ولا تنقص . 


وإركاننا تدوع الظاهرات هو متتال, أبدأء ومن ثم متبدل أبداً. ولا يمكننا البته أن نعين 
بواسطته وحده ما إذا كان هذا المتنوع كموضوع تجربة» معاً أم متتالياً» إل إذا كان يستند إلى ما 
يدوم أبدأ > أي إلى شيء باق في ودائم. شيء لا يكون كل تبدله وكل معيته سوى أنماط لوجود 
الدائم (أحوال زمنية). في هذا الدائم وحده إذن» تكون العلاقات الزمنية بمكنة (لأن المعية والتتالي 
هما العلاقتان الوحيدتان في الزمان)» أعني إن الدائم هواس التصور الأمُبيري للزمان نفسه. 
وهو وحده ما يجعل كل تعن زماني مكنا 0 بعامة عن الزمان بوصفه اللازمة الثابتة 
لكل وجود للظاهرات» ولكل تبدل وکل معيّة. ذلك أنْ التبدل يتعلق لا بالزمان في ذاته» بل 
فقط بالظاهرات في الزمان (وكذلك فالمعيّة ليست حال للزمان نفسه لأنه ليس في الزمان البتة 
أجزاء متزامنة» بل كلها متتالية). وإذا كنا نريد أن ننسب إلى الزمان نفسه ثتالياًء فإنه يجب أن 
نتصور أيضاً زماناً آخر يكون فيه هذا التتالي بمكناً. وني الدائم وحده إِنما يحظى الوجود في ختلف 
أجزاء التسلسل الزماني کم نسميه مدة. ذلك أن الوجود في جرد التتالي لا يفعل سوى أن يندثر 
ويظهر على الدوام دول أن يكون له آدنی كم. فيدون الدائم ليبس ثمة إذن من علاقة زمنية , 





(#*) بقاء الثيء هو هو (م. و. ). 
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والحال إِنَّ الزمان لا يمكن أنْ يدرك بحد ذاته» ومن ثم فإن الدائم في الظاهرات هو أس كل 
تعين زمتى وهو بالتالي أيضاً شرط إمكان كل وحدة تأليفية للإدراكات أعني للتجربة» وفي هذا 
الدائم لا يكن أن يُنظر لأي وجود ولأي تبدل في الزمان كحال لوجود ما يبقى ويدوم. فالدائم 
ف جميع الظاهرات» هو إذن الموضوع نفسه ) أعني الجوهر © («مسعسسدممعقطم)» أما كل ما يتبدل 
أو يكن أن يتبدل فلا يتتمي إلا إلى غط وجود هذا الجوهر أو الجواهرء ومن ثم إلى تعيناتها . 


وأرى أن لا الفيلسوف وحسب» بل إن الفاهمة العاميّة أيضاً قد افترضت في كل الأزمنة هذا 
الدائم بو صقه اسا لكل تبدّل للظاهرات وسلمت به أبداً بوصفه لا مراءَ قفيهع إلا أنْ الفيلسوف 
يعبر عن نفسه في هذا الصدد بنوع من الدقة بقوله : «في جميع التغيرات الحاصلة في العام الجوهر 
يبقى و الاعراض تتبدل» . لكني لم أجد البتة أدنى ماولة لإعطاء دليل على هذه القضية التأليفية 
التي لا تظهر إل نادرأء حيث مخْدر لها أنْ تظهرء في رأس قوانين الطبيعة المحضة والقائمة قبلياً 
قاماً. وبالفعل فإنّ القضية: «الجوهر هو دائم»» هي تحصيل حاصل . ذلك أنْ جرد الدوام هو 
السبب الذي من أجله نطبق على الظاهرات مقولة الجوهرء وكان يجب أن يُدلل على أن في كل 
الظاهرات شيعا دائيا وما يتغير ليس سوى تعين لوجوده . لكن حيث إن مثل هذا الدليل لا 
يمكن أن يُعطى البتة دُعْمائيًء أعني ناء على أفاهيم , لأنه يتعلق بقضية تأليفية قبلية» وحيث إنه 
م يخطر ببال أحد أنَّ مثل هذه القضايا لا َضدق إلا بالنسبة إلى تجربة ممكنة ولا يمكن أن يدلل 
عليها من نّم إلا بتسويغر لإمكان تلك التجربةء فإنه ليس من المدهش أن يكون دليل هذه 
القضية قد أغفل تماماً على الرغم من أنها قد عدت حقاً بمثابة الأساس لكل تجربة (لأن الحساجة 
قد استدعت ذلك في المعرفة الأمبرية) . 


كان يطرح على الفيلسوف هذا السؤال: ما وزن الدخان؟ وكان يجيب: : إطرح من وزن 
الخشب المحروق وزن الرماد الباقي يكرن لديك وزن الدخان. كان يسلم إذن تسلي] لا شك فيه 
أن المادة (الحوهن)» حتى في النارء لا حتفي » > بل أن صورتها وحدها إِنما يصيبها تغير. والأمر 
نفسه بالنسبة هذه القضية: «عن لا شىء لا يصدر شىء»»› فهي ليست مسوى استنتاج آخر لمبدأ 
الدوام, أو بالأحرى لبدأ الوجود المستمر لحامل الظاهرات تخصيصاً . ذلك أنه حتى يمكن للا نريد 
أن نسميه جوهراً في الظاهرة أن يكون الاس الخاص بكل تعین زمني » يجب أن يكون كل 
الوجودء في الزمن الماضي كما في الزمن ن المقسل متعيناً فيه وحده حصراً. لا يمكننا إذن أن نطلق 
على ظاهرةٍ اسم جوهر إلآ لأننا نفترض وجودها في كل زمن» وهذا ما يعير عنه جیداً لفظ الدوام 
الذي يبدو أنه يتعلق بالمستقبل بالأحرى. لكن» با ان الضرورة الكامنة في أن يدوم الشيء 
مربوطة رطا وثيقاً بضرورة ة أن قد كان كذلك أبداع فإنه يكن الاحتفاظ بالعبارة Gigni de nihi-‏ 
3 «تخزعباعرع55مم nihilum, nil‏ مذ ,اتطتد 10 وتلك قضيتان كان القدماء يربطونبها ر بط 7 ثيقاء 


ونحن نفصلههما اليوم أحياناً عن سوء فهم حيث نتصور أنبهما تنطبقان على الأشياء في ذاتهاء وأن 





(#) الظاهرة 
)##( ولا شي يتولد من العدم ) ولا شيء يعوذ إلى العدم». 
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IT مشادة عة العا لعلةَ علا اد“‎ “f fh 
الاو چب ال تكون مضادة لتبعية | لعام لعنه عليا (حتى من حيث جوهره) : لكن هذه اخكسية‎ 


لا لزوم لها لأن المسألة لا تتعلق هنا إل بالظاهرة في حقل التجربة التي أَنّْ تكون وحدتها ممكنة 
قط إذا ما أردنا أن نسلّم بأنه قد تحدث أشياء جديدة (من حيث الجوهس)» ذلك أنه سيختفي 
حينئذ الشىء ء الوحيد الذي يکن أن يمثْل وحدة الزمان» أعني هوية الأس. بوصفها هوية يجد 
فيها وحدها کل تبدل وحدته الشاملة . وهذا الدوام ليس مسح ذلك سوى نط تصورنا لوجود 
الأشياء (في الظاهرة) . 


وتعينات الجوهر التي ليست سوى الأنماط الخاصة لوجوده تسمى أغراضاًء وهي أبداً واقعية 
لأخبا تتعلق بوجود الجوهر (وعمليات ((النفي)) ليست سوى تعينات تعبر عن لا- وجود شيء ما 
فى الجوهر). والحال إننا عندما نتسب وجوداً خاصاً لهذا | الواقعي في الجوهر (وعلى سبيل المثال 
الحركة بوصفها عرضاً للادة) فإننا نسمي هذا الوجود اللازم» لتميزه عن وجود الجوهر الذي 
نسميه المقوم . لکن ينجم عن دلك الكثر من سوء التفسيرء ويعبر بطريقة أدق وأصح بأن یدل 
باسم العَرّض على طريقة تعين وجود الجوهر ايجاباً وحسب. لكن» يسبب شروط الاستعيال 


المنطقي لفاهمتناء يجب علينا بالضرورة أن نعزل ما يتبدل في وجود الجوهر في حين يبقى الجوهر 


وأن ننظر إليه في علاقته بالدائم والجذري أصلاء ولذا أيضاً تدخل هذه المقولة تحت عنوان 
((الاضافة)) بوصفها شرطا لحذه العلاقات أكثر ما بوصفها متضمنة هي نفسها لعلاقة. 


وعلى أساس من هذا الدوام أيضاً يصوب أفهوم التغير. فالنشوء والفناء ليسا تغيرات لا 
ينشأ ويفنى . والتغير هو نمط وجود يتلي نمط وجودٍ آخر في الموضوع عينه. وبالتالي فإن كل ما يتغير 
يبقى وحالته فقط هي التی تتبدل» وحيث إن هذا التبدل لا يتعلق إلا بالتعينات التي يمكن | ن 
تبدأ وتنتهي يمكئنا أن نقول مستخدمين عبارة قد تبدو على بعض المفارقة: إن الدائم (الجوهر) 
وحده يتغير وإن المتحول لا يطرأ عليه تغيرء بل يطرأ تبدل لأن بعض التعينات تنتهى في حين 
يبدأ بعضها الآخر. 


من حيث هما مجرد تعيّنات للدائم وحسبء لأن الدائم هو بالضبط ما يجعل مكنا تصور الانتقال 


من حالة إلى أخرى من اللا كون إلى الكون . يمكننا إذن أ ؛ أمسه نا فقط هذه الال 
ان ا اوقل ری جرع الا سم حوفت إن الكون. محلا ادل أن نعرف أمييريا فقط شده آاسااڑ نك 


بوصفها تعينات متبدلة لما يبقى . فإذا سلّمتم بأن شيئا ما يبدأ إطلاقاً فيجب أنْ تسلّموا بزمن ل 
يكن فيه هذا الشيء . لکن بماذا ستربطونه إن لم تربطوه ا سبق أن كان؟ ذلك أنْ زمناً فارغا 
متقدماً ليس موضوع إدراك. وإنكم إذا ربطتم هذا النشوء بأشياء كانت سابقاً ودامت إلى حينه 
فإن هذا النشوء لن يكون عندها سوى تعين لما سبق أن وجد بوصفه دائياً. والأمر نفسه أيضاً 
بالنسبة للفناء؛ ذلك أنه يفترض تصوراً أمييرياً لزمن لن تكون فيه الظاهرة. 


الجواهر (في الظاهرة) هي سسس جميع التعينات الزمئية. فلو كان بعضها ينشأ وبعضها يفنى 
لانتسخ حق الشرط الوحيد لوحدة الزمان الأميرية. ولكانت الظاهرات ت تتعلق بنوعين من الزمان 
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يوجدان معأ . وهذا خلف . أن ئمة زمانا واحداً وحتسب ا وكل الأزمنة المختلفة يجب أن تطرح 
لا كمتزامنة بل كمتتالية. 
الدرام هو إذد اشر الضروري الذي س وحذه للظاهرات بان تكون قابلة اللتعين 


ولجوهرية الظاهرات أيضاً؟ . إن ما سيل سيتيستح لنا أن بدي عل ذلك بعض اللاحظات 


الضرورية. 
به 
التمثيل الثاني 
مبدأ التوالي الزمنى وفقاً لقانون السببية: كل التغيرات تحصل وفقاً لقانون اقتران السبب 
والمسبب 
:4 1 
ديل 


(بيّنا في المبدأ السابق أن كل ظاهرات التتالي الزمني ليست سوى تغيرات» أعني تتالي كون 
ولا - كون تعينات الجوهر الذي يدوم» وأنه لا مجال من ثم لافتراض كونٍ للجوهر نفسه يتلي لا 
كونه, أو لا - كوناً يتل وجوده» وبكلمات أخرى: لا مجال لنشوء الجوهر نفسه وفنائه . وكان يمكن 
لهذا المبدأ ان يصاع أيضاً : كل تبدل (تتال) للظاهرات». ليس سوى تغير لأن نشوء المتوهر 
وفناءه ليسا تغيرات فيه لآن أفهوم التغير يفترض الحامل عينه موجوداً مع تعينين متضادين 
ويشترطه بالتالي دائ . - بعد هذا التذكير يلي التدليل) . 


أدرك أن الظاهرات تتوالي» أعني أن حالة للأشياء تكون في زمن ما يكون ضدّها في زمن 
سابق . فأنا أقرن إذن» بصحيح العبارة إدراكين في الزمان. والحال إن هذا الإقران ليس عمل 
جرد الحس والحدس» بل نتاج قدرة المخيلة التأليفية التي تعين الحس الباطن بالنظر إلى العلاقة 
الزمنية . لكتها تربط بطريقتين الحالتين المذكورتين حسب ما إذا قدّمنا الواحدة أو الأخرى زمنيً.ء 
لأن الزمان لا يمكن أن يدرك في ذاته. ولا يكن بالنسبة إليه أن يتعين ما يسبق أو ما يتل» أمييرياً 


في الشىء . لدي إذن فقط وعي بأن يلت تضع حالة من قبل وحالة من بعدء لا أن الواحدة 
تسبق الأخحرى في اليء؛ ويكليات أخرى تبقى العلاقة الموضوعية للظاهرات المتتالية غير متعينة 
من نخلال مجرد الادراك. وحتى يمكن لما أن تعرف كمتعينه» يجب أن تفكر العلاقة بين الحالتين 
بحيث يتعين بالضر ورة أا يجب أن تكون الأولى» وأا يجب أن تكون الثانية. وأن العكس لا 
يكون. لكن الأفهوم الذي يستلزم ضرورة ة الوحدة التأليفية لا يكن أن يكون سوى أفهوم فاهمي 
محض لا يوجد في الادراك» وهو هنا أفهوم علاقة السبب السب الذي به يعي الأول الثاني في 
الزمان كنتيجة له وليس فقط كشيء يمكن له هو أن يسبقه في المخيّلة (وإلا سيكون غير مدرك 
بالمرة). وعليه ليست التجربة نفسهاء أعني ليست المعرفة الأمُبيرية للظاهرات ممكنة إل لأننا 
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ندرج تتالي الظاهرات ومن نَم كل تغير تحت قانون السبييةء فالظاهرات نفسها ليست ممكنة 
بالتالي كموضوعات للتجربة إلا وفقاً لذلك القانون . 


إزكان متنوع الظاهرة متتال, أبداً. وتصورات الأجزاء يتلي واحدها الآخر. أما ما إذا كانت 
تتتالى أيضاً في الموضوع» فتلك مسألة ثانية للتفكر غير متضمنة في الأولى. والحال إنه يمكن أن 
نسمى كل ما هناك بل كل تصور من حيث نعيه» شيئًا؛ لكن لمعرفة ماذا تعنى هذه اللفظة 
بالنسبة إلى الظاهرات لا من حيث هي أشياء" (كتصورات) بل فقط من حيث تدل على 
شيع يلزمنا تفحص أعمق› فمن حيث هي مجرد تصورات ومعاً موضوعات وعي ۰ لا تقتلف 
البتة عن الإزكان, أي عن قبوطا في تأليف المخيلة» وينبغي القول إذن: إن متنوع الظاهرات 
يتولد دائ على التوالي في الذهن. فلو كانت الظاهرات أشياء في ذاتباء لما كان بإمكان أحد أن 
يتبين في تتالي تصورات متنوعها كيف هو مربوط في الموضوع. ذلك أنه لا عمل لنا إلآ مع 
تصوراتناء أما كيف يکن أن تكون الأشياء في ذاتها (بصرف النظر عن التصورات التي مها تو 
علينا) » فأمر يخرج كلياً عن فلك معرفتنا. وحيث إن الظاهرات هي الشيء الوحيد الذي مکل 
أن يعطى لنا في معرفة. مع أنها ليست الأشياء في ذاتهاء فإنه ينبغى أن أظهر أي ربط في 
الزمان» يناسب المتنوع القائم في الظاهرات نفسهاء في حين يتتالى تصوره أبداً في الإزكان. 
فإزكان المتنوع في ظاهرة بيت قائم أمامي مثلاء هو إزكان متتال. فإذا طرحنا السؤال: هل متنوع 
هذا البیت نفسه هو أيضاً متتال في ذاته؟ فإن أحداً لن يقبل ذلك بالتأكيد. لكن ما إن أرفع 
أفاهيمي عن موضوع إلى دلالتها التر سنداليةء حتى لا يعود البيت شيعا في ذاته بل تجرد ظاهرة. 
أي تصور موضوعه الرسندالي مجهول. فاذا أفهم إذن بالسؤال. كيف يمكن للمتنوع في الظاهرة 
نفسها ن أنها لا شيء في ذاتها) أنْ يكون مربوطاً؟ هناء بحسب ما يوجد في الإزكان المتتالى بمثاية 
تصور» ونتحسب الظاهرة المعطاة لي» مع أنها ليست سوى جملة من هذه التصورات» بمثاية 
موضوع لهذه يجب أن يتوافق مع أفهومي الذي استمده من تصورات الإزكان. ومن الواضح 
هناء ولآن الحقيقة هي مطابقة المعرفة للشىء” إن السؤال لا يدور إلا على الشروط الصورية 
للحقيقة الأمبيرية» وإن الظاهرة في علاقتها بتصورات الإزكان لا يمكن أن تتصور بشابة شيتها 
المميزء إلا إذا كانت تخضع لقاعدة تميّزها من أيّ إزكان آخرء وتجعل غطاً من ربط المتنوع 
ضرورياً. وما في الظاهرة يتضمن شروط قاعدة الازكان الضرورية» هو الشيء” . 


ونصل الآن إلى مشكلتنا. فإن يحدث أمرى أعني أن يطرأ طارىء أو تحصل حالة لم تكن 
سابقاً هذا ما لا يمكن أن يدرك أمْبيرياً حيث لا ظاهرة تتضمن ٠‏ مسبقاً هذه الحالة في ذاتباء لآن 
تحققاً يتلي زمنا فارغاً» ومن ثم لأن نشؤاً لا تسبقه أي حالة من حالات الأشياءء لا يكن أن 
يزكن مثلما إن الزمن الفارغ نفسه لا يُزكن» فكل الإزكان لحادثةٍ هو إذن إدراك يتلي آخر. لكن» 
با أن الأمور في كل تأليف للإزكان تجري كا بيت أعلاه بالنسبة لظاهرة البيت» فإن الإزكان لا 
(*) لاءزط0- شيء أو موضوع إن شئتء شرط أن ينظر إليه بذاته أي بمعزل عن كونه موضوع تفكير أو وعي : 


قصةأكروععء0 = موضوع . (م. و). 
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يتميز بعد بذلك عن سواه. لكن ألاحظ أيضاً أننى لو في ظاهرة تتضمن حادئة» أسميت ((أ)) 
الحالة السابقة للإدراك و((ب)) الحالة التالية. فإن ((ب)) لا يكن إلا أن تقل )ا( ف 
الإزكان» وإدراك (رأ)) لا يمكن أن يتلي ((ب)) بل يسبقه وحسب. أرى» مثلاء مركباً يتبع 
مجرى النبر. [فأقرر] أن إدراكي للموقع الذي يحتله في أسفل مجرى النهر» هو متأخر عن إدراكي 
للموقم الذي كان يحتله ف أعلاه» وني إزُكان هذه الظاهرة من المحال أن يدرك مركب أو ف 
أسفل المجرى ومن ثم في أعُلاه. فنسق توالي الإذراكات في الإزُكان» هو إذن متعين» والإزكان 
مربوط به. ففي مثال البيت السابق كان يكن لإدراكاقٍ في الإزكان أن تبدأ من القية لتنتهي إلى 
الأرض» وكان يكن أيضاً أن أجعلها تنطلق من أسفل وتنتهي في أعلى» وكذلك أن اکن من 
اليمين أو من اليسار متنوع الحدس الأمييري . ففي سياق هذه الادراكات ل يكن ثمة من نسق 
معين يُرغمتي على أن أبدأ الإكان من جهة دون أخرىء لأرٌبْط المتتوع أمبيرياً. ولكن هذه 
القاعدة توجد دائياً في إدراك ما يحصل وما يجعل نسق الادراكات المتوالية (في إزكان هذه 
الظاهرة) ضرورياً. 

يجب إِذنْ في الحالة التي تشغلنا > أن أشتقٌّ التتالي الذاتي للإزكان من التوالي الموضوعي 


للظاهرات, وإلا ١‏ لن يتعين الأول البّة ولن ييز أي ظاهرة من أخرى. فالأول وحذه لا ١‏ يست 


شيعا بصدد ربط المتنوع ف الموضوع لأنه اعتباطي تماما أما الثاني فيقوم ٤‏ نسق متنوع الظاهرة 
الذي يجعل إزكان شىء (يحصل) يتل إزكان شيء آخر (تقدم) تبعاً للقاعدة» وذلك وحده يخولني 
أن أقول عن الظاهرة نفسهاء لا عن إكاني وحسب: إنه يجب أن نعثر فيه على توال بمعنى أنه 
ليس بوسعي الإزكان إلا وفق ذلك التوالي بالضبط . 


وفق قاعدة كهله يجب إذن أن يتضمن ما يتقدم بعامة على حادثة ما الشرط الذي بموجيه 
تتليه هذه اللحادثة أبداً وبالضرورة؛ وعلى العكس لا يمكنني الرجوع القهقرى لأنطلق من الحادثة 
وأعين (بالإزكان) ما تقدم. ذلك أنه ليس ثمة من ظاهرة تتقهقر من الزمن التالي إلى الزمن 
المتقدم . وهي مع ذلك على صلة بزمن متقدم ما؛ وعلى العكس ثمة تقدّم بالضرورة من زمن 
معطى إلى الزمن التالي المتعين . ولأن ثمة شيئاً يلي › فإنه يجب أن أقيم الصلة بينه وبين شيء 
آخر بعامة يتقدمه» فيتليه هو بموجب قاعدة» أي بالضرورة بحيث تشير الحادثة المشروطة بالتأكيد 
إلى شرط ماء إنما شرط يعين الحادثة. 


فلو افترضنا أن ليس ثمة شيء ء بسبق حادثة ما ليكون على هذه الحادثة أن تتليه وجب 
قاعدة, فَإِنْ كل تتال, للإدراك لن يكون متعيناً إلا في الإزكان. أعني إل ذاتياً وحسب» ولن 
يتعِين قط موضوعياً أي الأجزاء تتقدم بخاصة في الإدراك وأا يتلىي. ولن يكون لدينا على هذا 
النحو سوى لعبة تصورات لا تطال أي شىء أعني لن تتميز أي ظاهرة عن أخمرى من حيث 
الزمان من خلال إدراكناء لأن التتالي يظل هو هو أبداً في فعل الإزكان, ولأنه لا يوجد من م ف 
الظاهرة أي شيءِ يعيئه) فيجعل تتاليا ما ضرورياً كتوال موضوعي ؛ ولن أقول إذن إن حالتين 
تتتاليان في الظاهرة» بل فقط إن إزكان واحدة يلي إزكان الأخرى» وهذا أمر ذاقي وحسب لا 
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يعن أي شيء ولا يمكنه من ثم قط أن يعد معرفة بموضوع ما (ولا حتى في الظاهرة) . 

فعندما تفيدنا التجربة إذن أن أمراً ما يحصلء فإننا نفترض دائياً أن هناك ما يتقدمهء فيليه 
ما يحصل بموجب قاعلة . ِذْ بدون ذلك لن أقول عن الشيء إنه يتتالىء لأن تجرد التتالي في إزكاني 
لا يخولني التسليم بأي توال. في الشيء ء إن لم يكن متعيناً بقاعدة بالنسة إلى شىء يسبق. أجعل 
دائ إذن تأليفي الذاتي رفي الإزكان) موضوعياً بالنظر إلى قاعدة يموجبها تتعين الظاهرات في 
تواليهاء أعني في كيفية حصوهما من خلال الحالة المتقدمة. وبهذا الافتراض وحده إنما تكون تجربة 
ما يحصل » نفسها ممكنة. 


وصحيح أن ذلك يبدو مناقضاً لكل الملاحظات التي كانت تبدى دائ بصدد مسار استعالنا 
الفاهمي . وحسب هله الملاحظات. نحن لا نتوصل بدءا إلى اكتشاف قاعدة بموجبها تتلي 
حوادث معينة بصورة ة دائمة ظاهرات معيئة إلا بإدراك سلسلات عدة حوادث ومقارنتها لنتبينٌ أنما 
متوافقة مع ظاهرات سابقة: وهذا أيضاً ما نحملنا بدءاً على أنْ نصطنع أفهوم السبب» وعلى هذا 


المنوال. سيكون هذا الأفهوم أمييرياً و-حسبا) وستكون القاعدة التي يقدمهاء. وهي أن کل ما 
حمل ث قله سيب» قاعدة عرضية › شأئبا شان التجربة نفسهاء ول“ که ۽ كلتما أه ض ه رتها إلا 


وک ل بحو 0 00 ألمت جور روه 


وهميتين» ولن يكون | أي مصداقية كلية حقيقيةء لأا لن تكونا قبلياً ولن تستندا إل إلى 
الاستقراء. إلا أن الأمر هنا هو نفسه الأمر بالنسبة إلى التصورات القبلية المحضة الأخرى (المكان 
والزمان مثلا) التي لا نستمدها من التجربة كأفاهيم واضحة إلا لأننا قد وضعناها في التجربةء 
ولأننا لم ننشىء التجربة بدءا إلا استناداً إليها. + ومع ا الوضوح المنطقي لتصور قاعدة 7 تعين توالي 
الحوادث ليس ممكناً بوصفه أفهوم السبب زلا عندما نستعمله في التجربة. إن حسبان هذه 
القاعدة بمثابة شرط» لوحدة الظاهرات التأليفية في الزمان. هو أساس التجربة نفسهاء وهو 
يسبقها قبلياً بالتالي. 

وعلينا إذن أن نبينُ بمثل أننا لا نسب إلى الموضوع قط» وحتى في التجربةء التوالي الذي 
نشاهده في حادثة عندما يحصل شيء لم يكن سابقاء وأننا لا ميزه عن التتالي الذاتي لإزكاننا إلا 
إذا استندنا إلى قاعدة تلزمنا بملاحظة هذا النسق من الادراكات دون سواه» وأنْ هذا الالزام 
أصلاً هو ما يجعل بدءاً تصور التوالي تمكناً في الموضوع . 


Mi? PFI e‏ عم 


لدينا تصورات فيناء ويمكننا أن نعيها أيضاً. . لكن مها بلغ اتساع هذا الوعي وصحته 
ودقته » فإنها تبقى أبداً تصورات . أعني تعينات باطنة لذهننا في هذه العلاقة الزمنية أو تلك 
فكيف نتوصل إذن إلى أن نطرح موضوعاً لمذه التصورات أو ننسب إليها واقعاً موضوعياً 
بالاضافة إلى واقعها الذاتي بوصفها تغيرات؟ لا يكن للدلالة ال موضوعية أن تقوم في الصلة التي 
بين تصور (نريد أن ننسبه إلى الموضوع) وتصور آخخمرء وإلآ تجدد السؤال: كيف يتولد هذا التصور 
بدوره من نفسه ويكتسب دلالة موضوعية بالإضافة إلى الدلالة الذاتية الخاصة من حيث هو تعين 
للحالة الذهنية؟ وإذا بحثنا عن القوام الجديد الذي تضفيه الصلة مع الموضوع على تصوراتنا 
وعن الكرامة التي تكسبها إياهاء سنجد أنها لا تفعل سوى أن تجعل ربط التصورات بطريقة ما 
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ضرورياء ون تخضعها لقاعدة فلا تكتسب بالمقابل دلالة موضوعية إلا لأن نسقاً معيناً هو 
ضروري في العلاقة الزمنية لتصوراتنا. 

إن متنوع التصورات؛ في تأليف الظاهرات هو أبداً مال » لكن بذلك لا يتصور أي 
موضوع لأن لا شىء فرق عن شيء بواسطة التعاليٍ الشترك في كل إركان. لكنء ما إن أدرك أو 
أفترض أن هذا التتالي يستلزم صلة بحالة سابقة يُشْتَقّ منها التصور بموجب قاعدة حتى أتصور 
آمرا بوصفه حاددة أو بوصفه ما يحصل» أعني حتى أعرف موضوعاً يجب أن أطرحه في الزمان في 
موقع معین › لا يکن طرحه في سواه تبعاً للحالة المتقدمة. فعندما أدرك إذن أن شيئاً محصل› فان 
هذا التصور يتضمن بدءاً أن شيعا قد تقدم» د بالنسبة إلى هذا المتقدم بالضبط تحظى الظاهرة 
بعلاقتها الزمنية, أعني تظهر في الوجود بعد زمن متقدم لم تكن موجودة فيه. إلا أنها لا تكتسب 
موفعها المتعين في هذه العلاقة الزمنية إلا لآن شيثاً قد افترض في الحالة المتقدمة بحيث تتليه دائيا 
يموجب قاعدة؛ يشجم عن ذلك بدا أ لا كني أن آلب تسل ولا أذ أضع ما يمل 
قبل ما يتقدم ؛ وينجم ثانا أنه إذا كانت الحالة المتقدمة معطاةء فان هذه الحادثة المعينة تتلي بلا 
مفر وبالضرورةء وعليه فان بين تصوراتنا نسقاً تشر فيه الحالة الحاضرة (بوصفها حاصلة) إلى 
حالة متقدمة كلازمة لتلك الحادئة المعطاة. هي لازمة غير متعيئة بعد إلا أا على صلة بتلك 


الحادثة تعيّنها كنتيجة وتربطها بها بالضرورة في التسلسل الزمني. 


وإذا كان قانوناً ضرورياً من قوانين حساسيتنا ومن ثم شرطاً صورياً لكل الادراكات؛ أن 
يعن الزمن المتقدم بالضرورة الزمن التالي (لأنه لا يمكنني أن أصل إلى التالي دون المرور 
بالمتقدم) ؛ فإنه أيضاً لقانون أساسي للتصور الأمبيري للتسلسل الزمني أن نعي ظاهرات الزمن 
الماضي کل وجود في الزمن التالي وأن لا توجد ظاهرات هذا الأخير كحوادث إلا بقدر ما تعين 
وجودّها في الزمان ظاهرات الزمن المتقدم» أعني بقدر ما تشبته بموجب قاعدة. ذلك أنه لا يمكننا 
أن نتعرف أميرياً على ذلك الإتصال في ترابط الأزمئة إلا في الظاهرات. 


لا غنى لأي تجربة» بل لإمكان أي تجربة, عن الفاهمة؛ فأول ما تقوم به الفاهمة هو جعل لا 
تصور الموضوعات واضحاً بل تصور موضوع بعامة ممكناً. وهي تقوم بذلك من جراء كوتها تنقل 
نسق الزمان إلى الظاهرات ووجودها بأن تعين قبليا لكل ظاهرة منهاء بوصفها نتيجة بالنظر إلى 
الظاهرات المتقدمة» موقعاً معيّناً في الزمان مر ن دونه لا تكون متفقة مع الزمان نفسه الذي يعين 
قبلياً لكل جزء من أجزائه موقعه. لكنّ تعيين الموقع هذا لا يمكن أن ب يُشتق من علاقة الظاهرات 
بالزمان المطلق (لأنه ليس موضوع إدراك)؛ بل على العكس يجب على الظاهرات أن تعين مواقع 
بعضها بعضاً في الزمان نفسه وتجعل هذه المواقع ضرورية في نسق الزمان. أعني ن ما يتلى أو 
يحصل يجب أن يتلي » وفقاً لقاعدةٍ عامة » ما هومتضمن في الحالة المتقدمة . وبناء عليهء يكون لدينا 
سلسلة من الظاهرات تولّد وتوجب بواسطة الفاضمة ع ف سلسلة الادراكات الممكنة» النسق نفسه 
والتسلسل المتصل اللذين نعثر عليها قبلياً في صورة الحدس الباطن (صورة الزمان) حيث يجب 
أن يكون لكل الادراكات موقعها . 
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وعليه فإن: «شيئاً يحصل». إدراك ينه ينتمى إلى تجربة نمكنة. ويكون متحققاً عندما أنظر إلى 
الظاهرة بوصفها متعينة من حيث موقعها في الزمان ومن ثم بوصفها موضوعاً يكن العشور عليه 
بموجب قاعدة في تسلسل الادراكات. لكن القاعدة التي تصلح لتعبين شيء من حيث التعوال 
الزمني هي : ٳننا نعثر في المتقدّم على الشرط الذي يجعل الحادثة تتلى دائماء (أعني بالضرورة) . 
فمبدأ الحجة الكافية هو إذن مبداً للتجربة الممكنة. أعني للمعرفة ا موضوعية للظاهرات من حيث 
علاقتها في تسلسل الزمان. 

ويستند دليل هذه القضية إلى الآنات التالية حصراً: في كل معرفة أمبيرية تأليف بالمخيلة 
للمتنوع» وهو تأليف متتال أبدأء أعني إن التصورات تتتالى فيه أبدأًء لكن التتالي لا يتعين نسقه 
في المخيّلة (ما يجب أن يتقدم وما يجب أن يتلِ)؛ وسلسلة التصورات المتتالية يمكن أن ينظر إليها 
باتجاه الامام أو باتجاه الخلف. لكن» عندما يكون التأليف تأليفاً للإزكان (لتنوع ظاهرة : معطاة) 
يكون النسق متعيناً في الشيءء وبكلام أدق: يكون هناك نسق للتأليف المتوالي يعن الشيء تعييناً 
بموجبه يجب أن يتقدّم أمر ما بالضرورةء فإذا ما طرح هذا الأمرء تلاه بالضرورة أمر آخر. إذن 
عندما يكون على إدراكي أ يتضمن معرفة بحادثة, أعني بما يحصل حقاء فإنه يجب أن يكون 
حك أمبيرياً يفكر فيه التوالي متعيناً أعني يفترض ظاهرة أخرى في الزمان يتليها هو بالضرورة 
أي وفقاً لقاعدة . وعلى العكس لو طرّحت الظاهرة المتقدمة ول تتلها الحادثة بالضرورة, لوجب أن 
أحسب إدراكي كثابة لعبة ذاتية لتخيلاتي وحسب. وأن أسميه مجرد حلم حتى ولو تصورت فيه 
شيعا موضوعياً. وعليه فإن علاقة الظاهرات (كادراكات عمكنة) التي وفقاً لها يتعين التالي رما 
يحصل) في الزمان» من حيث وجوده. بمتقدم ما وبالضرورة وفقاً لقاعدة» وبالتالي إن علاقة 
السبب بالمسبّب هي شرط المصداقية الموضوعية لأحكامنا الأمبيرية بالنسبة إلى سلسلة الادراكات» 
وبالتالي شرط حقيقتها الأميرية, وشرط التجربة إذن. يصدق مبدأ العلاقة السببية في توالي 
الظاهرات سلفاً إذن على كل موضوعات التجربة (ضمن شروط التوالي) لأنه هو نفسه مبدأ 
إمكان هذه التجرية . 

لكن» ثمة أيضاً صعوبة يجب إزاحتهاء فمبدأ الاقتران السببي بين الظاهرات مقتصر في 
معادلتنا على تواليها التسلسل في حين أنه في الاستعمال قد يطبق أيضاً على كوا معأ وقد يوجد 
السبب والمسيّب معاً. مثال ذلك ثمة حرارة في غرفة لا توجد في المواء الطلق . ابحث عن 


د رھ كع م 98 SEM‏ | 
يها حول فأجد موقد! مشتعلاً. والخال إنه يوجد كسبب مع المسبب» حرارة العرقة . بيس 


ثئمة ة إن من توال متسلسل في الزمان بين السبب والمسبب» بل يوجدان معا ورغم ذلك يصدق 
القانون. والقسم الأكبر من الأسباب الفاعلة في الطبيعة توجد مع مسبباتها. والتوالي الزمني لهذه 
الأخيرة يعود فقط إلى أن السبب لا يمكن أن يولد كل مسببه في لحظة واحدة. لكن في اللحظة 
التي يبدأ فيها المسبب بالحدوث, يكون متزامناً أبدأ مع سببية سيبهء إذ لو توقف هذا لحظة من 
قبل» لما أمكن لذاك أن يحدث. ويجب الانتباه جيداً هنا إلى أننا ننظر إلى نسق الزمان وليس إلى 
جريانه: فالعلاقة تبقى وان لم بجر الزمان. والزمن الفاصل بين سببية السبب ومسبّيه المباشر يمكن 
أن يتضاءل حتى الاضمحلال (فيكونان معا بالتالي) » لكن علاقة الواحد بالآخرتبقى دوماً مع ذلك 
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قابلة للتعين زمنياً. فإذا حسبثٌُ بمثابة سبب كرةٌ موضوعة على وسادةٍ محشوةٍ تحدث فيها منخفضاً 
طفيفاً. فإن السبب سيكون هو والمسبب معاً. لكتي أميز الواحد عن الآخر مع ذلك من خلال 
العلاقة الزمنية لافتراتها الدينامي . ذلك أنني لو وضعت الكرة على الوسادة فإن منخفضاً في 
سطحها الذي كان مستوياً سيتتج عنها على الفور . لكن» لو أن منخفضاً (أجهل مصدره) سبق 
أن كان للوسادة. فلن تنتج عن ذلك كرة رصاصية . 


المتقدمة . فالقدم اح هوا سیب ٠‏ رتفا الماء 5 فوق سطحة الاق مع ن الظاهرتين 7 معأ الأنه ما 0:7 
انحل ماأءٌ بقدح من - أى, ر حق يتل ذلك أمر ما أعني حق يتغير الوضع الأفقي الذي كان 


وتؤدي هذه السيبية إلى أفهوم الفغل» وهذا إلى أفهوم القوة» ومن ثم إلى أفهوم الجوهر. 
وحيث جت إن لا أريد أن أخلط مشر وعي النقدي الذي يدور فقط على مصادر المعرفة التأليفية 
> بتحليلاتٍ ينحصر مھا بإيضصاح (باتساع) الأفاهيم» فإني أؤجل عرضها المفصل إلى 
سحام الت لمشي اا ويمكن أيضاً العثور على هذا التحليل إلى حدٌ كبير في مثل تلك 
المؤلفات المعروفة. لكن, لا يمكنني اغفال المعيار الأمبيري للجوهر من حيث يظهرء على ما يبدو 
لا من خلال دوام الظاهرةء بل من خلال الفعل» ظهوراً أفضل وأسهل . 


حيث يكون الفعل» ومن ثم الفاعلية والقوةء يكون أيضاً الجوهرء وفيه وحده إثما يجب أن 
نبحث عن مقر ذلك الم الغزير للظاهرات . وذاك قول حسن جداء لکن عندما يجب أن نفسر 
ماذا نفهم بجوهر من دون الوقوع في حلقة مفرغة» قإنه ليس من السهل أن نجيب. إذ كيف 
نستنتج من الفعل دوام الفاعل الذي هو مع ذلك علامة ماهوية ومخصوصة للجوهر (الظاهرة)؟ 
لكن حسب ما تقدم» لا صعوبة كبيرة في حل المسألةعلى الرغم من أنها لا تحل البتة بالطريقة 
العادية (المقتصرة على تحليل أفاهيمها) . فالفعل يعني سلفاً علاقة حامل السببية بالمسبّب. لكن 
ا أن كل مسب يقوم في ما محصل»› وبالتالي في متحول يسمه الزمان بميسم التتالمء فإن الحامل 
الأخير له هو الدائم بوصفه أس كل متبدل» أعني هو الجوهر. ذلك أن الأفعال هي دائيأء وفقاً 
لبد السببية الأساس الأول لكل تبدل للظاهرات» ولا يمكن أن تقوم إذن في حامل يتبِدّل 
بدورهء لأثه سيلرّمنا عندها أفعال أخرى وحامل آخر يعين هذا التبدل. وبناء عليه فإن الفعل, 
بوصفه معياراً أميرياً كافياً» يدلل على على الجوهرية من دون أن أكون مضطراً إلى البحث عن الدوام 
بمقارنة الادراكات بدءأء وهو أمر لا يكن أن يحصل ببذه الطريقة نظراً إلى التوسيع الذي 
يستلزمه كم الأفهوم ومصداقيته الكلية الصارمة» ذلك أنْ الحامل الأول لسببية كل ما ينشأ ويفنى 
لا يمكن أن يكون هو نفسه (في حقل الظاهرات) النشوء والفناء؛ وذاك استنتاج موثوق يؤدي إلى 
الضرورة الأمبيرية والدوام في الوجود ومن ثم إلى أفهوم الحوهر كظاهرة. 


عندما يحصل شىء فإن جرد النشوء بصرف النظر عما ينشأ هو بحد ذاته موضوع بحث. 
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فالانتقال من لا كون حالة إلى هذه الحالة على افتراض أنها لا تتضمن أي كيف في الظاهرةء 
هو بحدٌ ذاته أمر من الضروري أن نبحث عنه. فالنشوء هذا ٠‏ كما بينا في الرقم ((أً))» لا يتعلق 
بالجوهر (فهو لا ينشأ) بل بحالته. فهو إذن تخر وحسب لا صدور عن العدم . وعندما يعد هذا 
الصدور بمثابة مسب لسبب خارجي يسمى خلقاء والخلق لا يقبل كحادثة بين الظاهرات» أن 
إمكانه وحذه ينس وحدة التجربة. ومع ذلك» إذا نظرت إلى جميمع الأشياء لا كظاهرات بل 
كأشياء في ذاتها وكموضوعات لمجرد الفاهمة» فإنه يمكنني على الرغم من آنا جواهرء أن أنظر 
إليها بوصفها تابعة من حيث وجودها لعلة أجنبية » لكن ذلك سيؤدي إلى مدلولات لفظية غتلفة 
تماما ولن يكون بالامكان تطبيقها على الظاهرات كموضوعات ممكنة للتجربة. 


كيف يمكن إذن لشيء ء بعامة أن يتغير؛ كيف يكن لحالة في وقتٍ ما أن تشلي حالة مضادة في 
وقت آخخر؟ عن هذا الأمر ليس لدينا قبليا أيّ أفهوم . ونحن بحاجة من أجل ذلك إلى معرفة 
قوى حقيقية معرفة لا يمكن أن تعطى إلا أمپيرياء وإلى قوى محرّكة مثلا أو ما يعادها من ظاهرات 
معينة متتالية (كحركات) عائدة إلى تلك القوى. إلا أنه يمكن دائ النظر قبلياًء ووفقاً لقانون 
السببية وشروط الزمان» إلى صورة كل تغير» وإلى الشرط الذي بموجبه وحده يمكن لهذا التغير أن 
يحصل بوصفه ناتجاً عن حالة أخرى (أياً كان مضمون ما تغير, أعني حالته) وإلى تتالي الحالات 
الحاصلة نفسها من ثم 0 


عندما ينتقل الجوهر من حالة ((أ)) إلى حالة ((ب))» فإ وقت الحالة الشانية يفترق عن 
وقت الأولى ويتليهء كذلك إن الحالة الثانية كواقعة رفي الظاهرة) تفترق عن الأولى حيث لم تكن 
هذه الواقعة ؛ كي تفار 5 8( عن ((صفر) . أعني إذا کات الحالة ة )ب( لا تفار : عن 
CH. I Î‏ ا ti UM 1+ =1 «H1‏ 


وهو بالنظر إليها = = ((صف). 


السؤال إذن» كيف ينتقل شيء من حالة = ((أ)) إلى أخرى = ((ب))؟ بين لحظتين يوجد 
دائ زمن» وبين حالتين في هاتين اللحظتين ثمة دائ] فرق ذو كم (لأن جميع أجزاء الظاهرات 
هي بدورها دائما كميات) . فكل انتقال من حالة إلى أخرى بحصل إذن في زمن قائم بين 
لحظتين» الأولى تعين الحالة التي يصدر عنها الشيء. والثانية الحالة التي يحصل عليها. تشكل 
اللحظتان إذن حدود زمن التغير» ومن ثم» الخالة المتوسطة بين حالتين, وتنتميان بجا هما كذلك 
إلى التخير ككل . والحالء إن لكل تغير سببا يُدلّل على سببيته طوال زمن حصول التغير. فلا 
ينتج السبب إذن تخيرو دفعة واحدة (مرة واحدة أو في لحظة واحدة) بل في زمن ما بحيث إِنْ ن کم 
الواقعة ((ب - أ)) يتولّد في كل الدرجات الدنيا المتضمنة بين الأولى والأخيرة" شأنه شأن الزمن 
الذي ينمو في لحظة البدء ((أ)) حت تمامه في اللحظة ((ب)). كل تغير مكن إذن فقط بالفعل 





(1) اب إلى أى لا أتكلم على تفہ لعلاقات بعامة» بل على تغير الحالة. ولذلك عندما 
ا © عا مب ا ا 0 ريات کے 


جي لحر مع لسار فالت نحص ۽ پس کی کے 


بسرعة واحدة» لا يغير قط حالته (الحركية) . الأمر الذي يفعله عتدما تسرع حركته أو تبطىء . 
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العصل للسببية الذي يسمى آنا من حيث هو فعل متمائل. ولا تشكل الآنات التغير بل تَولّده 
كمسيُب لا. 

ذاك هو إذن قانون اتصال كل تغيرء ومبدأه هو: لا الزمان ولا حتى الظاهرة في الزمان» 
تتألف من أجزاء هي أصغر الأجزاء الممكنة» ومع ذلك عندما تتغير حالة الثيء» فإنه لا يصل 
إلى الحالة الثانية إلا مروراً بكل تلك الأجزاء كا لو كانت عناصر له. فليس ثمة من فرق 
للواقعي في الظاهرة, وكذلك ليس ثمة من فرق في كم الأزمنة› يكون أصغر الفروق طرا. 
فالحالة الجديدة تبدأ من الأولى حيث لم تكن الواقعة» وتتزايد مروراً يكل مالهذه الواقعة من 
درجات لا متناهية» كل الفروق بينبا هي أصغر مما بين ((صفر) و ((أ)) . 


وليس علينا أن نهتم هنا بالفائدة التي قد تكون لهذا المبدأ في البحث الطببعي . أما كيف 
يمكن لثل هذا المبدآ الذي يوسع معرفتنا بالطبيعة إلى هذا الحدء ؛ أن يكون ممكناً قبلياً تامأ 
فذلك ما يتطلب فحصاً مناء مع أن لمحة خاطفة تثبت تشت آنه متحقق وصادق . وقد نظن من ثم آننا 
لسنا ملزمين بالاجابة عن السؤال» كيف يكون ممكناً. لکن : ثمة كثيراً من الادعاءات دون 
أساس»ع بتوسيع معرفتنا بواسطة العقل الحض» بحيث يجب أن نتخذ لنا قاعدة عامة : أن 
نرتاب كثيرأء فلا نصذق أو نقبل أي شيء من هذا القبيل حتى على ذِمّة أكثر الأدلة الدغائية 
وضوحاًء من دون الوثائق التي يمكن أن تقدم تسويغاً مدعا . 


فكل زيادة للمعرفة الأمييرية. وكل تقدم للادراك ليسا سوى توسيع لتعيين الحس الباطنء 

أعني قله في الزمان» وسواءً كانت الموضوعات ظاهرات م حدوساً حضة . وتعين هذه النقلة ف 
الزمان کل شيء ولا تتعين في ذاتها بأي شيء آخرء أعني إن أجزاءها توجد في الزمان وحسب 
وتعطى بتأليف الزمان لا قبله. ولذا فان كل انتقال في الادراك» إلى شيء يتلي في الزمان هو 
تعيين للزمان بتوليد هذا الإدراك. وحيث إن هذا التعيين هو أبداء وني كل أجزائه ((كم))». فإن 
توليد الإدراك هو ((كم)) أيضاًء يمر با هو كذلك» بيجميع الدرجاتء التي لا درجة منها هي 
الصغرى» من صفر حتى الدرجة المعينة . وال حال نه عن ذلك يصدر إمكان المعرفة القبلية لقانون 
من قوانين التغير من حيث صورته. فئحن لا : نستبق سوى إزُكاننا الخاص الذي يكن لشرطه 
الصوري أن يُعرَف قبلياً لأنه يقيم فينا قبل أي ظاهرة معطاة . 


فكىا إن الزمان يتضمن الشرط الحسيى القبلي لإمكان النقلة المتصلة لما يوجد إلى ما يلي إذن» 
كذلك إن الفاهمة تتضمن» بفضل وحدة الإببصار الشرط القبلي لإمكان التعيين التصل لكل 
مواقع الظاهرات في الزمان بواسطة سلسلة الأسباب والمسيّيات, حيث تؤدي الأولى إلى وجود 
الثانية بالضرورة. وتجعل بذلك المعرفة الأمبيرية للعلاقات الزمنية صادقة في أي زمن (كلياً) ومن 
ثم صادقة موضوعياً . 
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التمثيل اثالث 


مبدأ المعية وفقاً لقوانين التفاعل أو الاشتراك : كل الجواهر من حيث يمكن أن تحرك معاء 
في المكانء هي في تفاصيل شامل 


تكون الأشياء معأ عندما يمكن لإدراك الواحد منها في الحدس الأمْبيري أن يتلل إدراك الآخر 
وبالتبادل (الأمر الذي لا يكن أن يحصل قط في توالي الظاهرات في الزمان كما بينا في المبداً 
الثاني). فإِنْ أمكن لي أن أبدأ إدراكي بالقمر أولا لأنتقل فيا بعد إلى الأرض» أو على العكس» 
أن أبدأه اوا بالأرض قبل أن أصل إلى القمرء ولآن ادراكي هذين الموضوعين يمكن أن يتناليا 
بالتبادل» فإنقي أقول إن هذين الموضوعين يوجدان معاً. المعية هي إذن وجود المتنوع في الزمن 
نفسه. لکن لا يمكننا أن ندرك الزمان نفسه لنستنتج » من كون الأشياء موضوعة في الزمن نفسهء 
أن ادراكاتها يمكن أنْ تحالى بالتبادل. فتأليف المخيلة في الإزكان يقتصر على تقديم كل واحد من 
ذينك الإدراكين كإدراك قائم ني الذات عندما لا يكون الادراك الآخر فيهاء والعكس بالعكس؛ 
ولا يفيل أن الموضوعين هما معأ أعني أنه عندما يوجد واحدها يوجد الآخر أيضاً في الوقت 
عينه » وأنه يجب أن يكون الأمر على هذا النحو بالضرورة حتى يكن للادراكين أن يلي واحدهما 
الآخر بالتبادل . ويلزمنا من م فهوم فا مي يتعلق بتتال التعينات المتبادل 5 الأشياء الموجودة 
خارج بعضها بعضاًء لكي نقول إن تتالي الإدراكات المتبادل مؤسس على الوضوع» ولكي نتصور 
من م المعية موضوعية . والحال» إن علاقة الجواهر التي فيها جوهر يتضمن تعينات مبدأها 
متضمن في جوهر آخر» هي علاقة التأثيرء وعندما يتضمن الواحد مبدأ التعينات التي في الآخر 
بالتبادل“» تكون العلاقة علاقة اشتراك أو تفاعل. لا يكن لمعيّة الجواهر في المكان أن تُعرّف 
إذن في التجربة إل بافتراضس تبادل الفعل فيما بينباء وهذا هو إذن شرط إمكان الأشياء نفسها 
كموضوعات للتجربة أيضا. 


الأشياء هي معا من حيث توجد في زمن واحد بعينه» لکن مِم نعرف أنها في زمن واحد 
بعيئه؟ ‏ من کون النسق ف تأليف إزكان المتنوع يصدق» كيفمااتفق. أعنى من أنه يمكننا الانطلاق 
من ((آ)) إلى ((ه)) مروراً ب ((ب)) و ((ج)) و ((د))» أو بالعكس من ((ه) إلى ((أ)). إذء 





(#) احذت بقراءة: ۲۵۳۸ع الذي أبدل Dieses‏ ب «jede‏ ¢ الأصل : und werın Dieses den Grund der‏ 
Bestimmungen in Anderen enthalt‏ , 
فقلت: ووعندما يتضمن الواحد» بدل القول و«وعندما تتضمن هذه العلاقة» أو دهذاء الخ (م. و). 
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عندما يكون التأليف متوالياً في الزمان (ني النسق الذي يبدأ ب ((أ)) وينتهي ب ((ه))) يكون 
من المحال أن يبدأ الإزكان, في الإدراك,» ب ((ه)) وينتقل رجوعا إلى ((أ))»: لأن ((أ)) يكون 
منتمياً إلى الزمن الماضي ولإ يعد يمكنه إذن أن يكون موضوع إزكان. 


لكن» افرضوا: أن کل جوهر في متنوع من الجواهر بوصفها ظاهرات» هو معزول تماماًء 
معن أن لا وأحد يؤثر في الآخر أو يتأثر به » أقول لن تكون معيتها موصوع إدراك ممكن ) ولن 
يمكن لوجود الواحد» أن يؤدى إلى وجود الآخرٍ عن طريق التأليف الأمبيري . إِذْ علدما 
تفكر ونها من یٹ يفصل بينهأ مكان فارع تماما فان الادراك الذي ينتقل من ظاهرة إل أخرى 
5 فى الزمان» وإن كان يعين وجودها بواسطة الادراك المتتالي لا يمكنه أن يميز ما إذا كانت الظاهرة 


تتل موضوعياً الظاهرة الأولى» أو ما إذا كانت معها بالأحرى. 


يجب إِذْن أن يكون هناك» خارج جرد الوجود, ما به ((أ)) يعن موضع ((ب)) في الزمانء 
وعلى العكس أيضاء ما به يعين ((ب)) بدوره موقعا ل ((آ))» لأن الجواهر الفكرة ة يموجب هذا 
الشرط فقط هي التي يمكن أن تتصور أمبيرياً كموجودة معاً. والحال إن ما يعي للشيء موقعاً في 
الزمان هو فقط سببه أو سبب تعيناته. يجب إِذْنْ أن يتضمّن كل جوهر (لأنه إا يكون نتيجة 
بالنسبة إلى تعيناته وحسب) سببيّة بعض التعيّنات في الجواهر الأحرى» ومعاً مسيّبات سيبيّة 
الجواهر الأخرى. أعني يجب أن تكون الجواهر في اشستراك دينامي (بلا توسط أو بتوسط) حى 
يمكن للمعيّة أن تعرف في أيّ تجربة مكنة. والحال إِنّهِ يلزم لموضوعات التجربة كل ما بدونه تمتنع 
تجربة هذه الموضوعات. يجب إذن على جميع الجواهر في الظاهرة» من حيث هي معاء أن تشترك 
في الفعل المتبادل فيما بينبها اشتراكا شاملا . 


إن لفظ ا؟دطءءمزء مع في الألمانية مزدوج الدلالة. فهو يدل على "ا Communio‏ كما على 
»0mmercium 7‏ ونحن نستعمله هنا بالمعنی الثاني بمعنى الاشتراك الدينامي » الذي بدونه لا 
مک" كن لأي اشتراك موضعي (Communio spatii)‏ أن یعرف أميبرد با . ومن السهل أن نلاحظ في 
تجارينا أن الأثار المتصلة قي كل مواقع المكان يمكتها وحدها أن تقود جسنا من موضوع إلى آخحر؛ 
وان النور الذي يتراقص بين عيننا وعالم الأجسام» يمكنه أنْ یولد بيننا وبين هذه الأجسام ؛ 
الاشتراك المتوسط. ويبرهن بذلك على كونها معاً؛ ؛ وأنه لا يمكننا أمييرياً أ" أن نغير أي موضع (أن 
ندرك هدا الت دون أن تمكننا المادة من إدراك موقعنا أينا كناء وأنه یکن للمادة بواسطة 
تأثيرها المتبادل فقط» أن تثبت معيتها ومن تم تواجدّ موضوعاتها بمافيها أكثرها بعداً (وإن بتوسط 
وحسب). فمن دون الاشتراك» كل إدراك (للظاهرات في المكان)» ينفصل عن الآخرء وسلسلة 
التصورات الأميرية. أي التجربة» تعاود البدء مع كل موضوع جديد دون أن يمكن للمتقدم أن 
يكون على أي ترابط معهء أو على أي علاقة زمنية به. وليس في نيتي البتة أن أهفْت بذلك نظرية 


(#) اشتراك (المعنى الانمعالي). 
(##) تادل 
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المكان الفارع لأنه سيظل قائياً حيث لا تصل الادراكات قط» وحيث لا محل من ثم لاي معرفة 
أمبيرية للمعية ؛ لكنه في هذه الحالة لَنْ يشكل موضوعاً لأي تجربة ممكنة لنا. 


وما يلي يمكن أن يشكل ايضاحاً. ففي ذهننا يجب أنْ تكون جميع الظاهرات» بما هي 
متضمنة في تجربة ممكنةء في اشىتراك (Communio)‏ إبصاري › ولكي يمكن للموضوعات أن 
تتصور بوصفها مقترنة وموجودة معأ يجب أن تعينٌ لبعضها بعضاً بالتبادل موقعاً في الزمان وأن 
تشكل بذلك ((كلة). ولكي يمكن لهذا الاشتراك الذاتي أن يستند إلى مبدأ موضوعي أو أن 
يتعلق بالظاهرات بوصفها جواهر» يجب أن يجعل إدراك بعضهاء بوصفه مبدأ, إدراك بعضها 
الآخر ممكناً والعكس بالعكس أيضاًء لا حتى ينسب التتالي الذي هر دائ] في الادراكات من 
حيث هي عمليات إركان» إلى الموضوعات بل حت یکن هذه أن 7 تتصور بوصفها موجودة معاً. 
وا لجال إن في هذا تأثيرأ متبادلا أي تبادلاً حقيقياً بين الجواهر من دونه لا یکن لاي علاقة أمييرية 
للمعية أن تجد مكاناً ها في التجربة» وبهذا التبادل» تشكل الظاهرات Compositurm) lS‏ 
عل ومركبات من هذا النوع تمكنة بطرق عديدة. والعلاقات الدينامية الثلاث التي عنها 
تصدر سائر العلاقات هي علاقات اللازم والتالي والمركب. 

¥ خا 

تلك هي إذن تمثيلات التجربة الثلاثةء وهي ليست سوى مبادىء تعين ر الظاهرات فى 
الزمان حسب أحواله الثلاث: العلاقة بالزمان نفسه بوصفه كا (كم الوجود أي المدة) والعلاقة 
ف الزمان بوصفه تسلسلا (التوالي)» وأخيراً العلاقة فيه بوصفه حملة كل الوجود (المعية). ووحدة 
التعين الزماني هذه هي دينامية بشكل شامل» بمعنى» إنه لا ينظر إلى الزمان بوصفه ذاك الذي 
فيه تعينٌ التجربة, دون توسط. لکل وجوج موقه . وهو أمر محال لأن الزمان المطلق ليس موضوعاً 
للإدراك يكن به للظاهرات أن تتماسك» بل إن قاعدة الفاهمة التي من لاما فقط يمكن اللوحدة 
التأليفية أن تضفَى على وجود الظاهرات بموجب العلاقات الزمنية» هي التي تُعينٌ لكل واحدة 
موقعها أ الزمان» وقبلياً من د ثم وتصدق لكل الأزمنة ولكل زمن على حدة . 

ونفهم بالطبيعة (بالمعنى الأمبيري) ترابط الظاهرات من حيث وجودها وفقاً لقواعد ضرورية 
أعنى وفقاً لقوانين. ثمة إذن قوانين معيّنة بل قوانين قبلية تجعل بدءاً الطبيعة بمكنة؛ فالقوانين 
الأمبيرية لا يكن أن توجد أو يُعثر عليها إلا بواسطة التجربة بل في الحقيقة, إل وفقاً لتلك 
القوانين الأصلية التي تجعل بدءاً التجربة نفسها ممكنة. تقدَّم إذن تمثيلاتنا» أصلاء وحدة الطبيعة 
في ترابط كل الظاهرات بموجب معايلات معينة لا تعبر إلا عن علاقة الزمان (من حيث ينطوي 
على كل وجود) بوحدة الابصار التي لا يمكن أن تحصل إلآ في التأليف بموجب قواعد. فهي 
تشترك إذن في القول» إن جميع الظاهرات تقوم في طبيعة واحدة» وإنبا يجب أن تقوم فيها لأنه 
بدون هذه الوحدة القبلية لن تكون أي وة للتجربة ممكنة ون يكون من كد أي تعين 


IT اأ-‎ 


لموضوعات الجر به حا 


(#) مركب واقعي . 
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لكن ثمة ملاحظة يجب أن تيدى على نوع وخصوصية الدليل الذي استخدمناه بصدد 
القوانين الطبيعية الترسندالية هذه؛ وسيكون ذه الملاحظة أمية كبرى بوصفها قاعدة يجب 
تباعها في كل محاولة تدليل قبلية على القضابا الذهنية والتأليفية معاً. فلو أننا أردنا أن ندال 
دغائياء أي بأفاهيم على هذه التمثيلات وهي : : إن كل ما يوجد لا یکن أن يُصادّف إلا في 
الدائم, وان كل حادث يفترض ف الحالة المتقدمة شيئاً يتليه هو بموجب قاعدةء وأخيراً إِنْ 
الحالات في المتنوع الكاث: ثن معاً هي أيضاً كائدة معاً بعضها نسبة إلى بعض وفقاً لقاعدة (في 
الاشتراك): لكانت كل جهودنا ذهبت سدى. أذ من المحال أطلاقاً أن ننطلق من موضوع ومن 
وجوده إلى وجود آخر أو إلى مط وجوده بمجرد أفاهيم عن هذه الأشياء أيا كانت الطريقة التي 
اعتمدناها لتحليل هذه الأفاهيم . فماذا يبقى لنا إذن؟ ‏ يبقى امكان التجر: بة بوصفهامعرفة يجب 
أن يمكن للموضوعات أن تعطى فيهاء ف ف الہايةء لکن يكن لتصورها أن يہ يتمتع بواقع موضوعي 
بالنسبة إلينا. والحال إننا كنا قد عترناء ف ذلك الثالث الذي تقوم صورته الماهوية في الوحلة 
التأليفية اربصار جميع الظاهرات. على الشروط القبلية لتعيين كل الوجود في الظاهرة تعيينا تعييناً زمئياً 
شاملا وضر وزيا من دونه يتنم التعين الزمني الأميري نفسه؛ وقد اكتشفنا بذلك قواعد الوحدة 
التأليفية القبلية التي بواسطتها استطعنا أن نستبق التجربة. وفي غياب هذا المنهج » واستناداً إلى 
الظن الباطل : إِنّه بالإمكان أنْ ندل ذغائيا عل قضايا تأليفية يوصي بها الاستعمال التجربي 
للفاهمة كميادىء له: جرت محاولات عديدة للتدليل على مبدأ العلة الكافية» لكنها كانت تذهب 
أبدأ سدى. ول يفكر أحد في التمثيلين الأخيرين» على الرغم من أا استعملا دوماً بشكل 
ضمنى”". ذلك أننا نفتقر إلى خيط المقولات المادي الذي يمكنه وحده أن يكتشف كل فجوات 


الفاهمة وينبه عليها في الأفاهيم كما في المبادىء. 
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مصادرات التفكير الأمبيري بعامة 


1 - ما يتفق مع الشروط الصورية للتجرية (لجهة الحدس والأفاهيم) هو ممكن . 
2 ما يترابط بموجب الشروط المادية للتجربة (للإحساس) هو متحقق . 


3 مأ يتعين ترابطه مع المتحقق وفق الشروط الكلية للتجربة يكون (يوجد) بالضرورة. 





(1) إن وحدة العالم بأسره. حيث يجب أن تكون جميع الظاهرات مقترنة, هي على ما يبدو جرد استنتاج من مبدأ 
مسلم به ضمنياً في اشتراك جميع الجواهر الكائنة معاً؛ لأنها لو كانت منعزلة لما شكلت ((كال)) نوصفها 
أجزاء له؛ ولو لم يكن اقتراءبا (تفاعل , المتتوع) لازماً حقاً للمعيّة لما أمكن | أن نستدلٌ من هذه العلاقة حض 
الفكرية على تلك العلاقة الراقعية . وعلى كل حال فقد ينا في موضعه أنَّ الاشتراك هو أصل مبدأ إتكان 
المعرفة الأمبيرية للتواجد وأبنا لا نستدل أصلا إذن من التواحد على الاشتراك إل بوصف هذا شرطاً لذاك. 
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أ كه ١ء‏ 
ق 


تمتاز مقولاات الجهة بأنها لا تزيد أي تعين للموضوع على الأفهوم الذي تلحق به 
كمحمولات بل تعبر عن العلاقة بالملكة المعرفية وحسب. فبعد أن يكتمل أفهوم الشيء امأ 
يظل بإمكاتي أن أسأل بصدد هذا ا موضوع › هل هو ممكن وحسب أم متحقق كذلك» وف هذه 
الحالة هل هو ضروري أيضاً. وبذلك لا يفكر أي تعين إضافي للموضوع نفسه» بل يسأل فقط 
كيف يتعلق (هو وجميع تعيّناته) بالفاهمة وباستعمالها الأمُييري» وبالحاكمة الأمبيرية والعقل (في 
تطبيقه على التجربة) . 


ولهذا بالضبط» فإن مبادىء الجهة هي جرد شروح لأفاهيم الإمكان والتحقق والضرورة في 
استعم الها الأميبري ‏ ومعاً أيضاً جرد قصر لميع المقولات على جرد استعملما الأمييري من دون 
الاقرار بالاستعمال الترسندالي أو السياح به. إذ عندما يكون على المقولات لا أن تقتصر على 
الدلالة المنطقية والتعبير عن صورة الفكر نحليلياًء بل أن تتعلّق بالأشياء وبإمكانها وتحققها 
وضرورتہاء فإنه يجب أن تطبق على التجربة الممكنة وعلى وحدتبها التأليفية التي بها تعطى 


موضوعات المعرفة . 


تستلزم مصادرة إِمُكان الأشياء إذن أن يكون أفهومها متوافقاً مع الشروط الصورية للتجربة 
بعامة لکن هذه. أي الصورة الموضوعية للتجربة بعامة» تتضمن كل تأليف لازم لمعرفة 
الأشياء . والافهوم المنطوي على تأليف يعد فارغاً ولا ينسبٌ لأي موضوع عندما لا ينتمي التأليف 
إلى التجربة إما كمستمد منها فيسمى أفهوماً أمبيرياً. وإمًا كشرط قبلي تستند إليه التجربة بعامة 
(صورتبا) فيكون أفهوماً محضاء إغأ منتمياً إلى التجربة لأن حامله لا يمكن 3 يصادف إل فيها. 
اذ من أين تستمدٌ سمة الامكان لموضوع مفكر قبلياً بأفهوم تأليفيء إن لم يكن من التأليف الذي 
يشكل صورة المعرفة الأمبيرية للأشياء. إن عدم تضمن مثل هذا الأفهوم لأيْ تناقض هو حقاً 
شرط منطقي ضروري» إلا أنه أقل مما يكفي لواقعية, الأفهوم الموضوعية, أعني لإمكان ا موضوع 
كما هو مفكر في الافهوم. فليس في أفهوم شكل, حاط بخطين مستقيمين أي تناقض» لأن 
أفاهيم : خطين مستقيمين وتقاطعه|› لا تتضمن تيا لاي شکل؛ والإمتناع لا يعود إلى الأفهوم 
بحد ذاته» بل إلى بنائه في المكان > أع إلى شروط المكان وتعيئهء لكنّ, لمذه الشروط بدورهاء 


واقعيتها الموضوعية› أعني ِنْبا تعلق بإمكان الأشياء: لأا تتضمن قبلياً صورة التجربة بعامة. 


ونريد الآن أن نظهر للعيان عظم فائدة مصادرة الإمكان هذه وتأثيرها. فعندما أتصور شيئاً 
دائياً بحيث إن كل ما يتبدل فيه إغا ينتمي إلى حالته وحسب» فإنه لا كني قط أن أعرف بمثل 
هذا الافهوم لوحده أن مثل هذا الشيء ممكن . أو أتصور شيئاً يجب أن يكون قوامه بحيث إنه ما 
إن يطرح حتى يلزم عنه شيء آخر أبداً وحتأء فإنه يمكنني حقاً أن أفكر ذلك دون تناقضء لكن 
لا يمكني أن أحكم. من خصلاله ما إذا كانت مشل هذه الخاصية (كسببية) تصادف في شيء ما 
ممكن. وأخيراء يمكنني أن أتصور أشياء مختلفة إجواهر) يكون قوامها على نحو أن حالة الواحد 
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تحدث أثراً في حالة الآخرء ويالتبادل» لكن إمكان أن تناسب هذه العلاقة أشياءهاء أمر لا 
يمكنني قط أن أشتقه من هذه الأفاهيم الي تتضمن مجرد تأليف اعتباطي . . ومن أن هذه الأفاهيم 
تعير قبلياً عن علاقات الادراكات في كل تجربة» ومن دلك فقط. يمكن معرفة واقعيتها 
الموضوعيةء أي حقيقتها الترسندالية» وذلك بمعزل عن أي تجربة حقاً. إنما ليس بمعزل عن أي 
علاقة بصورة التجربة بعامة وبالوحدة التأليفية الى فيها وحدها يمكن للموضوعات أل تعرف 
أثبيرياً. ٠‏ 

لکن إذا أردنا أن نصطنع أفاهيم جديدة عن الجواهر والقوى والتسيب التبادل» من المادة 
التي يقدمها لنا الإدراك دون أن نستمدٌ من التجربة نفسها مثال اقترانها فإننا سنحظى بمجرد 
أوهام خالية تماما من أي علامة على إمكانهاء لأننا لم نتخذ التجربة معلّمة لنا ولم نستمد منها تلك 
الأفاهيم . ومثل تلك الأفاهيم المختلّقة لا يكن أن تحمل سمة إمكانها قبلياً على غرار المقولات 
من حيث هي شروط تشوقف عليها كل تجربة؛ بل بعدياً وحسب من حيث تعطيها التجربة 
نفسها؛ فإمكانها إمَا أن يعرف إذن» بعدياً وأميبرياً وإما لا يعرف قط. إن جوهراً يكون حاضراً 
ف المكان دوماً ولا يملأه مع ذلك (على غرار ذلك الوسيط الذي حاول بعضهم إدخاله بين المادة 
والماهية المفكرة)؛ وإن قدرة خاصة» تكون لذهنناء على حدس المستقبل سلفا (لا الاقتصار على 
استنتاجه). وأخيرأء إِنْ ملكة له» تضعه في تبادل أفكار مع أناس آخرين (مهما بلغ بعدهم)؛ 
هي أفاهيم لا أساس لامكانها البتةء لأن هذا لا يمكن أن يتأسس على التجربة وعلى قوانيتها 
المعروفة . ولأنه من دون التجربة ريط اعتباطي لأفكار لا يمكنها مع أا لا تتضمن تناقضاء أن 
تدعي واقعية موضوعيةٌ وبالتالي إمكاناً مئل الموضوع الذي نريد أن نفكره هنا. وفيا خص 


الواقعية من الجال أن ښک ها عباناء 1 ن الاستعانة بالتجر به لاأ ا تتعلق بالاحساس كادة 
» من دول TT‏ کے سس یں ا 


اااي أن یر 


للتجرية وحسب» ولا تخص صورة العلاقة التي مها يکن دافا اختلاق الأوهام . 


لكني أهمل جانباً كل ما إمكانه يستمد من التحقق في التجربة وحسب» وأفحص هناء فقط 
إمكان الأشياء بوساطة الأفاهيم القبلية» وأثابر على على الزعم أنها ليست ممكنة قمل عن مشل هذه 


الأفاهيم بحد ذاتهاء بل عنها بوصفها أبدأ شروطاً صورية وموضوعية لتجربة بعامة وحسب. 


ويبدو أن إمكان مثلّث يکن أن يعرف من أفهورمه بحل ذاته (وهو مستقل بالتأكيد عن 
التجربة) لأنه يمكننا أن نعطيه موضوعاً على نحو قبلي تماماً» أعني أن نبنيه. هذا صحيح > لکن بما 
أنه مجرد صورة موضوع فإنه سيظل دافا مجرد إنتاج للتخيّل» وسيظل إمكان موضوعه عرضة 
للشك». من حيث يلزمه شيء آخر بعد» وهو: أن يكون هذا الشكل قد فكر بموجب الشروط 
التي تستند إليها وحدها كل موضوعات التجربة. والحال إن المكان هو شرط صوري قبلي 
للتجارب الخارجية وإن التأليف التخيلي نفسه الذي به تبني مثلثا في المخيلة هو هو تماما التأليف 
الذي تطبقه في إزكان الظاهرة لكي نكون عنها أفهوماً تجربياً : وذاك وحده ما يقرن هذا الأفهوم 
وتصور إمكان مشل هذا الشىء. وهكذا فإن إمكان الكميات المتصلة والكميات بعامة» ولأن 
أفاهيمها تأليفية كلهاء لا يتضح من الأفاهيم بحد ذاتها بل منها بوصفها الشروط الصورية لتعين 
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الموضوعات ف التجربة يعامة. فأين ينبغي أن نببحث عن الموضرعات التي تتناسب مع الأفاهيم , 
إن ا يكن في التجربة التي فيها وحدها تعطی الموضوعات؟ ومع ذلك يظل بإمكانناء من دون 
الاستعانة المسبقة بالتجربة نفسها.ء أن تعرف إمكان الأشياء ونعينه فقط بالنسبة إ لكر الشروط 
الصورية التي بموجبها يتعرن شي ءِ ما كموضوعٍ ی التجربة. وقبليا ماما من ٹم مع أنه يتعين 
أبدا بالنسية إلى التجرية وحدودها وحسبا. 


فالمصادرة لعرفة تحقق الئيء ء تستلزم ادراكاً ومن ثم احساساً تعيه وسم أا لا تستلزم 
ذلك مباشرة من الموضوع نفسةه الذي يجب أن يعرف وجوذه. فاا تستلزم ترابطه في إدراك 
متحقق وفقا لتمشلات التجربة الق تعرض كل اقتران واقعي في تجربة بعامة . 


ولا يعثر في محض أنهوم الشىء على أي سمة من سمات وجوده قط . لأنه على الرغم من 
كونه تاما إلى حد لا يخيسه خائس. لتفكير شىء مع كل تعيناته الباطنةء فإن الوجود لا يدخل 
البتة في كل ذلك. بل في هذا السؤال وحسب: هل مثل هذا الثىء معطى لنا بحيث يكن 


لاد. اكه أن س أندا الأفه يم؟ فان سب الآفیم الاد اكع بعد أله ممك. وه أما الاو اله 
ال اي ا اسويويد 1E‏ ~= ال یرم : نے یسر “2 رم الى سايساك يحي نك شحن وحسياء e‏ ا درا 


الذي يقدّم للأفهوم المادة. فهو السمة الوحيدة للتحقق. لكن» يمكننا أيضاً وقبل إدراك الثىءء 
وبالتالي بقبلية نسبية» أن نعرف وجوده شرط أن يترابط مع ادراكات أخرى وفق مبادىء اقترامها 
الأمبيري (التمثيلات) ذلك أن وجود الشىء سيترابط عندها مع إدراكاتنا في تجربة ممكنة, 
وسيمكننا أن نصل» تبعاً لدليل التمثيلات وانطلاقاً من إدراكنا المتحققع إلى الشيء في سلسلة 
الادراكات الممكنة . وهكذا نعرف من إدراك نشارة الحديد المنجذْبة وجود ماد مغناطيسية ترق 
كل الأجسامء على الرغم من أن إدراكاً مباشراً هذه المادة يمتنع علينا يموجب قوام أعضائنا. 
فبموجب قوانين الحساسية. ووفي سياق إدراكاتناء كنا ستحدس في التجربةء حدساً أمبيرياً 
مباشراً بتلك المادة لو كانت حواسنا ألطف. . . فغْلظتها لا تمس البتة صورة التجربة الممكنة 
بعامة . فأين| امت ادراكنا وما يلحق به» وفق القوانين الأمييرية تمتد إذن أيضاً معرفتنا بوجود 
الأشياء . فإ لم ننطلق من التجربة» وإنْ ل نهج وفق قوانين الترابط الأمبيري للظاهرات فعبثا 
نحاول أنْ نحزر وجود شيء ما أو نبحث عنه . لكن المثالية تعترض اعتراضاً صارخاً على قواعد 
التدليل هذه على الوجود بتوسط. ومن المشروع إذن أن يكون هنا موضع تيفيتها. 


4+ د كك 
تهافت المثالية 


المثالية (وأقصد مثالية المادة) هي النظرية التي تعلن أن وجود الأشياء في المكان خارجا عنا 
هو إما مجرد أمر يشير الشك ولا يدلل عليه وإنا مغلوط ومحال. والأولى هي مثالية ديكارت 
الاحتالية التي تعلن أنْ زعا (assertio)‏ أمييرياً هو «أنا موجوده» وحده لا شك فيه؛ والثانية 
هي مثالية باركلي الدغمائية؛ التي تعلن أن الكان» مع جميع الأشياء التي هو لما بمثابة شرط لا 
ينفصل عنبهاء أمر ممتئع في ذاته» وأنّ الأشياء في المكان هي من ثم مجرد تخيّلات. ولامفر من 
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المثالية الدُغيائية عندما يُنظر إلى المكان كخاصية يجب أن تعود إلى الأشياء في ذاتهاء لأنه سيكون 
عندها مع ما يصلح شرطاً له لا شيئا . لكن أساس هذه الثالية قد دك من قبلنا في الاستطيقا 
الترسندالية. أما المثالية الاحتالية التي لا تزعم شيا من هذا بل تدعي فقط العجز عن إثبات 
وجو خارج وجودنا بتجربة مباشرة» فهي عقلانية ومطابقة لنمط تفكير فلسفي َعَم وهو منم 
إصدار أي حكم حاسم قبل العثور على دليل كافٍ. وعلى الدليل المطلوب أن بين إذن أنْ 
لديتا بالأشياء الخارجية لا محض تخيل بل تجربة؛ وهو الأمر الذي لا يمكن إثباته إلا بإثبات أن 
تجربتنا الباطنة» التي لا شك فيها عند ديكارت» ليست هي نفسها ممكنة دون افتراض التجربة 
الخارجية . 


مقالة 


يدلل جرد الوعي بوجودي الخاص» وعياً متعيناً أمبيرياً على وجود الموضوعات في المكان 
خارجا عي 


ب ا 1 
مويل 


أعي وجودي كمتعين في الزمان» وكل تعن زمني يشترط شيئاً دائا في الادراك. والحال إن 
هذا الدائ ثم لا يمكن أنْ يكون شيئاً ني لأن وجودي في الزمان کن أن بتعين بالضبط من خلال 
هذا لدان بدءا . فإدراك هذا الدائم ليس مكنا إذن إلا من خلال شيء خارج عي ولیس من 
خلال مجرد تصور ٿيء خارج عي . وبالتاليٍ فَإِنَّ تعين وجودي في الزمان ليس مكنا إلا من 
خلال وجود الأشياء المتحققة التي أدركها خارجاً عني . والحال إن الوعي في الزمان مرتبط ضرورة 
بوعي إمكان هذا التعين الزمني : فهو إذن مربوط أيضاً بالضرورة بوجود الأشياء خارجاً عني 
كشرط للتعينٍ الزمني؛ أعني إن وعمي بوجودي الخاص هو معاً وعي مباشر بوجود الأشياء 
الأخرى خارجاً عني . 


ملاحظة 1- نلاحظ في الدليل المذكور أن لعبة المثالية قد قلبت» بكل حق» ضدها. فهي 
تسلم ل التجربة اللا متوسطة الوحيدة هي التجربة الباطنةء وأا نستدل منبا فقط على الأشياء 
الخارجية إا بطريقة غير موثوقة كا يحصل في كل الحالات التي نستدل فيها من المسبّبات المعطاة 
على الأسباب المعينة. لأن سبب التصورات الذي ريما تنسبه خطأ إلى أشياء خارجية قد يكون» إلى 
ذلك قائيا فينا. لكننا نثيت هنا أنّ التجربة الخارجية هي لا منوسطة حقا واه بتوسطها 


(1) الوعي اللا متوسط بوجود الأشياء الخارجية ليس مفترضاً بل مُثبتاً في المقالة أعلاه سواء كان بإمكاننا رؤية 
إمكان هذا الوعي أم لا. والسؤال يصدد هذا الإمكان سيكون عم إذا لم يكن لدينا سوى حس باط ول 
يكن لدينا حس خارجي , بل جرد تخيل خارجي . لكته من الواضح أنه حتى وكننا أن نتخيّل فقط شيئا 
بوصفه خارجيا أي حتى نعرضه لسّنا في الحدس 3 يجب ان يكون لدينا من قبل جس ) حارجي 2 ويجب أن 
یں بذلك ومن دون توسط» جرد التلقي في حدس خارجي من التلقائية التي تيم كل تيل . دلك آنه لو 
كان الس الخارجي جرد تخيل لاتعدمت القدرة الحدسية تفسها التي يجب أن تتعيس عن طريق المخيلة . 
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وحسب يكون مكنا لا الوعي بوجودنا الخاص حقأء بل تعيين وجودنا في الزمن» أعني التجربة 
الباطنة . والتصور «أنا موجود»“ المعبر عن الوعي الذي يكن أن يواكب كل فكرء هو بالتأكيد 
ما يتضمن بلا توسط وجود ذات إلا أنه ليس بعد معرفة بها. ومن ثم ليس أيضاً معرفة أُمُسيرية 
أي تجربة ؛ لأنه بالإضافة إلى فكرة شىء موجودة يلزم حدس» وحدس باطن هنا على الذات أن 
تتعين بالنسبة إليه.. أي بالنسبة إلى الزمان؛ والحال إن الموضوعات الخارجية لازمة لذلك لزوماً تاماً 
بحيث إن التجربة الباطنة نفسها ليست ممكنة من ثم إلا بتوسّط ومن خلال التجربة الخارجية 
وحسب . 

ملاحظة 2 - ما سبق أن قلناه يتوافق تماما مع الاستعيال التجربي لقدرتنا المعرفية في تعيين 
الزمان. وبالإضافة إلى أن كل تعين زماني لا يمكن أن ندركه إلا من خلال التبدّل في العلاقات 
الخارجية (للحركة) بالنسبة إلى ما في المكان من دائم (مثلا حركة الشمس بالنسبة إلى موضوعات 
لأرض) فليس لنا قط من دائم يمكن أن نضعه بوصفه حدساً تحت أفهوم الجوهرسوى المادة 
وحسب؛ وهذا الدوام نفسه ل" يستمد من التجربة الخارجية بل د يفترص قبليأًء عير وجود الأشياء 
الخارجية» كشرط ضروري لكي تعين زمني ومن ثم أيضاً كتعين سنا الباطن بالنسبة إلى وجودنا 
الخاص . فوعيي لذاتي في التصور ((أنا)) ليس حدساً قط بل مجرد تصور ذهني لتلقائية الذات 
المفكرة . ولذا فإن هذا ((الأنا)) ليس له أي محمول حدسي يمكنه كدائم أن 5 كلازمة للتعين 
الزمني في الحس الباطن كما يصلح اللانفاذ للرادة مثلا من حيث هو حدس أميري 

ملاحظة 3- عن أن وجود الأشياء الخارجية لازم لومكان وعي, متعين بذواتناء لا ينجم أن 
کل تصور حدسي للأشياء الخارجية يتضمن معأ وجودا إذ قل يكون فعا جرد أثْر من آثار 
المخيلة (في الحلم کا في الجنون)؛ لكن حت في هذه الحالة فاته لا يحصل إلا باسترجاع إدراكات 
خارجية . لقد كان كافياً إذن أن ندلل على أن التجربة الباطنة بعامة ليست ممكنة إلا بالتجربة 
الخارجية بعامة. أما ما إذا كانت هذه التجربة المزعومة أو تلك مجرد تيل فذاك ما يجب اكتشافه 
من خلال تعيناتها الخاصة وتماسكها وفق معايير كل تجربة متحققة. 

¥ ¥ ¥ 


أخيرأء وفيها بخص المصادرة الثالثة » فإنها تتحلق بالضرورة المادية في الوجود وليس بالضرورة 
محض الصورية والمنطقية 2 اقتران الأفاهيم . لکن» حيث إن أي وجود لموضوعات الحواس لا 

يمكن أن يُعرف على نحو قبلى تماماً بل يمكنه أن يُعرف على نحو قبلي نسبياً بالقارنة مع وجود 

آخر معطى » وحيث إننا لا نصل عندها إلا إلى الوجود الذي يجب أن يكون متضمناً في مكان ما 

في ترابط التجربة التي يُشكل الادراك المعطى جزءاً منباء فإن ضرورة الوجود لا يمكن أن تعرف 
قط بأفاهيم بل فقط باقترانه مع ما هو مدرك بموجب قوانين التجربة العامة . لكن ليس ثمة 

وجود يمكن أن يعرف كضروري بموجب شرط ظاهرات أخرى معطاةء إل وجود المسيبات الناتهة 

عن أسباب معطاة وجب قوانين السببية. فيمكننا إذن أن نعرف ضرورة» لا وجود الأشياء 


(#) «ساططء1» = أكون. إغا اعتمدت تلك الصيغة لشهرتها عن ديكارت وحسب (م. و). 
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رالجواهر) بل فقط حالتها وذلك عن حالات أخرى معطاة في الادراك ووفق القوانين الأمييرية 
للسيبية . يتج عن ذلك أن معيار الضرورة يوجد حصراً في قانون التجربة الممكنة هذا: إن كل 
ما يحصل يتعين قبلياً في الظاهرة بسببه. فنحن لا نعرف في الطبيعة إلا ضرورة المسيّبات التي 
أسبابها معطاة لناء ولا تمتد علامة الضرورة في الوجود إلى ما بعد حقل التجربة اللمكن» وحتى 
في هذا الحقل فإنها لا تصدق على وجود الأشياء كجواهر لأن هذه لا يكن أن تعد قط بمثابة 
مسببات أمبيرية ولا بمثابة شىء يحصل وينشا. فالضرورة لا تختص إذن إلا بعلاقات الظاهرات 
وفق قانون السببية الدينامي وبا يتأسس عليه من إمكان استدلال وجو (المسبب) استدلالاً قبلياً 
من وجودٍ آخر معطى (السبب). إن كل ما يحصل هو ضروري قَرْضاً؛ وذاك مبدأ يخضع التغير 
في العالم لقانون: أي لقاعدة وجود ضروري من دونها لا يكون ثمة من طبيعة حت . ولذا فإِن 
الميدأ رلا شيء يحصل بمصادفة عمياء» (تتاقةقه )ın mundo non dat ur‏ هو قانون قبلي للطبيعة . 
وكذلك هذا المبدأ «لا يوجد في الطبيعة ضرورة عمياءء بل فقط ضرورة مشروطة ومن ثم 
مفهومة» (110ا]ةة 0303 «مد) . وهذان المبدآن قانونان يخضعان لعبة التغيرات لطبيعة للأشياء 
(كظاهرات) أو بتعبير آخر لوحدة الفاهمة التى فيها وحدها يمكن أن تنتمي التغيرات إلى تجربة 
بوصفها وحدة الظاهرات التأليفية. ويشكل هذان المبدآن جزم من , المبادىء الدينامية. والأول 
تخصيصاً هو نتيجة مبدأ السببية (في تمثيلات التجربة). أما الثاني فينتمى إلى مبادىء ((الجهة)) 
وبضيف إل التعين السببي أفهوم الضرورة مدرجة تحت قاعدة الفاهمة 58 الاتصال يمنع أي 
قفزة في سلسلة الظاهرات (التغيرا ات) giy (in mundo non datur saltus)‏ معأ في مجمل كل 
الظاهرات الأميرية في المكان. أي فجوة أو ثغرة بين ظاهرتين (كتطقنئط انوك دمم) لأنه يمكن أن 
نصوغ المبدأ على النحو التالي: لا يكن أن يقع تيء في التجربة يدل على خلاء أو حتى يسمح به 
من حيث هو جزء من التأليف الأمبيري . ذلك أن الفراغ الذي يمكن أن نتصوّره حارج حقل 
التجربة الممكنة (للعالم) لا يقع تحت سلطة مجرد الفاهمة التي لا تقرر إلا في مسائل تتعلق 
بالاستفادة من الظاهرات المعطاة في المعرفة الأمييرية. أما تلك. فمسألة تعود إلى العقل الأمُثلى 
الذي برج عن فلك التجربة الممكنة ويريد أن يحكم فيا يحيط بها ويحدّها؛ ويجب إذن فحصها 
في الديالكتيك الترسندالي. وقد يكون من السهل أن نتصور هذه القضايا الأربع (0ه هفصن مة 
(datur hıatus, non datur saltus, non datur casus, non datur fatum‏ “ . ككل المبادىء ذات 
الأصل الترسِندالي» وفقاً لنسقها بموجب نسق المقوللات وأن نعي لكل واحدة متها موضعهاء 
لكن القارىء المتمرس سيقوم بذلك لوحده وسيهتدي بسهولة إليه. وهي تتفق جميعهاء فقط في 
أنها لا تسمح في التأليف الأمبيري باي شيء معيق أو مسيء للفاهمة وللتسلسل المتصل 
للظاهرات» أي لوحدة أفاهيمها لأنه بها وحدها تكون تمكنة. وحدة التجربة التي يجب أن تجد 
فيها جنيع الادراكات موقعاً هًا. 


أما ما إذا كان حقل الإمكان أكبر من الحقل الذي يتضمن كل المتحققء وما إذا كان هذا 


)¥( ري العام لا تُغرة ولا قفزة ولا حصول بمصادفة أو بضرورة عمياء. 
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الأخير بدوره أكبر من مجموع ما هو ضروري» فمسألتان حرجتان. وصحيح أن حلّها تأليفي إلا 
أنبها خضعان لسلطة العقل وحده لأنبها يعودان تقرياً إلى السؤال عا إذا كانت جميع الأشياء 
بوصفها ظاهرات تنتمى بأسرها إلى نطاق وسياق تجربة وحيدة يشكل كل ادراك معطى جزءاً 
منباء فلا يمكن أن يرتبط إذن بظاهرات أخرى؛ أو ما إذا كان یکن لادراكاتي (من حيث ترابطها 
الكلي) أن تنتمي إلى أكثرمن تجربة واحدة ممكنة . ولا تعطي الفاهمة قبّلياً للتجربة بعامة إلا القاعدة 
المتعلقة بالشروط الذاتية والصورية للحساسية وللبصيرة على السواءء الشروط الي وحدها تجعل 
تلك التجربة ممكنة. وعلى الرغم من أن صوراً أخرى للحدس (غير المكان والزمان) وصوراً 
أخرى للفاهمة (غير صور التفكير السياقية أو المعرفة بأفاهيم) هي أمر بمكن فإنه لا کننا بأي 
شكل أنْ نفكرها أو أن نجعلها مفهومة. ولكن حتى لو أمكننا ذلك. فلا لن تنتمي إلى 

التجربة» من حيث هي المعرفة الوحيدة الي فيهيا تُعْطى الوضوعات. أما ما إذا كان کا 
يوجل ادراكات أخرى غير التي تنتمي بعامة إلى مجمل تجريتنا الممئنة» وما إذا كان ثمة بالتالي من 

حقل للمادة مختلف تماما ذاك ما لا يكن أن تقّره الفائمة حيت لا عمل ها إلا مع تاليف ما 
هو معطى . أضف إن فقر استدلالاتنا العادية التي تتولد من خلاللما ملكة واسعة من الإمكان لا 
يشكل كل المتحقق (كإ موضوع نتجربة) سوى ی جزء صغير منباء [إن فقرعا] واضح جد للعيان . 


نا ر ی 


فعن «كل متحقتق هو ممكن»؛ ينجم بشكل طبيعي وجوجب قواعد العكس النطقية القضية عض 
الجزئية: «بعض الممكن هو متحقق» التي يبدو أنها تعني: كثير من الممكن ليس بمتحقق . 
وصحيح أن الآأمر يبدو كما لو كان يكن أن نضع دون ترد عدد الممكن فوق عدد المتحقق لأنه 
يجب أن يضاف شيء آخر إلى ذاك للحصول على هذاء إلا أنني لا أعرف هذه الإضافة إلى 
الممكن لأنْ ما يجب أن يضاف إليه قد يكون مالا . وبالنسبة إلى الفاهمة ليس ثمة ما يمكن أن 
يضاف إلى الاتفاق مع الشروط الصورية للتجربة سوى هذا : الاقتران بادراك ما؛ لكن ما يقترن 
بإدراك ما بموجب القوانين الأمبيرية هو متحقق على الرغم من أنه لا يدرك بلا توسط. أما في 
الترابط الشامل مع ما هو معطى لي قي الادراك» فإن مسألة امكان سلسلة أخرى من الظاهرات 
ومن ثم امكان أكثر من تجربة واحدة تتضمن كل شيء» مسألة لا يكن أن نستدل عليها نما هو 
معطی » ولا بالأحرى من دون أن يكون ثمة شيء معطى > لآن لا شيء يمكن أن يُفكر البتة من 
دون مادة. وما هو غير مكن إلا وفق شروط هي نفسها ممكنة وحسب» لا يكون مکنا من جميع 
الوجوه. لكن المسألة تطرح على هذا النحو عندما نريد أن نعلم ما إذا كان امكان الأشياء يمتد 
أبعد من التجربة. 

وقد اكتفيت بذكر هذه المسائل كي لا أترك أي ثغرة في ما ينتمي» حسب الظن العام» إلى 
الأفاهيم الفاهمية. لكن الإمكان المطلق (الذي يصدق من جيع الوجوه) ليس في الواقع مجرد 
نهوم فامي ولا یکن باي شكل ان يكون له أيّ استعال أمبوي بل بتعي إل العقل سد 
الذي يتخطى كل استعال فاهمي أُمْبيري بمكن . ولذا نكتفي هنا بملاحظة نقدية وحسب تاركين 
الثيء نفسه في الغموض بانتظار البحث اللاحق . 


لكنْ في الوقت الذي سأختم فيه هذا الرقم الرابع وأنبي به معأ سستام كل مبادىء الفاهمة 
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المحضةء يجب عل أيضاً أن آشير إلى السبب الذي دفعنى إلى أن أطلق اسم المصادرات بالذات 
على مبادىء الجهة. ولا أريد هنا أن آخذ هذا اللفظ بالمعنى الذي يعطيه له بعض المؤلفين 
الفلسفيين المحدثين وهو بعكس المعنى الذي يعطيه له الرياضيون الذين إليهم ينتمي تخصيصاً. 
ألا وهو: صادر على قضية» يعني عذها بمثابة قضية يقينية بلا توسط ومن دون تسويغ أو برهان. 
ذلك أنه إذا كان علينا أن ثقرٌ بأنه يكن لقضايا تأليفية أياً كانت بداهتهاء أن تحظى بتأبيدٍ غير 
مشروط من دون تسويغ وبالنظر إلى دعواها الخاصّة, فإن كل نقد للفاهمة سيبطل؛ وحيث إِنْه لا 
ينعدم وجود ادعاءات جريئة لا يرفضها الإيمان العام (لكنه ليس حجة) فإن فاهمتنا ستكون 
مشرّعة لكل الأباطيل دون أن يكون بوسعها حجب تأييدها عن الأقوال التي يطلب لماء بنبرة 
الثقة ذاتهاء ورغم أنها غير مسوغة» بأن تقبل تماماً كما تقبل المسلمات المتحققة. فعندما يضاف 
إلى أفهوم شيء» إذن» تعين قبلي تأليفيأء يجب بالضرورة أن يضاف إلى قضية من هذا النوع إن 
م يكن دليل» فعلى الأقل تسويغ لمشروعية زعمها. 

لكن مبادىء الجهة. ليست تأليفية موضوعياً, لأن حمولات الإمكان والتحقق والضرورة لا 
توسع في شيء نطاق الأفهوم الذي تطبق عليه لمجرد أا تضيف أمراً آخر إلى تصور الموضوع . 
ولا يقلل ذلك من كوتباء مع ذلك تأليفية» إنها تأليفية ذائياً وحسب» أي أنها تضيف إلى أفهوم 
الشيء. (الواقعي) الذي لا تقول عنه مع ذلك شيك ملكة المعرفة التي فيها يولد هذا الأفهوم 
ويجد مستقره؛ بحيث إنه إذا اقترن هذا الافهوم مع جرد الشروط الصورية للتجربة كان موضوعه 
ممكناً؛ وإذا ترابط مع الادراك (مع الاحساس كادة للحواس) وتعين به بوساطة الفاهمة كان 
موضوعه متحققاً ؛ وإذا تعن بترابط الادراكات يموجب أفاهيم كان موضوعه ضرورياً. لا تعبر 
مبادىء الجهة إذن بالنسبة للأفهوم إلا عن فعل القدرة المعرفية التي مها يتولد. والحال إننا نسمي 
مصادرة في الرياضة, المبدأ العمل الذي لا يتضمن سوى التأليف الذي به نتخذ بدءاً موضوعاً 
نولّد أفهومه, مثال: أن نر سم دائرة على سطح انطلاقاً من خط ونقطة مُعْطيين. وقضية من هذا 
النوع لا يكن أن يدلل عليها لأن الطريقة التي تستلزمها هي بالضبط الطريقة الت مها ولدنا بدءاً 
أفهوم مثل ذلك الشكل. وهكذا يمكننا إذن وبالحق نفسه أنْ نصادر على مباديء الجهة لأمها لا 
توسع نطاق أفهومها عن الأشياء بعامة" بل تقتصر على إظهار كيف يربط هذا الأفهوم بعامة 
بالملكة المعرفية . 


علد عند علد 
بيدا ييا تح 


مزاحظة عامة على سستام المبادى. 


إنه لأمر مثيرٌ للاهتمام أن لا يمكنني رؤية إمكان أي شيء بمجرد المقولة» بل أن يجب أبداً أن 





(1) س خلال تحقق الشيء أطرح بالتأكيد أكتر من الإمكان إغا ليس في الشيء؛ لان الثيء لا يمكن البتة أن 
يتضمن في التحقق أكثر غا كان يتضمنه إمكانه التام . لكن لا كان الإمكان جرد طرح للشيء بالنسبة إلى 


الفاهمة (إلى استعماها الأمبيري): فإن التحقق هو معا اقترا مدا الشيء بالإدراك. 
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يكون لدينا حدس نعرض بواسطته الواقع الموضوعي للافهوم الفاهمي المحض. فإذا أخذنا على 
سبيل المثال مقولات الاضافة. فكيف 1) يکن لشيء ء أن لا يوجد إلا كحامل ولیس كمجرد تعين 
لأشياء أخرى. أعني أن يكون جوهراً؛ أو كيف 2) من أن شيئاً کائن» يجب أن يكون شيء 
آخرء وبالتالي كيف يکن لشيء ء ما بعامة أن يكون سبباً؛ أو 3) كيف عندما تكون أشياء عدة 
يحدث شىء لبعضها من كون أحدها موجوداً وبالتبادل». وكيف يمكن على هذا النحو أن يكون 
ثمة اشتراك بين الجواهر؛ ذاك ما لا يمكن رؤيته بمجرد أفاهيم. والأمر نفسه بالنسبة إلى المقولات 
الأخرى. وعلى سبيل المثال مسألة ما إذا كان يمكن للشيء ء أن يتهوه مع عدة أشياء مجتمعة» أعني 
أن يكون ىأ الخ . . فطالما ينقصنا حدس إذن. فإننا لا نعرف ما إذا كنا نفكر شيئاً بالمقولات أو 
حتى ما إذا كان ثمة شيء في أي محل يكن أن يلائمها: يتبين إذن انها في ذاتها ليست معارف بل 
جرد صور فكرية تصلح لتحويل الحدوس المعطاة إلى معارف . . وينجم عن ذلك بالضبط أيضاً 
أنه لا يكن أن نستمد أيّ قضية تأليفية من جرد مقولات. أما القول مثل: «إث في كل وجود 
جوهرأًء أي شيئاً لا یکن أن يوجد إل كحامل ولیس كمجرد محمول»؛ أو دن كل شيء هوكم 
الخ . فهو قول ليس فيه على الاطلاق ما يمكن أن يصلح لكي نتخطى الأفهوم المعطى ونربط به 
أفهوماً آخر. لذلك 'لم ينتجح أحد قط في أن يدلل من خلال الأفاهيم الفاءمية المحضة على قضية 
تأليفيةء وهذه على سبيل الثال: «دكل موجود حادث فله سبب» ولم يكن بالإمكان فِعْل ثيء 
سوى التدليل على أنه لا يكننا من دون تلك الصلة فهم وجرد الحادث قطء أي معرفة وجود 
شيء من هذا النوع قبلياً بالفاامة؛ لكن لا بلي ذلك أنْ تكون تلك الصلة بالضبط شرط إمكان 
الأشياء نفسها. وهكذا سيلاحظ من يريد أن يرجع إلى دليلنا على مبدا السببية آنا لم نستطع 
التدليل عليه إلا بالنسبة إلى أشياء التجربة الممكنة : : «كل ما يحصل (كل حادث) ر يفترض سياه“ 
وإنه حتى على هذا النحو لم نستطع أن ندل , عليه إلا بوصفه مبداً لإمكان التجربة ومن ثم لمعرفة 

شيءٍ معطى في الحدس الأمبيري لا بمجرد أفاهيم . غير أنه لا يمكننا إنكا ر أن القضية وکل حادث 
يجب أن يكون له سبب» هي واضحة لكل واحدٍ بمجرد أفاهيم . لكن أفهوم الحادث في هذه 
الحالة يفهم من حيث يتضمن لا مقولة الجهة (كشيء يمكن تصور لا - كونه) بل مقولة الاضافة 
(كشيء لا يكن أن يوجد إلا كنتيجة لآخر). وفي هذه الحالة فإن القضية هي بالتأكيد قضية هة 
«ما لا يمكن أن يوجد إلا كنتيجة فله سبب». وفي الواقع, عندما نريد أن نعطي أمثلة عن 
الوجود الحادث نعتمد دائمأ على التغيرات» وليس على إمكان فكرة الضد وحسب. لكل التغير 
هو حدث ليس مكنا يما هو كذلك إلا بسبب» فلا - کونه هو إذن ممکن في ذاته؛ وهكذا نتعرف 


(1) يكن أن نتصور بسهولة لا كون المادةء لكن القدماء لم يستنتجوا من ذلك عرضيّتها. لكن حتى تبدل حالة 
من أحوال الشيء من الكون إلى اللا كون وهو ما فيه يقوم كل تغير» لا يُثبت قط حدوث تلك الحالة 
بنوع من محقق نقيضها. وعلى سبيل المثال» لا يثبت سكون الجسم الذي يلي حرکته» حدوث حركته بمجرد 
کون السكون صد الحركة» ذلك أن الضد الواحد لا يضاد هنا الآخر إلا منطقياً ولیس واقعياً.وكان يجب أن 

نشت آنه بدل کون الجسم في حركة في وقت سابق كان یکن له أن يكون في ذلك الوقت ساكتاً. بذلك کان 
سيثيت حدوث حركته ولیس بكونه ساكناً فيا بعد لأنه على هذا التحىر يمكن للصدين كل الإمكان أن 
يقوما واحدها والآخر. 
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على الحدوث من أن شيئاً ما لا یکن أن يوجد إلا كمسبب عن سبب؛ فعندما يعد شىء إذن 
بمثابة حادث. فإن القول: إن له سبيا هو قضية تحليلية . 


لكن ما هو أكثر إثارة للاهتام أيضاً هو أنه لكي نفهم إمكان الأشياء بواسطة المقولات» 
ولكي نبرهن من ثم واقعها الموضوعي, نحن لسنا بحاجة إلى حدوس وحسب» بل أيضاً إلى 
حدوس خارجية دوماً. فلو أخذنا مثلا الأفاهيم المحضة للاضافة» فسنجد 1) أنه لكي نعطي في 
الحدس شيئاً دائ يتناسب مع أفهوم الجوهر (فنظهر من ثم الواقع الموضوعي هذا الأفهوم)ء 
نحن بحاجة إلى حدس في المكان (للادة) لأن المكان وحده متعين بشكل دائم في حين أن 
الزمان» وبالتالي كل ما هو في في الحس الباطن يجري بلا توقف؛ 2) ولكي نعرض التغير بوصفه 
حدساً يتناسب مع أفهوم السببية يجب أن نَتَخْذ الحركة > أي التغير في المكان مثالاًء وعلى هذا 
النحو فقط يمكننا أن نحدس التغيرات التي لا يمكن لأي فاهمة محضة أن تفهم إمكانها. فالتغير 
هو ربط التعينات التي يضاد واحدها الآخر تناقضياً في وجود شيء واحد بعينه» فكيف يكن أن 
ينتج عن حالة معطاة في الشيء نفسه حالة أخرى مضادة للأول؟ هذا ما لا يكن ليس فقط لأي 
عقل أن يجعله مفهوماً من دون مَكَلء بل ما ليس بوسعه أنْ يجعله مقهوماً من دون حدس. وهذا 
الحدس هو حدس حركة نقطة في المكان يسمح لنا وجودها وَحدَه في مواضع ختلفة (بوصفه تتاليا 
لتعيّنات مضادة) بحدس التغير بدءاً. ذلك أنه لكي يمكنناء فيما بعد, أن نتفكر التغيرات 
الباطنة » فَإنّه يجب أن نتصور الزمان من حيث هو صورة الحس الباطن بيانياً على غرار خطع 
والتغير الباطن بمثابة رسم لهذا الخط (بالحركة) وجب من م ان نتصور وجودنا المتتالى في حالات 
مختلفة من خلال حدس خارجي . والسبب الخاصٌ لذلك هو أن كل تغير يفترض شيئاً دائيا في 
الخدس حتى من أجل أن يدرك وحسب کتغیں وأنه لا يوجد على الاطلاق أي حدس دائم في 
الحس الباطن. أخيراً لا يمكن لمقولة الاشتراك من حيث إمكانها أن تفهم قط بمجرّد العقلء ولا 
يکن من ثم أن نرى الواقع الموضوعي لهذا الأفهوم من دون حدس» وحقاً من دون حدس 
خارجي في المكان. د كيف كريد أن نكر ماق أن توجد عدة جواهر بحيث يكن أن ينتج عن 
وجود الواحد شبىءٌ ما في وجود الآخر (بوصفه مسيبا) وبالتبادل» وأن نفكر إذن: لأنه يوجد في 
الأول ثبي ما عب اذ جد آيضاً ا ف ا يکن فهمه یجرد وجود هذا الأخر؟, 
عن بعض من حيث قوامها ٠‏ وهكذا فقد احتاج ليتس إل إل للترسطبين جرامر الالء حيث 
نعتها بالإشتراك, إغا من حيث تفكرها فاهمة وحسب, لأن الاة شتراك بدا له بحق غير قابل للفهم 
باستمداده من مجرد وجودها. لكن يمكنئا بسهولة بالغة أنْ نتصور (نفهم) إمكان الاشتراك 
(للجواهر كظاهرات) إذا ما تصورناه في المكان» وبالتالي في الحدس الخارجي . ذلك أن المكان 
يتضمن سلفاً قبل علاقات خارجية صورية كشروط لإمكان العلاقات الواقعية رفي الفعل ورد 
الفعل وبالتالي في الاشتراك). ‏ ويكننا كذلك ف أن نبي بسهولة أن ؛ امكان الأشياء ككميات > وان 


الواقعية اموضوعية اقول الك بالا : لايمكن أنْ تعرض إل في الحدس الخارجي لكي تطبق من تم 


عل الحس الباطن بواسطة ذلك الحدس وحسب. لكنْء تجنبا للتطويلء جب أن أترك الأمثلة إلى 
2 ۴ سر ينو م 00 رمه لكا 
تفكر القارىء 


كل هذه الملاحظة. هي عظيمة الأهميّة» ليس لتأكيد تبفيتنا السابق للمثالية وحسب بل 
بخاصة» عندما يدور الكلام على معرفة أنفسنا بأنفسنا بمجرد الوعي الباطن وفي تعيين طبيعتناء 
دون اللجوء إلى حدوس أمييرية خارجية, لكي نظهر حدود إمكان تلك المعرفة . 

والخنلاصة الأخيرة لكل هذا الفصل هي إذن : إن جميع مبادىء الفاهمة المحضة ليست سوى 
مبادىء قبلية لإمكان التجربة» وإن كل القضايا التأليفية القبلية هي على صلة بالتحربة وحدهاء 
إن امكانها يستند كلياً إلى تلك الصلة. 


الباب الثالث 


لم نتجول في بلاد الفاهمة المحضة.ء ولم ننظر إلى كل قسم فيها بعناية وحسب» بل لقد 
اجتزتاها أيضاً وعيّنا لكل شيءٍ فيها موقعه . لكنَّ هذه البلاد جزيرة حصرتها الطبيعة في حدود 
ثابتة ي بلاد الحقيقة (اسم فاتن) التي يحيط بها أوقيانوس واسع عاصف هو المقر الحقيقي 
للترائي حيث توهم كثرة الضياب المتلبد وكثرة ة الجليد الذي يذوب أويكاد, ببلاد جديدة. وهي 
إذ تزيّن آمالاً فارغة للملاح التائق إلى الاكتشافات» تدفع به إلى مغامرات لا يلك ها ردّأء ولا 
مكنه مع ذلك أن يصل بها مرة إلى غبايتها. قبل أن نخوض هذا البحر بكل أبعاده لنطمئنٌ إلى 
أن ثمة شيعا يرتيى منهء يجدر بنا أن نلقي نظرة على خارطة البلاد التي نوشك أنْ تغادرهاء وأنْ 
نسأل أولآً ما إذا كان بالإمكان أن نكتفي با تتضمنه» أو ما إذا كنا مرغمين على أن نكتفي به في 
حال لم يكن هناك أيّ أرض أخرى يمكن أنْ نرسو عليهاء وأ نسأل ثانية باي صفةٍ نمتلك هذه 
البلاد وكيف یکن أن ندفع عنها رغم الدعاوى المعادية . وعلى الرغم من آنا قد أجبننا بشكل 
واف عن هذه الأسئلة في سياق التحليلات . فإنّ مراجعة موجزة لحلوها يمكن أن تقوّى القناعة مبا 
بتوحيد آناتها في نقطة واحدة. 


لقد رأينا أن كل ما تستمدّه الفاهمة من ذاتها من دون أن تستعيره من التجربة لا يكن أن 
يُفيدها إل في الاستعيال الجر بي وحده. فمبادىء الفاهمة المحضة سواء اء كانت إنشائية قبليا 
(كالبادىء الرياضية) أم تنظيمية ة وحسب (كالمبادىء الدينامية) » لا تتضمن سوى ما يمكن أن 
نسميه الشيم المحض للتجرية المكنةء لآنْ هذه لا تستمدٌ وحدتما إلا من الوحدة التأليفية التي 
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تضفيها الفاهمة أصلياً وتلقائياً على تأليف المخيلة بالصلة مع الإيصارء والتي يجب أن تكون على 
صلةٍ معها وتوافق» قبليء جيم الظاهرات بوصفها معطيات من أجل معرفة مكنة . لكنْ» على 
الرغم من أن هذه القواعد الفاهمية ليست صائبة قبلياً وحسب بل تشكل أيضاً مصدر كل صواب 
أعني كل مطابقة لمعرفتنا مع الأشياء لأنها تتضمن مبدأ إمكان التجربة بوصفها مجمل كل المعرفة 
التي يكن أن تعطى فيها موضوعات» فإنه يبدو لنا مع ذلك أنه لا يكفي أن نعرض وحسب 
ما هو صائب» بل يجب أيضاً أن نعرض ما تَرُغب في أن تَعْلَمِه. فإذا ل تتعلّم من هذا المبحث 
النقدي أكثر ما كنا نقوم به تلقائياً في الاستعمال محض الأمبيري للفاهمة من دون مثل هذا البحث 
الدقيق فإن النفع المستمدٌ منه سيبدو غير مكاقءٍ للجهود المبذولة . لكن مع أنه يمكن الإجابةء 
إنه ليس ثمّة جرأة أكثر ضرراً لتوسيع معرفتنا من تلك التي تريد دائمأ أنْ تعلّم فائدة الأبحاث 

قبل الشروع بهاء وحتى قبل التمكن من تكوين أي فكرة عن تلك الفائدة حتى لو كانت بادية 
للعيان» فإن ثمة نفعاً يكن جعله مفهوماً وعزيزاً على قلب أبطأ التلامذة فع َه وأقلهم حماسا مئل 
هذا البحث الترسِنْدالي. ذلك أن الفاهمة» المنصرفة إلى مجرد الاستعهال الأمبيري حيث ليس 
عليها أن تفكر في مصادر معرفتها الخاصة» وبع أا قد تتقدم بشكل جيدء تظل عاجزة عن 
شىء وأحذ» أعني عن أنْ تعن لنفسها حدود أستع اها وأن تعرف مأ يمكن أنْ يوجلك داخل کل 
فلكها أو خارجه لأنه يلزمها من أجل ذلك كل الأبحاث المعمقة التي قمنا مها بالضبط . لکن إذا 
لم تتمكن من أن تير ما إذا كانت بعض الأسئلة تقع في نطاقها أم لا فإنها لن تكون وائقة من 
حقوقها وملكيتهاء ولن يمكنها إلا أن تشوقع كثيراً من التأنيب للعودة إلى جادة الصواب فيا لو 
استمرت (ولا مفر من ذلك) بتجاوز حدود مجالها والتيه في الباطل والرَّوَغان. 


فا لا يكن للفاهمة أن تستعمل كلّ مبادئها القبلية» بل كل أفاهيمها إلا استعمالاً أمييرياً 
ولیس استعمالاً يرْسِندالياً قط تلك لَعَمرِي قضية ذات نتائج عظيمة فيما لو اقْتَنْعْنا بها. 
فالاستعال الترسندالي لافهرم في مبد] ما يعني هذا: إنه على صلة بالأشياء بعامة وفي ذاتهاء أما 
الاستعيال الأمييري فيعني أنه على صلة بمجرد ظاهرات أي بموضوعات تجربة تمكلة. . ويتضح أن 
هذا الاستعمال الأخير وحده ممكن في جميع الحالات» من هذا: لكل أفهوم يلزم أولا الصورة 
المنطقية للافهوم (للتفكير) بعامة» ويلزم ثانياً إمكان أنْ يُعطى له موضوع هو على صلة به. ومن 
دون هذا الأخير سيكون بلا معنى وخخالياً من أي مضمون رغم أنه قد يظل متضمناً لوظيفةٍ 
منطقية من أجل تطليع أفهوم من بعض المعطيات. والحال. إن الموضوع لا يمكن أن يُعطى 
فهرم لني الحدس» بل حت عندم ايكون الحدس المحض مكنا قبلا وسابق ا على أي موضوع» 
فإنه لا يمكنه أن يحطى بموصوعه» وبالتالي بمصداقية موضوعية ة إلا بالحدس الامييري الذى هو 
جرد صورة ه له . فكل الأفاهيمء > مع كل مبادئهاء ويا كانت قبلية إمكانها هي إذن ذات صلة 
بحدوس أمبيرية أعني بمعطيات من أجل تجربة ممكنة . ومن دون ذلك لن يكون لها آي مصداقية 
موضوعية بل ستكون مجرد لعب للمخيلة أو الفاهمة مع تصوراتب) الخاصة. ولنأخل مثلا أفاهيم 
الرياضة فننظر إليها في حدوسها المحضة: للمكان ثلاثة أبعادء بين نقطتين يكن أن نخطّ خحطا 


واحداً مستقے وحسب الخ. . فعلى الرغم من أن جميع هذه البادىء» وتصور الموضوع الذي 
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يشتغل , به هذا العلم تتولد في , الذهن على نحو قبل ۾ اما فإنما نها لا تعني شيئا على الاطلاق إذا لم 
يكن بإمكاتنا أن نظهر دلالتها في الظاهرات رفي الموضوعات الأمبيرية). ولذا فإنه من الضروري 
أن نجعل الأفهوم حسيّاً أعني أن نين في الحدس شيثاً يتناسب معه إِذْ من دون ذلك سيبقى 
الأفهوم من دون حس" (كا يقال) آي من دون دلالة . وتلبي الرياضة, هذا المطلب ببناء الشكل 
الذي هو ظاهرة مائلة للحواس (وإنث كان يتولّد قبلياً) . ويبحث | أفهوم الكم في هذا العلم 
بالذات عن مسندٍ له ومعنى في العددء أما هذا ففي الأصابع أو في اکر لوحات الحساب أو في 
الخطوط والنقاط المطروحة أمام الناظر. ويبقى أن الأفهوم يتولّد قبلياً أبداً مع المبادىء أو الصيغ 
التأليفية النامة عن تلك الأفاهيم, إلا أنه لا یکن أن د يبحث في نهاية الأمر عن استعياها أو عن 
صلتها با يدعى موضوعات إلا في التجربة التي إِمُكانها متضمّن قبلياً في تلك المبادىء (من حيث 
الصورة) . 


وأنْ يكون الأمر على هذا النحو مع كل المقولات وكل المبادىء المؤلّفة عنہاء ذاك ما يضح 
من آنه لا يمكننا حقاً أن نغرف أياً منہاء أعني لا يمكن أن نجعل إمكان موضوعها مفهوماً» من 
دون العودة إلى ) شروط الحساسية وم“ ن ثم إلى صورة الظاهرات التي يجب أن ؛ تقتصر عليها 
اقتصارها على موضوعاتا الخاصة والوحيدة. إذ عندما رفع هذا الشرط ترتفع كل دلالة أعني 
كل صلة مع الشيء, ولا يبقى أيٍّ مَثْل يمكن أنْ يجعلنا ندرك ما هو مفكّر أصلل تحت مثل هذه 
الأفاهيم . 


فلا يكن لأحد أن يشرح أفهوم الك بعامة إلا بشيء من هذا القبيل: | انه تعين لشيء يمكن 
من خلال أن نفکر كم مرة تقوم الوحدة فيه . لكن هذا ال كم مرة يتأسس على التكرار المتتالي» 
ومن ثم عل الزمان والتأليف (للمتجانس) في الزمان. ولا يكن أن نفسر ((الواقع)) بالتضاد مع 
((النفي)) إلا بتصور زمن (بوصفه بجمل كل الكون) يكون إمّا ممتلعاً مهلأ الواقع وما فارغاً. فلو 
أهملت الدوام (الذي هو وجود في كل زمن) فإنه لن يبقى لي» من أجل أفهوم الجوهر» سوى 
التصور المنطقي للحامل الذي أظن أني أحققه بتصوري شيا يمكن أن يوجد فقط كحامل (دون 
أن يكون محمولاً على شيء). لكني لست فقط لا أعرف الشروط التي بموجبها تختص هذه الميزة 
المنطقية بشيء ماء بل إني لا أرى ماذا أفعل بهاء ولا يسعني أن أستنتج منها آي شيء لأنه. من 
خلاها لا يتعين أي ) موضوع لاستع ال ذلك الافي فهوم ولا نعلم قط إذن ما إذا كان هذا الأفهوم 
يدل على شيء في محل ما. آما أفهوم السبب (إذا ما ملت جانا الزمان الذي فيه يتل شيء شيك 
وفقاً لقاعدة) فان لن أجد في مقولته المحضة أكثر من أن ثمّة شيا يكن أن نستدل منه على وجود 
شيء آخر. ولن يمكن للسبب والمسبب أن يتميز واحدهما عن الآخر. ليس هذ وحسب» بل» 
لأن إمكان الاستدلال سوف يتطلب شروطاً لا أعرف عنها شيئاًء لن يكون للافهوم أيّ تعن 
يشير إلى كيف يلاثم موضوعاً ما. وصحيح أن المدعو مبدأ وكل حادث له سبب» يتصرف بكثير 
من الصلف كما لو كان له في ذاته كرامته الخاصة إلا أني لو سألتكم ماذا تعنون بحادث 





Sınn (#)‏ ويعني حس أو معى (م- و)۔ 
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واجبتموني: ما لا كونه ممكن» اني أود أن أعلم جاذا تدعون معرفة إمكان هذا اللا كون إذا 
ل تتصوروا تاليا في سلسلة الظاهرات» وفي هذا تکوناه يتل لا كوناً (أو العكس) ومن ثم 
تبدًلا. لأنْ القول: إِنْ لا - كون ‏ شيء» أمر غير متناقض ذاتياًء هو استشهاد سقيم بشرط 
منطقي هو مع أنه ضروري للافهوم» أبعد من أن يكفي للإمكان الحقيقي . ذلك أنه يمكنني أن 
ألغي بالفكر کل الجواهر الموجودة دون أن أقع في التناقضء لكن لا يمكنني قط أنْ أستدلٌ من 
ذلك على الحدوث الموضوعي لوجودهاء أعني على امكان لا كوا في ذاتها. أما بالنسبة لأفهوم 
الاشتراك» فمن السهل أن نفهم أنه لما كانت مقولات الجوهر المحضة وكذلك مقولات السببية لا 
تعرف تعريفا د بعين الموضوع؛, فإن السيبية المتبادلة في الصلة بين الجواهر بعضاً مع بعضص 
)Ccommercium)‏ لا تعرف أيضاً. ول يستطع أحد بعد أن يعرف الإمكان والوجود والضرورة إلا 7 
بتحصيل حاصل فاضح إذا أردنا أن نستمدٌ تعريفها من الفاهمة المحضة وحسبء لأنْ احلال 
الإمكان المنطقي للافهوم (إمكان يقع عندما لا يتناقفض الافهوم ذاتياً) حل الإمكان الترسندالي 
للأشياء (الذي يقع عندما يتناسب موضوع مع الأفهوم) هو وهم لا کن أن حع أو يرضي إل 
غير المجريين!"! 

وعليه فإنه ما لا شك فيه أن استعمال الأفاهيم المحضة لا يمكن أن يكون» مرة» تَرسِنْدالياً 
بل هو أبداً أمبيري» وأن مبادىء الفاهمة المحضة يكن أن تكون على صلة بموضوعات الحواس 
وفقاً للشروط العامة لتجربة ممكنة وحسبء إنما لا يمكن أن تكون قط على صلة بأشياء بعامة 
(بصرف النظر عن الطريقة التي نحدسها بها). 


عن التحليلات الترسندالية إذن هذه المحصّلة المهمة: إن الفاهمة لا يكن أن تفعل قبلياً أكثر 

من أن تستبق الصورة لتجربة مكنة بعامة: وإنه لا يمكنها البتة أن ؛ تتتخطى تخوم الحساسية الت بها 
وحدها تُعطى لنا الموضوعات. لأن ما ليس بظاهرة لا يمكن أن يكون موضوع تجربة؛ لان 
مبادثها هي جرد مبادىء لاستعراض الظاهرات . والاسم الطنان للأنطولوجيا التي تدعي معرفة 
قبلية تأليفية بالأشياء بعامة في مذهب سستامي (وبمبدأ السببية مثلاً) يجب أن يخلي امحل لاسم 
متواضع » هو تحليل الفاهمة المحضة وحسب. 


هذا الحدس معطى بأي طريقة يكون لموضوع 3 ترسنداليا و سجس » ولا يكون للأفهوء الفاهمي 
سوى استعال ترسند الي هو وحدة التفكير في متنوع بعامة . فمن خلال مقولة محضة مجردة من کل 
شروط الحدس الحسي» وهو الوحيد الممكن لناء لا يكن أن يتعين إذن أي موضوع» بل ستكون 


(#) أووجوداً - Dasein‏ )¢ . و). 

)1( بكلمة واحدة: كل هذه الأفاهيم لا يمكن أن : تسوغ بشىء ولا يكن أن ندلل على إمكاما المتحقق فيما لو 
آلا حانبا کل حدس حسي (الوحيد الذي لديا)» ولس يبقى لدينا عندها سوى الامكان الممطقيء - آي 
کون الآفهوم (المكرة) مكنا - الذي ليس مدار المسألة لأن المطلوب معرفة ما إذا كان الأفهوم على صلة 
بشيء وما إذا كان بالتالي يعني شيا ما. 
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يجرد تعبير بأفاط مختلفة عن التفكير في موضوع بعامة ويلزم أيضاً لاستعيال الأفهسوم وظيفة 
للحاكمة بها يدرج موضوع تحت هذا الافهوم , ويلزم من نَم على الأقل الشرط الصوري الذي 
يموجبه يکن لشيء ۽ ما أن يُعطى في الحدس . فإذا ارتفع شرط الحاكمة هذا (الشَيّم)» فإن كل إدراج 
سيرتفع ؟ إِذْ لن يكون ثمّة * شي معطى يمكن إدراجه تحت الآفهوم . فالااستعال محض الترسندالي 
للمقولات ليس في الواقع استعمالاً وليس له موضوع معين أو قابل للتعين من حيث الصورة. 
وينتج عن ذلك أن المقولة المحضة لا تكفي للحصول على مبد أ تأليفي قبل وأنْ مبادىء الفاهمة 
المحضة هي ذات استعيال أميبري فقط وليس البتة تَرسندالياً وأنه خارج حقل التجربة الممكنة 
لا مبادىء تأليفية قبلية في أي محل . 


وقد يكون إذن من الحكمة القول: للمقولات المحضة, من دون الشروط الصورية 
للحساسية» دلالة محض ترسندالية» إنغا ليس لما استعيال ترسندالي» لأن مثل هذا الاستعال هو 
متنع في ذاتهء إذ يفتقر إلى كل شروط الاستعال (في الأحكام) أعني إلى الشروط الصورية 
لإدراج ما 3-7 موضوعاً تحت هذه الأقاهيم . وحيث نه يجب اَن لا يكون ا إذن (كمجرد 
مقولات محضة) أي استعمال أمييري ولا يمكن أن يكون ها كذلك استعيال ترسندالي» فإنه ليس 
ها إذن أي استعمال فيما لوعَزلت عن كل حساسية» أعني» لا يكن أن تطبق على مايدعى 
موضوعاً. وهي بالأحرى جرد صورة لاستعمال الفاهمة المحضة بالنظر إلى الموضوعات بعامة 
وإلى التفكيرء من دون أن يكون بالإمكان أن نفكر بها وحدها أي شيء أو نعينه . 


إلا أنه يوجد هنا في الأساس وهم يصعب تجنبه. فالمقولات لا تتأسس من حيث مصدرها 
على الحساسية كالصور الحدسية المكان والزمان؛ ويبدو إذن أا مؤهلة لتطبيق يتخطى كل 
موضوعات الحواس . إل أنها ليست بدورها سوى صور فكرية تتضمن فقط القدرة المنطقية على 
أن توحد قبلياً في وعي التتتوع المحطى في الحدس؛ فإذا ما انتزعنا منها الحدس الوحيد الممكن لنا 
فسيكون لها من الدلالة أقل أيضاً مما لتلك الصور الحسيّة المحضة التي بها يعطى لنا على الأقل 
موضوع , في حين أن الطريقة الخاصة بفاهمتنا في ربط المتنوع لا يعني شيئاً على الاطلاق إن م 
نضف إليها ذلك الحدس الذي فيه وحده يمكن أن يعطى هذا المتنوع . - ومع ذلك عندما نسمي 
موضوعات معينة من حيث هي ظاهرات كائنات حسية' (phaenomena)‏ مفرقين بين طريقتنا في 
حدسها وقوامها في ذاتبهاء فإننا نكون قد نويا أن نضادها نوعاً ما إما بتلك الموفسوعات منظوراً 
إليها من حيث قوامها في ذاتها على الرغم من أننا لا نحدسها به وإما بأشياء أخرى ممكنة ليست 
قط موضوعات لحواسناء وأن نسميها من حيث هى موضوعات مفكرة فقط بالفاهمة؛ كائنات 
فاهمية*'(قدعسدمم) . لكننا نسأل: هل لأفاهيمنا الفاهمية المحضة من دلالة بالنسبة إلى هذه 
الأخيرة» وهل يكن أنْ تكون نوعاً من المعرفة بها؟ 


(*#) فينومينا = الظاهرات . 
(##) نوميما . 
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ما مخ هنا التبا قل محدث وء فهم كب, ٠‏ فالفاهمة عندما تنظ !1 


في صلة ما وتسميه مجرد فينوميناء فما تصطنع أيضاً في الرقت تفسه خخارج هذه الصلة» تصورا 
عن شيء في ذاته وتتصور عندها أنه يمكنها أيضاً أن تصطنع أفاهيم مثل هذا الموضوع. وحيث إن 
الفاهمة لا تعطي أي أفاهيم سوى المقولاتء فإن الئيء ء مبذا المعنى الأخير, على الأقل» يجب أن 
يكون بالإمكان تفكيره بواسطة تلك الأفاهيم الفاهمية المحضة. وهكذا تنجر الفاهمة إلى عد 
الأفهوم غير المتعين البتة الذي عن کائن فاهمي من حيث هو شيء بعامة خارج حساسيتناء بمثابة 
أفهوم متعينٌ عن كائن يمكن أن نعرفه ‏ يقة ما بالفاههمة 


وعندما نفهم بنومينا شيئاً من حيث هو لا د موضوع مستا الحسي مهملين جانا طريقا في 
حدسه» فإن هذا الشىء سيكون عندها نومينا بالمعنى السالب. لكن لو فهمنا بذلك موضوع 
حدس لا حسي فستسلم بنمط خاص من الحدس هو الحدس الذهني» إنغا لن يكون حدساً لنا 
ولن يمكثنا أيضاً أن نرى إمكانهء وسيكون نومينا بالمعنى الموجب. 


والحال إن تعليم الحساسية هو معاً تعليم النومينا بالمعنى السالب» أعني نظرية الأشياء التي 
على الفاهمة أن تفكرها من دون تلك الصلة بنمط حدسناء ومن ثم لا كمجرد ظاهرات بل 
كأشياء في ذاتهاء لكن الفاهمة تفهم معأ أنه لا يمكنها في هذا التجريد أن تقوم بأيّ استعمال 
لقولاتبا في هذه الطريقة من النظر إلى الأشياءء لأنه ليس للمقولات من دلالة إل بالنسبة إلى 
وحدة الحدوس في المكان والزمانء أي أنْها لا يمكنها أن تَعِينْ قبلياً هذه الوحدة نفسها بأفاهيم 
ربط كلية إلا بسبب مثاليّة المكان والزمان وحسب. فحيث لا يمكن أن توجد وحدة الزمان هذه 
أي في النوميناء يتوقف كلياً كل استعمال للمقولات وکل دلالة اء لأنْ امكان الأشياء نفسهاء 
التي يجب أن تتناسب مع المقولات» لا يكن أن يرى قط؛ وبهبذا الصدد لا يمكنني إلا أن أحيل 
إلى ما قدّمته في بداية مطلع الملاحظة العامة على الباب السابق . والحال إن إمكان الشيء لا يُثبت 
قط بمجرد أن أفهوم هذا الشيء لا يتناقض بل فقط باسناد أفهرمه إلى حدس يتناسب معه. فإذا 
كنا نريد إذن أن نطق المقولات على موضوعات من حيث ننظر إليها لا كظاهرات» فيجب علينا 
أن نضع في أساسها حدساً آخر غير الخدس الحسبي» وسيكون الموضوع عندها نومينا بالمعنى 
الموجب. لكنْ با أن مثل هذا الحدس» الذي هو حدس ذهنيء يقع خارج قدرتنا المعرفية 
قاماًء فإِنّ استعمال المقولات لا يمكن بأىّ شكل أن يد ما وراء حدود موضوعات التجربة. وقد 
يكون لكائناتنا الحسية ما يتناسب معها حقاً من كائنات فاهميةء وقد يكون ثمة أيضاً كائنات 
فاهمية ليس لقدرتنا الحسية الحدسية أىئ صلة بها البتقء لكن أفاهيمنا الفاهمية من حيث هى مرد 
صور فكرية لحدسنا الحسي لن تطالها قط ؛ فيا نسمّيه نومينا إذن يجب أن لا يهم بما هو كذلك 
إلا بمعنى سالب . 


ولو طرحتٌ من المعرفة لأمبيرية ككل تفكير (من خلال المقولاات) فإنه لن يبقى أي معرفة 


بأي موضوع› لأنه ا يفكم آي شيءٍ على الإطلاق بمجرد الحدس؛ ولا يشكل 
تأثر الساسية ذاك في أي صلة للتصور بموضوع ما. وف المقابل لو انتزعت کل الحدس فستبقى 





.5 التفكىم ؛ أعني طريقة تعيين موضوع لے س لے بے ك فاا لات علد اذن رل ف 
صزز ور“ ای س س عجن , فالمصوة ي اسل 


الحدس الحسي من حيث تُفكر موضوعاتٍ بعامة دون النظر إلى الطريقة الخاصة (للحساسية) التي 
یکن أن تعطى بها. إلا أا لا تعين بذلك فَلكا من الموضوعات أكبر لأنه لا يمكننا التسليم بان 
مثل هذه الموضوعات يكن أن تعطى لنا من دون أن نفترض نوعاً آخر من الحدس مكنا غير 
الحدس الحسى؛ وهو ما لسنا خؤلين له البتة . 


وأسمي أفهوما احتمالياًء الافهوم الذي لا يتضمن أي تناقض والذي يترابط مع معارف 
أخرى بوصفه حًا لأفاهيم معطاة» إا الذي لا يمكن لواقعة الموضوعي أن ؛ يعرف باي شكل؛ 
وأفهوم النومينا آي الشيء الذي يجب أن يُفكر بفاهمة محضة فقط» بوصفه لا موضوعاً للحواس 
بل شيئاً في ذاته ليس متناقضاً البتة ٠‏ لأنه لا يمكن أن تزعم عن الحساسية أنْها نوع الحدس 
الوحيد الممكن. أضفء إن هذا الأفهوم ضروري كي لاد ا حدس الحسى حتى الأشياء في 
ذاتها وبالتالي كي نخد المصداقية الموضوعية للمعرفة الحسية (لأنْ ما تبقى مما لا تطاله» يسمى 
لذلك نومينا للإشارة إلى أن تلك المعارف لا يمكن أن يتسع مجالها لكل ما تفكره الفاهمة). أخيراً 
ليس من الممكن رؤية إمكان مثل هذه النوميناء وخارج فلك الظاهرات ليس سوى نطاق فارع 
(بالنسية إلينا) ؛ أعني إن لدينا فاهمة تمتدٌ احتمالياً أبعد من هذا الفلك» إلا أنه ليس لدينا حدس أو 
حق أفهوم حدس نمكن يمكن أن يعطينا موضوعات خارج حقل الحساسية» فيسمح للفاهمة أن 
تستعمل إخبارياً فيا يتعدى الحساسية . فأفهوم النومينا هو إذن مجرد أفهوم حذي. عد من 
اذعاءات الحساسية » فليس له سوى استعمال سالب إذن . إل أنه ليس خرافة اعتباطية بل يترابط 
على العكس مع محدودية الحساسية من دون أن يمكنه مع ذلك إقامة شيء إيجابي خارج نطاقها. 


إن تقسيم الموضوعات إلى فينومينا ونوميناء والعالم إلى عالم حسي وعالم فاهمي, لا يكن إذن 
أن قبل عق موجب على الرضم من أنه مكنا التسليم دون شك بتقسيم الأفاهيم إلى حي 
وذهنيةء لأنه لا يمكن أن نعينٌ أي موضوع هذه الأخيرة, ولا أن نعطيها من ثم أي مصداقية 
موضوعية. فعندما نبتعد عن الحواس» كيف نريد أن نجعل من المفهوم أن مقولاتنا (التي 
ستكون الأفاهيم الوحيدة المتبقية للنومينا) ما تزال تعني شيئاً أينها كان؟ إذ حتى تكون على صلة 
بڻيء ماء يجب أن يعطى لها أكثر من وحدة التفكيرء أعني أنه يجب أن يكون لدينا أيضاً حدس 
ممكن يمكن أن تطبق عليه . فأفهوم النومينا منظوراً إليه كمجرد أفهوم احتمالي» يبقى رغم ذلك لا 
مقبولاً وحسب بل لا بد منه أيضاً كأفهوم يضع حدوداً للحساسية» لكنه لن يكون عندها 
موضوعاً معقولا خاصاً لفاهمتناء بل إن فاهمة ينتعي هو إليها هي بحد ذاتها احتمال» هو: أن 
تعرف موضوعها لا سياقيًا بالمقولات بل حدسياً بحدس لا حسي» بحيث لا يمكننا أن نصطنع 
أدنى تصوّر عن امكانها. والحال إن فاهمتنا تحظى ببذه الطريقة بتوسع سالب» أعني إنها لا تكون 
محدودة بالحساسية بل تكون بالأحرى هي التي تحدّها عندما تسمي الأشياء في ذاتها (لا من حيث 





Problema )#(‏ (انظر لاحقاً هامش ص 182). 
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هي ظلاهرات) نومينا. لكنها سرعات ما تضع أيضاً حدودا الذاجمها: 


إلا أن أ أجد في كتابات الحدين استعمالاً مختلفاً اما لتعبير 6 ي العام المحسوس وا والعالم 
المعقول"ء بمعنى مختلف كلياً عن معنى القدماءء الأمر الذي ليس فيه أي صعوبة ة حقاًء إنما 
الذي لا نصادف فيه أيضاً سوى لغو فارغ . سب هذا الاستعمال. استحسن بعضهم أن 
يسمي الظاهرات من حيث هي محدوسة: عام الحواس» ومن حيث يُفكر ترابطها بموجب قوانين 
فاهمية كلية » عام الفاهمة. ويمثل علم القلك النظري الذي يعرض محصلة مراقبة الساء المنجمة 
وحسب» العام الأول وفي القابل يتل علم القلك التأمّلي (المشروح وفق سستام العام 
الكوبرنيقي مثلاً أو وفق قوانين الجاذبية النيوئيّة)» العام الثاني أي العالم المعقول. لكن مثل ۾ هذا 
الخلط اللفظى هو جرد خدعة سفسطية يلجأ المرء إليها للتهرّب من سؤال صعب بأن يسخف 
معناه حسب راحته. ومع أنَّ العقل والفاهمة يُستعملان بالنسبة إلى الظاهرات فإِنّ السؤال هو 
هل يكون لما استعمال أيضا عندما يكون الموضوع لا ظاهرة (نومينا)؛ وهو إنما يؤخذ بهذا 
المعنى عندما يفكر فيه كمجرد معقول» أعنى كمعطى للفاهمة وحسب» وليس البتة للحواس . 
والسؤال هو إذن: هل هناك خارج الاستعمال الأمييري للفاهمة (وحتى في التصور النيوتني لبنيان 
العام) استعمال ترسندالي ممكن ينطبق على النومينا إنطباقه على موضوع؟ على هذا السؤال» كنا قد 
أجبنا بالنفي . 


أذ لا نیم هل لير الأخير همق ترسنداق بل مسق أثيري فقطء وهو: كيف يجب أن صر 
في الترابط الشامل للظاهرات بوصقها اموضوعات للتجربة ولیس حسب ما قد تكون خارج 
الصلة بتجرية ممكنة» وبالتالي بالحواس بعامة» أي بوصفها موضوعات للقاهة المحضة. إذ إن 
هذا يبقى بدا مجهولاً لديناء بل يبقى مجهولآً لدينا أيضاً ما إذا كانت مثل هذه المعرفة الترسندالية 
(الغريبة)*" مكنة اطلاقاً» وعلى الأقل من حيث تقع تحت مقولاتنا العادية. فلا يمكن أنْ تعين 
الفاهمة والحساسية عندنا موضوعات الا يريطههما. وعندما تفصلها يكون لدينا حدوس من دون 


وإذا كان ما يزال أحدهم, بعد كل هذه الويضاحات» يتردد في التتخلي عن الاستعال عض 
الترسندالي للمقولات فليحاول أن يستعملها في مزعم تأليفي واحد. إِذْ إن المزعم التحليل لا 





(1) هي أن لا نسدل هدا التعبير بتعمير العام الذهي كا جرت العادة في البيان الألانيء لأن المعارف وحدها 
هي دهنية أو حسية . أما ما لا يمكه أن يكون إل موضوعاً لضرب من ضروب الحدسء وشيكاً من الأشياء 
إذن فيب أن يسمى (رغم حشونة اللفظ)“ معقول أو محسوسا. 

(#) آشارة إلى صعوبة اللفظ الألاي اإعطرونااءاما- معقول ندل أعںintelle)t‏ = ذهني (م- و). 

(##) أو عير المألوفة ausserordentliche‏ وقد قرأها بعضهم aussersinntich‏ = عير المسية (م. 05). 
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يذهب بالفاهمة بعيداً. وهي من حيث لا تبتم في هذا الأخير إل بما سبق أن فر في الأفهومء 
تترك دون بت مسألة ما إذا كان هذا الافهوم في ذاته على صلة بالموضوع, أم كان يعني فقط 
وحلة التفكير بعامة (التي ممل هاما الطريقة التي قد يعطى بها الموضوع) ؛؟ ويكفيها أن تعلم ماذا 
يوج ف أفهرمهاء وسيان لدا إلى ماذا يعود الأفهوم . فلیحاول إذن هذا الأمر مع مبدأ تأليفي, 
وترسندالي مزعوم مثال «کل ما هو كائن يوجد كجوهر أو کتعین ملازم له» و « کل حادث يوجد 
كمسبّب لشىء آخر أي لسببه» الخ . لكني أسأله, من أبن يريد أن يأأحذ هذه القضايا التأليفية 
حين يجب أن تصدق الأفاهيم لا بالنسبة إلى تجربة ممكنة بل إلى أشياء في ذاتها (نومينا)؟ وأين 
ذلك الثالث اللازم أبدا للقضية التأليفية من أجل أن يربط فيها الأفاهيم التي ليس بينها أي 
قرابة منطقية (تحليلية) بعضا يبعض؟ إله لا يمكنه أن يرهن قضيته قط وأكثر من ذلك لن يمكنه 
البتة أن يسوغ لنفسه إمكان مثل هذا الزعم المحض من دون الاستعانة بالاستعمال الفاهمي 
الأمبيري ومن دون التخلي عبائيا بذلك عن الحكم المحض المتحرر من الحس. فأفهوم موضوعات 
عضة وحض معقولة هو أفهوم فارغ كلياً من كل مبادىء تطبيقها لأنّه لا يكن تيل أي طريقة 
لكيف يجب أن تعطى . والفكرة الإختالية التي تترك اء مع ذلك المجال مفتوحاًء تصح فقط 
كمكان فارغ لخصر المنادىء الام به من دو ن أن تتضم. أو تملك موضوعاً آخخر للمعرفة خارص 


دان ئ ادیء ٢د‏ مر يمرل متهن از علدا مووا لخر عرس رج 


فلك تلك المادىء . 


في التباس الأفاهيم التفكرية من جراء 
خلط الاستعمال الفاهمي الامبيري بالاستعمال الترستدال 


ليس للمتفكرة (6606:30) أيّ شغل مع الموضوعات بالذات من أجل أن تستمد منها مباشرة 
أفاهيمها بل هي حالة الذهن التي فيها نتهيًا أولاً لاكتشاف الشروط الذاتية التي بموجبها يمكن أن 
نصل إلى الأفاهيم . وهي وعي علاقة تصورات معطاة يمصادرنا المعرفية المختلفة. أوعيا یکن من 
خلاله وحده أن أن تعن علاقة بعضها ببعض تعييناً صحيحاً. والسؤال الأول الذي يطرح قبل أي 
معالحة لتصوراتنا هو: في أي قدرةٍ معرفية ينتمي بعضها إلى بعض؟ هل الفاهمة هي التي تقرنها 
أو تقارن بينها آم الحواس ؟ - وثمة كثير من الأحكام نسلّم بها بفعل العادة أو نربطها بفعل الَيل؛ 
وحيث إنه لا يسبقها أو لا يتليها على الأقل» أي تفكر على سبيل النقد. فإنها تعد بمثابة أحكام, 
أصلها في الفاهمة. وليست كل الأحكام بحاجة إلى فحص. أعني إلى انتباء إلى مبادىء صدقها؛ 
أا عندما تكون يقينية دون توسط مثال «بين نقطتين لا يوجد سوى خط واحد مستقيم» لا 
يمكئنا أن نشير بصددها إلى علاقة للحقيقة أقرب من ) تلك التي تعبر هي , عنهبا. لكن كل 


الأحكام» بل كل مقارناتبا هي بحاجة إلى تفكرء أعني إلى أن يز إلى أيّ مَلَّكةٍ معرفية تنتمي 
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الأفاهيم المعطاة . وَالفِعْل الذي به أقرب بين التصورات بعامة واللّكة المعرفية التي توجد فيهاء 

والذي به أميّز ما إذا كانت مقارنة بانتائها إلى الفاهمة المحضة أم إلى الحدس ا لحي أسميه 
التفكر الترسندالي . أما العلاقات الي يمكن فيها للأفاهيم أن ينتمي بعضها إلى بعض في حالة 
ذهنية واحدة» فهي علاقات الويّة والاختلاف والتوافق والتنافر والجواني واليراني وأخيراً 
القابل للتعين و التعبين (الادة والصورة). وتعيين هذه العلاقات تعييناً صحيحاً ستنل إلى معرفة 
ما إذا كانت الحساسية أو الفاهمة هي الملكة المعرفية التي فيها ينتمي بعضها إلى بعض ذاتياً. ذلك 
أن اختلاف هاتين الملكتين يحدث فرقاً كييراً في الطريقة ة التي يجب أن نفكر بموجبها تلك 
العلاقات . 


قبل إصدار أحكام موضوعية» نقارن الأفاهيم كي نصل إلى الموية (هوية عدة تصورات 
تحت أفهوم واحد) من أجل أحكام كليةء أو إلى الاختلاف من أجل انتاج أحكام جزئيةء وإلى 
التوافق الذي د ينتج أحكاماً موجبة ة أو إلى التنافر الذي يعطي أحكاماً سالبة إلخ . . ولهذا السبب 
يجب علينا على ما يبدو أن ر نسمي الأفاهيم المعنية أفاهيم مقارنة (conceptus comparationis)‏ . 
لکن حيث إنه کن أن يكون للأشياء علاقة مزدوجة بملكتنا المعرفية» أعنى بالحساسية وبالفاهمة, 
عندما تتعلق المسألة لا بالصورة المنطقية بل بمضون الأفاهيم» أعني بمعرفة ما إذا كانت الأشياء 
نفسها هي هي أو ختلفة وما إذا كانت متوافقة أم لاء وحيث إِنْ الطريقة التي بها ينتمي بعضها 
إلى بعض» تخضع للموضوع الذي تنتمي إليهء فإن التفكر الترسندالي. أعني علاقة التصورات 
المعطاة بواحد من ملي المعرفة» يمكنه وحده أن يعينُ علاقتها فيا بينها؛ ومعرفة ما إذا كانت 
الأشياء هي هي أو مختلفة» وما ذا كانت محواقة أ لاء لا یکن ان ّت ماشرة انطلاقاً من 
الأفاهيم نفسها بمجرد المقارنة (35380متدمء)» بل بأن يز ير أو النمط المعرني الذي تنتمي إليه 
بواسطة التفكر (reflrio)‏ الترسندالي . وقد يمكن القول إِذن إن التفكر المنطقي هو مجرد مقارنة 
لأننا فيه نصرف النظر نخبائياً عن ملكة المعرفة التي تنتمي إليها التصورات المعطاةء التي يجب أن 
تعامل إذن» من حيث تجد مستقرها في الذهن» كمتجانسة؛ إلا أن التفكر الترسندالي (الذي 
يعود إلى الأشياء نفسها) يتضمن مبدأ إمكان مقارنة التصورات فيا بينها مقارنة موضوعيةء فهو 
إذن تفكر ختلف كثيراً عن التفكر الآخرء لآن الملكة المعرفية التي تنتمي إليها التصورات ليست 
هي نفسها قي ال حالتين, والتفكر الترسندالي واجب لا وکن أنْ يعفى منه من يريد أن يُصدِر على 
الأشياء حى] قبلياً ماء ونريد الآن أن نتناول هذا التفكري وسيفيدتأ ٤‏ إلقأء كثير من الضوء على 
تعيين عمل الفاهمة الخاص . 


1) اهوية والاختلاف . عندما ثل موضوع لناعدة مرات» إنما في كل مرة مع التعينات 
الباطنة نفسها (الكيف والكم). يكون. إذا ما صح كموضوع للفاهمة المحضة. هوهي وهوهو 
بالضبط دائاً ولا يكون كثيرا | بل شيئاً و numerica) "Il‏ ئ8معلi).‏ أما إذا كان ظاهرة, فإن 
المسألة لا تعود مسألة مقارنة أفاهيم بل مها كانت الظاهرة هي هي من هذه الناحية» فَإِنْ 





(#) هوية بالعدٌ. 
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احتلاف الأمكنة التي تحتلها في وقت واحد هو مہداً كاف للاختلاف العددي لرضوع (الحواس) 
نفسه. ففي نقطتي ماء يمكن أن همل كلياً كل اختلاف باطن (في الكيف أو في الكم) ويكفي ان 
نحدس بها معأ في أمكنة ختلفة كي نراهما عددياً غتلفتين . وقد عَدٌ لايينتس الظاهرات عثابة 
أشياء 5 ذاعها وبالتالي يمثابة معقولاات» أعني يمثابة موضوعات للفاهمة المحضة (عل الرغم من 
أنه أعطاها اسم الظاهرات بسبب غموض تصو راتها) ولذا كان مبداه في اللامتمايز أت (princi-‏ 

pium identitatis indiscernabilium) 7‏ مبداً لا جدال فيه الطبع؛ لكن با آنا مو ضوعات 
للحساسية» ويما أن الفاهمة ليس ها بصددها أي استعمال محض بل مجرد استعال أييري » فان 
الكثرة والاحتلاف العددي باديان من خلال المكان نفسه كشرط للظاهرات الخارجية. ذلك أن 
أيّ جزء من المكان على الرغم من أنه مشابه تماماً ومساو لجزء آخرء فإنّه يقع خارجه. وهو بذلك 
بالضبط جزء مختلف عن الحزء الأول ويضاف إليه ليشكل مكاناً أكي وجب أن يكون الأمر 
نفسه على هذا النحو من ثم بالنسبة إلى كل ما هو في الوقت عينه في مواضع مختلفة من المكان» 
يا كان شَبّهِه وأياً كانت مساواته من جهة أخرى. 

© التوافق والتنافر. عندما لا نتصور الواقع إلا من خلال الفاهمة المحضة كفافلة»م) 

nouneuon(“”‏ فإنە لا کن أن نفكر تنافراً , | بين الوقائع , أعني أن نفكر علاقة من نوع أن تكون 
مربوطة في حامل واحد وأن ينسخ بعضها نتائج بعض» ومن نوع 3-3 = صفر. وعلى العكس. 
فان الواقع في الظاهرة(ههمعصههمههم كمغنادءع) يمكن بالطبع ان يحمل تنافراً , | بين الوقائم » ويمكن 
لواحد من بين تلك المتحدة في حامل واحد أن يقوم كلياً أو جزئياً نتيجة للآخر على غرار قوتين 
محركتين على خط مستقيم واحد بحيث تجذبان أو تدفعان نقطة ما في اتجاهين ختلفين. أو أيضا 
على غرار لذَّة توازي ألا . 


3 الجواني**" والبراني. في موضوع من موضوعات الفاهمة المحضة. وحده جواني ذاك 
الذي ليس بينه وبين شيء ختلف عنه أيّ صلة (من حيث الوجود). وعلى العكس فإن التعيّنات 
الباطنة لجوهر ‏ ظاهرة في المكان ليست سوى علاقات وهو نفسه ليس» بأسره سوى مجموعة 
من مجرد إضافات . فالجوهر في المكانء لا نعرفه إلا من خلال القوى لت هي فاعلة فيهء إما 
لکي تشد قوی أخرى (الحذب) أو لكي تمنعها من الدخول (النيذ واللانفاذ) ولا نعرف خصائص 
أخرى تشكل أفهوم الجوهر الذي يظهر في المكان والذي نسميه مادة. وعلى العكس فان كل 
جوهر بوصفه موضوعاً للفاهمة الملحضةء يجب أن يكون له تعينات وقوى باطنة تعود إلى الواقع 
الجواي. لكن ما الذي يكن أن أفكره بمثابة أعراض باطنة إن لم يكن ذاك الذي يقدّمه لي حسى 


(#) مبداً هويّة اللامتهايزات. 

(*#*) واقع نوميني. 

(#) الحواني = das nne‏ يدل على حوانية الئيء في داته » والباطن inner‏ هوانعت دلتعين الطاهرات داتياً = 
بالنسة إل الذات العارفة. ولا كان لايينتس يرف آنا نتصور الأشياء کا في ف داتها انتفى عنذه هذا 


التمييز› وجره ذلك إلى ضرورة اقتراص جميع الجواهر ذوات. وقد أعتمندت هذه السمية المنوعة للفظ 
الألماني المتشابه هيدف إظهار هذا الفارق (م. و). 
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ثابة نومينا. ايل ل عن عار ا بعد ا ل من باشكر كلا كن ان يدل عل شاه 
برَانية» وطرح بالتالي التركيب أيضاء جعل منها ذوات بسيطة تتمتع بملكات تصورية» وبكلمة: 
مونادات . 

4) المادة والصورة. وهم : أفهومانٍ يصلحان كأساس لكل تفكر آخر لشدة ارتباطها| الوئيق 
بكل استعمال للفامة , وتغني المادة تين بعامة والصورة تعينه (وكلاهما بالمعنى الترسندالي) لأننا 
همل جانباً کل فارق في ما هو معطى وفي الطريقة الي ہا يتعين. وقدياً كان المناطقة يسمون 
العام مادة والاختلاف النوعي صورة. وفي كل حكم يكن أن نسمي الأفاهيم المعطاة مادة 
منطقية (للحكم) وعلاقة هذه الأفاهيم (بواسطة الرابطة) صورة للحكم . وني كل ماهيةء 
عناصرها المكونة )essentialia)‏ هي المادة؛ والطريقة التي مها تتحد هذه العناصر في شىء هى 
الصورة الماهوية ية. أضف أنه بالنسبة إلى الأشياء بعامة» كان الواقع اللامحدود يُعَدّ مشابة مادة كل 
إمكان» أما حده (النفي) فيعدٌ بثابة الصورة التي يتميز شىء من الأشياء الأخرى وفقاً لأفاهيم 
يَرْسِنْدَالية . ذلك أن الفاهمة تطلب أولا أن يكون الشىء معطى (على الأقل في الأفهوم) حق 
يمكن تعيينه بطريقة ما. وهكذا تتقدّم المادة على الصورة في أفهوم الفاهمة المحضة» ولذا يسلّم 
لايينتس أولا بالأشياء (المونادات) ومن ثم بملكتها التصورية جوانياً كي يؤسس عليها من بعد 
علاقتها البرانية واشتراك حالاءها (أعني التصورات). وعليه لم يكن المكان والزمان ممكنين» الأول 
إلا بعلاقة الجواهرء والثانى إلا باقتران تعيّناتها فیا بينها كمبادىء ونتائج . وكان يجب أنْ يكون 
الأمر على هذا النحو بالفعل لو أن الفاهمة المحضة كان بإمُكانما أن تكون على صلة لا متوسطة 
بالموضوعات» ولو كان المكان والزمان تعيّنات للأشياء في ذاتها. لكن لا كانا جرد حدسين 
حسيين با نعي كل الموضوعات بوصفها ظاهرات وحسب» فلل صورة الحدس (بوصفها قواما 
ذاتيا للحساسية) ستتقدم على كل مادة (الاحساسات). وسيتقدم من ثم المكان والزمان على كل 
الظاهرات وكل معطيات التجربة» ويجعلان بالأحرى هذه الماذة تمكنة وم يكن بإمكان 
الفيلسوف التذهيني أن يقبل بأن تسبق الصورة الأشياء نفسها وأن تعين إمكاما كذلك؛ وكان 
ذلك رفضاً مشروعاً تماماً أنه ينطلق من أننا نحدس الأشياء كا هي (وإنْ بتصور غامض). لکن 
ما أنْ الحدس الحسي هو شرط ذاتي خاص كلياً ويؤسس قبليا كل | إدراك ويا أنْ صورته أصلية 
فإن الصورة معطاة مستقلة بذاتهاء ومن الخطأ الظنّ أن المادة (أو الأشياء نفسها التي تظهر) يجب 
أن تكون أساسا (کا من الخطأ أنه يجب الحكم بمجرد أفاهيم) بل إن امكانها يفترض بالأحرى 
حدساً صورياً معطى (الزمان والمكان) . 


ملاحظة حول التباس الأفاهيم التفكربة 
اسمحوا لي أن أسمي موضعاً ترسدداليا لوقع الذي نعيّنه لأفهوم إن في الحساسية أو في 


الفاهمة المحضة. وعلى هذا النحوه سيشكل الحكمْ على الموقع الذي يرجع إلى كل أفهوم حسب 
نوع استع ماله › والارشاد إلى تعيين موص لكل من الأفاهيم وفتاً لقواعد» سيشكلان الطوبيقا 
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الترستدالية ؛ وهي تعليم سنحترز به جذرياً من مفاجات الفاهمة المحضة ومن ¿ الأوهام الناتجة 
عنها. وذلك لأنه بير دائ إلى أي ملكة معرفية تن تنتمي الأفاهيم أصلا. ويمكن أن نسمي أي 
مفهوم وأي عنوان تدخل تحته معارف عدة. موضعاً منطقياً. وعلى هذا تتأسس طوبيقا أرسطو 
المنطقية التى كان يكن للفصحاء والخطباء أن يستخدموها للبحث» تحت عناوين معيئة للفكرء 
عن أفضل ما يلائم المادة المقترحة ليماجكوا به مع ظاهر من التعمقء أو يثرئروا فيطيبوا. 


وعلى العكس. إنْ الطوبيقا الترسندالية لا تتضمن سوى العناوين السابقة الأربعة لكل 
مقارنة أو تمييز؛ وهذه تتميز عن المقولات في آنا لا تعرض الموضوع وفق أفهومه (کا وواقعا) بل 
تعرض فقط مقارنة التصورات» السابقة على أفهوم الأشياء» في كل تنوعها. لكن هذه المقارنة 
تحتاج بدءاً إلى تفكرء أعني إلى تعيين للموضع الذي تنتمي إليه تصورات الأشياء المقارنة لمعرفة 
ما إذا كانت الفاهمة المحضة هي التي تفكرها آم أن الحساسية هي التي تعطيها في الظاهرة . 

ويمكن أنْ نقارن منطقياً الأفاهيم دون أن نهتم بمعرفة إلى ماذا تنتمى أشياؤهاء إلى الفاهمة 
بوصفها نوميناء أم إلى الحساسية بوصفها فینومینا» لكن» إذا أردنا مهذه E‏ الوصول إلى 


الموضوعات» فإنه يلزمنا بدءا تفكر ترسندالى يعين لأى ملكة معرفية يجب أر ؛ تكون موضوعات» 
الموصوعات 2 ر اي لب ي كنا 2 ي) ي ب کول موصو 
بالمرّة es‏ مبادىء تأليفية ا لن ها العقل النقدي» بل ستستند فقط إلى التباس 
ترسندالي» أعني إلى خلط الموضوع الفاهمي المحض بالظاهرة. 


ولأن لايبنتس الشهير قد افتقر إلى مثل هذه الطوبيقا الترسندالية وانخدع بالثالي بالتباس 
الأفاهيم التفكرية» فقد أقام سستاماً ذهنياً للعالم أو هو ظن بالأحرى أنه يعرف القوام الجواني 
للأشياء بمقارنة جميع الموضوعات بالفاهمة وبأفاهيم تفكيره الصورية المجردة وحسب. وتزودنا 
لوحة أفاهيمنا التفكرية بميزةٍ غير متوقعة» إذ تظهر للعيان الطابع المميّر لمذهبه في كل أجزائه. 
ومعاً المبدأ اموجه لطريقة التفكير الخاصة تلك الذي لا يستند إلا إلى سوء فهم. فقد قارن جميع 
الأشياء فيا بينها بواسطة الأفاهيم وحسب» فكان من الطبيعي أن لا يجد اختلافات غير تلك التي 
ير بها الفاهمة أفاهيمها المحضة بعضاً من بعض؛ ولم يعد شروط الحدس الحسي التي تحمل معها 
اختلافاتها الخاصة شروطاً أصلية. لأن الحساسية لم تكن عنده سوى نمط تصوري غامض وليس 
مصدراً خاصاً للتصورات؛ وکات“ ٠‏ الظاهرة ع: عنده تصورا للثىء في ذاته؛ إغا تصور غيلف م 


رایس ٣کیا‏ ي حب 38 ے < = کے 


حيث الصورة المنطقية عن المعرقة بالفاضمة, لأنه يدخل ف أفهوم الشيء ء من جراء افتقاره المعهود 
إلى التحليل خليطاً معيناً من التصورات الإضافية الي تعرف الفاقمة كيف تعزلما عنه. وبكلمة 
واحدة: كان لايبنتس يڏهن الظاهرات کےا كان لوك سس جميع الأفاهيم الفاشمية 2 سستامه 
النوغوني' (لو سمح لي باستخدام هذه التعابير)» أعني» إنه لم يعدّها سوى أفاهيم تفكرية 
Noogonic (¥)‏ = قط وا كط من و نوس = العقل» وضونيا - التكون أو النشأة. فالتوضونيا هي 


ك5 ن 1 ۳ تحليا إل ا ال اا e‏ يطة هده إا انطيا عات 
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أمبيرية إنما مجردة . وبدل النظر إلى الفاهمة والحساسية كمصدرين للتصورات غتلفين تماما إنما 
كمصدرين لا يمكن أن يحكما على الأشياء بصدق موضوعي إلا باقتراعاء اكتفى كل واحد من 
هذين الرجلين العظيمين بمصدر من المصدرين كان في رأيه على صلة بالأشياء في ذاتها» في حين 
كان المصدر الآخر لا يفعل سوى أن يخلط تصورات المصدر الأول أو أن ينسّقها. 

كان لايبتتس يقارن إذن» وفي الفاهمة وحسب» موضوعات اواس بعدها أشياء بعامة. 

أولاً : من حيث يجب أن تحكم عليها بوصفها هي هي أو ختلفة. وحيث لم يكن نصب عيئيه 
سوى أفاهيم تلك الموضوعات وليس موقعها في الحدس الذي يكن أن تعطى الموضوعات فيه 
وحسب» وحيث لم يعر أي اهتمام إذن لموضع تلك الأفاهيم الترسندالي (ما إذا كان يجب أن يعد 
الموضوع بين الظاهرات أو بين الأشياء في ذاتبا). كان لا بد له من أن يوسع مبدأه في 
اللامتمايزات» الذي يصدق فقط على أفاهيم الأشياء بعامة» لجعله يطال أيضاً موضوعات 
الحواس ا (mundus phaenomenon‏ ومن أن يظن أنه بذلك قد و سع تو توسيعاً غير يسير معرفة 
الطبيعة . وبالطبع» > لا يمكنني أن أعذ أي نقطة ماء مختلفة عن نقطة أخرى. إذا كنت أعرفها 
كثيء ء في ذاته وفق كل تعيناتها الباطنة» وإذا كان أفهومها هو هو أفهوم كل نقطة أخرى. لکن 
إذا كانت هذه النقطة ظاهرة في المكان» فإن موضعها لن يكون في الفاهمة (بين الأفاهيم) وحسب بل 
ف الحدس الحسي الخارجي رفي المكان) وستكون جميع المواضع الفيزيائية ة حيادية تماماً بالنسبة إلى 
التعيئنات الباطنة للأشياء. ويمكن لموضع = ((ب)) أن يستقبل شيشا شبيهاً ومساوياً تماماً لشيء 
آخر قائم في موضع = = ((أ)) تماماً كما يمكنه ذلك مهما كان الئيء الأول ختلفاً في الباطن عن 
الثاني . فاختلاف المواضع بحدٌ ذاته ومن دون شروط أخرى يجعل تعدّد الأشياء بوصفها ظاهرات 
وتيّزهاء لا مكنين وحسب» بل ضروريان أيضاً. وهذا القانون في الظاهر ليس قانوناً للطبيعة 
إنه فقط قاعدة تحليلية لمقارنة الأشياء بمجرد أفاهيم . 

ثانياً: إن مبدأ: أن الوقائع (كمجرد إثبات) لا تتناقص البتة منطقياً بعضاً مع بعض : هو 
مبدأ صادق كلياً من حيث علاقة الأفاهيم» إلا أنه لا يعني شيئاً على الاطلاق لا بالنسبة إلى 
الطبيعة ولا بالنسبة إلى شيىء في ذاته (ليس لدينا عنه أي أفهوم) ینا كان» ذلك أن التتافر 
الواقعي يوجد في كل مرة يكون فيها ((أ- ب)) = ((صفر)» أعني واقعة مربوطة بأخرى في 
حامل واحد بحيث ينسخ الواحد فِعل الآخرء الأمر الذي تظهره للعيان دائ - جميع العوائق وكل 
ردود الفعل ف الطبيعة الى يجب أن تسمى من حيث تعتمد عللى ا realitatıs‏ 
phenomena "7‏ . وکن للميكانيكا العامة نفسها أن تظهر في قاعدة قبّلية الشرط الأمييري لملا 
التنافر بالنظر إلى تضاد الاتجاهات» وهو شرط لا يعني شيئاً قط لأفهوم الواقع الترسندالي. وعلى 
الرغم من أن السيد لايبنتس لم يعلن ذلك المبدأ بكل الإطناب الذي يليق بمبدأ جديد. فقد 
استخدمه من أجل مزاعم جديدة» وأدخله إخلاقه صراحة في مذهبهم اللايبتسى ‏ القولفي› 





(#) عالم الظاهرات. 
(**) وقائع طاهرتية . 
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وحسب هذا المبدأ: كا ل الشرور مثلا ليست سوى نتائج حدود المخلوقات» أعني سوى مسالب» 
لأن السلب هو وحده الذي يناقض الواقم (الأمر الذى هو صادق حا ف جرد أفهوم شىء بعامة 
إغا ليس في الأشياء بوصفها ظاهرات). ویری أتباعه كذلك > أنه ليس من الممكن وحسب بل 
أيضاً من الطبيعي أن يجمعوا في ماهية واحدة كل الواقع دون أنْ يخشوا أي تنافر لأخهم لا يعرفون 
أي تنافر آخر غير التناقض (الذي به ينسخ أفهوم الشىء عينه) وينسون تنثافر الضير المتبادل 
الحاصل عندما يُنسخ سبب واقعي مسبّب سبب آخر لأنناء لا نعثر على شروط تصور هذا التنافر 
إلا في الحساسية . 


ثالثاً: ليس لمونادولوجيا لايبنتس من مبدأ آخر سوى أن هذا الفيلسوف كان ينظر إلى الفرق 

بين الجواني والبراني بالعلاقة مع الفاهمة وحسب» ويرى أنْ على الجواهر بعامة أنْ يكون ها شيء 
جواني وخرٌ إذن من كل العلاقات الخارجية, ومن ثم م أيضاً من التركيب. فالبسيط هو إذن 
أساس جرَاني الأشياء في ذاتباء لكن جرا حالتها لا يمكن أن يقوم في الموضع والهيئة والملامسة 
والحركة (تعينات هي كلها علاقات برانية) ولا يمكن أن ننسب للجواهر من ثم أي حالة باطنة 
إل تلك التي نعي بها نحن حسّنا باطتء أعني حالة التصورات. وهكذا أقيمت المونادات التي 
يجب أن تشكل المادة الأولية للعالم بأسرهء إنما التي تقوم قوتها الفاعلة فقط في تصورات لا فعل 
لما أصلڈ إلا في ذاتها. 


لكن من جراء ذلك أيضاً يجب على مدا اڈ شتراك الجواهر الممكن فيما بينها أن يكون تناغا 
مسبقاً. ولا يمكنه أن يكون تأثيراً فيزيائياً. إذ ما أن كل شيء لا شغل له إلا مع الجواتي» أي مع 
تصوراته › فإن حالة تصورات جوهر لا يمكن أن تكون اطلاقً مربوطة ربط فاع مع حالة جوع 


1| > ع 1 1 الذب !| ٠ا‏ 


آخرء بل كان يجب سبب ثالث يوؤثّر علیھا جميعاً بحيث يبعل حالاتها تتناسب فیا بيغباء ويكون 
ذلك لا بعناية ظرفية مبذولة في كل حالة خاصة (56نامء515وة صمع:وتز) بل بوحدة الفكرة عن 
سبب يصدق في كل الحالات ومنه تتلقى جميعهاء بموجب قوانين كلية» وجودها وديمومتها ومن : 
تناسبها التبادل. 


رابعاً: يصدر مذهيه الشهير في الزمان والمكان الذي يقوم على تَذْهين أشكال الحساسية 
هذه عن خداع التفكر الترسندالي نفسه حصراً: فإذا أردت أن أتصور بمجرد الفاهمة علاقات 
الأشياء البرانية » فإن ذلك لا يكن أن يحصل إلا بواسطة أفهوم تفاعلها المتبادل. وإذا كان علي 
أن أربط حالة شيء بعينه بحالة أخرى. فإن ذلك لا يكن أن يحصل إلا وفق نسق المبادىء 
والنتائج . وعلى هذا النحو كان لايبنتس يتصور المكان بمثابة نسق معين في اشتراك الجواهر 
والزمان بمثابة التسلسل الدينامي لحالاتها. إلا أنه كان يعزو ما يبدو أنما يتضمنانه من حاص 
ومستقل في الأشياء. إلى غموض هذين الأفهومين اللذين يجعلاننا نرى ما هو جرد صورة 
للعلاقات الدينامية بمثابة حدس خاص قائم في ذاته وسابق على الأشياء نفسها. كان المكان 
والزمان إذن الصورة العقلية لاقتران الأشياء ٤‏ ذاتها (للجواهر وحالاتهبا). لكن الأشياء كانت 
جواهر معقولة .)substantiae noumena)‏ وکان یرید مع ذلك أن يجعلنا نحسب هذه الأفاهيم 
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مثارة 3 لام ات لزه إل أسية ة أي عمل 200 خاص 4 بأ كان بيج د 4 ألم اھ 


۳ 


ن كل اتصورات ها ی اسرد الس للأشياف فلا يترك لوا إلا بؤس مهمة < 
تصورات الفاهمة وتشوها. 

لكن حت لو أمكننا أن نقول عن الأشياء في ذاتها قولا تأليفياً بالفاهمة المحضة (وهو أمر ممتنع 
على كل حال) فإن ذلك لا يمكن أن ينطبق بأي حال على الظاهرات التي لا تصور الأشياء في 
ذاتهاء يجب إذن فى هذه الحالة الأخيرة» أن لا أقارن قط في التفكر اليَرسِنْدالي» أفاهيمى إلا 
يموجب شروط الحساسية» فلا يكون المكان والزمان تعيّنات للأشياء في ذاتها بل للظاهرات؛ وما 
يمكن أن تكونه الأشياء في ذاتها لا أعُلمه ولست بحاجة إلى أن أعلمه لأنه لا يكن لأي شىء أنْ 
يحضر لدي إلا في الظاهرة. 

وأنحو النحو تفسه أيضاً مع الأفاهيم التفكرية الأخصرى. فالادة هي substantia‏ 
phaenanenon”‏ » وما يلاتمھا باطناً أببحث عنه في كل أر جاء المكان الذي تحتله وفي كل الآثار 
التي تحدثها والتي لا يکن بالطب أن تكون إل ظاهرات للحواس الخارجية. ليس لديّ إذن أي 
شيءَ جواني بالمطلق» بل شيء باطن نسبيا يتركب هو نفسه من علاقات خارجية. لکن ما يكون 
في المادة جوانياً بالمطلق وفق الفاهمة الملحضة هو أيضاً جرد خرافة؛ لأن المادة ليست في أي محل 
موضوعاً للفاهمة المحضةء أما الشىء الترسندالي الذي قد يكون أساس هذه الظاهرة التي نسميها 
مادق فهو جرد شيء لا يكن أن نفهم قط ما هو حتى لو أمكن لأحد أن يقول لنا ذلك . ذلك 
أننا لا کن أن نفهم سوى ذاك الذي يستدعي شیا يتناسب مع ألفاظنا في الحدس. وعندما 
نشكو من «أنئا لا نرى جواني الأشياء قط» فإذا كان ذلك يعني أننا لا نفهم بالفاهمة المحضة ما 
يمكن للأشياء التي تظهر لنا أن تكون عليه في ذاتباء فإن شكوانا ستكون غير عادلة بالمرة وغير 
معقولةء لأنها تطالب بأن نقدر على معرفة الأشياء» أي على حدسها دون مساعدة الحواس وأنْ 
يكون لدينا من ثَمْ قدرة معرفية مختلفة تامأ عن قدرة الانسان ليس فقط بالدرجة بل بالحدس 
والنمط» وأنْ علينا إذن أن لا نكون أناساً بل ماهيّاتٍ لا يمكن حتى أنْ نقول عنها إن كانت ممكنة 
ولا بأي حال» كيف هي مكونة . إن ملاحظة الظاهرات وتحليلها هما ما يدخلنا إلى باطن الطبيعة 
ولا يمكننا أن نعرف إلى أي حد يمكن أن يوصلنا على مر الزمن. أما هذه الأسئلة الترسندالية التق 
تتخطى الطبيعة. فلا يمكننا قط ورغم كلّ شيء أن نجيب عنها حتى عندما تنكشف الطبيعة 
بكاملها أمامنا لأنه لم يعط لنا أن نلاحظ ذهننا الخاص بحدس آخر غير حدس حسنا الباطن. إذ 
إن فيه إنما يكمن سرّ أصل حساسيتنا. والصلة التي بينها وبين الشىءء وما يشكل الأساس 
الترسندالي لهذه الوحدة هما بلا شك سران أعمق مما يمكن لناء نحن الذين لا نعرف أنفسنا إل 
عبر الحس الباطن وإلا كظاهرة من نّم أن نستعمل من أداة لبحثنا تصلح فقط للعثور من جديد 
وأبداً على الظاهرات التي نريد مع ذلك أن نكتشف سبيها غير الحسي . 


وما يقدّمه هذا النقد للاستدلالات المستمدة من جرد أفعال تفكرء من فائدة جل هو أنه 


(#) جوهر ظاهرة. 
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بين بوضوح بطلان كل الاستدلالات التى نقيمها عن الموضوعات بمقارنتها فيما بينبا بالفاهمة 
وحسب» وأنّه يؤكد معاً نقطة كنا قد شدّدنا عليها بخاصّة: على الرغم من أن الظاهرات ليست» 
کاشیاء ف ا و ان 0 الفاهمة ا ممحضة. فإنها تبفى عم ذلك الأشياء الوحيدة الي 


عندما نتفكر منطقياً وحسبء قارن فقط أفاهيمنا فيا بيجا في الهم لمسرقة ما إذا كان 
أفهومان يتضمنان الأمر لقسة ع وما إذا كانا متناقضين أم لا وما إذا كان شيء ما متضمناً بشكل 
باطن في الأفهوم أو مضافاً إليه؛ وأا معطى وأا يجب أن لا يصدق إلا كنمط تفكير للافهوم 
العطى . لكن عندما أطبق هذه الأفاهيم على موضوع بعامة (بالمعنى الترسندالي) دون أن أعينه 
أكثر من ذلك ودون أن أقول ما إذا كان موضوعاً للحدس الحسي أو للحدس الذهبي, تبرز على 
الفور حدود (ِلتعنا من الخروح من الأفهوم) تمنع كل استعال مير ي وتشبت بذلك بالذات أن 
تصور موضوع كشىء ء بعامة ليس› غير كاف وحسب» بل إنه. من دون تعين حسي لهذا 
الموضوع ويمعزل عن أي شرط أمبيري ١‏ متناقض ف ذاته أيضاًء وإنه يجب إذن إما إهمال كل 

Nz‏ |“ 5 د اما تفكره ف , حال إل .ا فك وه فق شرو وط الحدس الحسى. إن المعقول 

موضوع (في المنطق). و يلك ي ا ر 
يتطلب من ثم حدساً خاصاً جداً لا غلکه» اله لا شىء بالنسبة إلينا بسبب ذلك . وني المقابل 
أيضاً لا يمكن للظاهرات أن تكون موضوعات في ذاتها. إذ عندما أفكر مجرد أشياء بعامة» فإِنْ 
تنو العلاقات ت البهانية ا يمكن بی أن يكل تنزعا للاشياء ا بل يفترضه بالأحرى ؛ 


أن انم د 3 واحداً دعيئه 2 علاقات ختلفة . إل ذلك بإضافة تجرد ابات مه موجب (واقع) إل 
آخرء يزداد الموجب ولا شىء حسم نه أو بط وعليه لا يمكن للواقعي في الأشياء بعامة أن 
يكون متناقضاً الخ . . 

* # و 


وتؤثر أفاهيم التفكر بسبب من سوء الفهم» > كما بيناء على الاستعمال الفاهمي تأثيراً يصل إلى 
حد أا قد أدت بأحد أثقب ثقب الفلاسفة جميعاً إلى تخيّل سحام للمعرفة الذهنية يحاول تعيين 
موضوعاته من دون تدخل الحواس. ولذلك بالضبط» فإنه من المفيد جداً أن تبط السبب 
الخادع لالتباس تلك الأفاهيم المؤدية إلى مبادىء خاطئة» من أجل أنْ نعينٌ للفاهمة حدوداً 
موثوقة وآمنة . 

وصحيح أنه يجب القول: إن ما يم أفهوماً أو يتضارب معه كلياً يلائم كل الجمزئي 
المتضمن تحت ذلك الأفهوم أو يتضارب معد" ' .)dictum deomni et nullo)‏ لكنه سيكون من 
الخلف أن نعدّل هذا المبدا المنطقي كي نجعله يقول: إن كل ما ليس متضمناً في أفهوم كل 
ليس كذلك متضمناً في الأفاهيم الجزئية التي يحويبا؛ لان هذه ليست أفاهيم جزئياًء إلا لأا 
تتضمن أكثر مما هو مفکر في الأفهوم الكلي . والحال» إن كل سسكام لايبنتس الذهني مبني في 


(*) (يقال على الكل أو لا يقال على أي واحد). 
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الحقيقة على هذا المبدأ الأخير؛ فهو إذن ينهار بانبيار هذا المبدأ مع كل ما ينجم عنه من التباس 


كياب ۶ يكيس - 


في الاستعبال الفاهمي . 

لقد كان مدا اللا متايزات ت يتاس أصلا على هذا الافتراض: إذا لم يصادف في أفهوم 
شيء بعامة تيز معيناً فإننا لا يمكن أن نصادفه أيضاً في الأشياء نفسهاء وإن جميع الأشياء التي لا 
تتميز بعضاً عن بعض في أفاهيمها (يموجب الكيف أو الكم) هي من ثم هي هي تماماً 
)numero edem)‏ . لكنء با اننا في مجرد أفهوم شىء ماء نهمل عدّة شروط ضرورية للحدسء 
فإننا ننظر بتسرّع أكيد إلى ما كنا قد أهملناه وكأنه غير موجود ني أي حل » ولا نقر للشيء ء إل بما 
هو متضمن في أفهومه. 

إن أفهوم قدمٍ مكعبٌ من الکان هو في حد ذاته مُتَهوّ ماما یا ومهما فكرمه. لكنّ قدمين 
مكعبين هما مع ذلك متميزين في المكان بموضعيهم| وحسب (numero diveIsa)‏ ¢ وهذين من 
شروط الحدس الذي به يعطى موضوع ذلك الأفهوم . وهذه الشروط لا تنتمي إلى الافهوم بل 
إلى الحساسية حملة. وعلى النحو نفسه لا يوجد أي تنافر في أفهوم الشيء ء عندما لا يُربط أي شيء 
مسالب بئيء موجب» ولا يمكن , جرد أفاهيم موجبة أن تحدث أي سلب باقتراتها. لکن 5 
الحدس الحسي» حيث يكون الواقع معطى (الحركة مثلا) توجد شر وط (اجاهات متضادة) همل 
في أفهوم احركة بعامة وتجعل مكنا التنافر الذي ليس منطقياً ب الطبع ء » لأغهاتقوم على تحويل. معطى 
مخض موجب إلى صفر؛ فلا يمكن إذن القول إن كل الوقائع تتوافق فيها بيغها بفعل أن ليس بين 
أفاهيمها من تناف . أما من حيث جرد الأفاهيم, فان الجواني هو أس جميع العلاقات أو 
التعينات البرانية , فلو أَمْملتَ إذن جميع شروط الحدس وآبْقيتُ فقط على أفهوم الثىء بعامة» 
لأمكنني أيضاً أن أهمل كل علاقة برانية ولوجب أن يبقى لدي مع ذلك أقهوم شيءٍ لا يدل على 
أي علاقة بل على تعينات جوانية وحسب. لکن» يبدو أنه يترتب على ذلك أن يكون في كل 
شيءٍ (جوهر) شيءٌ جوَان بالمطلق يسبق جميع التعينات الخارجية ويجعلها بدءاً ممكنة. وأ هذا 
لأس هو من ثم شيء لم يعد يتضمن أي علاقة برّانية» فهو بالتالي بسيط (لأن الأشياء الحسمية 
هي أبدأ جرد علاقات» وعلى الأقل بين أجزائها) ؛ وحيث إننا لا نعرف من التعينات الجوانية 
بالمطلق سوى تعيّنات الحس الباطن» فإنه يترتب أيضاً أن يكون هذا الأس لا بسيطاً وحسب بل 
أيضاً متعيناً بتصورات (وفق تمئيل حسنا الباطن)» أعنى أن تكون جميع الأشياء صلا 
مونادات» أو ماهيات بسيطة ذات تصورات . كل ذلك سيكون صحيحاً أيضاً 0 يکن تمه 
شیء آخرء غير أفهوم الشيء ء بعامة؛ يعود إلى الشروط التي بموجبها وحدها يكن أ ن تعطى لنا 
موضوعات الحدس الخارجي » والتي مهملها الافهوم المحض . ذلك أنه يتبِين لنا أن ظاهرة دائمة 








)1( ولو أردنا اللجوء هنا إلى الخدعة المعتادة؛ بالقول إن الوقائم النومانيّة على الأقلٌ» لا يمكن أن يُضادٌ بعضها 
بعضاًء فإنه يجب عندها أن تذكر ملا على هذا النوع من الواقع المحض والمستقل عن الحواس حتى نعهم 
إذا كانت تنل شيئاً بعامة أم لا شيء على الاطلاق» لکن لا یکن لاي مَثْل ان يتمد من محل آخر غير 
التجربة الي ا تقدّم إلا الظاهرات وحسب . وهكذأ ل تعئي القضية المعنية شيا سوى أن الآفهوم الذي 
لا يتضمن إلا جرد الإيجاب» لا يتضمن أي سلب» وهي قضية لم نشك بها مرة. 
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فى المكان (الامتداد الذي لا يُنفذ إليه) يمكن أن تتضمن مجرّد علاقات دون أي شيء جواني 
بالمطلق» وان تكون مع ذلك الس الأول لكل ادراك خارجي . فبمجرد أفاهيم لا يمكنني 
بالتأكيدء من دون أي شىء باطن» أنْ أفكر شيئاً خارجياًء وبالضيط لأنْ أفاهيم العلاقة تفترض 
أشياء معطاة حتأ ولا تكون ممكنة من دونهاء لكنْ مما أن في اللحدس شيئاً لا يوجد البمّة في جرد 
أفهوم شىء بعامة» وأنْ هذا الشىء ء يزودنا بالأس الذي لا يمكن أنْ نعرفه قط بمجرد أفاهيم . 
أعني يزودنا بالمكان الذي» مع كل ما ينطوي عليهء يقوم على علاقات حض صورية أو حتى 
واقعية» فإنه لا يمكنني أن أقول: «مما أنه من دون شيء جواني بالمطلق لا يکن لأي شيء أن 
يتتصور بمجرد أفاهيم , فإنه ليس في الأشياء نفسها المندرجة تحت تلك الأفاهيم ولا في حدسها 
أي شيء براني لا يتاسس على شيء جواني بالمطلق». ذلك آننا لو جردنا جميع شروط الخدس فإنه 
لن يبقى لنا بالتأكيد في مجرد الأفهوم سوى الحواني بعامة وعلاقة أبعاضه المتبادلة التي بها وحدها 
يكون البرَاني ممكناً. لكن هذه الضرورة المؤسّسة على التجريد وحسب لا محل لها في الأشياء من 
حيث هي معطاة في الحدس مع تعينات تعبر عن جرد علاقات دون أن تكون مؤسسة على شيء 
جواني, بالضبط لأنها ليست أشياء في ذاتها بل ظاهرات وحسب» ولأن ما نعرفه عن المادة هو 

مجرد علاقات (وما نسميه تعيناتها الباطنة ليس باطناً إلا بالمقارتة). لكنْ»› ثمة علاقات بينها تقوم 
بنفسها وتدوم » وبها يعطى لنا موضوع معين . وآن لا يتبقى لدي شيع لكي أفكره إذا ما أهملت 
تلك العلاقات› فان ذلك لا يلغي أفهوم الشىء بوصفه ظاهرة» ولا حق أفهوم موضوع 
بالمجرد» بل يلغي کل إمكان لوضوع يتعين بمجرد أفاهيم , أعني لنوميئا . . وصحيح من المدهش 
أن تسمع واحداً يقول: إن الئبيء ء يجب أن يقوم بأسره ویشکل کل على علاقات ؛ إلا أن مشل 


هذا الشيء ء هوأيضاً مجرد ظاهرة. ولا يكن قط أن يفكر بواسطة مقولات حضة؛ وهو 
نفسه يقوم في جرد علاقة لشي ء ما بعامة بالحواس . كذلك لا يمكننا انطلاقاً من جرد أفاهيم أن 
نفكر علاقات الأشياء بالمجرد من دون أن نفكر الواحد منبها بمثابة سيب لتعيّنات الآخرء لأن ذاك 
هو أفهومتا الفاهمى للعلاقات نفسها. لكن با أننا في هذه الحالة نتجرّد من كل حدس» فإننا 
ستفتقر كلياً إلى النمط الذي بموجبه » يمكن لأبعاض المتنوع أن تعن موضوعها بالتبادل» عنيت 
إلى صورة الحساسية (المكان), على الرغم من أنه يسبق كل سببية أمبيرية . 





ولو فهمئنا يبموضوعات محض معقولة تلك الأشياء المفكرة بمقولاات محضة دون آي شيم من 
شييات الحساسية» فإن موضوعات من هذا النوع ستكون متنعة. إذ إن شرط الاستعمال 
الموضوعي لكل أفاهيمنا الفاهمية هو جرد نمط حدسنا الحسى الذي به تعطى لنا الموضوعات؛ فلو 
نزعنا هذا النمطء فلن تكون تلك الأفاهيم على أيّ صلة بأيّ موضوع؛ وحتى لوشئنا أن نسلّم 
بنمط حدمي آخر غير حدسنا الحسبي» فلن يكون لوظائف فكرنا بالنسبة إليه أي دلالة. لكنْ» لو 
فهمنا بذلك جرد موضوعات حدس غير حسي» ليس لقولاتنا بالطبع أي مصداقية بصددهاء ولا 
يمكننا قط بالتالي أن نكون أي معرفة عنها (لا حدساً ولا أفهوماً). وجب بالتاكيد أن فلم 
11۴ لء اال ا ۱ 7 Nl f e‏ !| 


بالنومينا بده الدلالة السلبية وحسب: إنها لا تقول شيئا سوى أن نمط حدسنا لا يتصل بكل 
الأشياء. بل فقط بموضوعات حواسناء ون مصداقيته الموضوعية هي من ثم محدودة» وإنه يبقى 


182 


مجال بالتالي لنمط آخر من المسدس.. وكذلك أيضاً لأشياء تشكل موضوعاته. لکن و 
(نومینا) سيكون عندها احتالياً وبكلام آخرء سيكون تصوراً لشيء لا يمكنه أن نقول عنهء لا 

إنه ممكن ولا إنه ممتنع» لأننا لا نعرف أي غط حدسي غير حدسنا الحسبي . وأي غط أفاهيم غير 
مقولاتناء وأن أياً من هذين النمطين لا يصلح لموضوع غير حسي . لا يمكننا إذن أن نوسع أكثر 
حقل موضوعات تفكيرنا بشكل ايجابي» فيما يتعدى شروط حساسيتناء وأن نسلم حارج 
الظاهرات بموضوعات الفكر اللحض» أعني بنوميناء لأن ليس لتلك الموضوعات أي دلالة ايجابية 
يكن أن ندل إليها. ذلك أنه يجب الاقرار إن المقولات لا تكفي وحدها لمعرفة الأشياء في ذاتهاء 
وإنبا بدون معطيات الحساسية ستكون مجرد صور ذاتية لوحدة الفاهمةء إثما دون موضوع . 

وصحيح أن الفكر ليس فى ذاته انتاجاً للحواس» وإنه بهذا المعنى لا ينحصر فيهاء إلا أنه لا 
يتمتسع مباشرة» بسبب من ذلك باستع ال خاص و خض من دون مساعدة الحساسية. لأنه 
سيكون عندها من دون موضوع ولن يمكننا حتى أن نسي مشل ذلك الموضوع نوميناء إذ إن 
(نومينا) تعني بالضبط الافهوم الاحتمالي لوضوع مرشح حدس ختلف تماماًء ولفاهمة مختلفة تماماً 
عن فاشمتناء وفاامة هي بحد 0 3 لم م احتهال" . فأفهوم النوميئا جس ادن أفهوم موضوع بل 


م اة 5 IE‏ ا بقضصو حساسيتنا 5 مسألة ما إذا ا ؛ يمكن ٠‏ أن جل ج حبار“ 8 315 2 |ے 1 


عن حدس الحساسية ذاك وهي سه لا يكن أن تبي ا هذا الجواب غير المتعين: يما 
أن الخدس اسي لا يتعلق بجميع الأشياء دون قيبزء فإنه يبقى متسع لمزيد من الموضوعات 
المختلفة» فلا يكن أن تنفى إذن نفياً مطلقاًء لكنها أيضاًء ولافتقارنا لموضوع معين (لأن أي 
قولة لا تصلح لذلك) لا كنبا أن ميت كموضوعات لفاهتنا . 


وعليه فان الفاهمة تحد الحساسية”” دون أن توسع بذلك حقلها الخاصء وهي إذ تحظر 


عل عليها ال ©) KL‏ !ا 1 fet‏ 


عليها الزعم بطول الأشياء في ذاتها وتقصرها على الظاهرات» تفكر موضوعاً في ذاتهء لکن فقط 
كموضوع ترسندالي هو علّة الظاهرة (وليس هو نفسه بالتالي ظاهرة) ولا يمكن أن يُفكر لا ككم 
ولا كواقع ولا كجوهر الخ . . (لأن هذه الأفاهيم تستلزم أبداً صوراً حسية تعن فيها موضوعاً) ؛ 
ويصلده لا يمكئنا إذن أن نعرف اليتة ما إذا كان يوجد فينا أو حتى خمارجاً عناء وما إذا كان 
يختفي باختفاء الحساسية أو ما إذا كان يظلّ في حال نيت هذه جانباً. ولا حرج علينا لو شئنا 
أن نسي هذا الموضوع نومينا بسبب أن تصوره ليس حسياً. لكنء حيث إنه لا يمكننا أن نطبق 
عليه أي واحد من أفاهيمنا الفاهمية > فإِنْ هذا التصور يبقى فارغاً بالنسبة إليئا ولا يصلح لشىء 
إلا لرسم حدود معرفتنا الحسية» ولترك مجال لا يمكن أن نله لا بالتجربة الممكنة ولا بالفاهمة 
المحضة . 








(#*) وضعتٌ دافا احتال واحتيال بإزاء problematisch‏ ۾ Problem‏ لأنه يعني عند كنط أننا لا يمكن أن 
تحسم بصدد الموضوع الموصوف بذلك لحهة وجوده أو عدم وجوده» وهو المعنى الدي بدا لي أنه مشتق 
اص من لوحة الأحكام القبلية 6 6. 

(*#) محدها مع كونها متحِرّة عا أصلا ف الى فة الح رة لكنا عنا یس أذقعا . 

/ ها في المعرفة التجربية. لكنها هنا توسع أخققها با 
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لا يسمح النقد لهذه الفاهمة المحضة بأن تخلق لما حقلا جديداً من الموضوعات خارج تلك 
التي يمكن أن تحضر لدا كظاهرات» ولا أن تغامر في عوالم معقولة ولا حتى بأفهومها. والخطأ 
الذي يجرّنا إلى ذلك بأكثر الطرق حذاقةء والذي يکن بالطبع أن ر يغتفر» مع أنه غير ميرر, يقوم 
على هذا: جعل استعال الفاضمة ترسندالياء بعكس ما هي معدّة له مع وجوب أن تنتظم 
الموضوعات,. أعني الحدوس الممكنةء وفقاً للأفاهيم. لا الأضاهيم وفقاً للحدوس الممكنة» 
(بوصفها ما إليه وحده تستند 'مصداقيتها الموضوعية)» وسبب هذا بدوره هو أن الإبصار ومعه 
التفكير يسبق كل تنسيق مُتعينْ للتصورات". نحن إذن نفكر شيعا بعامة» ونعينه» في جهة منه» 
حسياً . لكن. إلى ذلكءنفرق بين الموضوع العام والمتصور بالمجرد وبين مط حدسه هذا. فيتبقى 
لدينا عندها نمط تعيينه بمجرد التفكير الذي» مع أنه ليس إلا جرد صورة منطقية من دون 
مضمون» يبدو لنا كا لو أنه فط وجود للموضوع في ذاته (نومينا) بمعزل عن الحدس المحدود 
بحواسنا. 


# # * 


وقبل أن نترك التحليلات الترسندالية» يجدر بنا أن نضيف أيضاً شيئاً قد يبدو لازماً لتياميّة 
السستام ؛ مع أنه بحد ذاته ليس بڏي أهمية بالغةع فالأفهوم الأسمى الذي درجنا على أن بدا به 
الفلسفة الترسندالية هو عادة التقسيم إلى ممكن وممتنع. لكنء ما أن كل قسمة تفترض أفهوماً 
منقسا» فإنه يجب الاشارة أيضاً إلى أفهوم آسمی › وهذا الأفهوم هو أفهوم موضوع بعامة 
(مأخوذاً على نحو احتالي دون أن نقرر ما إذا كان شيئاً أو لا - شيئاً) . ويما أن المقرلات هي 
0 الوحياة الي عل صلة لة بالوضوعات بعامةع فإن فييز موضوع لعرفة ما إذا كان شيئاً أو 


1( ما يضاد أفاهيم ((الكل)) و ((الكثرة)) و ((الواحد))ء هو الأفهوم الذي ينسخها كلهاء 
أي أفهوم ((لا أحد))؛ وموضوع آفهوم» لا يتناسب معه أي حدس يکن أن نشير إليه» هو = 
((لا- شيء))» أعني» أفهوم بلا موضوع كالنومينا التي لا يكن أن تسب من بين الإمكانات 
عل الرغم من أنها يجب أن لا نسب سبب ذلك متنعة (ئنمهتاةء و«ع)» أو كبعض القوى 
الجديدة مثلا التي نتصورها بغير تناقض حقأء إنما أيضاً من دون مَل مستمد من التجربة» والتي 


و سس 1 


يجب أنْ لا تسب من ثم بين الممكنات . 


2 ((الواقع)) هو شيء ما و ((النفي)) هو لا شيء أي هو أفهوم الإفتقار إلى الموضوع 
كالظل والبرد (nihil prıvatıvum)‏ . 


3( وجرد صورة الحدس من دون ((جوهر))» ليست موضوعاً 5 ذاتبا. بل هي جرد الشرط 





4# ا ولس 4 ذلك أي ع عه الله خير الم العلل فى تصدير الطبعة الثانية» بل فيه تدقيق له: فانظا 


المعرفة فقا ل يليه الم ل عي اتلام اء بل إن اللي الد لانم اب له العرفة وم و). 
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الصوري لهذا الموضوع (كظاهرة) كالكان المحض والزمان المحض اللذين هما حقاً شىء ما 
كصورتين للحدس» إثما ليسا بموضوعين للحدس ( i28٣2 ۲u‏ كدع) . 


1 ع 
4 إن موضوع أفهوم يتناقض ذاتيا هو ((لا شيء))ء لأن أفهوم ((لا- شيء)) هو الممتنع : 
€ 
وذاك هو على سبيل المثال الشكل المحدد بخطين ( (nihil negativ‏ . 


يجب إذن أن تكون لوحة انقسام أفهوم ((اللا - شيء)) (لأن الانقسام الموازي ل ((الشىء 
ما)) يتليه تلقائياً) مرتبة عى هذا النحو: 


له شي ء 
بوصفه 
-1 
0 ع 2 
افهوما فارغأ من دون موضوع 
ens 15‏ 
2 - 3 
موضوعاً فارغاً لأفهوم حدساً فارغاً من دون موضوع 
ens imaginarium nihil privativum‏ 
4 


موضوعا فارغا من دون أفهوم 
nihil negativum‏ 


نرى إذن أن الأيس الفكري (رقم 1) يتميز عن اللَيّس (رقم 4) في أن الأول لا يكن أن 
بحسب بين الممكنات لأنه مجرد اختلاق (وإن غير متناقض) في حين أن الثاني هو مضاد للإمكان 
لأن أفهومه ينسخ نفسه بنفسه. لكن الاثنين أفهومان فارغان. وعلى العكس فإن (الرقم 2) 
)nihi1 privativum)‏ و (الر قم 3) )ens imnaginarium(‏ ما معطيان فارغان لأفاهيم» فلو ل يكن 
النور معطى للحواس» لما أمكن أن نتصور الظلمة ولو لم تدرك الكائنات الممتدة لما أمكن أن 
نتصور المكان. والنفي وكذلك مجرد صورة الحدس من دون واقعية» ليسا بموضوعين . 
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القسم الثاني 


الديالكتيك الترسندالي 


مدخل 
1 
فس الظاهر الديالكتيكي 


لقد أسّمينا أعلاه الديالكتيك بعامّة منطقاً للظاهر. ولا يعني ذلك أنه تعليم للاحتمال© 
أن هذا حقيقة تُعرّف بمبادىء غير كافية» ومعرفته ناقصة حقاً إل أنها ليست خادعة يسبب 
ذلك؛ يجب إذن ألا تنفصل عن القسم التحليل للمنطق . وكذلك يجب الاحترازٍ من عد الظاهرة 
والظاهر*“ شيعا واحداً. لآن الحقيقة أو الترائى ي ليسا في الموضوع من حيث بحدس» بل في 
الحكم على هذا الموضوع من حيث يفكر. فإذا كان يكن القول بحق» إن الحواس لا تغلطع 
فليس لأنما تحكم بصواب دائاء بلء لأنبا لا تحكم قط. وعليهء فإِنْ الحقيقة وكذلك الْغْلطع 
وبالتالي أيضاً الترائي بوصفه انزلاقاً إلى الغْلّط. هي في الحكم وحسب» أعني في علاقة الموضوع 
بفاهمتنا . فليس من غَلَط في معرفةٍ تتطابق تطابقاً شاملا مع القوانين الفاهمية؛ > ولیس من عاط 
أيضاً في أي تصور للحواس (لأنه لا يَتضَمْن آي حكم) . ولا يمكن لأىّ ملكة في الطبيعة أنْ 
تنحرف عن قوانينها الخاصة. وعليهء لا الفاهمة وحدها (مِنْ دون تأثير أي سبب آخر) ولا 
الحواس لذاتها يمكن أنْ تَغْلط؛ فالفاهمة لا يمكنها ذلك؛ لأنبا لو تصرّفت فقط وفق قوانينها لكان 
على فعلها (الحكم) أن يتفق بالضرورة مع هذه القوانين . ففي الاتفاق مع قوانين الفاهمة إنا 
يقوم الشرط الصوري لكل حقيقة . أما في الحواس ۽ فليس مون | كير على الإطلاق» لا مُصيباً ولا 
يلا وما أنّه ليس لدينا أي مصدرٍ معرقي آخر خارج هذين» إن الخلط لا يدث إلا بتأثير غير 
ملحوظ للحساسية على الفاهمة؛ وبذلك يحصل أن تلط مبادى الحكم الذاتية بالبادىء 


ا موضوعية وتحرفها عَنْ قصدتهال. والأم. هنا 5' في جسم متحرك؛ فمع أنه يتبع تلقائياً خطاً 


(*) يقيم كنط المعارضة هنا على قرابة آلآ للمظين في الألمانية ماعطء؟ وول = _ الظاهر. الترائي وعأل 
Wahrscheınlıchket‏ = الاحتال» الظهور بظاهر الحق. (م. و) 


عه لد سال عر 5 Uren ninne‏ اسم 1 Schein 5 Iz‏ = !! كأاء 
(FR)‏ ويقيمها هنا على قرابة 3111111 اسل - هره 2 JUINLIL‏ انق هر والترائي ٠‏ (ع. و). 


)1( الحساسية من حيث تقمع تحت الفاهمة وعد بمنابة شيء طق عليه الماهمة وظيفتهاء > هي مصدر لعارف = 
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مستقيراً أبداً في الاتجاه عينه. إل أن اتجامّه ينتقل إلى حركة في خط منحنٍ عندما تؤثر عليه قوة 
أخرى في اتجاو مغاير في الوقت عينه. وعليه. سيكون من الضروري» كي تمر الفِغل الخاص 
للفاهمة ين الملكة التي تتدخل فيهاء أن نحسب الحكم الغلوط عثابة القطر بين قوتين تعينان 
الحكم وف وجهتين ختلفتين مشكلتين معأ نوعاً من الزاوية» وأ نحل هذا الفِعْل اركب إلى 
لين بسيطين للفاهمة وللحساسية. وهذا ما يجب أن تقوم به في الأحكام القبلية الَحضة بواسطة 
لكر ادلي الذي يُعينْ (كما بينًا سابقاً) لکل تصور موقِعّه في مَلَكبه المعرفية المناسبة» ومميّز 
من م تاثير هذه على تلك . 


ولیس همناء هناء أن نعالج الظاهر الأميري (الترائي البصري مثلا) الحاصل عن استعال 
قواعد فاهمية صحيحة في العادةء استعمالاً أمبيرياً تنزلق إليه الحاكمة بتأثير المخيلةء بل لا عمل 
لنا إلا مع الظاهر التِرسِندالي الذي ۇر على مبادیء ليست معَدَة أصلا لتستعمل في التجربة. 
وعلى الأقل» من حيث يكون لدينا عك لتصويبهاء بل يجنا نحن أنفسنا رغم كل تحذيرات النقد 
خارج کل استعبال أمبيري للمقولات» ويبهرنا بأمل توسيع للفاهمة المحضة. ونسمي المبادىء, 
التي ينحصر تطبيقها كلياً ضمن حدود التجربة الممكلةء محاثفة, وتلك التي تمخرج عن هذه 
الحدودء مفارقة. لكني لا أفهم بذلك» الاستعمال أو سوءَ الاستعال الترسندالي للمقولات 
الذي هو بمرّد خط تقع فيه حاكمة لا يمسك زمامها النقد إمساكاً وافياًء ولا تنتبه كفاية إلى حدٌ 
الحقلٍ الوحيد الذي ب يسمح فيه للفاهمة المحضة بأنْ تقوم بدورها؛ بل | ني أفهم بذلك مبادیءَ 
حقيقية تنا إلى تحطيم كل تلك الحدود الفاصلة وإلى الاستيلاء على أرضٍ جديدة كلياً لا تعرف 
حداً فاصِلا في أي عل . وعليه» فَإِنْ ار سندالي والفارق ليسا الشية نفسه. ومبادىء الفاهمة 
المحضة التي عرضنا أعلاف يجب أن يكون لها جرد استعمالر ميري لا ترسندالي» آي 
استعمال يتخطى حدود التجربة . لکن مبداً يتجاهل هذه الحدود بل يأمر بتخطيهاء يُسمّى مدا 
مفارقا . وإذا أمكن لنقدنا أن يكشف الترائي في تلك المبادىء المزعومة. فإنه سيمكن للميادىء 
التي استعملها عض أمبيري أن تسمّى على العكس من هذه الأخيرة» مبادىء للفاهمة المحضة 
محايثة . 


- 
2 


والترائي المنطقي الذي يقوم في مجرد تقليدٍ الصورة العقلية (ترائي المغالطات) ينجم فقط 
عن نقص في الانتباه إلى القاعدة المنطقية. ولذا يتبدد كلياً ما إن تطبق هذه القاعدة بصواب على 
القاعدة المعنية. أما الترائي الترسِندالي» فعلى العكس لا يتوقف حتى بعد أن نكتشفه وبعد أن 
بين النقد الرسندالي بوضی, يسه (مثال التراڻي في هذه القضية : يجب أنْ يكون لعا بداية في 
الزمان). والسبب ف ذلك أن في عقلنا (منظوراً إليه ذاتياً كقدرةٍ معرفية بشرية) قواعد مبدئيّة 
وشعارات تعلق باستعياله تظهر بمظهر المبادىء, الموضوعية عام وعنبا يحصل أن الضرورة 
الذاتية التي تَحتَاجَها الفاهمة إربط معين لأفاهيمناء سب بمثابة ضرورة موضوعية ة لتعينُ الأشياء 





0 واقعية» لكن هده الحساسية بعينهاء س حيت تؤتر على الفعل الفاهمي بفسه وتعيّنه للحكم» هي أل 
الغلط. 
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في ذاتها. وذاك سراب لا يمكن تجئبه مثلما لا يمكن لنا أن تمنع البحر من أن يبدّولنا أكثر ارتفاعاً 
عند الافق ثما هو قرب الشاطىء؛ لأننا في الحالة الأولى نراه بأشعة أعلى؛ أو مثلما لا یکن 
للفلكي هو الآخر أيضاً أن ينع القمَر من أن يبدو أكير عند طلوعهء على الرغم من أن ذلك 
الظاهر لا يُضِلْلّه . 


يقتصر الديالكتيك اليرسندالي إذْنْ على كشف ترائي الأحكام المفارقة ومنعِهِ في الوقت نفسه 

من أن يخدعنا. لكن ليس بوسعه قط أن يجعله يتبدّد (على غرار الترائي اللنطقي) وأن يكف عن 
كونه ترائياً . ذلك أن لدينا هنا سراباً طبيعياً لا مر منهء يستند إلى مبادیءَ ذاتيةٍ يقدّمها هو نفسه 
بوصفها موضوعية ) في حين أنه ليس على الديالكتيك المنطقي ‏ كي ل المغالطاتء سوى أن 
ن خحطاً في تطبيق المبادىء أو ترائياً مصطنعاً في تقليدها. ثمة إذل» ديالكتيك طبيعيّ للعقل 
المحض لا مقر منه . ولا أتكلم بذلك على الديالكتيك الذي يتخيّط فيه الجاهل لافتقاره إلى 
المعارف» ولا على ذاك الذي يصطنعه سفسطائي ماكر يخدع الناس العقلاءء بل على ذاك الذي 
لا ينمك عن العقل البشري والذي› حتى بعد أن يُكتشّف مرابه لا يكف عن اللعب بالعقل 
ورمْيهِ بلا كلل» وني كل لحظة» في أضاليل يجب تبديدها دائاً. 


1 
في العقل المحض بوصفه مقر 
التراني الترسندالي 
۴ 
في العقل بعامة 
كل معرفتنا تبدأ بالحواس وتنتقل منها إلى الفاهمة وتنتهي في العقل الذي لا يصادف فينا 


شيء أسمى مله كي يشتغل مادة الخدس ويحيلها إلى وحدة التفكير السامينة . وإني أرى نفسي 
رجا بنوع حاص» إِذْ يجب عل هنا أن أعطي تعريفاً لتلك الملكة المعرفية العليا. فكي كان 


للفاىة » فكذلك هذه الملكة استحال محضٍ صوري أي منطقي » فيه جرد العقل العرفةً من كل 
مضمون > لکن ٠‏ لما أيض يضاً استعمالاً واقعياً من حيث تتضمن صل أفاهيم ومبادىء معينة لا 
تستمدها لا من الحواس ولا من الفاهمة. والحالء إن المناطقة قدوَصَفوا القدرة الأولى من زمان 
طویل› بنا قدرة الاستدلال بتوسط (لتمييزها من الاستدلالات غير المتوسطة consequentiis‏ 
(immediatis‏ . لکن الثانيةء تلك التي تود الأفاهيم» ما تزال غير متضحة بذلك . لكنء با أن 
العقل يشل هنا منقسياً إلى قدرتين» منطقية وترسندالية» فإنه يجب أن نبحث عن أفهوم أعلى لهذا 
المصدر المعرفي يضم الأهومين؛ لکن» يمكننا بالتمثيل مع الأفاهيم الفاهمية أن نامل بان يُعطينا 
الافهوم المنطقي معا مفتاح الأفهوم الرسندالي وأن تزودنا لوحة وظائف الأفاهيم المنطقية معا 
بشجرة نسب الأفاهيم العقلية . 
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وقد وصفتا في القسم الأول من منطقنا الترْسِنْدائي الفاهمة, بالقدرة على القواعدء ونْفَرّق هنا 
بين العقل وبينباء بأن نسميه القدرة على المبادىء. 


والتعبير» «المبدأى ملتبس» وبعني عادةٌ فقطى أن معرفة يمكن أن تستعمّل کمبداً دون أن 
تکون» في ذاتها وحَسّبٌ مصدرها الخاصء مبداً . فكل قضية كليّة حتى تلك المستمدة من 
التجربة (بالاستقراء) يمكن أن تصلح كمقدمة كبرى في استدلال, » لکنا ليست» بذلكء مبداً. 
الات الرياضية (مثال «بين نقطتين يکن أن يكون خط مستقيم واحد وحسب»)» هي حقاً 
معارف كُلية قملية وتَدُعَى إِذَّنْ بحق مبادىء نسبة إلى الحالات التي يمكن أن تندرج تحتها. لكن. 
لا يمكنني القول. مع ذلك إن أعرف بمبادىء تلك الخاصية للخطوط المستقيمة بعامة وفي ذاتهاء 
بل في الحدس المحض وحسب. 


وعليه . نُسمّي معرفة ة مبادىءء تلك التي ہا أعرف الجزئي ف الكلي بواسطة أفاهيم . ولذا 
فن كل استدلال عقلي هو صورة من صور اشتقاق المعرفة من مبدأ. لان اة الكبرى تعطي 
دا نون ممل أ كل ما مو مدرج نحت شرطها يعرف ينضله وف را لكنء بما أن کل 
كلية يكن أنْ تصلح كمقدّمة كبرى في استدلال, عقلي» وما أن الفاهمة تقدّم قبلياً مثل 
هذه هذه القضايا الكليةء فإنه يمكن هذه أن تسمى أيضاً مبادىء بالنظر إلى استع اها المْمُكن . 
لكنّْء لو تأمّلنا مبادىء الفاهمة المحضة في ذاتها بحسب أصلّهاء لُوجدنا أنها ليست بأيّ حال 
معارفٌ مبنية على أفاهيم . لأنها لنْ تكون مكنة قبلياً البتة إن لم تذخجل فيها الحدس المحض (ك) 
في الرياضة) أو شروط تجربةٍ بمكنةٍ بعامة . إن : «كل ما يحصل قَلهُ سبب» لا كن قط أن يُستتج 
من أفهوم «ما يحصل بعامة». وبالأحرى, فإن هذا المبدأ هو الذي بین لنا بدءاً كيف يمكن أَنْ 
يكون لديْنا عن «ما يحصل» أفهوم تجري متعين . 


يکن للفاهمة دن أن تزودنا بمعارفٍ تأليفية بناءً على أفاهيم , وهذه المعارف هي بالضبط 
الي أسمّيها مبادىة بإطلاق» في حين أن كل القضايا التأليفية بعامة يمكن أن تسمّى مبادىء 
بالمقارنة . 


هناك حلم قديمء ریا يتحقّق ذات يومء لکن من يدري متى ؛ حُلّمٍ بان توصل یوما إلى 
اكتشاف مبادىء القوانين المدنية يدل من تنوغها اللامتناهي ‏ لأن ف ذلك وحده إنما يكمن 7 
تبسيط التشريع كما يقال . إل أن القوانين هنا أيضاً هي جرد حدود رتنا بالشروط التي تبعاً ها 

تتفق الحرية مع نفسها بشكل شامل» فتعود القوانين بالتالي إلى ما هو كلياً من صنيعنا الحاص› 
وما يمكن أن نكون ين أسبابه بتلك الأفاهيم عينها. أما مطلب أن يكون على الموضوعات في 
ذاتهاء وعلى طبيعة الأشياء أنْ تخضع لمبادىء» وأنْ تتعين وفقاً لجرد أفاهيم فمطلبٌ إن م يكن 
حال فهو على الأقل غريب جداً. ومهما يكن الأمر حول هذه النقطة (لأنهما ما تزال مسألة بحث 


عدا فإنه من أله لواح بد ۾ ذلك 5-3 على الأقل أن 5 فر 0 4 عا د اعم ا ام جح 
ang N‏ 5 صر س لسا على مبادىء (ي ذاتها) هي شيءٌ 


مختلف كلياً عن جرد المعرفة الفاهمية ‏ اتی مع أنه يمكنها أنْ تسبق معارف أخرى في صورة مبدأ 


159 





إلا أنها لا تستند في ذاتها (من حيث هي تأليفية) إلى جرد الفكر ولا تتضمن شيئاً كلياً وجب 
أفاهيم . 

فإذا كانت الفاهمة القدرة على توحيد الظاهرات بواسطة قواعد, فإ العقل هو القدرة على 
توحيد القواعد الفاهمية تحت مبادىء. فهو لا تصل إِذنْ البتة مباشرة لا بالتجربة ولا بأيٌّ 
موضوع كانء بل بالفاهمة كي يضفي عل متنوع معارفها قبلياًء وبأفاهيمء وحدة يكن أن 
نُسمّيها وحدة عقلية» وحدة من ضرّبٍ مغاير كلياً لتلك التي يمكن أن تُقدّمها الفاهمة. 


ذاك هو الأفهوم العام للقدرة العقلية بقدر ما يکن إفهامه ي غياب كل [الأمثلة (التي يجب 
أن تعطى لاحقاً وحسب). 


= لط هس 


في الاستعمال المنطقي للعقل 


اقيم قز ين م يعرف بلا توتطا. وما لا يُعرف إلا بالاستدلال. فأن يكون في شكل محدد 
بثلاثة خطوط مستقيمةع زوايا ثلاث أمر يعرف بلا توسط؛ أما أن تكون هذه الزوايا تساوي 
مجتمعة قائمتين» فأمر يستدل عليه وحسب . ويا انا دائاً بحاجة إلى أن نستدلٌ وأننا بسبب ذلك 
قد اعتدنا تاماً على الأمرء فسننتهى إلى إغفال هذا التمييز» فنحسب» كما يحصل غالبا في ما 
یسمی خداع الخواس: ما لیس سوی شية سل عليه › بكثابة شيء مدر بلا توسط . وني كل 
استدلال» هناك قضية واحدة تلعب دور المبدأ. وواحدة أخرى تُستَمُدٌ منباء أعني النتيجة» 


اا f‏ 7 | الذ ا وال - + له اع > >> الع Û‏ |= س > إل 
ر احير فعل کے سے (2 ست اا ہں) اندي يبمواحيه ترتبط حقيقة الماأنية لعتسيك ه82 الارن 


> > ت 


ارتباطاً لا فك له ؛ فإذا كان الحكمٍ اتدل عليه مُتضّمٌئاً سلفاً ي الأول بحيث يكن أن يُستمة 
مله دو ن وساطة تصور ر ثالڻ» فاته يسمى استد لال لامتوسطاً (Consequentia immedıata)‏ ¢ 
وكنت أفضل؛ من جهتي , 93 أسمّيه استدلالا فاهمياً . أما إذا كان بحاجةء بالاضافة إلى المعرفة 
التي َؤْسّسهء إلى حكم أخر كي ينتيج النتيجة . فإِنْ الاستدلال : يسمى استدلالا عقلياً . ففي 
القضية دكل الناس هالكون» يوجد مسبقاً القضايا: وبعيض الناس هالکون» و «بعض المالکين 
أناس» ودلا شيء نما لا مهلك بإنسان». وهذه القضايا هي ۾ إذن استنتاجات لا متوسطة من 
الأولى. وعلى العكس» ليست القضية «كل العلماء هالكون» متضمنة في الحكم المذكور رلأن 
أفهوم العلماء ء غير حاضر فيه البتة)ء ولا يمكن أن تستمدٌ منه إلا بواسطة حكمٍ وسيط . 


وقي کل استدلال عقل أفكر أو قاعدة (major)‏ بواسطة الفاهمة. ومن 4 ئرج معرفة 
تحت د شرط القاعدة *"™(minor)‏ « بواسطة الحاكمة . وأخيراً أعينٌ معرفتي بمحمول القاعلة 





(#) مقدمة كبرى. 
(#) مقدمة صغرى. 
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. ام 2 5-5 
(Concelusio)‏ ي وبالتالي قبليا بواسطة ة العقل . فالعلاقة الي تضعها المقدمة الكبرى. كقاعذدة 


بين معرفة وشرطهاء تشكل إِذنٌ ضروباً ختلفة من الاستدلالات العقلية. هناك إِذنْ» من 
الاستدلالات العقلية بقدر ما هناك مِن كل الأحكام بعامة من حيث تفترق إلى ضروب حسب 
كيفية التعبير عن علاقة المعرفة في الفاهمة, أعني ثلاثة هي, الحَمْلية و الشرطيّة المتصلة و الشرطية 
المنقصلة . 

فإذا كانت اللخلاصة معطاة ة كحكم ء ٠‏ كا يحصل ‏ غالباًء وأريد أن أرى ما إذا كان الحكم 
ينجم عن أحكام معطاة سابقاء أعني عن أحكام قد فر بها موضوعٌ آخر تماما فإ أبحث في 
الفاهمة عن إثبات هذه الخلاصة. لأعرف ما إذا لم تكن موجودة فيها تحت شروط معينة يموجب 
قاعدة كلية . فان وجدت شرطاً منها وكان موضوع الخلاصة يدرج تحت الشرط المعطىء > تكن 
لخلاصة مستنتجة من القاعدة التي تصدق أيضاً على موضوعات أخرى للمعرفة. نرى بذلك أن 
العقل يسعى» في الاستدلال» إلى إحالة كثرة تنو معرفة الفاهمة إلى أقل عددٍ من المبادىء (من 
الشروط الكلية) وإلى إضفاء أسمى وحدةٍ عليها. 


اخ - 


في الإستعمال المحض للعقل 


هل يكن عَزّْل العقّل» وهل يَظلّ العقل مع ذلك مصدراً خاصاً للأفاهيم والأحكام التي لا 
تصدر إلا عنهء والتي بها يكون على صلة بالموضوعات أم تراه جرد مَلكة مساعدة من أجل 
تزويد المعارف المعطاة بصورة معينة هي الصورة المنطقية التي مها 7 تنسّق معارف الفاهمة فيا بيتبا 
وتلحق القواعد الدنيا بقواعد أعلى منها (شرطها يتضمن في فلكه شرط الأولى) بمقارنتها قدر 
الإمكان فيا بينها؟ ذاك هو السؤال الذي سنهتم م به أولا . وبالفعل» إنْ ما يتطلبه العقل كي بضع 
الفاهمة في ترابط شامل مع ذاتبا هو تنوع القواعد ووحدة المبادىء» شأنه شأن الفاهمة التي تضع 
متنوع الحدس حت أفاميمع ومن خلال ذلك قٍ اقتران . لکن ميدأ كهذاء لا لي على 3 
أي قانون» ولا يتضمن مبداً إمكان معرفتها وتعيتها با هي كذلك بعامة بل إِنْه تجرد قانون ذاتي 
للإقتصاد في ثروة فاهمتناء يقوم على إحالة استعيال الأفاهيم العام» من خلال مقارنتهاء إلى أقل 
علد ممكن» من دون أن بخولنا ذلك أن نطالب بان تكو الموضوعات نفسها على يشل هذا 
التوافق الذي ؛ يسهم في وو فاهمتنا وتوسعهاء وأن ننسب ف الوقت عييه إلى ذلك الشعار«“ 
مصداقية موضوعية. وبكلمةء إن السؤال هو: هل يتضمن العقل في ذاته» أعني العقل 
المحض» فيليا مبادىء وقواعد تأليفية» وماذا يمكن أنْ تكون هذه المبادىء؟ . 

وتزودنا طريقة العقل الصورية والمنطقية في الاستدلالات بإرشاد كاف للعثور على الأساس 
الذي تجب أن يستند إليه مبدأه الترسندالي في المعرفة التأليفية بالعقل المحض . 


(#) حلاصة 
(#٭) الشعار = عددتتد كلل ندل من القانون الذاتي أعلاه (م. 6. 
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وأولآاء لا مهتم الاستدلال العقلٍ ۽ بالجخدوس كي يخضعها لقواعد وكا تفعل الفاهمة مع 


ب لے جا اس - 


مقولاتها) بل بأفاهيم وأحكام . فإن اهتم العقل المحض › > مع ذلك بموضوعات. فلن يكون دن 
على أي صلَة مباشرة لا بها ولابحدسهاء بل فقط بالفاهمة وأحكامها الوجُهة بدءا إلى الحواس 
وإ حدسهاء وذلك من أجل أن 7 تعن موضوعه. ليست الوحدة العقلية ان وحدة جربة ممكنة 
بل وحدة مغايرة ماهوياً هذه» من حيث هي وحدة فاهمية. إن : «کل ما يحصل فله سبب» ليس 
قط مبدأ يُعرف بالعقل ويمل به. وهو جعل وحدة التجربة ممكنة» ولا يستعير شيئاً من العقل ؛ 
ومن دون تلك الصلة بالتجربة الممكنة لم يكن يمكنه بالاستناد إلى مجرد أفاهيم أن يلي مشل تلك 
الوحدة التأليفية . 


وثانياً: يبحث العقل ف استعماله المنطقي عن الشرط الكل لحكمه (للخلاصة). 
والاستدلال نفسه ليس سوى حکم بواسطة إدراج شرطه تحت قاعدة كل (القدّمة الكرى). 
لكنٌ» بما أن هذه القاعدة تخضع بدورها لِبّْحث العقل» ويا أنه يجب أن نبحث بذلك (بواسطة 
قياس سابق)©» عن شرط الشرط وذلك إلى أبعد ما يمكن» فإنه يتضح أن المبدأ الخاص للعقل 
بعامة (لاستعماله المنطقي) هو: العثورء لمعرفة الفاهمة المشروطة, على اللامشروط الذي ينجز 


وحدتها. 


لكنّ. هذا الشعار المنطقي لا يمكن أن يصير مبداً للعقل المحضر *» إلا بالتسليم بأنه إذا ما 
أعطي امشروط فيجب آن تكون كل سلسلة الشروط اللاحقة له التي هي نفسها بالتالي سلسلة 
غير مشروطة. معطاة أيضاً (أي متضمنة 5 ا موضوع واقترانه) . 


والحال» إن مبدأ العقل المحض هذا هو بوضوح مبدأ تأليفي. لأنَّ المشروط وإِنَّ كان على 
صلة بشرط ماء تحليلياًء فإنه ليس على صلةٍ باللامشروط» ويجب أيضاً أن تُشتق من ذلك المبدا 
عدة قضايا تأليفية لا تعلم الفاهمة المحضة عنها شيئاً لأنه لا شغل ها إلا وضوعات تجربة بمكنة ؛ 
معرفتها وتأليفها مشروطان أبداً . لكن اللامشروط, فيا لو كان فان حقاً. یکن أن يفحص 
بخاصة وفقاً لكل التعيّنات التي يزه عن كلّ مشروطء ويجب عليه بالتالي أن يقدم مادة لقضايا 
تأليفية قبلية كثيرة . 


لكنْ المبادىء التي تصدر عن ذلك الممدأ الأعلى للعقل , المحض , ستكون مفار قة بالنظر إلى كل 
الظاهرات» أعنى أنه لنْ يمكننا قط أن نُستعملها استعمالاً أمبيرياً مطابقاً له . فهو يتميز كلياً عن 
كل مبادىء الفاهمة (التي استع للها حايث تامأ لأ لا «موضوع» لها سوى إمكان التجربة). 
لكن. هل للمبداً القائل «إن سلسلة الشروط رفي تأليف الظاهرات أو حتى في تفكير الأشياء 
بعامة) ترتفع إلى اللامشروط», صوابية موضوعية أم لاء وما هي التبعات المنأتية عن ذلك على 
الاستعمال الفاهمي الأمييري ؛ أم أنه لا يوجدء بالأحرىء في أي محل أي مبدإ عقل من هذا 





(#) ك5تلتهكتعم10نإومع22 هو القياس الدي نتيجته مقدمة لقياس آخر. 
(##) الشعار "×× هو مبدأ ذاتي» في حين أن المبدأ نم11 موضوعي » کا سيتضح ذلك لاحقاً. 
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النوع ذو مصداقية موضوعيةء بل مجرد وَصِيّة منطقية ملي علينا أن نقترب من تمامية الشروط 
للصعود دائياً إلى شروط أعلى» وأن نضفي بذلك على معرفتنا أعلى وحدة عقلية مكنة لنا؟. أقول 
هل إِنَّ حاجة العقل هذه هي التي تُعَدُّ بناءٌ على سوء فهم» بمثابة ميدأ ترسندالي للعقل المحض 
الذي يجرؤ على المصادرة التيامية المطلقة لسلسلة الشروط في الموضوعات نفسها؛ وفي هذه 
الحالة» ما هي الأخطاء والأوهام التي يمكن أن تندسٌ في الاستدلالات التى مقدمتها الكبرى 
مستمدة من العقل المحض (والتى قد تكون مصاورة على المطلوب أكتر ما هي مصادرة) والتي 
ترتفع من التجرية إلى شروطها؟ ذاك ما علينا أن نفحصه في الديالكتيك الترسندالي الذي يجب 
الآن التوسّع به انطلاقاً من مَصَادِرِه الدفينة في العقل البشري. وأقسمه إلى بابين» يعالج الأوّل 
منها أفاهيم العقل المحض المفارقة, ويعالج الثاني الاستدلالات العقلية الديالكتيكية المفارقة. 


اس سج يي جب ب ب يس 1 


الكتاب الأول 
في أفاهيم العقل المحض 


يأ كان شأن إمكان | لأفاهيم عن العقل اللحض› فإنها ليست أفاهيم متفكرة وسحسب» بل 
ستخلصة افا والأفاهيم الفاهضية مفكرة أيضاً قبلا قبل التجربة وبصددها؛ إلا أنبا لا 
تتضمن سوی وحدة التفكر حول الظاهرات من حيث يجب على هذه أن تن تنتمي بالضرورة إلى 
وعي أمييري مکن» وهي وحدها تجعل معرفة موضوعٍ وتعيته ممكنين . فهي تقدّم إذنء المادة 
الأولية للاستدلال ولا تسبقها أي أفاهيم قبلية عن موضوعات» بحیث يمكن أن تستخلص منبها. 
وف المقايل. يتأسس واقعها ال موضوعي على جرد أنه يجي دائ أن يكون بالامکان إظهار تطبيقها 
5 ) التجربة لأثها تشكل | الصورة الذهنية لكل | تجربة . 


الجر 


لكل لفظ الافهوم العقلي يُظهر لنا مسبقاً أنه لا يكن أن ينحصر في حدود التجربةء لأنه 
يعود إلى معرفةٍ ليست كل المعرفة الأمُبيرية سوى جزءٍ منها (وقد يعود إلى كل التجربة الممكنة أو 
كل تأليفها الأمييري) ومعرفة لا يكن أنْ تبلغها تماما أي تجربةٍ متحققة على الرغم من أنها تنتمي 
إليها دائيا. وكا تصلح الأفاهيم الفاهمية للفهم (للإمراكات) تصلح الأفاهيم العقلية للإستيعاء . 
وعندما تتضمن | اللامشروطء تعني شيكاً ما تڏڃل ته کل | التجربةء إنغا لا يكون بحد ذاته 
موضوع تجربة» بل يقودنا إليه العقل في استدلالاته عن التجربةء ويقدّر ويقيس» وفقاً مله 
درجة استعاله الأمييري, لكنه شيء لا يشكل البشة طرفاً في التأليف الأمييري. لكن, إذا كان 
لتلك الأفاهيم مصداقية موضوعية, فإنها يمكن أن تسمى ناقهكه2: 5ننمععهمه (أفاهيم 
مستخلصة بطريقة صحيحة) وفي الخحالة المعاكسة. فإنه يكون قد تم الحصول عليها بالحيلة على 
الأقل» عير استدلال ظاهري » ويمكن أن تسميها conceptus ratiotinantes‏ (أفاهيم ماجكة) . 


لكن. يمال ذلك لا يكن أن يُشرح إل في الباب المخصص لاست دلالات العقل محض 
الديالكتيكية » فإنه لا يمكننا بَعدُ النظر إليهاء بل إننا على سبيل الاستباق» وكا سينا مقولات 
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الأفاهيم الفاهمية المحضةء نطلق على أفاهيم العقل المحض اسما جديداً وندعوها الأفكار 
اليَرّسِندالية» ولسوف نوضح الآن هذه التسمية ونسوغها. 


الفصل الأول 
في الأفكار بعامة 


على الرغم من الغنى الكبير للْاتتَاء يجد المفكر نفسه غالباً في مأزق العثور على لفظ يعر 
بدقة عن أفهومه الذي لا يمكنه أن يعبر عنه» من دون ذلك اللفظء ا دين 
ولا حتى لنفسه. وتوليد الكلمات ادعاء تشريع في اللغة قلا ينجح » ومن الحكمة قبل اللجوء إلى 
هذه الوسيلة الُريبةء أن نبحث في لغة ميتة ومتقنة عا إذا كانت الفكرة موجودة مع لفظها 
المناسب ها. ففي حال كان الاستعمال القديم لذلك اللفظ قد غدا غير ثابت من جراء إهمال 
أصحابه» فإنه يجدر بنا بالأحرى أن ندعم فيه المعنى الذي كان حاصًاً به (حتى لو ظلٌ من 
المشكوك فيه ما إذا كان له هذا المعنى بالضبط في ذلك الوقت) بدل أن نضيّع كل شيء من جرّاء 


غلم ألفقهم وسحسنا . 
INT.‏ . 





عدم 

ولذاء إن وجد لفظ واحد للتعبير عن أفهوم معينٌ ع وكان هذا اللفظ في معناه الموروث يلائم 
بدقة ذلك الأفهوم الذي من المهم جدا أن ميزه من أي أفاهيم قريبة أخرى: فإنه من الحكمة ألا 
نرف فيه وألا نستعمله من أجل جرد تنويع اللفظ كمرادف محل ألفاظ أخرى» بل من الحكمة 
أن نحافظ بعناية على مدلولة الخاصء إذ قد يحدث بسهولة أن يضيع اللفظ الذي لم حط بالانتباه 
بصورة خاصةء يحت ركام الألفاظ الأخرى التي ها معانٍ تبعد عنه كثيراً» وتضيمٌ معه أيضاً 


إا د ااي ا م ۾ * 1١ 1٠١‏ 


الفكرة التي كان يمكنه لوحده أن يحفظها. 

لقد استخدم أفلاطون تعبير ((الفكرة)) استخداماً يُرينا أنه كان يفهم بذلك لا ما هو غير 
شح من الحواس الب وحسب» بل ما يتخطى كثيراً أفاهيم الفاهمة التي انشفل أرسطو بباء إل 
لا يوجد قط في التجربة ما يناسبه. فقد كانت الأفكار عنده نماذج للأشياء نفسها وليس فقط 
مفاتيح للتجارب الممكنة على غرار المقولات. وقد صدرت» في رأيه» عن العقل الأسمى» ومنه 
انتقلت إلى العقل البشري» لكنّ هذا الأخيرلم يعد في حالته الأصلية» بل تراه جهد ليستعيد 
أفكاره القديمة, التي أصبحت مُعْتّمة جد عن طريق التذكر (الذي يسمى الفلسفة). ولا أريد 
أن أنساق إلى أي بحٿ أدبي کي عن المعنى الذي كان يغطيه الفيلسوف العظيم لتعبيره» بل 
أكتفي بملاحظة أنه ليس من الغريب أنْ نتوصل » إما في الحوار العادي وإما في الكتب» بمقارنة 
الأفكار التي يصدرها مؤأف على موضوعه: إلى فهمه أكثر جما فهم هو نفسهء لأنه لم يُعينُ بشكل, 
واف أفهرمه ولأنه انساق بذلك إلى الكلام» وحتى إلى التفكير ضِدّ مَقصده الخاص . 


لقد للاحظ أفلاطون بحقٌّ أن مَلكتنا المعرفية تنتاها حاجة أ رفع بكثير من الحاجة إلى تهجئة 
يرد ظاهرات وفقاً لقوانين الوحدة التأليفية كي تستطيع أن 7 تقرأها كتجربة وأن عقلنا يتطلّع 
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بطريقة طبيعية إلى معارف أعلى من أن يناسبها موضوع يمكن للتجربة أن تعطيه» إلا أثها معارف 
لها واقعيتها وليست قط مجرد تخرصات . 


وقد عثر أفلاطون» في الغالب. على أفكاره في كل ما هو عملي أعني في ما يستند إلى 
الحرية التي هي بدورها في عداد المعارف التي من إنتاج خاص للعقل . فَمَنْ برذ ذ أن يستمدٌ من 
التجربة أفاهيم الفضيلة أو مَنْ يُردْ (كما فعل كثيرون حقاً) أن يعطي أنموذجاً لصدر المعارف ما لا 
يكنه قط أن يصلح إلا مثلا إيضاحياً ناقصاء مَنْ برد ذلك يحول الفضيلة إلى ليس مريب يتغير 
حسب الأؤقات والظروف ولا يمكنه قط أن يصلح كقاعدة. وعل العكس يکن لكل واحد أن 
يرى» إذا ما قدّمنا له انساناً ما كانموذج للفضيلة, أن في رأسه فقط إنما يوجد دائيا الأصل 
الحقيقي الذي به يقارن ذلك الأنموذج المزعوم» والذي وفقاً له فقط يقومه. لكن تلك هي فكرة 
الفضيلة» التي تصلح جيع موضوعات التجربة الممكنة بالنظر إليها كأمثلة بالطبع (أو أدلة على أن 
ما يستلزمه أفهوم العقل قابل للتنفيذ بدرجة ما) إلا أنها لا تصلح كصورة أصلية . فان لا 
يتصرف إنسان البتة بطريقة مطابقة ة لا تتضمّنه الفكرة المحضة عن الفضيلة فإ ذلك لا يدثّل على 
أي شيءٍ خراني في تلك الفكرة. أن ذلك لا منع أن يكون كل حكمء على القيمة الخلقية أو 
اللاقيمة› مكنا فقط بواسطة تلك الفكرة . فهي إذن بالضرورة أساس كل تقدّم نحو الكيال 
الخلقيء > مهما كنا بعيدين عنه من جراء العوائق التي نصادفها في الطبيعة البشرية والتي يمكن أن 
نعین درجتها. 


لقد أصبحت جمهورية أفلاطون مثلا بارا يُضرب على الكال المتوهم الذي لا يکن أن يجد 
مستقرٌه إل في رأس مفكر خالي الأشغال. وقد رأى بُروكُر مُضحكاً أن يزعم الفيلسوف أن أميراً 
لا يحكم قط بشكل | جيذ إن ل شارك بالأفكار. لكنء يجدر بالأحرى (حيث يتركنا ذاك الرجل 
الفذ دون مساعدة) التمسك هذه الفكرة وإبرازّهاء ِفُضْل جهودٍ جديدة, بدل رميها كفكرة لا 
جدوى منها بحجّةٍ مسكينةٍ جدأ ومضرة جدأء حجة أنها غير قابلةٍ للتحقيق . إن دستوراً يدف 
إلى أوسع حرية بشرية بموجب قوانين تسمح لحريّة كل واحد أن تقوم هي وحرية الآخرين 
أسرهم زوس إلى أبن سعادة مكمه > لأنّ هذه تتبع تلك تلقائيا) هو على الأقل فكرة ضرورية 

أن تشكل اساسا لا للخطوط العريضة لدستور مدني وحسب» بل أيضاً لكل القوانين» 
حيث يجب أن يمف النظر متف البداية عن العوائق التي ريما لا تصدر بشكل حتمي عن الطبيعة 
البشرية أكثر نما تصدر عن اهمالنا للأفكار الحقيقية في التشريع . ذلك أنه ليس ثمة أكثر ضرراً 
وأكثر قدحاً بالفيلسوف من الاعتداد كا يعتد العامّي » بتجربة مضادة مزعومة حين كان يكن 
أن لا توجد هذه التجربة بالمرّة لو أن تلك الترتيبات القائمة على الأفكار أقيمت في الوقت 


(1) لقد كان يوسع أفهومه ليشمل المعارف النظرية فقط شرط أن تكون محصة ومعطاة قبلياً تهاماً. والرياضة نفسها 
التي ليس موضوعها ببخارج عن التجربة الممكنة . ولا يمكنني أن أتابعه في ذلك أكثر ما أفعل في تسويغه 
الصوني لتلك الأفكارء أو حين يالغ . » فيْدَمُئِمُها نوعاً ما؛ إلا أن اللغة السامية التي كان يستخدمها في هذا 
الحقل تحتمل بالفعل تأويلا أكتر اعدا ومطابقة لطبيعة الأشياء. 
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امناسب ولو لم تأتٍ الأفاهيم الفظةء ؛ لأنها بالضبط مستمدة من التجربة» على كل مقصد حسن 
بحلويها محل تلك الأفكار. فكلا كان التشريع وا لحم مطايقاً لتلك الأفكار» كلما تدر 
العقوبات. ومن المعقول تماماً أنْ نزعم (كما فعل أفلاطون) أنه لو كان التشريع متساوقاً تماماً 
معهاء لا كنا بحاجة لأي عقوبة. لكن) على السرغم من أن ذلك لنْ يحصل ذات مرةء فإن 
الفكرة التي تتخذ هذا الحد الأقصى أتموذجاً هاء وتنتظم وفقاً له لتقرّب وضع البشر القانون أبداً 

من أكبر كمال مكن » لمي فكرة صحيحة كلياً. لأنه» أياً كان عُلَوَ الدرجة التي على البشرية أن 
تتوقف عندهاء وأياً كان كبر المسافة التي تظل بالضرورة بين الفكرة وتحقيقهاء فإنه لا يمكن لأحد 
أن يعن ذلك. وجب بالضبط أن لا يعيئه» لأن المسألة هي مسألة الحرية التي يكن أن تتخطى 


کل د مرسوم . 


لكنْ أفلاطون يجد, وبحقٌ » براهين بين لا حيث يظهر العقل البشري سببية حقيقية, أو 
حيث تكون الأفكار عل فاعلة رفي الأفعال وني موضوعاتها). أعني» لا في الأخلاق وحسب» 
بل أيضاً بالنظر إلى الطبيعة نفسهاء, براهين ينه على أن هذه الطبيعة تستمدٌ أصلها من الأفكار. 
وتظهر نبتة وحيوان واتساق منتظم نيان العام (وإذن أيضاً كل نظام الطبيعة على الأرجح) إظهاراً 
ينا أن كل ذلك ليس ممكناً إلا بموجب أفكار. ومع أنه ليس ثمة من خلوق فردي, واحدء ضمن 
شر وط وجوده الفردية» يطابق تماماً فكرة أكبر كمال, لنوعه (کا قلا يطابق الإنسان فكرة الانسانية 
التي يحملها في نفسه بوصفها الصورة الأصل لأفعاله) فن هذه الأفكار متعينة فردياً بشكل ثابت 
وكل في الفاهمة الأسمى» وهي العلل الأصلية للأشياء؛ ووحدهاء كله رَبْطها في العالم ا 
تتطابی هاما مع الفكرة التي لدينا عنها. وباستئناء البالغة ف التعبيء فان الفعل الذي به ارتقع 
ذهن هذا الفيلسوف من , تأمل : نسح نظام العالم الفيزيائى إلى ترابطه المعاري وفقاً لغايات». آي 


وفقاً لأفكار شو جه يستمحيٌ الأحترام ويستحيّ أن بقلد. أما بالنظر إلى ما يخص مبادىء 
الأخلاق والتشريع والدين حيث تجعل الأفكار بدءاً التجربة نفسها را مكنع على الرغم من 
أنه ليس بوسعها قط أن تجد تعبيرها الكامل فيهاء فان لذلك الل فصلا خاصاً جداً نسي؛ 
معرفته بمجرّد أن نحاكمة بموجب نفس القواعد الأمييرية التي يجب أن تفقد مصداقيتها كمبادىء 
بسبب تلك الأفكار بالضبط . ذلك ان التجربة هي الي تزودنا بالقاعدة وتشككل مصدر الحقيقة 
بالنظر إلى الطبيعة؛ أما بالنظر إلى القوانين الخلقية» إن التجربة هي (للأسف) أم الترائي ؛ وإنه 
من المستنكر جداً أن ريد استمداد قوانين ما يجب أن أفعل غا هو حاصل» أو أن نحصرها به. 


وبدلاً من الإنصراف إلى كل تلك التأمّلات التي يصب تحقيقها امناسب بالفعل في جد 
الفلسفة الخاص» فلم الآن بعمل هو اقل بريقاً بكثير» إنما ليس من دون كرامةء أعني . 
نظف ولتدعم الأرض التي ستحمل البنيان الخلقي الجليلء تلك الأرض التي تخترقها ضروبٌ 
عديدة من جحور الخد الي حفرها العقل بأملٍ كبير بحثأ عن الكنوز إا عبشا والتي تد 
صلابة البئيان ارمع إنشاؤه. فالاستعيال الترسندالي للعقل المحض ومبادئه وأفكاره ذاك ما ممّنا 
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الآن ان نعرفه بدٿة كي يمكن ان تعين ونوم تقريا مناسباً تأثيرَ العقل المحض وقيمئّه. لكنْء 
قبل الانتهاء من هذا المدخل. أرجو أولئك الذين تعز عليهم الفلسفة (الأمر الذي يقال أكثر مما 
يصادف عادة)» إذ ما اقتنعوا با سبق أن قلته وما سيل » أن بحسطوا برعايتهم تغبير الفكرة ةف 
مدلوله الأصلي كي لا يلط بعد الآن تعابير أخرى تُستعمل عادةً للدلالة على كل ضروب 
التصورات من دون أي نظام دقيقء مما يلحق أعظم الأذى باليلم» > مع أنه لا تَنقصّنا التسميات 
المخصّصة تماما لكل ضرب من التصورات كي نضطر إلى الاعتداء على مُلْكيّة ضر آخر. 

وهاكم سلا متدرجاً پا : فاسم الجنس هو التصور (repraesentatio) anl.‏ وتحته يقح تصور مع 
وعير “(ونامءهيعم). والإدراك الذي على صلة بالذات فقط بوصفه تَغيراً في حالها هو 
الإحساس »)sensat10(‏ والإدراك امو ضوعي هو المعرفة (0انمع0©). وهذه الأخيرة هي إا 
حدس أو افهوم )intuitus vel conceptus)‏ . والأول على صلة لا متوسطة بالوضوع . وهو مفرد؛ 
أما الثاني فعلى صلة متوسطة به بواسطة علامة يمكن أن تكون مشتركة بين عدّة أشياء . والأنهوم 
هو إِما آمپيري وإما حض؛ والأفهوم المحض من حيث يقوم أصله في الفاهمة وحدها (وليس في 
خيّل محض من أخيلة الحساسية) يدعى ”* Notio‏ . والأفهوم الذي من المقولات والذي يتخطلى 

إمكان التجربة هو الفكرة أو الأفهوم العقليء وما إن نعتاد على هذه الفروقات حت : يعود 
بإمكاننا تحمل أنْ تطلق الفكرة على تصور اللون الأحمر الذي يجب أن لا نسميه قط مقولة (أفهوماً 
فاهمياً) . 


الفصل الثاني 


لقد أغطتنا التحليلات الترسندالية مثلاً على كيف يكن لمجرّد الصورة المنطقية لمعرفتنا أن 
تتضمن أصل الأفاهيم القبلية المحضة التي تصور الموضوعات قبل كل تجربةء أو التي تشیر 
لا إلى الوحدة التأليفية التي وحدها تجعل المعرفة الأمييرية للموضوعات تمكنة» وقد وَلُْدثْ 
صورة الأحكام (بتحوطا إل أفهوم لتأليف الح دوس) مقولات تموجه كل استعمال فاا مي في 
التجربة. وعلى النحو نفسه» يمكئنا أن نتوقع » قياساً على المقوللات أن تكون صورة ت الاستدلالات 
عندما تطبّق على الوحدة التأليفية للحدوس» متضمنة أضل أفاهيم قبلية خاصة يمكن أن تسمّى 
أفاهيم عقلية محضة أو أفكاراً ترسندالية . وأن تعن الاستعمال الفاهمي في شمول التجربة بأسرها 
وفقاً لیادیء . 


وتقوم وظيفة العقل ف اسثدلالاته ف دفع المعرفة وفقاً لأفاهيم إلى الكلّية والاستدلال 
العقلي نفسه هو کم متم قبلا في كل ما صتق شرطه. فالقضية «قيس هالك»» یکن أن 


(#) إدراك 
(*#*) معنى عام = مقولة. 
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استمدّها أيضا من التجربة وبالفاهمة وحدها. لكني أبحث عن أنُهوم يتضمن الشرط الذي 
بموجبه يغطى المحمول (إثبات بعامة) لهذا الحكم (أي أَفْهوم الإونسان هنا)» وبعد أن أدرج نحت 
هذا الشرط المتخذ ف كل ما صذقه (کل الناس هالكون) أعين مرجب ذلك معرفة موضوعي 
(قيس هالك) . 

وعليه . فإنناء في حلاصة استدلال عقلي» نة نقصر المحمول على موضوعٍ معي ن وجب شرم 
معين ع بعد أن نكون قد فكرناه من قبل في المقدّمة الكبرى في كل ما صدقه . ويسمى کہ 
الماصدّق الكامل هذاء بالنسبة إلى مثل ذلك الشرط. كليدٌ (universalitas)‏ ود يناسيها 3 تاليف 
الحدوس خملة (a5اuniversi)‏ الشر وط . فالافهوم العقلٍ الرسندالي ليس إِذنْ سوق أنهو جملة 
الشروط التي لمشروط معطى . لکن با أن اللامشروط وحده يجعل جُملة الشروط مكنةء وبااي 
حملة الشروط هي بالمقابل لا مشروطة بدورها دائ اء فاته يمكن أن : تُعرّف الأفهوم العقلي المحض 
بعامة» بأنه اهوم اللا مشروط من حيث يتضمن مبدأ تاليف الشروط . 

وا حال» أنه بقدر ما هناك من علاقات تتصورها الفاهمة بواسطة المقولات بقدر ما سيكون 


ال 
ا f‏ 06 ا هناك اذ ۰ أ 32 ل١‏ مخ وط التأالف المما” ة 
شات أيضا من أفاهيم عقليةٌ محضة. وسيكون هيات إذت . اۋق 6 2 مشر وط البالمقا لحمب ي 


الحامل. وثائياً» لا مشروط التأليف الشرطي المتصل لأطراف سلسلة» وثالثاً لا مشروط التأليف 
الشرطي المنفصل للأجزاء في السستام . 


وتلك هي بالفعل» غتلف ضروب الاستدلالات العقلية التي يسعى كل منها إلى 
اللامشروط بقياس سابق؛ فالأول يسعى إلى خامل م يعد هوئفسه محمولاً. والثاني إلى 
افتراضر, لا يعود يفترض شيكاً والثالث إلى مجنم أطرافٍ للقسمة لا يَستلزِم أي شِيءٍ آخر كي 
ينجز قسمة الأذهوم. . وعليهء فإن الأفاهيم العقلية المحضة عن الحملة في تأليف الشروط هي 
ضرورية على الأقل كمهام تصلح لدفع وحدّة الفاهمة قذر الإمكان نحو اللامشروط وتجد أساسها 
في طبيعة العقل البشري على الرغم من أنه فيا عدا ذلك» قد لا يكون لتلك الأفاهيم اليرصندالية 
في العيان أي استعمال مانم ومن أن لا فائدة ها من كم سوى ذَفع. الفاهمة في وجهةٍ يبقى فيها 
استعماها مع توسّعه إلى أقصى' مدى» متسقاً إنساقاً شاملا . 


لكن» ونحن نقول هنا جملة الشروط واللامشروط بوصفها العنوان المشترّك لكل الأفاهيم 
العقلية» > إذا بنا ع على تعبير لا يمكن أن بستني عنه مَمْ أن الإلتباس العالق به من طول سوم 
الاستعمال» يمنعنا من استعاله بأمان. فلفظ مُطلق هو من الألفاظ القليلة التي كانت تعبر في 
معناها الأصلي عن أفهوم, م يكن يعبر عنه في ذلك الزمن أي لفظٍ آخر في اللغة نفسهاء 
وإضاعته أو ما يوازي ذلك أعني , أستعاله غير الدقيق يؤدي بالضرورة إلى إضاعة الأفهوم 
نفسه الذي لا يمكن للعقل» وهو منهمك به جداًء أن يستغني عنه من دون أن يلحق كبير الأذى 
بكل الأحكام الترسندالية. ونستعمل اليوم غالبا لفظ **“إن[ه865 للتعبير فقط عا نرى إليه بصدد 





Die Allheit (universites) der Totalıtat der Bedingungen. (*#) 


(##) مطلق. 
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. 1 ل! المع lL:‏ ات bl‏ عا > 
ٿيءِ في ذاته ويصدق إذن جوائيا. 3 مبث 1 المخنى ٠‏ فإن لفظ الممكن أطاز فا يعي ما هو مكن في ذاته 


(interne)‏ . وذاك ا ما يكن قوله بالفعل عن الموضوع. ويستعمل أيضاً بالمقابل أحياناً 
للدلالة على شيء يصدق من كل الجهات (من غير قيود) (مثال السلطة المطلقة)؛ ولفظ ممكن 
بالمطلق في هذه الحالة يعني ما هو هكن من كل وجهات النظر ومن كل الجهات. وذاك أكثر ما 
یکن قوله هذه المرة عن إمكان شيء . . والجالى إن هذين المعنيين يتوافقان بعض الأحيان» وعلى 
سبيل المثال: ما هو غير ممكن ضمنياً هو غير مكن من كل الجهات وبالتالي غير مكن إطلاقاً؛ 
هذا صحيح › إلا أن الواحد منبم) يبتعد في أغلب الحالات كثيراً جداً عن الآخرء فمن كون 
الثيء ء مکنا في ذاته لا يمكني قط أن أسْحخِص آنه ممكن من جميع الجهات» وبالتالي أنه مکن 
إطلاقاً. أضف» إنني سأبين لاحقاًء أن الضرورة الطلقة لا تخضع في كل الحالات للضرورة 
النوانية . وله يجب ألا تعد مساوية ها. فشي يكون فده غير ممكنٍ جوانياًء له بالتأكيد» بمثابة 
ضد» شية غير ممكنٍ من كل الجهات. وهومن نّم ضروريٌ إطلاقاً. أما من كون الشيء 
ضرورياً إطلاقاًء فليس لي الح بأن أستنيج الإمتناع الجوان لضدّه أعني إنه يمتنع عل أن 
أستنتج أن الضرورة المطلقة للأشياء هي ضرورة جوانية, لأن هذه الضرورة هي في بعض 
الحالات لفظ فارغ تماما لا يمكن أن نربط به أي أنهو ؛ في حين أن ضرورة الشيء من كل 
الجهات (من حيث كل الممكن) تستلزم تعيناتِ خاصّة جداً. لكن. ما أنه لا يمكن للفيلسوف 
أن يكون لا مبالياً إزاء إضاعة أقهوم ذي تطبيق واسع في الفلسفة النظرية» فإني آمل أيضاً ألا 
يُنظر بلا مبالاة إلى الجهد الذي نبذله في تعيين اللفظ الذي يعلق به هذا الافهوم» وفي المحافظة 
عليه بعناية . 


سأستخدم إذن لفظ المطلقٍ بذلك المعنى الأوسع» وضده» في ما ليس له سوى مصداقية 
نسبية أو من منظارٍ خاص ؛ أن مصذاقية الأخير تنحصر ضمن شروط› في حين يصدق الأول 


والحال. إن الانهوم العقلي الترسِندالي ينطبق أبداً وحصراً على الجملة المطلقة في تأليف 
الشروط ولا يتوقف قط إلا عند اللامشروط إطلاقاً أي من جميع الجهات. ذلك أن العقل 


اللحض يترك كل شيء للفاهمة التي هي بدءأء على صِلةٍ بموضوعات الحدس» أو بالأحرى 
تأليفها في الَخيلة؛ وحتفظ لنفسه فقط بِالَمُلة الطلقة في استعال الأفاهيم الفامية» ويسعى إلى 
دفع الوحدة التأليفية المفكرة في المقولة حتى اللامشروط إطلاقاً. يمكن إذن أن سی هذه الحملة 
الوحدة العقلية للظاهرات» مثلما یکن أنْ : نسمي تلك التي تعير عنبا المقولة الوحدة الفاهمية. 
وعليه فليس العقلّ على صلةٍ إلا بالاستعمال الفامي» وليس» حقاًء من حيث يتضمّن مبدا 
تجربةٍ مكنة (لأنّ اجٌملة المطلقة للشروط ليست أفهوماً يُستعمل في تجربة لأنَّ لا تمجربة غير 
مشروطة) بل لكي يلي عليه وجهته نحو وحدةٍ معينة ليس لدى الفاهمة أي أفهوم عنهاء بل 


(#) جوابيا. 
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وحدة تسعى إلى أن تجمع ني ((كلٌ)) مطلق كل الأفعال الفاهمية بالنظر إلى كل موضصوع . . وعليه 
إن الاستعمال الموضوعي للأفاهيم العقلية المحضة هو أبداً استعمال مفارق في حين يجب أنْ 
يكون استعمال الأفاهيم الفاهمية المحضة وفقاً لطبيعته نايا أبداً لأنه يقتصر فقط على التجربة 
الممكئة . 

وأفهم ب ((القكرة)) أفهوماً عقلياً ضرورياً لا يُطابقه أي موضوع معطى في الحسواس 
فالأفاهيم العقلية المحضة التي نرى إليها الآن هي إذن أفكار ترسندالية» وهي أفاهيم للعقل 
المحض لأا ترى إلى كل معرفة تجربية بوصفها متعينة بجملة الشروط المطلقة. وهي ليست 
مُشَكلة اعتباطاء بل على العكس› تفرضها طبيعة العقل عينباء فهي إذن على صلةٍ بكل 
الاستعمال الفاهمي بالضرورة. وهي أخيراً مفارقة, وتتخطى حدود کل تجربة» حيث لا يمكن 
إذن لأيّ موضوعٍ مطابق للفكرة الترسندالية أن يمثل قط . فعندما نسمّي فكرة نقول كثيراً جداً 
بالنظر إلى الشيء (كموضوع للفاسمة المحضة) لكتنا نقول قليلاً جداً بالنظر إلى الحامل (أعني 
بالنظر إلى تحققه وفق الشروط الأمييرية) ؛ وذلك بالضبط لأنّ الفكرة كأفهومٍ للأقصى لا يمكن أن 
تُعطى قط عياناً بشكل مطابق . لكن با أنَّ هذه المطابقة هي أصلً كل مقصد العقل في استعاله 
خض النظريء وها أن الإقتراب من أقهوم. دون التمكن من بلوغه البنّة في التتفيذ» يعني 
إضاعته كلا فإنه يقال عن مشل هذا الأفهوم إل جرد فكرة . وبالثل» يكن أن نقول: إن 
الجملة المطلقة لكل الظاهرات هي جرد فكرةء ذلك أنها قظل مُشكلة بلا حل لأننا لا نستطيع 
أبداً أن نحققها في خيل. وعلى العكسء بما أن امطلوب في الإستعمال العملي للفامة. مجرد 
التنفيذ بموجب قواعدى إن فكرة العقل العمل يمكن دائأ أن تعطى حقأء وإن فقط جزئياً» في 
العيان. بل إنها الشرط الذي لا بد منه لكل استعمال, عملي للعقل . وتنفيذ هذه الفكرة هو دائاً 
محدود وناقص ء إتما يحدود غير قابلة للتعيين؛ فهي من ثم دائ تحت تأثير أفهوم كمال مطلق. 
وعليه فإنّ الفكرة العملية هي دائ عظيمة الخضب وواجبة الضرورة بالنظر إلى الأفعال المتحققة . 
فمنها يَستَمِدٌ العقل المحض العلَيّة اللازمة لكي يولد ما يتضمنه افهومه. لذا لا يكن أن نقول 
عن الحكمة بنوع من الإزدراء: ليست سوى فكرة؛ بل على العكسء بفعل كونها بالذات فكرة 
الوحدة الضرورية لكل الغايات الممكنة» يجب أن تصلح كقاعدة لكلّ العمل بوصفها شرطا 
أصلياً أو حصرياً على الأقل . 


والحالء على على الرغم من أنه يجب أن نقول عن الأفاهيم العقلية الترسدالية إنها: ليست 
سوى أفكار, فإننا لا نذهب إلى حدّ جسّياتها نافلة وباطلة. إذى وحتى لول يمكن لأيٌ موضوعٍ 
أن يتعين مباء فإنها قل تصلح في الأساس» وبشكل غير ملحوظ, بمثابة «قانون» للفاهمةء من 
أجل استعاها الموسع والمتسق ؛ ومع أنه لا يمكنها أنْ تعرف به أي موضوع غير تلك الموضوعات 
التي كانت لتعرفها بموجب أفاهيمها إلا أنها جد نفسها موبجهة بطريقة أفضل وإلى مسافة أبعد إلى 
أمام في تلك المعرفة . ون أضيف أن هذه الأفكار قد يمكنها أن 7 تؤمن العبور من أفاهيم الطبيعة 
إلى الأفاهيم العملية. وتزود على هذا اللحى الأفكار الخلقية نفسها بصلابة وترابطٍ مع المعارف 
النظرية للعقل . وجب أن نترقب شرح كل ذلك لاحقاً. 





2 
sl °‏ ماك أ هنا وئتا أاقصدنل الأفكا. العما 5» ولا نرى إلى العق| ! 
ونارت جانا ٹسسا ج و كنا لقعصدتاء ل هب 2 العملية» E‏ نرق سس ا 


النظري وعلى نحو أضيق من ذلك بعد» أعني إلا في استعماله الترسندالي. وعلينا هنا أن نتبع 
المسار نفسه الذي اتبعناه أعلاه ف تسويغ المقولاات» أعني أن نفحص الصورة المنطقية للمعرفة 
العقلية لنرى ما إذا كان العقل. بذلك أيضاً. مصدراً لآفاهيم ترينا الموضوعات في ذاتها بوصفها 
متعينةء تأليفياً وقبلياء بالنظر إلى وظيفةٍ من وظائف العقل . 


والعقل منٍ حيث هو القدرة على صورة منطقيّة معينة للمعرفة» هو القدرة على الإستدلال» 
على الحكم بتوسط (بإدراج شرط حكم مکن تحت : شرط حکم, معطى ) . والحكم المعطى هو 
القاعدة الكليّة المقدّمة الكرى (٣oزMa)‏ . وإذراج شرط حکم آخر ممكن نحت شرط القاعدة» 
هو المقدّمة الصغرى (812507) . والحكم المتحقق الذي يعن إثبات القاعدة في الحالة المدرجة» 
هو الخلاصة (510نالعم00). بمعبى › أن القاعدة تقول مرا كلياً ماء تحت شرط معين . والحال. إن 
شرط القاعدة يوجد قي حالة حاصلة. إذن. ما يصدق كلياً تحت ذلك الشرط يُنظر إليه أيضاً 
بوصفه صادقاً في ال محالة الحاصلة (المنطوية على هذا الشرط). ونرى بسهولة» أن العَقل يصل. 

بأفعال فامية تشكل سلسلة شر وط إلى معرفة. فإذا كنت الا أصل إلى | هذه القخ : وكل 


سلسلة شروط؛ إلى نذه القضيا 

الأجسام متغيرة) 2 إلا انطلاقاً من تلك العرفة الأبعد (التي ليس فيها بعد أفهوم الجسم وإن 
كانت تتضمن شرطه) : «كل مركب متغيرة ؛ ومن هذه إلى أخرى أقرب مندرجة نحت شرط 
الأولى «الأجسام مركبة) ؛ ومن هذه إلى ثالثة قن بها المعرفة البعيدة (المتغر) بالمعرفة الحاضرة: 

«إذن الأجسام متغيرة) ؛ فهذا يعني أني أصل ؛ بسلسلة من الشروط (المقدمات) إلى معرفةٍ 
(خلاصة). والحال أن كل سلسلة يكون مُعايلها معطى (وسواء كان الحكم حملياً أم شرطياً) 
يمكن أن تتابع ؛ ومن م فإن هذا الفعل العقلي نفسه يدي إلى “ratiocinatio polysyllogistica‏ 
أي إلى سلسلة استدلالات» يكن أن تتابم إن هة الشر وط(1108155205:ز5ه]م رعم)** و إن لجهة 
المشروط (per episyllogismos)‏ ¢ 


ف ا أأه 
1 


؛ إلى أبعادٍ غير متعينة . 


لكنْ» سرعان ما نلاحظ أنَّ سلسلة الأقيسة السابقة» أغنى المعارف المتايّعة لجهة مبادىء 
معرفة معطاة, أو لجهة شروطهاء وبتعير آخرء أنَّ تلل الاستدلالات الصاعد, يجب أن ينج 
إزاء القدرة العقلية جا تلفاً عن التسلسل المهابط. أي بشكل غتلف عن التقدّم لذي جره 
العقل بالأقيسة اللاحقة لحهة المشر وط . إذ لا كانت المعرفة غير معطاة في الحالة الأولى إلا بوصفها 


لا ے حت ا عدر دعص خالا الأول إلا 


مشروطة فاه ليس بوسعنا بلوغها بواسطة العقل إلا إذا إذا افترضنا على الأقلّ أن جيع أطراف 
السلسلة معطاة من جهة الشروط (الجملة في سلسلة المقدمات)» وسبذا الافتراض وحده إنما 
يكونٍ الحكم المذكور مكنا قبلياً . وعلى العكس لا نفكر لجهة المشروط. أو الاستنتاجات» لا 
سلسلة في صيرورة» وليس سلسلة مفترضة سلفاً كاملة أو معطاة؛ ولا نفكّر بالتالى إلا تقدّماً 


(#) استدلال متعدّد الأقيسة. 
(#) بقياس سابق. 
(*#**#) بقياس لاحق . 
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بألقوة . فإذا ما نظر إذن إلى معرقة بوصفها مشروطة› فإن العقل جد نفسه مرغياً عندها على 
النظر إلى تسلسل الشروط وفق خط صاعد يوصفه خطاً ناجزاً ومُعط في جملته لكن» لو نظر 
إلى المعرفة نفسها في الوقت عينه؛ كشرطٍ لمعارف أخرى تُشكل فیا بينها سلسلةً من الاستنتاجات 
وقق حط هابطع لأمكن له أن يظل لا مبالياً بالمرة بمعرفة إلى أي حد يصل التقدّمء :سدم ۾ 
“posteriori‏ وما إذا كانت حملة هذه السلسلة نمكنة أي إمكان؛ لأنه ليس بحاجة إلى سلسلة من 
هذا النوع من مبادئه 7" 1011م 16ئدم 2. فسواءًء إذنء کان أم ١‏ يكن › لتسلسل المقدّمات 

لجهة الشروطع نقطة إنطلاق كشرط أعلى وسواء بالتالي. كان أم يکن» من دون حدود ۾ 
ıi parte priori‏ يجب أن يتضمّن دائاً مملة الشرط» حتى لو افترضنا أنه لا يمكن أن نَبْلعَه 
قط ؛ ويجب أنْ تكون السلسلة بأسرها صحيحة بالمطلق» حت يكن للمشروطء الذي ينظر إليه 
كخلاصة» أن سب صحيحاً. وذاك ما يستلزمه العقل الذي يقدّم معرفته بوصفها متعينة قبليا 
وضرورية إما في ذاتهاء وعندها لن تكون بحاجة لاي مبدأء وإِماء في حال كوا مُسْتَقَة كطرف 
في سلسلة مبادىءٍ هي الأخرى صحيحة بالمطلق . 


الفصل الثالث 
سستام الأفكار الترسندالية 


ليس علينا أن نُنْشَْغْل هنا بالديالكتيك المنطقى الذي جرد المعرفة من كلّ مضمون» ويكتفى 
بكشف الترائي الخاطىء في صورة الاستدلالات العقلية» بل بالديالكتيك الي سندالي الذي يجب 
ان يتضمّن» بشكل قبل قاماء أصل معارف معينة بناء على العة| ل المحض وأفاهيم مستخلصة لا 
مكن للوضوعها قط أن يُعطى انيريا وتقع من ّم خارج قدرة الفاهمة المحضة كليَاً. وقد 
استنتجناء من الصلة الطبيعية التي يجب أن تقوم بين الاستعمال الترسندالي لمعرفتنا سواء ف 
الاستدلالات أم في الأحكام وبين استعاالها المنطقي » أن هناك ثلاثة ضروب وحسب من 
الاستدلالات الدبالحتيكية التي هي على صلة بضر وب ثلاثة من الاستدلالاات التي مها يمكن 
للعقل أن ينطلق من مبادىء إلى معارف» ون عمله بأسره هو أن يرتفع من التأليف المشروط 
الذي تظل الفاهمة عالقة فيه أبدأ إلى تأليفٍ غير مشروط لا يمكنما قط أن تبلغه. 


والحال؛ إن كل ما يمكن أن يكون لتصوراتنا من صلة بعامة هو: 1) الصلة بالذات» 2) 

الصلة بالأشياع إما بوصفها ظاهرات وإما بوصقها موضوعات للتفكير بعامة. فلو جمعنا هذا 

7 - 8 ي 1 ع 09 

الانقسام إلى الأول لرأينا أن كل العلاقة التي بتصوراتنا والتي يكن أن نكون عنها أفهوما أو فكرة 

هي ثلاثية ؛ 1( العلاقة بالذات ؛ 2( العلاقة جوع الشيء ف الظاهرة. 3( العلاقة بجميع الأشياء 
بعامة . 


(#) لهة الآخجر. 
(##) هة الأول 
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والحال. إن على الأفاهيم المحضة بعامة أن تبتم بوحدة التصورات التأليفية؛ أما أفاهيم 
العقل المحض (الأفكار الترسندالية) فتهتم بالوحدة التأليفية اللامشروطة لجميع الشروط بعامة. 
وعليه تندرج كل الأفكار الترسندالية تحت ثلاثة أصناف» أوهاء يتضمن الوحدة المطلقة 
(اللامشروطة) للذات المفكرة والثاني». يتضمن الوحدة المطلقة لسلسلة شروط الظاهرة» 
والثالث» الوحدة المطلقة لشرط جميع موضوعات التفكير بعامة. 


والذات المفكرة هي موضوع السيكولوجيا وحملة كل الظاهرات (العام) موضوع 
الكسمولوجياء والشيء الذي يتضمن الشرط الأعلى لإمكان كل ما یکن أن يُفكر (كائن كل 
الكائنات) هو موضوع الإ هيات . زودنا العقل المحضص إذنْ بفكرة عن النفسانيات الترسِندالية 
«(Psychologia rationalis)‏ وعن علم ټرسندالي بالعالم .)Cosmologia rationalis)‏ وأخير ] عن 
معرفة ترس سندالية بألله )theologia trancendantalis)‏ . ولا يکن مجر د عمط أي عِلم من هذه 
العلوم أن يُرسم بالفاهمة حتى عندما يؤازرها الاستعال المنطقي الأسْمَى للعقل» أعنيٍ كل 
الاستدلالات المتخيلة» لتنتقل من موضوعها (الظاهرة) | إلى کل الوضوعات الأخرى وصولا إلى 
المحض » أو هو مش خاصة به . 


أما ما هي فاط الأفاهيم العقلية المحضةء اندر جة تحت هذه العناو. ين الثلاثة» فذاك ما 
سيعرضه الباب اللاحق عرضاً كاملا . وهي تقتفي أثر المقولات . أن العقل المحض ليس على 
صلة مباشرة بالموضوعات قطء بل بالأفاهيم الفاهمية عينبا وحسب. إلا أنه لا يمكننا أن نوضح › 
إلا في التنفيذ التام» وحسب» كيف يمكن للعقل أن يصل بالضرورة إلى أفهوم الوحدة المطلقة 
للذات المفكرة. فقط في الاستعمال التأليفي للوظيفة عينها التي يستخدمها في الاستدلال العقلي 
لحمل وكيف تؤدي به الطريقة عينها التي يستخدمها في الاستدلالات الشرطية المتصلة إلى فكرة 
اللامشروط المطلى فى سلسلة شرو معطاة ؛ وأخيراً كيف تؤدي به جرد صورة الاستدلال العقَلٍ 
الشرطي المتفصل» بالضرورة إلى الأفهوم العقلي الأسمى عن كائن كل الكائنات» وهي فكرة 
تبدو للوهلة الأولى في غاية الفارَقة . 


وليس لهذه الأفكار الترسندالية أي تسويغ موضوعي , ممكن أصلاً كمثل ما أمكن لنا أن تفعل 


للمقولات» لأنها ليست بالفِمْل على أي صلةٍ بي شيءٍ يمكن . أن يُعطى مطابقاً هاء وبالضبط 
لأنها جرد أفكار. لكن» يمكن أن نحاول اشتقاقها ذاتياً من طبيعة عقلناء وهذا ما نقوم به في 
الباب الرأهن . 


نرى بسهولة أن ليس للعقل من مقصدٍ سوى جُملة التأليف المطلقة هة الشروط (شرط 
التلازم أو التبعية أو التضافر) وان ليس عليه أن يبالي بالتامية الطلقة لجهة المشروط . لأنه لا 
يمتاج إل للأولى كي يفترض كامل سلسلة الشروط ويقدّمها على هذا النحو قبلياً إلى الفاهمة. فا 
إن يوجد شرط مُعطى بالتهام (وبشكل لا مَشروط) حتى لا يعود بنا حاجة إلى نهوم عق بالنظر 
إلى التقدّم في السلسلة, لآنْ الفاهمة سبط من تَلْقائِهها تخطوةٌ خطوة من الشرط إلى الشروط . 
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وعلى هذا النحوء فَإِن الأفكار التِرْسِنْداليَة لا تصلح إلا للصعود في سلسلة الشروط حتى 
اللامشروط أي حتى المبادىء. أما بالنسبة إلى ابوط نحو المشروطء ة فمع أن للعقل استعمالا 
منطقياً واسع النطاق للقوانين الفاهمية, فإن ليس فيه أي استعمال يَرسِندالي؛ وإذا ما كونا فكرة 
عن الَْمُْلة المطلقة لمثل هذا التأليف (للتقذّم). وعن السلسلة الكاملة لكل تغيرات العام المقبلة 
على سبيل المخالء فإن ذلك سيكون أيساً فکریا (ens rationis)‏ يُفكر اعتباطاً وحسب» ولا 
يفترضه العقل بالضرورة. ذلك أنناء وان کنا نفترض حملة شروط المشروط من أجل إمكاته, 
فإننا لا نفترض جملة نتائجه . فمثل هذا الافهوم ليس إِذن فكرة تر سنداليةء وهي الأمر الوحيد 
الذي يشغلتا حالياً. 


وأخيرأ نلاحظ أيضاً أنَّ ترابطاً معيّناً ووحدة تنشأ بين الأفكار الترسندالية نفسهاء وأن 
العقل المحض يضع بواسطتها جميع معارفه في سستام . فالانطلاق من معرفة الذات (النفس) إلى 
معرفة 3 العالمء والانتقال بواسطة هذه إلى الكائن الأصل . هو مسار طبيعي إلى حد أنه يبدو ماثلا 
للتقدّم المنطقي للعقل من المقدّمات إلى الخلاصة7) . لكنَّ معرفة هل يوجد هنا حقاً قرابة أساسية 
خفية» كتلك التي بين الطريقة المنطقية والطريقة اليَرِسِنْداليّة» فمسألة من تلك المسائل التي يجب 
أن ننتظر الاجابة عنها في ما يلي من أبحاث . ونکون حتى الآنء بدا قد بلغنا هدفنا عندما 
أخرجنا أفاهيم العقل الترسنداليةء التي يخلطها عادة الفلاسفة في نظرية يتهم بأفاهيم أخرى, من 
دون أن يميزوها كما ينبغي من الأفاميم الفاهميةء من ذلك الوضع الملتبس» فعيّنا معاً أصّلَّها 
وعدَدها المتعين الذي لا يكن أن يبقي أي أفهوم آخر خارجه؛ وبتقديمها في ترابط سستامي» 
نكون قد رسمنا وحدّدنا حقلاً خاصاً للعقل المحض . 


(1) ليس للميتافيزيقا س غاية خاصّة لأسحائها إلا الأفكار الثلاث: الله والحرية والخلودء بحيث إن على الأنْهوم 
الثاني أن يؤْدّي إدا ما ربط بالأوّل» إلى الثالث كخلاصة ضرورية. وكل ما يشتغل به هذا العلم فيم عدا 
ذلك ليس سوى وسيلة للوصول إلى هذه الأفكار, وإلى واقعيتها. وهو يحتاج إليها لا لوقامة علم الطبيعة» 
بل لتخطي الطبيعة. والثقوب فيه يجعل الإلهيات والأخلاق وبربطهها معاأء الدين. أي أسمى غايات 
وجودناء معلقة فقط بقدرتنا العقلية الاعتبارية وليس بأي شيءَ آحر› وي تصور سستامي لتلك الأفكارء 
سيكود النسق الذكور من حيث هو تأليفي هو الأكثر ملاءمة؛ أما في العمل الذي يجب أن يُسْبقَ هذا 
بالصرورة؛ فإن السّق التحليل الذي هو عكس الأول سيكون الْنّسَّق الأكثر ملاعَمة لهدننا الذي هو التقدّم 
بنا ما تزودنا به التحرىة دود توسط. أعني من التفسائيات إلى العالميات ومنها إلى معرفة الله لتحقيق خطتنا 
الكبرى . 
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في الأستدلالات الديالكتيكية 
للعقل المحض 


يكن القول» إل موضوع فكرة خض ترٌسِندالية هو ما ليس لدينا عنه أي أفهوم: على 
الرغم من أن هذه الفكرة ترد بضرورة كلبة في العقل مرجب قوانينه الاضلية لانه عن 
موضوعٍ يجب أن يُطابق مُطلب العقل, لا يوجد بالفعل أي أنْهوم فاشمي نمكنء أعني آي أفْهوم 
كن أن ين أو يكون قابلا للحدس في تجربة مكنة. ولعله من الأفضل» ومما يعرضنا إلى مسوء 

فهم أقل أن نقول: إنه ليس لدينا آي معرفة عن ٿيءِ يتناسب مع فكرة» وإ كان يمكن 9 
کن لبا افهوم احتمالي . 


والحال» إن الواقع الترسندالي (الذاتي) للأفاهيم العقلية المحضة يقوم على الأقلّ على أنّدا 
ننساق إلى مثل هذه الأفكار باستدلالر عقلي ضروري . َة إذنْ استدلالات عقلية خالية من أي 
مقدمات أميرية وبواسطتها نستدل من شيءٍ نعرفه على شيء آخر ليس لدينا عنه أي أفهوم , 
لكننا ننسب إليه مع ذلك واقعاً موضوعياً بفعل تراء لا مفرٌ منه. وتستحق مشل تلك 
الاستدلالات بالنظر إلى محصلاتبها إذن أن تسمی ماخکات» لا استدلالات عقلية . لكنها بالنظر 
إلى أصلهاء يمكنها أن تحمل هذا الإسم الأخيرء لأنها لا تتولد بطريقة مصطنعة أو عرضية» بل 
تصدر عن طبيعة العقسل. وهي سفسطات لا للإنسان؛ بل للعقل المحض نفسهء وأحكم 
الناس جميعاً ليس بوسعه أن يتحرر منها؛ وهو إن كان بوسعه أنْ يصل بعد جهود كثيرة إلى 
الاحتراز من الغلطى فإنه لن يصل إلى التخلص من الترائي الذي يلاحقه» ومخدعه دون توقف. 


هناك, إِذْنْ ضروبٌ ثلائة من الاستدلالات العقلية الديالكتيكية وحسب» على قَدّْر ما هناك 
من الأفكار التي تؤدي إليها خلاصاتها. ففي استدلالات الصنف الأول أستدلٌ من افهوم 
الذات الترسندالي الذي لا يتضمن أي متنوع › > على الوحدة المطلقة لهذه الذات عيغهاء وهي 
وحدة لا أكون عنبا هذه الطريقة أي أفهوم. وأَسَمٌي هذا الاستدلال الديالكتيكي مغالطة 
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ترس ت سندالية . ويستند الصنف الثاني من الاستدلاللات الُماحكة إلى الأفهوم اير نداي عن الجملة 
المطلقة لسلسلة الشروط التي لظاهرة معطاة بعامة ؛ ومن . أن لدي من جهة أفهرماً للوحدة التأليفية 
اللامشروطة للسلسلة يناقض نفسه أبداء استدلٌ على صحة الوحدة من الجهة المضادة على على الرغم 
من ن ليس لدي عنها أي أفهوم . و أسمي حالة العقل في هذه الاستدلالات الديالكتيكية نقيضة 

العقل المحض . وأخيراً 5 الضرب الثالث من الاستدلالات الماحكة» استدل من حمل الشروط 
الضرورية لتفكير الموضوعات بعامة» من حيث يمكن أن تكون معطاة لي» على الوحدة التأليفية 
المطلقة جم شروط إمكان الأشياء بعامٌة» أعنيء إن أستدل من أشياء لا أعرفها ويموجب جرد 
أفهرمها الترسسدالي» على كائن الكائنات الذي أعرفه بدرجة أقلّ أيضاً من خلال أفهوم مُغارِق 
والذي لا مکن أن اصطنع أي أفهوم عن ضرورته اللامشروطة. وأطلق على هذا الاستدلال 
العقلى الديالكتيكي إسم أمثل العقل المحض . 


الباب الأول 
في مغالطات العقل المحض 


تقوم المغالطة المنطقية في غلط الاستدلال العقلي من حيث الصورة أياً كان مضمونه إلى 
ذلك. أما المغالطة الترسنداليّة» فلها مبدأ ترسندالي يجعلنا تعلط في الاستدلال من حيث 
الصورة. ومبذه الطريقة يكون لمل هذا الاستدلال الُغالط أساسٌ في طبيعة العقل البشريء 
ويؤدي إلى وهم لا مفرٌ منه. وإ كان لا يمتنع تحليله . 


ونصل الآن إلى أفهوم ل يذكر أعلاه 5 اللائحة العامة للأفاهيم الترسندالية؛ وجب مع 
ذلك تَعليقه مها من دون أن نعذل بذلك تلك اللائحة أي ا ومن دون أن لها ناقصة. 
وذاك هو الأفهوم أو إن أحبيتم ع لمكم «أنا أفكر» . لکننا نرى بسهولة» أن هذا الأفهوم هو 
قطار جميع الأفاهيم بعامَة » ومن م م أيضا الأفاهيم الترسندالية» وأنه إذن؛ يُفكر دائما مع هذه 
وأنّه بذلك تَرسِندالي مثلهاء نا لا یکن أن يكون له أي عنوان خاصٌ لأنّه لا يصلح إلا لعدّ كل 
فكر منتمياً إل الوعي . لكنء مهما بلغت درج خلوصه من الأمبيري (من انطباع الحواس) فإته 
يصلح لتمبيز ضرْبين من الموضوعات بنا على طبيعة قدرتنا التصورة. فأنا من حيث أكون 
مفكراء موضوع للحس الباطن وادعى نفساء وما هو موضوع للحواس الشارجية يدعى جساً. 
فال «أناه كاهية مفكرة يشير إذنّ إلى موضوع السيكولوجيا التي يمكن أن تدعى النفسائّات" 
العقلية عندما لا أريد أن أعرف عن النفس إل ما يكن أن بُستدل من الأفهوم أنا من حيث بل 
في كل تفكير بمعزل عن كل تجربة (تعيني بشكل أخحص» وفي العيان) . 


والحال؛ إن النفسانيات العقلية هي حقاً مشروع من هذا النوع . فإِنْ حالط أدنى عنصر 


(#) حافظت على صيغة الأصل» فقلت سيكولوجيا بإزاء ع٠عها0طءرء۴‏ اليوناني الأصل» وقلت نفسانيات بإزاء 
die Seelenlehre‏ الألماني. أي أننى ترجمت ما ترحمه كنط إلى لغته وعَرّبتَ الآخر تعرياً (م. د). 
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امیر ي من عناصر تفكيري أو أي إدراك خاص من إدر اكات حالتي الباطنة» المبادىء المعرفية هذا 
الوم فلن يكون نفسانيات عقلية» بل أميرية. أمامنا إذن علم مزعوم مي على هذه القضية 
الوحيدة «أنا أفكر» التي يكن لنا هنا أن نبحث بطريقة مناسبة» وبما يتوافق مع طبيعة فلسفة 
ټرسندالية عما إذا كانت ذات أساس أم من دون أساس. ويجب أن لا نتوقف على أنه لديٌ» في 
هذه القضية تجربة باطنة تعبر عن إدراك الذات لذاتهاء لنستنتج أن النفسانيات العقلية المبنية على 
ذلك ليست قط محضة بل تستند في جزءٍ منبا إلى مبدأ أمييري. لأن ذلك الإدراك الباطن 
ليس أكثر من مجرد ابصار ل «أنا أفكر» يجعل جميع الأفاهيم الترسندالية المعنية بالقول: «أنا أفكر 
الجوهرء السبب» الخء يجعلها مكنة. ذلك أنه لا يمكن أن نَعْدٌَ التجربة الباطنة بعامّة وإمكانباء 
أو الإدراك بعامة وعلاقته بإدراك آخرء بمثابة معرفة أمبيرية من دون أن يُعطى أميبرياً مير خاصء 
أو تعين ماء بل يجب أن يعد ذلك بمثابة معرفة للأمبيري بعامة. . ينتمي إلى البحث عن إمكان 
كل تجربة بحثاً هو بالتأكيد ترسندالي. لکن أدن موضوعٍ للإدراك (واللذة أو الأ مثا قد 
يضاف إلى التصوّر الكلي للإؤتعاءء سيحوّل على الفور السيكولوجيا العقلية إلى سيكولوجيا 
أمبيرية . 
«أنا أفكر» هو إذن نض , السيكولوجيا العقلية الوحيد الذي مِنه يجب أن تستمدٌ كل | حكمتها. 


ونرى بسهولة أنه لو كان على هذه الفكرة ة أن تكون على صلةٍ وضع ريذاي) ف لنْ کہا أذ 
تتضمن سوى محمولات ترسندالية لهذا الموضوع, لأنَّ أدن محمول ميري سيخلجل محضِية 
العِلّم العقلية واستقلالّه عن كل تجربة. 


ون يكون علينا هنا سوى أن نتبع هداية امقولات. لکن» ما أن ثمة شيئا هناء مُعطى لنا 
بدا ٠»‏ هو الأناء كياهية مفكرة ع ومع أننا لن نغیر ترتيب لقولات فيا بينها کا دمت أغلاه في 5 


فإننا تدأ هنا ممقولة الحو ا- la‏ 


سلسلة المقولات . وعليه تكون طوبيقا النفسانيات العقلية التي ا كل 
ما قد تتضمله» عل النحو التالي : 


1 

الئفس 

جوهر 

2 , 
بسيطة هي هي عددياًء أعني واحدة 
من حيث كيفها (لا كثيرة) من حيث مختلف الْأرْمئة 
الى تكون فيها 
4 
على علاقة 


بالموضوعات الممكنة_في اكان 


(1) سيجد القارىء الدي قد لا يكتشف سهولة كافية المع السيكولوجي هذه التعابير في تجريدها الترسنداليء 
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عن هذه العثاصر تصدر جميع أفاهيم النفسانيات المحضة بالتركيب وحسب» ومن دون 
الحاجة إلى معرفة مبد] آخر. فا وهر كموضوع للحس الباطن وحسب. يعطي اهوم اللامادية ؛ 
وكجوهر بسيط أفهوم اللافساد؛ وهويته كجوهر ذهني تعطي الشخصية؛ وهذه العناصر الثلاشة 
مجتمعة تعطي الروحانية . والعلاقة بالموضوعات في المكان تعطي التبادل مع الأجسام ؛ فهي 
تصور إِذْنْ الجوهر المفكر كمبد] للحياة في المادة أي كنفس (8صناهة) وکمید! للحي بعامة*, 
وهذاء بحصره بالروحانية يغطي : الخلود. 


وعنْ ذلك تَصدر أربع مُغالطات للتفسانيات اليرسندالية التي تسب حطأ بمثابة عِلْم للعقل 

المحض» يعالج طبيعة ماهيتنا المفكرة. ولا يكن أنْ يؤسّسه إلا التصور البسيط والفارغ من 
المضمون كلياً ببحدٌ ذاته «آناي» الذي لا یکن حتى أن نقول عنه نه أفهوم , بل هو جرد وعي 
يواكب كل الأفاهيم . فبهذا اك أنا أو اك هو أو ال ما (الشىء) الذي يفكر لا نتصور أكثر من 
حاملٍ ټرسندالي للأفكار = = س» لا نعرفه إلا بالأفكار الي هي حمولاته» ولا یکن أن يكون 
لدينا عنه أي أفهوم إذا ما أخل لوحده. فنحن ندور إِذِنْ بصلده في دائرة أبدية» لأننا ملزمين في 
كل مرة على أن نستخدم تصوره لإصدار حكمٍ ما بصدده؛ وتلك سيكة ملازمة له أن الوعي 
لیس في ذاته تصوّراً یز موضوعاً خاصأء بل هو صورة لتصوّرٍ بعامة من حيث يجب أن يُدعى 
معرفة ؛ إذ عنه وحده يمكنني أن أقول: إن أفكر به شيئاً ما. 


لکن؛ سيدو من الغريب» بذعا أن يكون على الشرط الذي بموجبه أفكر بعامة» والذي 
هو من ٿم جرد قوام. لذاتي» أن يصدق معا على کل من يفكرء ون يمكننا أن ندّعي بئاءَ على 
قضية تبدو أميبرية» ایس حكر يقيني وكلي كهذا : کل من کر فقوامه قوام تعبير الإذتعاء 


بالنسبة إل . والسب فى ذلك » أنه بم يجب علينا بال .3 dÎ‏ : ؛ قبلياً !! الأشياء 


الخصائص التي تشكل الشروط الوحيدة لتفكيرها. وا حال إِنْه لا یکن آن يكون لدی اؤ تصور 
عن ماهية مفکرة بواسطة أي تجربة خارجيةء بل بالروتعاءِ وحسب. فمثل هذه الموضوعات إذن» 
ليست سوى إسقاط لوعبي على أشياء أخرى لا يمكن أن تتصور كماهيَاتِ مفكرة إلا هذا 
الشرط. لکن القضية «أنا أفكر تَوْحَذْ هنا احتهالياً وحسب» لامن حيث قد تَتَضْمّن إدراك 
الوجود (كما ي اناق 0 ,008110 الديكارتي) بل من حيث إمكانها وحسبء. لمعرفة الخصائص 
التي نُستّمدَ من قضيةٍ بمثل هذه البساطة سند إلى حاملها (وسواء أمكن له أن يوجد أم لا) . 


ولو كان لمعُرفتنا المحضةء بالماهيات المفكرة بعامّة» أن تتأسّس على أكثر من الكوجيتوء ولو 


= ويسأل اذا ينتمي محمول النمس الأخير إلى مقولة الوجود. اسييحددهأ مشروحة ومسوغة ة لاحقاً بشكل واف. 
إلى ذلك إذا كنت في هذا الفصل كا ف سياق كل هذا لف قل فضلتٌ اللجوء إل التعاير اللاتينية على 
التعاور الالماية المقابلة le‏ يساقص الذوة ف وا الأسلوب الأنبق > فإنه 4 يمكنني أن اس غذراً لذلك: لقد 


tat 1.‏ أن يدم حم A‏ عرد لس 
LAL ۳‏ ات UIL‏ 


 دوجوم أنا أفكر إذن أنا‎ (FF) 
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استعنا بالملاحظات التي يمكن أن نبديها على لعب أفكارناء وبالقوانين الطبيعية للذات المفكرة 
التي کن أن نستمِدّها منهء لتحصل لدينا سیکولوجیا امييرية. وهي ضرب من سيكولوجيا 
للحس الباطن قد تصلح ريما لتفسير ظاهراته. نا لا تصلح قط لاكتشاف الخصائص التي لا 

تنتمي البتة إلى لى التجربة الممكنة (كخاصيّة البساطة)» ولا لتعليمنا أي شىء يقيني عن طبيعة 
الماهيّات المفكرة بعامة ؛ فلن تكون سيكولوجيا عقلية . 


لکن ما أن القضيّة وأنا أفكر» (مأخوذة ت احتالباً) عضن صورة كل حكر فاهمي بعامة, 
وتواكب کل المقولات کا لو أنما. قطار لاء فإنه من الواضح أن الخلاصة التي تستمد منها يكن 
أن تتضمن مجرد استعمال يتَرْسِنْدالي للفاهمة خالصٍ 00 اختلاط بالتجربة؛ ولا يمكن أن 
نكوّن مُسْبقاً فكرةً مشبّعة عن نجاحه حسب ما بنا أعلاه. فستتابعه إِذْنْ بعين ناقدة عبر كل 
أحاميل النفسائيّات المحضة. لكنْ توخياً للإيجاز سنترك فحصها يتقدّم في ترابط متصل . 


وإليكم. > أولأ ملاحظة عامّة يمكن أن تصلح للتنّبيه بخاصّة على ذلك الضَرْب من 
الخلاصات انالا اعرف آي موضيع. جرد آي أفكر؛ بل على العكس . لا يمكنني أن أعرف أي 
موضوع إلا بتعيين حدس معطى بقصد وحدة الوعي ؛ ؛ وني هذا إا يقوم كل التفكير . فأنا لا 
أعرف نفسي إِذْن» من خلال أن آي ذاتی مفكراً؛ بل يجب أن أعي حدمي بذاتي كمتعين 
بالنظر إلى وظيفة التفكير. وعليه فإن كلّ أغاط الإؤتعاء في التفكير بحد ذاته ليست قط أفاهيم 
فاهمية عن الأشياء (مقولات) بل مجرّد وظائف منطقية لا تعطي الفكر أي معرفة بموضوع ٠‏ ومن 

َم لا تجعلني أعرف نفسي كموضوع . الموضوع هو الإؤتعاء لا لحن بل القابل للتعين وحسب» 
أعني هو حدمي الداخلي (من حيث يمكن لتنوعه أن يربط وفق الشرط الكلي لوحدة الإبصار في 
التفكر) . 


1) والحال» إنني أنا دائ في كل الأحكامء الذات المعيئة للعلاقة التي تشكل نشکل الحكم . لكن»ع 
أن ن يكون على ال اك آنا الذي يک أن يم يصدّق دانم ف التفكير کحامل؛ 0 يعد بمثابة ڻيءِ لا 
موضوعا كاين ١‏ ان ايء جوم إن هذا دا لار لشي بل بعيداً دا يطلب 


م أن ) أت كانم 5د 
يمحن ' أصادف (فيه) دات مرة. 


2 وأن يكون أنا الإبصارء وبالتالي اك أنا في کل تفكيره شيئاً مفرداً لا يمكن أن ينحل إلى 
كثرةٍ من الذوات» وأن يدل من تم على حامل, منطقيّ بسيط» ذاك ما يوجد في فهرم التفكير. 
وتلك إِذنْ قضيّة تحليليّة, لكتها لا تعني أن اك أنا المفكر جوهرٌ بسيط» لأنبا ستكون قضية 
تأليفية . فافهوم الجؤهر على صلة بدا بالحدوس» والحدوس ف لا يمكن أن تكون إل حسية؛ 
وهي توجد بكاملها خارج حقل الفاهمة. وخارج تفكيرها الذي يدور البحث عليه هنا حصراً 
عندما تقول : : إن اك آنا في التفكير هو بسيط. وسيكون مره العجيب أيضاً أنْ يكون ما يتطلب 


محم نا 


هذا القدْر من الجهد لتمييز ما هو جوهر من بين ما يقدّمه الحدس» وما يتطلب جهداً أكبر لمعرفة 
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هل يكن لهذا الجوهر أن يكون بسيطاً ركا في أجزاء المادة)» أن يكون ما يتطلّب ذلك معطى لي 
مباشرة هنا في أفقر التصوّرات جميعاً كا لو أنه نوع وي . 


© إنَ قضية حوب ذاقي في كل متنوّع أعيه مُتضَمُنة هي الأخرى في الأفاهيم نفسهاء ٠‏ وهي 
التالي قضية تحليلية ؛ لكنّ هوي الذات هذه التي يكن أن أعيها في كل تصوراتهاء لا تعود إلى 
حدس تلك الذات الذي تعطى به كموضوع . فلا يمكنها إذنْ أن تعين هوي الشخص التي نعني 
بها وَعي الذات ويّة جوهرها الحاص كاهيّة مفكرة خلف كل تبدّل للأحوال. أما التدليل على 
ذلك فأمر لا يكن بلوغه يمجرد تحليل القضية «أنا أفكر»ء بل يلزم لذلك عدة أحكام تأليفية 
مؤسّسة على الحدس المعطى . 


4 «أفرّق بين وجودي الخاص بوصفه وجوداً لكائن مفكّرء وبين الأشياء الأخرى تمارجاً 
عني (والتي ينتمي جسمي إليها أيضاً)»ء تلك أيضاً قضيّة تحليليةء لأنْ الأشياء الأخرى هي تلك 
الي أفكرها متميزة عي . لکن» هل اوتعائي هذا مكن من دون الأشياء الخارجة عني ) التي بأ 
تعسطى التصورات لي» وهل يمكن أن أوجد إذن كياهيّة مفكرة ة وحسب» (من دون أنْ أكون 


1 اله ]18 


إنسانا)؟ ؟ ذاك ما لا أغلمه قط با تقدّم . 


إن تحليل اوتعائى فى التفكير بعامّة لا يقدِّم لى إذنْ أىّ معرفة بذاق كموضوع . وإنّه . 
ي 2 : 2 ي معرقة بداي دموصوع . وإ 
الخطأ جسبان العرض المنطقي للتفكير بعامة بمثابة تعيين ميتافيزيقي للموضوع . 


وسيكون حجر عثرةٍ كبيرأء بل وحيداً في وجه نقدنا بأسرهء أن يكون ثمة إمكان للتدليل 
قبلياً على أن كل الماهيات المفكرة هي تي ذاتها جواهر بسيطة وأنها جا هي كذلك تحمل معها | إذن 
(وهذا ينتج عن الدليل نفسه) الشخْصِيّة بشكل لا ينفصل» وتجي وجودها المستقل عن كل 
مادة. ذلك أنثا سنكون بذلك قد خطونا خطوة حار ج العام الحسي, ونكون قد دخلنا في حقل 
النومينا؛ ولن کن لأحدٍ أن ینکر علينا حقٌ أن نتوسّع فيه أكثر فاكثر, وأ يبني كل واحد منا فيه 
ويتملك بِقَذْر ما يُسعفه طالعه. ذلك أن القضية: كل كائن مفكر هربا هو كذلكء جوهر 
بسيط» هي قضية تأليفية قبليةع لأنبا أو حرج عن الآفهوم الذي يشكل مبدأها وتتتخطاهء 
وتضيف إلى التفكير بعامة نمط الوجود» ولأنها ثانياء تضيف إلى ذلك الافهوم محمولاً (هو 
البساطة) لا يمكن أن يعطى في أي تجرية. سيُمكن إِذنْ للقضايا التأليفية القبلية» لا أن تطيق 
وتقبل بالنسبة إلى موضوعات تجرية تمكنة» وكميادىء لإمكان هذه التجربة وحسب» كما زعمنا 
ذلك بل سیمکنہا أيضاً أن تطبّق على الأشياء بعامة, على الأشياء في ذاتهاء وتلك نتيجة تضع 
نهاية لكل نقدناء وترغمنا على العودة إلى الطريقة القديمة. لكن الخسطر ليس كبيراً | إلى هذه 
الدرجة إذا ما نظرنا إلى الأمر عن كثب. 


يسيطر على طريقة السيكولوجيا العقلية مغالطة يعرضها الاستدلال التالي: 


ما لا يمكن أنْ يفكر إلا كحامل لا يوجد أيضاًء إلا كحامل وهو إن جوهر. 
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والحالء إنَّ الكائن المفكر منظوراً إليه ما هو كذلك وحسب لا يمكن أنْ يفكّر إل كحامل . 


إذن» إنه لايوجد إلا كذلك» أعني كجوهر. 

في المقدمة الكبرى يدور الكلام على كائنٍ يمكن أن يفكر بعامة من أي وجهة نظر كانء وبالتالي 
على ما يمكن أنْ يُعطى في الحدس أيضاً . لكن» في المقدمة الصغرى. لا يدور الكلام على الكائن 
نفسه إلا من حيث يحسب نفسه بمثابة حاملٍ بالنسبة إلى التفكير ووحدة الوعي وحسب» وإنها 
ليس» في الوقت عينه» بالصلة مع الحدس الذي به قد يسطى كموضوع للتفكير, فالخلاصة 
مستخلصة إذن «(per sophisma figurae dictionis‏ ود بالتالي باستدلال قاسر , 

ويمكن للمرء أن يفهم بوضوح أنه من الصحيح تاماً أن نحل هذا الدليل الشهير إلى 
مغالطة؛ إذا ما تفضل بالعودة إلى الملاحظة العامة حول التصوّر السستامي للمبادىء؛ وإلى 
الفْصل المخصّص للنومينا حيث دلّلنا على أن نهوم شيء يمكن أن يوجد بحدّ ذاته كحامل ولیس 
فقط كمحمول لا ينطوي بعد على آي واقعم موضوعي › > بمعنى أنه من المحال أن نعلم ما إذا كان 
يوجد في حل ما موضوع يتناسب محه» لآننا لا نرى إمكان مثل هذا الضرب من الوجود. وإ 
ذلك لا يعطي بالتالي أي معرفة على الاطلاق. وحتى يمكن ذا الافهوم تحت إسم الجوهر. أنْ 
دل عل موضوع يمكن أن يعطى . » كي يصيرمعرفة» يجب أن يكون ثمة في الأساس حدس دائم 
بوصفه شرطا لا بد منه للواقع الموضوعي لكل افهوم. أعني بوصفه ما به وحده يعطى الموضوع . 
والحال» إنّه ليس لدينا في الحدس الباطن أي شي دائم» لأن اك أنا هو مجرد وعير بتفكيري ؛ 
وإذا ما اقتصرنا على التفكير وحده. فإنه سيظل ينقصنا الشرط الضروري لكي تين على انا 


ئن مفكر افهوم الجوهر, أعني افهوم حامل يقوم بنفسه» وستتبدّد كلياً بساطة الجوهر المربوطة 
به مع الواقع ا موضوعر ih‏ الافهوم لكى م | !1 . ومحلة عض منطفية وكيف ھ4 ة للاو: ره اء هُ 


0_0 ا تم يط سو وا س س ب 


التفكير بعامة سواءٌ كان الحامل مرا آم غير مركب . 
تهافت دليل مندلسن 
على دوام النقس 


لقد لاحظ هذا الفيلسوف الثاقب» باكرأء نقص الحبّجة التي ندّعي با عادة الدليل على أن 








)1( ؤحذ التفكي في القدمتين معنين مختلفين. ففي المقدّمة الكبرى يطبق على موضوع بعامة (كيا قد يعطى من 
ٿم في الحدس)؛ وفي المقدّمة الصغرى» ننظر إليه على العكس من حيث الصلة بيته وبين الإوتعاء فقط, 
ومن ثم من حيث لا نفكر أيّ موضوع بل حيث نتصّور فقط الصلة بالذات كحامل (كصورة للتفكي . وف 
الأولى نتكلم على أشياء لا يكن أن تفكر إلا كحامل . وني الثانيية على العكس لا نتكلّم على الأشياء بل 
(لأندا جمل كل موضوع) على التفكير الذى فيه يصلح اك أنا دائ كحامسل للوعي . لا يمكن إذن أن 
نستخلص س ذلك هذه الفلاصة: الا يكن أن أوجد إلا كحامل» بل فقط هله: «يمكنني في تفكير 
وجودي أن أستعمل شي كحامل للحكم وحسب». وتلك قضية هوية ولا تكشف شيا على الإطلاق عن 
عط وجودي . 

(#*) بحجة سفسطية. 
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النفس (ما إذا سلمنا بأئها ماهية بسيطة) لا يكن أن تكففٌ عن البقاء بالتحلّل إلى أجزاء. ولقد 
رأى بحن أن هذه الحجة لا تكفي لضان استمرار النفس استمراراً ضر ورياًء بأنه قد يمكن أيضاً 
التسليم بأنها تكف عن الوجود بالإنطفاء وقد حاول إذنْ في كتابه فيدون أن يجنب النفس هذا 
الضرب من الإنتهاءء الذي سيكون انعداماً حقيقياً» حين عدأ على برهان أن الماهية البسيطة لا 
يكن أن تتوقف عن الوجودء لأن مثل هذه الماهية لا يكن أن تنة تنقص بالتأكيد كما يقول. ولا من 
ثم أن تفقد تدريجياً شيئاً من وجودها بحيث تجد نفسها تدريجيا يا وقد تحوّلت إلى لا شيء (لأنّ ليس 
ها أجزاءء ولا أي كثرة ذاتية إذن) فيجب أن لا يكون هناك أي وق بين لحظة تكون فيها 
ولحظةٍ لا تكون فيهاء وهو أمر خال. - لكنه لم يخطر له قط أننا لو سلمنا للنفس ببساطة الطبيعة 
هذه بسبب أا لا تتضمن متنوعاً أجزاؤه بعضها خارج بعض» ولا كأ متدا بالتالي» فإنه لن 
يمكننا عندها أنْ تنكر عليهاء ولا على أي شيء موجود» ك مشتداً أي درجة من الواقعية بالنسبة 
إلى كل قدّراتها وحتى إلى كل ما يشكل الوجود بعامة» وأنْ هذه الدرجة ككن أن تتناقض مروراً 
بالكثرة اللامتناهية للدرجات الدنياء وأنْ الجوهر المزعوم (الشيء ء الذي لم يثبّت يثبت دوامه مع ذلك) 
يمكن أن يتحول إلى لا شيء إن / يكن بالتحلل إلى أجزاءء فعلى الأقل بتشاقض تدريجي 
(remissio)‏ لقواه (ومن نم بتهالك إن سمح لي باستخدام هذا اللفظ) . ذلك أن للوعي نفسه في 
كل وقت درجة یکن أن تتلاقص دوم » والأمر نفسه بالتالي بالنسبة إلى القذرة على الإوتعاء ىا 
بالنسية إلى کل القدُرات الأخرى . - ويبقى دوام النفس با هي موضوع الحس الباطن وحسبء 
غير ميرهن › بل أيضاً لا يرهن عل الرغم من أن دوامها في الحياة» حيث يكون الكائن المفكر 
(بوصقه إنساناً) في الوقت عينه موضوعاً للحواس الخارجية, واضح بحد ذاته؛ لکن ذلك لا 
يفي بحاجة السيكولوجيا العقلية التي تدلل على دوام النفس المطلق خارج هذه الحياة بمجرد 
أفاهب 2) 


)1( الوضوح ليس كما يقول المناطقة وعي بتصور؛ لأنه يجب أن يكون ثمة درجة معيئة من الوعي» إا أضعف 
من ان تكمي للتذكرء في كثير من التصورات الغامضةء إِذْ لو كانت حالية تماماً من الوعي» لما كنا أقَمنا أي 
فرق في ربط التصورات الغامضة. وهو فرق يمه فعلاً بعلائم بعض الأفاهيم (كتلك التي عن الحق 
والعدل وتلك الي لدى الموسيقي عندما يبتكر مجصوعة من النوتات). لكن التصور يكون راضحا عندما 
يكون الوعي فيه كافي] لوغيٍ الفرّق الذي يفرقه عن التصورات لاخری» ر وجب أن ل يدعى أيضاً تصورا 


غامصا اذا کان !١‏ لوعى كافياً لتفر وه هم متباء إغاغ 5 كاف ٠‏ لكو 5 عا الض ى . کي عا ك 


الدرجات في الوعي وصولاً إلى انطفائه 

2( أولئك الذين» من أجل أن يبرزوا إمكانا جديداء يتوهمون آم قاموا بشىءٍ كافٍ بتحدینا أن : نين تناقضاً في 
فروصهم (كا يفعل أولئك السذين يظنون أمم يرون إمكان التفكير حتى بعد توف الحياة. مع أنبم لا 
يجدون أمتلة على ذلك إلا في الحدوس الأمبيرية في الحياة البشرية)» أولشك يكن أن يقعوا في إحراج, كبير 
بامكانات أخرى ليست أقل جوأة اة > مثال إمكان انقسام جوهر بسيط إلى عذة جواهر أو على العكس 
اجتماع (اتحاد) عدة جواهر في جوهر بسيطء ذلك أنه على الرغم من أن ؛ الإنقسام يفترض مركبأء فإنّه لا 
يتطلب مع ذلك الضرورة مركباً من جواهر بلي قد يتطلّب فقط مركباً من درجات جوهر واحدٍ بعينه 
(القدرات المختلفة) . وأخأل› انه ىا مکنا أن فکر کل قوی النفس ء وکل قدراتهاء بجأ فيها قدرة الوعي › 
وقد انتقضت إلى الف نا بحيث يبقى دائ جوهر فإنه يمكن أيضاً أن تتصوّر دون تناقض دلك القسم = 
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لكنء لو أخذنا قضايانا السابقة في ترابطها التأليفي كا يليق ؛ بها أن تؤخذ» من ) حيث تصدق 


على جميع الماهيات المفكرة ةف السيكولوجيا العقلانية بوصفها سستاماء وانطلقنا من مقولة الإضافة 
مع هذه القضية دكل الماهيات الفكرة ة هي» با هي كذلك. جواهرة. رجوعاً إلى سلسلة 
المقولاات حتّى تنقفل الداثرة» لوصا في الغباية إلى وجودها الذي له تعيه وحسب في هذا 
السستام بمعزل عن الأشياء الخارجية» بل الذي يكنا أيضا أن تعينه تلقائياً (بالنظر إلى الدوام 
الذي ينتمي بالضرورة إلى صِفَة الجوهر). إلا أنه ينتج عن ذلك أن لا مفرّ من المثالية, وعلى 
الأقل من الثالية الإختالية» في هذا السستام العقلانيء وأنه عندما لا يكون وجرد الأشياء 
الخارجية لازا قط لتعيين وجودنا الخاص في الزمان» فإنه من الإفيئات التام التسليم به من دون 
أن يكون بالإمكان برهنته ذات مرة. 


ولو اتبعناء على العكسء الطريقة التحليلية منّخذين كأساس مُعطى اك «أنا أفكر» بوصفه 

قضية ت ي سلفا على وجود» ومتخذین كأساس بالتالي الجهة. وحللناه لمعرفة مضمونه > عت 

لمعرفة مل وكيف يعين هذا اك أنا وجوده ف الكان والزمان يمجرد ذلك لكانت قضايا 

النفسانيا ت العقلية ستنطلو ليه أفى م اء را سنت > 

جیه کیو ۽ د ل أفهوم كائن مفكر بعامة, بل من متحقق › ولكنا سنستنتج 

من كيف بكر هذا المتحقق بعد أنْ نجرده من کل ما فيه من أُمُبيري» ما يناسب ماهية مفكرة 
بعامة . وذاك ما تظهره اللوحة التالية : 


= المنطفىء» بوصفه محفوظاً لا ي التفس بل خارجها؛ ويا أن كل ما بقي فيها من واقعيّء وكل ما له درجة 
بالتالي» ويكلمة, بما أن كل وحودها قد انتقص هنا إلى النصف من دون أن يفتقر إلى شيء: فإنه ينتج عن 
ذلك جوهر خاص قائم خارجها. ذلك أن الكثرة التي سمت كانت موحودة سابقاً لا ككتترة جواهر, دل 
ککثرة كل ما هو واقع بوصفه كمية موجودة يها . ووحدةٌ الجوهر. الي م تكن سوى غط الوجود» امك 
تحويلها ذه القسمة فقط إلى كثرة قوام . ويمكن. كذلك. لعدة جواهر بسيطة أن تجتمع بدورها في واحدة» 
حيث لن يضيع شيء سوى كثرة القوام ) لأن هدا الجوهر الوحيد سيضمنٍ درجة واقعية كل الجواهر السابقة 
جتمعة مجتمعة ولعل الجواهر البسيطة الي تعطيئا ظاهرة المادة (ليس بالطع بفضل تأثير ميكانيكي أو كيميائي 
مسادل» بل بتأثير مجهله, ويكون ذاك التأثير ظاهرته) تنتج نفوس الأطفال عبر مثل هذا الانقسام الدينامي 
لنفوس الواليدين من حيث هي كميّات مَسْمَدَة تعض خسسارتها بالاتحاد بمادة جديدة من الوع نفسه. 
وهيهاتٍ أن أولي هذه التخرّصات أي قيمةٍ أو مِصداقية ؛ فقد حذّرتنا الميادىء لنب أعلاه في التحليلات» 
تحذيراً كافياً من استعبال المقولات (ومثلا مقولة الجوهر) أي استعمال آحر غير استعبالا التجريء لكن إذا 
کان العقلاني» وس دول أي حدس دائم يعطيه موضوعاًء جريئاً إلى درجة ة أنه يصنع » بئاءٌ على مجرد قدرة 
التفكير. كائناً يقوم بذاته فقطء لأن وحدة الابصار في التفكير لا 7 تتيح له أي تفسير بالمركبء وإذا كان يقوم 
بذلك إِذْنْ عندما يكون من الأفضل له أن يُعترف بأنه لا يمكنه أن يشرح إمكان طيعة مفكرةء فلماذا لا يْظن 
المادي نفسه» على الرغم من أنه لا يمكنه هو الآخر أن يستدعي التتجربة لصالح إمکاناته» عبلا مثل هذه 
الخرأة» ولاذا لا يكون له الحىّ باستخدام مبادئه في استعمال مضاد مع الحفاظ على وحدة الأول الصورية؟ 
(#) بإزاء der ersteren‏ حسب #عفزذكة0)» فيعود النعت إلى الإبصار. وإ بإزاء ersteren‏ عزل » فيعود إلى 
قدرة التفكير وقد رجحت الصيغة الآولى» فصار المقصود: مع الحفاظ على وحدة الإبصار الصورية (م. 
0( 
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أنا أفكر 


کارت كذات سيطة 
1 4 
كذات تتهوه 
في كل حال من أحوال تفكيري 


لكنْ» ما أننا في القضية الثانية, لا نعين ما إذا كان يمكن لك آنا أن يوجد ويُفكر كحامل 
وحسب» ولیس أيضاً كمحمول لجامل آخحر» إن الأثهوم. ذات» يؤخذ هنا بمعنى مشطقي 
خض وشترك مسألة ما إذا كان يجب أن نفهم به جوهرا أم لاء تترك غير متعيّنة. لكنْء في 
القضية الثالثة تصبح وحدة الابصار المطلقة أي اك آنا البسيط». في التصور الذي إليه يعود كل 
ربط وِحَلّ يصنعان التفكير, > تصبح مهمة في حد ذاتهاء حتی عندما لا أكون قد قزرت شيئاً 
بصدد وام الذات وبقائها. فالبصيرة ة شيءٌ ء واقعي . وبساطتها تقوم في إمكانءا سلفاً؛ والحال إنه 
لا واقعي بسيطاً في الكانء لأن النقاط رالتي هي البسيط الوحيد ف المكان) هي مجرد حدودء إنما 
يست شيئاً يصلح لتشكيل المكان كجزء منه. وينتج عنه إذن» استحالة تعريف قوامي (كذات 
مفكرة وحسب) ناء على مبادىءر المادية. لکن يما أن وجودي يعد بمثابة معطى في القضيّة 
الأولى» حيث يعني ذلك لا دإن كل ) ماهية مفكرة موجودة» (وهو ما كان سيعئ نی معاً ضرورتها 
المطلقةع ويقول عتها زيادة), بل يعنى فقط : «أوجد مفكرأى فإن تلك القضية قضية أثيرية, 
تتضمن قابليّة وجودي للتعين فقط بالنظر إلى تصوراتي في الزمان . لكن جا أنني من جهة أخرى, 
بحاجة» بدءاً؛ إلى شيء دائم, وجا أن لا شيءَ كهذا مُعطى لي في ا حدس الباطن من حيث أفكر 
نفسي» فإنه لن یکنو قط از أعينٌ بهذا الإؤتعاء البسيط كيف أوجدء هل كجوهر أم كعرض . 
فإذا كانت المادية غير صالحة كنمط تفسير لوجودي › فإن الروحانية هي أيضاً غير كافية لذلك . 
والخلاصة من كل ذلك هو أله لا كن لنا أن نعرف شيئاً باي طريقة, عن قوام نفسنا فيا 
بخص إمكان وجودها المستقل بعامة . 

بل» كيف سيكون بالإمكان أن نخرج من التجربة (تجربة وجودنا في الحياة) ونتخطاها 
بوحدة الوعي التي لا نعرفهاء مع أنه لا غنى لنا عنها لإمكان التجربةء وأن نوسع بذلك معرفتنا 
حتى طبيعة كل الكائنات المفكرة بواسطة هذه القضيّة الأميرية » إنما غير المتعيّئة بالنظر إلى أي 


ضرب من ضروب الحدس: «أنا أفكر»؟ . 





(#) أتاء طناك ويعتى اللفظ أيضاً: الحاملء أي ما عليه يحمل المحمول. 
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لا سيُكولوجيا عقلية إذنُ بوصفها مذهباً يشكل إضافةٌ إلى معرفتنا بأنفسناء بل هناك واحدة 
بوصفها فقط إنضباطاً يضع للعقل النظري في هذا الحقل حدوداً لا تتخطى » فيسرزه من جهة 

من الوقوع في حضن مادّيةٍ بلا روح» ومن جهةٍ أخرى من الضياع في روحانية لا أساس ها 
بالنسبة إلينا في الحياة بل بالأحرى یُذکرنا بان نيب رفض عقلنا هذا إعطاء أي جواب شاف 
عن الأسئلة الصريحة التي تتخطى حياتناء بمثابة إشارة إلى الابتعاد بمعرفتنا لأنفسنا عن مغالاة 
الاعتبار العقيم لتطبيقها على الاستعال العملي الخضّب الذي» مع أنه يُطبّق أبداً على موضوعات 
التجربة وحدهاء يستمد مبادئه من مكان أعلى» ويُعينٌ سلوكنا کا لو أنْ قصدتنا عد إلى ما لا 


تهاية بعد التجربة وبعد هذه الحياة من ثم . 


وبناء على ذلك كله؛ نرى أنْ السيكولوجيا العقلية» تدين بأصلها إلى جرد سوم فهم . 
فوحدة الوعي» التي تؤسس المقولاات» تحسب هنا بمثارة حدس للذات» بعدّها موضوعاً طق 
عليه مقولة الجوهر؛ لكنْ هذه الوحدة ليست سوى الوحدة في التفكير التي بها لوحدها لا يُعطى 
ی موضوع » فلا تنطبق عليها إذن مقولة الجوهر التي تفترض دائ حدساً معطىء ولا 
يمكن , هذه الذات بالتالي أن تعرف. لا يكن إِذَنْ لخحامل المقولات أن يحظىء بمجرد أنه يفكرهاء 


اهوم عن ذاته كموضوع هذه المقرلات لأنه كي يفكرهاء يجب عليه أن يستئد إلى أساسٍ 
من إوتعائه المحض الذي كان عليئا أن نشرحه سلفاً. كذلك. إِنْ الذات التي فيها أساس تصور 
الزمان صلا لا يمكن لا بذلك أنْ تعين وجودها في الزمان. وإذا كان هذا مستحيلاً» فان 


ذاك أعني تعيين الذات لذاتها (كاهية مفكرة بعامة) لا يمكنه هو الآخر أن يتم بالمقولاات E‏ 


¥ ¥ تا 


(1) اك مانا أفكره هو کا سبق القول. قضية أمبيرية تنطوي على القضية دأنا موجود». إلا أنه لا يمكني أن 
أقول: «كل ما يكر يوجدء لأنَّ خحاصية التفكير ستجعل عندها من كل الكائنات التي تمتلكها كاشات 
ضرورية. ولا یک لوجودي إدن هو الآخرى أن ل يستنتج › > كما ظَنٌّ دیکارت» من القضية دأنا أنگر؛ 0 
كان يحب أن تسبقها هذه المقدّمة “الكبرى: وکل ما يفكر يوجد») بل هوهي . وتعبر تلك القفيّة عن 
حدس أنبيري غير متعين أعني عن إدراك (وهذا ما ثبت حقاً من نَم أن الإحساس الدي ينتمي إلى 
الحساسية. يؤسس سلفاً هذه القضية الوجودية) إلا أنبا تسبق التجربة التي يجب أن تعين موضوع الإدراك 
بوساطة المقولة بالنظر إلى الزمان ‏ فالوجود هنا ليس بعد مقولة» لأنه كمقولة ذو صلة لا بمرضوع می 
غير معن ع بل بموضوع لدينا عنه أنهو وتريد أن تعرف هل يطرح أيضا خارج هذا الافهوم أم لا 
والإدراك غير المتعين يَعْني هنا فقط أن شيئاً ما“ واقعيّاً مُعطى إنما فقط للتفكير بعامّة وليس بالتالي كظاهرة ار 
کشيء“ في داته (نومينا) بل کشيء ما" يوجد بالفغل ويْدل عليه جا هو كذلك ف القضية وأنا أفكرة, إِذْ 
تجدر الملاحظة أني ون كنت قد أسميت القضيّة دأنا أفكرى قضية أمبيرية, فإني لم أرد بذلك قط آن أقول 
إن اك أنا في هده القضية هو تصوّر أنبيري بل بالأحرى إنه تصوّر عض ذهني لأنه بص التفكير بعامة . 
لكن» من دون أي تصور أمييرى يقدّم للتفكير مادته › لايقوم فعل «أنا أفكر»؛ وليس الأمبيري سوى شرط 
تطبيق أو استعمال للقدرة الذهنية المحضة . 

(*) يفرق بين شيء ما كما والشيء 590 (م. و). 
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الفلسفة الإعتبارية» الى رجاء خائب مع أنها تحص , أسمى | أغراض البشرية. لكنْ قساوة النقد 
هذه في الوقت الذي تدلّل فيه فيه على استحالة أن نقوّر دُغهائياً أي شيء خارج حدود التجربة. 
بصدد موضوع من موضوعات التجربة» تَسُدي خدمة لا يستهان مها لغرض العقل ذاك بصونه 
أيضاً من كل المزاعم المضادّة الممكنة. ولا يمكن لذلك أن يحصل إلا بطريقتين : إمَا أن ندل 
يقيئياً عل قضيته, وَإما أن نبحث» في حال عَجزنا عن ذلك عنْ مصادر ذلك العجز فإذا ما 
كانت قائمة في الحدود الملازمة لعقلناء فأن الخصم سيكون بالضرورة خاضعاً بالضبط لنفس 
القانون الذي يأمر برفض كل ادعاء بمزعم دغمائي . ٍ 

وعلى كل فان ذلك لا يضير في شيء جواز بل» ضرورة ة التسليم بحياة مقبلة وفقا لمبادىء 
الاستعمال العمل للعقل مربوطا باستعماله الإعتبارئ, لأن الدليل محض الإغتباري لم يكن له مرة 
أدنى تأثير على العقل البشري العامي» وهو يَقِفَ على رأس شَّعْرة إلى درجة أن الملدرسة نفسها لم 
يكن بإمكائها أن تبقيه تقيه هذه المذة الطويلة الا بجعله يدور بلا توقف حول نفسه كحُذّروف. وهو 
في نظرها لا يقادّم قاعدة صلبة يمكن أن تبني عليها شيئاً. اما الأدلّة التي هي لاستعمال الناس 
فنظل على العكس محتفظة بكل قيمتهاء ٠‏ بل تزداد وضوحاً وإقناعاً غير مصطنع بإزاحتها لتلك 
الإدعاءات الدغراثية» وبوضعها العقل في ميدانه الخاص»ء أعني في نظام الغايات الذي هو في 
الوقت عينه نظام للطبيعة. لكن العقل نفسه. من حيث هو في ذاته قدرة عملية لا تحصرها 
شروط النظام الأخيرء سيجد نفسه عندئذ مولا توسيع النظام الأول» ومعه وجودنا الخاصء إلى 
مابعد حدود التجربة والحياةء وولا الحكم بأن الانسان : تمثيلاً مع طبيعة كائنات هذا العالم الحية التي 
يتخذ العقل بصددها بالضرورة مبدأ أن ليس ثمة من عضو أو قدرة أو نزوة أو شيء من الأشياء 
لا ينع أو لا يناسب استعماله» وبالتالي لا غائية له بل إِنْ كل شيء هو على العكس مناسب 


الث ا أت وجوه 11ا ا ان مع أنه الوحيد الذى ينطوى عل الغاية الأخدرة لكا 
بالصيط لقصدلية ي اخياة. ۾ بال الا یسال مع “نه الو حي انس ينطوي عي اتح تد ٢ق‏ ره بحل 


ذلك يجب أن يكون المخلوق الوحيد الذي يشل عن المبدأ. ذلك أن استعداداته الطبيعية. التي 
أفهم بها لا المواهب والنزوات. التي زود بها لكي يستعملها وحسبء. بل بخاصة القانون الخلقي 
فيه» هي فوق كل فائدة ومنفعة يمكن أن يستمدها من هذه الحياة إلى حد أنه يتعلم من القانون 
الخلقي نفسه أن يترم فوق كل شيء جرد وعي شرف المشاعرء بصرف ار عن كال اع بل 
حى من دون ذلك الشبح المسمى مدا وأن يشعر جوانياً أنه مدعو إلى أن ينمي فيه » بسلوكه 
في هذا العام » وباحتقاره لمنافع كثيرة» الاستعداد لأن يصير مواطناً في عالى أفضل هو لديه في 
الفكرة. إن هذه الحجة القوية التي لا فت قطء والتي تتضافر مع معرفة الغائية التي تتجلى في 
كل ما هو أمام ناظريناء معرفة ة متنامية باطراد» والأفق المفتوح على الخليقة » وبالتالي أيضا الوعي 
بنوع من الإمكان اللامحدود لتوسع معارفنا مع الحافز الذي يتناسب معهاء إن هذه الحجة تبقى 
أبدا حتى عندما نيأس من رؤية الديمومة الضرورية لوجودنا بالمعرفة محض النظرية بأنفسنا. 


خلاصة حل المغالطة السيكولوجية 


يستند الترائي الديالكتيكي في السيكولوجيا العقلية إلى حلط فكرة مِنٌ أفكاء العقل (فكرة 
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ذهن عض) بالافهوم اللا - متعينٌ من , جميع الوجوه. عن كائن : مفكر بعامة . فأنا أفكر نفسى 
بصدد تجربة ممكنة بالتجرّد من كل تجربة متحققة, وأستخلص من ذلك» أنه يمكنني أن أعي 
وجودي نفسه خارج التجربة وخارج شروطها الأمييرية. فأنا أخلط بالتالي التحريد الممكن 
لوجودي المتعين أمبيرياً مع الوعي المزعوم بوجودٍ ممكن لذاتي المفكرة مستقلةً. وأظن أي أعرف 
ما ف من جوهري كسامل . ترسندالي مع آنه ليس لديّ في تفكيري سوى وحدة الوعي ي التي 
تؤسس كل تعيين بوصفه جرد صورة للمعرفة. 

والمسألة التي تقصد شرح اشستراك النفس مع البدن. لا تنتمى خصّيصاً إلى تلك 
السيكولوجيا التي يدور القول حولما هناء لأن قصد هذه إنما هو التدليل على شخصية النفس 
حارج هذا الاشتراك (بعد الموت)ء أيضاًء وهي بذلك مفارقة بالمعنى الأصلي للكلمة. مع آنا 
عبتم بشيء من أشياء التجربة» ما فقط من حيث يكف عن أن يكون موضوعاً للتجربة . إلا أنه 

من الممكن يَبْعاً مذهبناء أن نجيب عن هذه المسألة جواباً شافياً. فالصعوبة التي تثيرها هذه 
المسألة تقوم » كا نعلم» في ما يدعى عدم تجانس موضوع الحس الباطن (النفس) مع موضوعات 
الحواس الخارجية» لأنْ الأول يستلزم فقط الزمان» في حين تستلزم هذه المكان أيضا كشرط 
صوري لحدسها. لكنٌء إذا ما تذكرنا أن هذين الضرْبين من الموضوعات لا يختلفان جوانياً. ولا 
يتميزان إلا من حيث إِنْ الواحد يظهر خارجياً بالنسبة إلى الآخر أن مسا يشكل بالتالي أساسا 
لظاهرة المادة بوصفه شيعا في ذاتى قد لا يكون من طبيعة مغايرة» فإ تلك الصعوبة ستزول ولن 
يبقى سوى صعوبة معرفة كيف يكون الإشتراك بين الجواهر بعامة تمكناً؛ والحالء إن حل هذه 
المسألة يقع كلياً خارج حقل السيكولوجياء وإنه» كرا بإمكان القارىء أن يحكم بسهولة وفقاً لما قيل 
في التحليلات عن القدرات الأساسية والملكات. يقع بلا شك خارج حقل كل المعرفة البشرية. 


ملاحظة عامة حول الانتقال من السيكولوجيا 
العقلية الى الكسمولوجيا 


القضية «أنا أفكر» أو «أنا أوجد مفكرا» قضية أُمُبيرية. لكن مثل هذه القضية تتأسّس على 
حدس أمْبيري» وبالتالي أيضاً على شيءٍ مفكر كظاهرة. يبدو إذنء كما لو أن النفس بأسرهاء 
وحتى في التفكير. قد تحولت إلى ظاهرة حسب نظريتناء أن وعينا نقسه بوصفه مجرد ظاهر يجب 
ذه الطريقة أن يعود بالفعل إلى لا شيء. 

والتفكير إذا ما أذ لذاته» هو جرد وظيفة منطقية» وبالتالي محرد تلقائية لربط متنوع جرد 
حدس ممكن» ولا يصور باي شكل حامل الوعي كظاهرة؛ وذلك فقط لأنه لا هتم قط ما إذا 
كان غط ادس حسّيا ام ذهنياً. وعلیه» فإني لا أصور نفسي لنفسي, لا كا أنا ولا كا أظهرء 
بل إن أذكر نفسي فقط اي شيء بعامة . إذ أجرده من غط حدسه؛ وعندما أتصورني هنا كحامل 
للأفکارء أو أيضاً كسبب للتفكيرء فإن هذين النمطين من التصورء لا يدلان على مقولت الجوهر 
أو السبب. لأن هاتين هما من وظائف التفكير رفي الحكم) التي سبق أن طبقناها على حدسنا 
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ا لجسي والتي آنا بحأجة إليها با إن أردت أن أعرف نفسي . و الخال ۽ ف أريد أن أعي 
نفسي فقط كمفكرء وأهمل جاباً كيف تَعْطى ذاتي الخاصة في ا حدس» وقد يمكن لما عندئذ أن 
تكون, لي أنا الذي أفكرء جرد ظاهرةء لكن لا من حيث أنا أفكر. ففي وعبي لذاتي في جرد 
التفكيرء أكون الكائن بالذات» إا عنه لا شيء يعطى لي بذلك للتفكير. 


لكن القضية «أنا أقكر» من حيث تعني : : «أنا أوجد مفكرأ» ليست مجرد وظيفة منطقية بل 
اغبا تعين الذات (التي هي معا موضوع) بالنظر إلى الوجود» ولا يمكن أن تقوم من دون الس 
الباطن الذي يعطي حدسه ا موضوع أبد] ٠‏ لا كشيء ء في ذاته» بل فقط كظاهرة. سيكون في هذه 
القضية إذن. لا تلقائية التفكير وحسب» بل افا تلقي الحدسء أعني» سیکون تفكيري لنفسي 
مُنطبقاً على الحدس الأمبيري للذات عينها. وسيكون على الذات المفكرة بالتالي أَنتبحث في 
الحدس الأمبيري عن شروط تطبيق وظائفها المنطقية على مقولات الجوهر والسبب الخ . . لا کي 
تستطيع أن تعين ذاتها بذاتها كموضوع في ذاته وحسب» بل أيضاً لكي تعينٌ نمط وجودهاء أعني 
لكي تتعرف على نفسها كنومينا؛ وهو أمر مستحيل» لأن الحدس الأمييري الباطن هو حسي» ولا 
يقدّم سوى معطيات الظاهرة التي لا يمكن أن تقدّم شيئاً لموضوع الوعي المحض فيا بخص معرفة 


وجودها المستقل, ويمكنه فقط أن يصلح كمسند للتجربة . 


لكن» على رض أنه يوجد بالتالي لا في التجربة» بل في بعض قوانين استعيال العقل 
المحض | القائمة قبلياً والمتعلّقة بوجودنا (لا بمجرد قواعد منطقية) » فرصة لفْرّض أنفسنا بشكل 
ل دا مشرعين بالنظر إلى وجودنا, الخاص. بل ومعينين لهذا الوجود نفسه. فستنكشف لنا 
ثب بها يكون تحققنا قابا للتعين من دون أن نکون بحاجة إلى شروط الوعي الأمبيري» 
مر دعا لذ في وعا لوجودن قبا اکن أذ يملع كي تن هذا الرجرد الذي لا ن 
تعيناً شاملا البتة إل بشكل حسي» كي نعينه بالنظر إلى ملكة باطنة على صلة بعال معقول (مفكر 


وحسب بالطبع) . 


لكن ذلك لن يقدّم خطوة كل محاولات السيكولوجيا العقلية؛ ذلك أنه سيكون, لدي 
بفضل هذه الملكة المدهشة التي تكشف لي بدءا الوعي بالقانون الذلقي ‏ مبدأ عن تعن وجودي › 
وسيكون ذهنياً محضاً؛ هذا صحيح, لكن باي محمولات؟ بتلك التي يجب أن تعطى لي في 
الحدس ا لجسي وحده؛ وهكذا أعود أدراجي إلى حيث كنت في السيكولوجيا العقلية» عنيت» إنه 
سيظل بي حاجة إلى حدوس حسية كي أعطي دلالة لأفاهيمي الفاهمية عن الجوهر والسبب الخ › 
التي بها وحدها إِنما يكن أن يكون لي معرفة بنفسى» لكن هذه الحدوس لا يمكن أن تكون مفيدة 
لي في شيءٍ خارج حقل التجربة. إلا أنه يجوز لي مع ذلك أن أطبّق هذه الأفاهيم على الحرّية 
وحاملها بالنظر إلى الاستعال العمل الذي يدور دائيا على موضوعات التجربة حسب الدلالة 
التمثيلية في الاستعبال النظري. ذلك أنني لا نهم بذلك سوى الوظائف المنطقية للحامل 
والمحمول. وللمبدأ والنتيجة» التي وفقا لما إا تتعين الأفعال أو النتائج وفقاً لتلك القوانين» 
بحيث يكن لهذه الأفعال والنتائج أن تسر دائياء شأنها شأن قوانين الطبيعة يمقولات الجوهر 
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والسبب» على الرغم من أا تصدر عن مبدأ ختلف كلياً. ول نقل هذا إل للاحتراز من سوء 
فهم د يصيب» بسهولة فائقة » التعليم حول حدسنا لأنفسنا كظاهرات. وسيكون لنا لاحقا فرصة 
لاستعاله . 


نقيضة العقل المحض 


ينا في مدخل هذا القسم من مولفنا أن كل الترائي التزيشدالي للعقل المحض يستند إلى 
استدلالات ديالكتيكية يعطي المنطق شيمها ف الضروب الصورية الثلاثة للاستدلالات العقلية 
بعامة تقريباً على غرار ما تجد المقولات شَيّمها شيمها المنطقي في الوظائف الأربع الجميع الأحكام . 
وكان الضرب الأول من هذه الاستدلالات المماجكة ينزع إلى الوحدة اللامشروطة للشروط 
الذاتية لجميع التصورات بعامة : (للذات أو للنفس) بالتناسب مع الاستدلاللات الحملية التي تنص 
مقدّمتها الكرى»ء بوصقها مبداً على صلة محمول بحامل؛ وسيكون مضمون الضرب الثاني من 
الحجج الديالكتيكية» بالتمثيل مع الاستدلالات الشرطية المتصلة, إذن» الوحدة اللامشروطة 
للشروط الموضوعية في الظاهرة؛ أما الضرب الثالث الذي سيكون مدار البحث في الباب 
اللاحق» ف «موضوعهه الوحدة اللامشروطة للشروط الموضوعية لإمكان الموضوعات بعامة. 


لكنْ تجدر الملاحظة» أن المغالطة الترسندالية أثارت مجرد تراءِ وارب» بالنظر إلى فكرة حامل 
تفكيرناء وأن زَعُم الضدّ لا يشوبه أدنى تراءٍ بناءٌ على أفاهيم عقلية. وأنَّ الكمّة غيل تماماً لصالح 
الآلية على الرغم من أن هذا التعليم لا يمكنه أن ينكر العيب الموروث الذي يجعله, على الرغم 
من كل ظاهر التأيبد» يتبدّد كالدخان في مِصهر النقد. 

والأمر سيكون ختلفاً كلياً عندما نطبق العقل على التأليف ا موضوعي للظاهرات ؛ إذ يأملء» 
وبكثير من الترائي بالطبع. أن يجعل مبدأه في الوحدة اللامشروطة صادقا فيهاء لكنه سرعان ما 
يزج نفسه في كشير من التناقضات إلى حدٍ يرغمه على التخلي عن دعواه في المقصد 
الكسمولوجي . 

مث هنا ظاهرة جديدة للعقل البشري» أعني نْقْضِيّات جد طبيعيّة لا يحشاج معها أحد إلى 
التحذلق أو التفنن في نصب الشرائك من أجل الايقاع بالعقل» بل أن العقل سيرمي نفسه 
بنفسه فيها حتا؛ وسيكون» على الرغم من كونه مضنا ضدّ سبات قناعة مُتَوْضمة قد يولّدها تراء 
وارب» سيكون معرّضاً لأن يسلم أمره إمَا | إلى يأس ريبي » وإما إلى تبن دغائي صَلف يتَسْيْتْ 
بعناد بمزاعم معينة» رافضاً الاستماع إلى حجج الضد وإنصافها . وفي الحالتين سيصيب اموت 
الفلسفة المتعافية. مع العلّم أن العقل يحظى في الحالة الأولى يموت جيل . 


وقبل أن نعرض لمشاهد الخصام والتمرّق التي يولّدها تنازع قوانين العقل المحض هذا 
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(النقيضة)» نود د أن : تقوم ببعض الشروحات الكقيلة بتوضيح وتوسيغ المنمج الذي سنس خلمه 
لمعالجة موضوعنا : سبي كلّ الأفكار الترسندالية من حيث تخصض الجملة المطلقة في تاليف 
الظاهرات» أفاهيم عن العام من جهة بسبب تلك الحملة اللامشروطة التي عليها يتأاسس اهوم 
کل العالم الذي هو جرد فكرة ؛ ومن جهة ة أخرى لأنها تسعی إلى تأليف الظاهرات فقطى وبالتالي 
إلى التأليف الأمبيري» في حين أن الجملة المطلقة في تأليف شروط جبيسع الأشياء الممكنة بعامة 
تؤدي على العكس إلى أمثل, للعقل المحض مختلف تماماً عن أفهوم العام وإن كان على صلة 
به. ولذاء وکا كانت مغالطات العقل المحض أساساً لسيكولوجيا ديالكتيكية ء فإن نقيضة العقل 
المحض ستكشف المبادىء اير سندالية للا يدعى كُسُمولوجيا محضة (عقلية) لا لتجدها صادقة 
وتتبناهاء بل» وكا يظهر من لفظ نزاع العقلء لكي تعغرضها في ترائيها امبر إا الخاطىء. 
بوصفها فكرة لا يمكن أن تتصالح مع الظاهرات. 


الفصل الأول 


سستام الأفكار الكسوولوحية 


لكن» لكي نستطيع أن نعدّد هذه الأفكار وفقا لبدأء وبدقة سستامية » علينا أن تلاحظ أو 
أنه عن الفاشمة وحدها إغا یکن أن تصدر أفاهيم محضة وتر سندالية ؛ وان العقل لا يولد أصلا 
أي أفهوم بل» على الأكثر يحور الانهوم الفاهمي من الاقتصارات الحتمة للتجربة الممكنة ؛ 
وبذلك يسعى إلى مده إلى ما بعد حدود الأمييري, إا باقترانٍ مع الأمييري أيضاً. وذاك ما 
يحصل بِفِغْل أن العقل يطلب لمشروطٍ معطى الجُمُلة المطلقة للجهة الشروط (التي بموجبها ضع 
الفاهمة جميع الظاهرات للوحدةالتأليفية)» وبفغل أنه يجعل بذلك من المقولة فكرة ترسندالية كي 
يضفى التامية المطلقة على التأليف الأمبيري بمتابعته حتى اللامشروط (الذي لا يوجد قط في 
التجربة بل فقط في الفكرة) . ويطلب العقل ذلك وجب المبدأ: «إذا كان المشروط معطىء فإن 
جلة الشروط بأسرها معطاة أيضاء وبالتالي إن اللامشروط المطلق معسطى»: الذي وحده يجعل 
المشروط ممكناً. وعليه أولاً لن تكون الأفكار الترسندالية أصادٌ سوى مقولات وقد وَسَعَت 
حتى اللامشروط» وسيمكن إرجاعها إلى لوحة منظمة وفقاً لعناوين تلك المقولات. لكن» ثا نيا 
يجب الملاحظة أن لا كل المقولات تصلح لذلك: بل فقط تلك التي يشكل تآليفها سلسلة» بل 
سلسلة شروط ينساق بعضها تحت بعْض (ولا تنساق معاً) بصدد مشروطٍ ما. ولا يطلب العقل 
الجملة المطلقة إلا بقدر ما تعود إلى سلسلة الشروط الصاعدة بصدد مشروط معطى » ومن ثم 
ليس عندما يدور الكلام على خط النتائج بط ولا حن على بجع الشروط امنساقة معاًبصدة 
هذه النتائج . ذلك أن الشروط بالنظر إلى المشروط المعطى. تكون مفترضة سلفاًء وتّعّد معطاة 
معه أيضأء ٠‏ في حين أنه ليس عليناء ولان النتائج لا تبعل شروطها ممكنة بل بالأحرى تفترضهاء 
أن هتم في التقدّم المؤدي إلى النتائج (وبكلام آخرء في المبوط من الشرط المعطى إلى المشروط) 
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ا إذا كانت السلسلة تتوقف أم لا؛ وبعامةء ليس السؤال حول جملتها من افتراضات العقل. 


فنحن نفكر بالضرورة» بمثابة معطى » زمناً مضى بأسره حتى اللحظة المحطاة (وإن كان غير 
متعين منا)؛ لكنْء وفيا بخص الزمن المقبل من حيث إِنّه ليس شرطاً للوصول إلى الحماضر» فإن 
الآمْر سيّان من أجل فهم الحاضرء آيا كان تعاملنا معه وسواءٌ أوقفناه عند حدّ معن أو مدّدْناه إلى 
ما لا نهاية. ولنفترض التوالية ((م» ن» ه»)) حيث ((ن)) معطاة كمشروطة بالنظر إلى ((م)): 
إغا في الوقت عينه كشرط ((ه))؛ فتكون السلسلة صاعدةء إن نحن ذهينا من المشروط ((3)) 
إلى ((م)) (لء كء ق- الخ) وهابطة بالعكس من الشرط ن إلى المشروط ((ه) (وء لاء ي). 
وجب عا أن أفترض السلسلة الأولى كى أعدّ «ن» معطاةء وحسب العقل (حملة الشروط) ن 
ليست ممكنة إل بواسطة تلك السلسلة, إلا أن امكانها لا يستند إلى السلسلة التالية هى ي لاء 
ي» التي لا يمكن بالتالي أن تعد معطاة» بلي فقط قابلة لأنْ تعطى . 


وسأسمي التأليف الذي لسلسلة لجهة الشروط . أيْ إنطلاقاً من الشرط الأقرب للظاهرة 
المعطاة صعودا إلى الشروط انعد تأليفاً أ تراجعيً. وذلك التأليف الذي لجهة المشروطء ينطلق : 


S| .‏ إاء الأايعد 2 = ]1 : cfl, f a‏ الع ! 0 
من النتيجة ال كر س EH‏ الشائج الى 2 کے 4 اأإسيمسة تاليشا تشاب اسسا , والتاليفٍ الأول يذهب 1 


«antecedentia"‏ وا الثاني" „in consequentia’”‏ فالأفكار الكسشمولوجية عبتم إذن بجملة التأليف 
التراجعي وتذهب”*“118م30166206 مذ ولیس ¡n consequentia*”‏ . قمع هذه الأحرة» تكون 
المسألة اعتباطية ولا ضرورية للعقل المحضء. لأننا من أجل الفهم الشامل لما هو معطى في 
الظاهرة. نحتاج إلى المنادىء لا إلى النتائيج . 


وعليه سنأخذ أولاء كي نستطيع أن نقيم لوحة الأفكار وفقاً للوحة المقولات» الكمّين 
الأصليين لكل حدسناء الزمان والمكان. فالزمان في ذاته سلسلة (والشرط الصوري لكل 
السلسلات) ولذا يمكن أن نمز فيه قبلياً بالنظر إلى حاضر معطى ال antecedentia‏ كش روط 
(كماض ) لل consequentia‏ (للمستقبل) . فالفكرة الْتَرم سندالية للجملة الطلقة لسلسلة شر وط 
مشروط معطى لا تتعلق إِذنْ إل يكل الزمن الماضي . ووفقاً لفكرة العقل. كل الزمن النصرم 
يفكر بالضرورة كمُعطى . بوصفه شرطاً لّحظة المعطاة. لكنْ» فيا يخص المكانء لا تمييرٌ جوانيا 
فيه بين التقدّم والتراجم» لأنه. بفِعْل أن أجزاءه جميعاً هي معاً في الوقت عينه يشكل ممع لا 
مسلس ولا يمكن أن أعدّ اللوقت الراهن بالنظر إلى الزمن الماضم ال مث وطاء ولس البتة 


سام . جي و لسر رلا ريسن 
شرطاً لهذا الزمن, لأنْ هذه اللحظة لا تأتي إلا بانصرام م الزمن (أو بالأحرى بانصرام الزمن 
المتقدّم) . لكن» با أن أجزاء المكان لا ينساق بعضها لبعض» بل تنساق معأء فإن الجزء الواحد 
ليس شرطا لإمكان الجرء الآخرى ولا يشكّل المكان في ذاته تسلسلاً كالزمان. إلا أن تأليف 
ختلف أجزاء اكان الذي به نرکنه» هو تأليف متتال » وبالتالي يحصل في الزمان ويتضمن 
تسلسلاً. وبا أن الأمكنة التي يضيفها الفكرء انطلاقاً من مكان معطى إلى سلسلةٍ من الأمكنة 


(#) إل المقدّعة ح المقدّم وهي بثانة المبادىء والأسباب (م. و). 
(«##) إلى التالية ج التالي؛ وهي عتابة النتائح (م. 9). 
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المجمعةع اسل اة الأقداء Ml ala. = û‏ دائ شرط م عدم للأ اكن السابقةء فا 


O‏ 0 ؛ إل أن ج 
الشروط ليست في ذاتها مختلفة عن الجهة التي إليها ينتمي المشروط. وبالتالي يبدو أن التقدّم هو 
هو التراجع في المكان. وبما أن جزءاً من المكان لا يُعطى » بل فقط يمد بأجزاء أخرى. فإنه يجب 
أن ننظر إلى کل مكان بما هو مكان مح بوصفه مشروطأ أعني من حيث يُفترض مكانا آخر 
بمثابة شرط حدّي له وهكذا دواليك . فالتقدم في المكان هو إِذنُ بالنظر إلى الخد تراس أيضاً ؛ 
والفكرة الترسندالية لجمة التأليف الطلقة في سلسلة الشروط تطبّق أيضاً على المكان . ويمكنني أن 
أطرح السؤال على اة المطلقة للظاهرة في المكان مثلم| أطرحه على جملتها في الزمان ا منصرم . 
فهل ثمّة من جواب ممكن عن ذلك؟ ذاك ما سيتعين لاحقاً. 

ثانياً : إن الواقع في المكان. أعني المادق» مشروط» وشروطه الحوانية أجزاء المكان» وشروطه 
البعيدة أجزاء الأجزاء بحيث إن لدينا هنا تأليفاً تراجعياً يطلب العقل مله المطلقةء ولا يکن 
الحصول عليه إلا بتقسيمٍ كامل حيث يتحول واقع المادة إما إلى شيءء وإما إلى ما لم يعد مادق 
عنيت إلى بسيط . ثمة إذن أيضاً سلسلة للشروط وتقدٌّم نحو اللامشروط . 


تالكا وفيما بخص مقولات العلاقة الواقعية بين الظاهرات» فإن مقولة الجوهر وأعراضه لا 
تناسب الفكرة الرسنداليةء أعني أن العقل بالنظر إليها لا يجد أي سبب للتراجع نحو الشروط . 
ذلك أنْ الأعراض (من حيث هي ملازمة لجوهر وحيد) تنساق معا ولا تشكل تسلسلا. أما 
بالنظر إلى الجوهر. فنا لا تنساق تحته أصلاًء بل إنها مط وجود الجوهر نفسه. وما يمكن أن 
يبدو هنا فكرة ة للعقل الترسندالي هو أَفّْهوم الجوهري. لكن 2 ما نا لا نفهم بذلك سوى أفهوم 
ا موضوع بعامة» الذي يدوم من حيث لا نفكر فيه سوى الحامل , الترسِندالي من ددن أي مول 
وما 9 الكلام لا يدور هنا إل على اللامشروط في سلسلة الظاهرات» فإنه من الواضح 
الجوهري لا يشكل أي طرف في هذه السلسلة. والأمر نفسه ينطبق على الجواهر EE‏ 
التي هي مجرّد مجمّعات ولا تتم تتمتع بعال كالّذي في التسلسل؛ لآن بعضها لا ينساق تحت بعض 
كشرط لإمکانه» کا هي الحال ى الأمكلة التی حدّها غيرٌ متعين بذاته. بل أبداً يبمكانٍ آخحرء فلا 
يبقى إذن سوى مقولة السبيية التي تزؤد ميا ُعطى بسلسلة من الأسباب بحيث يكن الصعوةٌ 
من هذا المسببّبٍ بوصفه مشروطأ إلى تلك الأسباب بوصفها شروطاًء والإجابة عن سؤال العقل. 

رابعاً: أفاهيم الممكن والمتحقق والضروري لا تؤدذيٍ إلى أي تسلسل باستثناء أن الحادث في 
الوجود يجب أن يُنظر إليه أبدأ بوصفه مشروطاً وأنه وفقاً لقاعدة الفاهمة. يشير إلى شرط يعود 
بنا بالضرورة إلى شرط آخر أعلى» إلى أن يَعْثْر له العقل أخيراً على الضرورة اللامشروطة في جملة 
هذه السلسلة فقط . 

ليس ثمّة إذنْ سوى أربع أفكار كسمولوجية وفقاً لعناوين المقولات الأربعة إذا ما اقتصرنا 
على تلك التي تستلزم بالضرورة سلسلة في تأليف المتنوع . 





(*) عا مقياس قديم يساوي من ۷ إلى ١١‏ قدماً. (م و). 
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1 
التامية المطلقة 
لاجتماع 
کل معطى الظاهر ات جيعاً 
2- 3- 
التهامية المطلقة التهامية المطلقة 
الكل المعطى 5 الظاهرات ظاهرةٍ بعامة 
4 
التيامية المطلقة 
لتبعية وجود 
غير في الظاهرة 


ويجب أن تلاحظ هناء ولا أن فكرة ((التمامية المطلقة)) لا تحص سوق عرض الظاهرات, 
ولا تخص بالتالي الافهوم الفاهمي المحض بصدد کل الأشياء بعامة . فالظاهرات سب هنا إذن 

كمعطاة » والعقل يطلب التامية المطلقة لشروط إمكانها من حيث تشكل هذه الشروط سلسلةء 
وهو يطلب من نَم تأليفاً تامأ بإطلاق (أعني من جميع وجهات النظر) يسمح بوضع مُعايلٍ 
للظاهرة وفقا للقرانين الفاهمية . 


ثانيأء إن اللامشروط وحده هو أصلاً ما يبحث عنه العقل في السعي إلى تأليف الشروط 
بطريقة متسلسلة وتراجعية» مثلما يسعى إلى التهامية في سلسلة المقدّمات التي باجتماعها بأسرها لا 
تفترض مقدّمات أخرى. والحالء إن هذا اللامشروط مُتضمّن دائ في الجملة المطلقة للسلسلة 
عندما نتصورها بالمخيّلة. لكن هذه السلسلة الناجزة إطلاقاً ليست بدورها سوى فكرةء لتنا لا 
يکن أن نَعْلم» وسلفاً عل الأقلء ما إذا كانت ممكنة في الظاهرات نفسها. وعندما نتصوّر كل 
شي بمجرد الأفاهيم الفاهميّة المحضة ومن دون شروط الحدس الحسي» يکن أن نقول مباشرة : 
إن السلسلة الكاملة لشروط ينساق بعضها تحت بعض بصدد مشروط معطى > هي معطاة أيضاء 
لأن المشروط لا يعطى إلا بسلسلة الشروط. لكن يوجد في الظاهرات اقتصار خاص يتعلق 
بالطريقة التي بها تعطى الشروط. لأا ليست معطاة إلا بتأليف متنوع الحدس تأليفاً متتالياً وتاماً 
بالضرورة» في التراجع . والحال إن معرفة» هل هذه التيامية مكنة حسيا ماتزال مشكلة . إلا أنْ 
ذلك لا يقلّل من وجود فكرة هذه التمامية في العقل بصرف النظر عن إمكان أو امتناع ربط 
الأفاهيم الأمبيرية المطابقة ها. ولذاء وبما أن اللامشروط متضِمّن بالضرورة في الجملة المطلقة 
لتأليف المتنوع التراجعي في الظاهرة (وفقاً لتوجيه المقولات التي تقدّمه بوصفه سلسلة من الشروط 
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بصدد مشروط معطى) ويا أنه يمكننا مع ذلك أن نترك مسألة» هل وكيف یکن لهذه المملة أن 
تتحقىق › معلّقة فإن العقل يسلك طريقه هنا انطلاقاً من فكرة ((الجمْلة)), مع أن مقصِذده 
النبائي هو أصلاً اللامشروط› وسواء كان ذلك في كل السلسلة آم في جزءٍ منها. 


والحالء إِنْهِ يمكن أن نفكر هذا اللامشروط: إما بوصفه يقوم فقط في السلسلة الكاملة التي 
جميع أطرافها بالتالى مشروطة دون استشناع والتي مجموعها فقط لا مشروط إطلاقاء ويسمى 
التراجع عندها لا متناهياً ؛ وإما بكون اللامشروط المطلق مجرد جزء من السلسلة تنساق تحته كل 
الأطراف الأخرى في هذه السلسلة إنما لا يخضع هو لأي شرط آخر”". في الحالة الأول 
السلسلة هي بلا حدود”' متم ٤2م‏ ۾ (لا بذاية لما)ى أعني لا متناهية ومعطاة بكاملها مع 
ذلك إلا أن التراجع فيها لا يُنجز أبداء ولا يمكن أن يقال عنها لا متناهية إلا بالقوة. وني الخالة 
الثانية» ثمة طرف أول للسلسلةء ويسمى هذا الطرف الأول بالنظر إلى الزمن المنصرم بداية 
العام » وبالنظر إلى المكان حد العالم. وبالنظر إلى أجزاء الكل المعطى في حدوده» البسيط. 
وبالنظر إلى العلل التلقائية المطلقة (الحرية) وبالنظر إلى وجود الأشياء المتغيرة. الضرورة 
الطبيعية المطلقة . 


ولدينا تعبيران: العالم والطبيعةء يختلط واحدهما بالآخر أحياناً. . ويعني الأول المجموع 


الرياضي لكل الظاهرات وجملة تأليفها إن لجهة الكبر م لجهة الصغرء أعني» في البسط المتقدم 
هذا التأليف إِنْ بالإجتاع آم بالانقسام . لكن هذا العام نفسه يدعى طبيعة9) من حيث ينظر إليه 
ك ((كل)) دينامي» ومن حيث لا ينظر إلى المجمّع في المكان والزمان لتحقيقه ك ((كم))» بل 

إلى الوحدة في وجود الظاهرات . ولكن با أننا نسمي عله شرط كل ما يحصل» وحرية العلية 
اللامشروطة للعلة في الظاهرة» فإن السببية المشروطة تسمى على العكس سبباً طبيعياً بالمعنى 
الضيق للكلمة*؛ ويُسمى المشروط في الوجود بعامة حادثاًء واللامشروط ضرورياًء والضرورة 
اللامشروطة للظاهرات يمكن أن تسمى ضرورة طبيعية. 


(1) (الكل))المطلق لسلسلة شروط مشروط معطى هو دائ لامشروطء لآن حارجه لا يوجد بعد تروط قد 
يكون هو مشروطاً فيها. لكن هذا ((الكل)) المطلق لسلسلة من هذا النوع ليس سوى فكرة أو بالأحرى 
سوى أفهوم احتال يحب اليحث عن امكانه, بوصقه الفكر: ج الترسندالية أصِكٌ وبالصلة مع النحو الدي 
عليه قد يتضمن اللامشروط. 

(#) لجهة الأول. 

(2) الطبيعة, نعتياً (صوريا) تعني ترابط تعيات شيء وفقأ دا السبية الباطن. وعلى العكس» نعني سطيعة 
جوهرياً إمادياً). جمل الظاهرات من حيث هي مترابطة ترائطاً شمولياً وفق ا ليدأ السببية الباطن. في 
اللفهوم الأول نتكلم على طبيعة المادة السائلة والنار الخ.. ولا نستخدم هذا اللفظ إلا نعتياً؛ وعلى 
العكس» عندما نتكلم على أشياء الطبيعة» فإنا تفكر ب دكل قائم. 

2# يستعمل كط اللفظ نفسه die Kausalitat‏ و die Ursasache‏ إزاء السببية (العلية) والسبب (العلة): وقد 

الع 0 اقتض الخال نقلت علة 7 اا لا چ لك مل اأتعاق الك 71 ll‏ 


عيزت ہیں المعنين تبعا لمقتضى » فقلت علة وعلية لما لا مخضع لشرط التعاقب الرمنى سیب ر 


يخصع (م. و). 
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وقد أسميت أفكاراً كسمولوجية» الأفكار التي نهتم ببا الآن» من جهة لأننا نفهم بالعال 
مجموع كل الظاهرات» ولأنْ أفكارنا لا تنزع إلى اللامشروط إلا في الظاهرات» ومن جهةء لان 
لفظ نظ العام هذا في معناه الترسندالي يدل على الجملة المطلقة لمجموع الأشياء الموجودة, ولأننا نصبو 

فقط إلى تمامية التأليف (وإن لم يكن ذلك أصلة إلا بالتراجع نحو الشروط). إلى ذلك؛ إذا ما 
نظرنا إلى أن هذه الأفكار هي كلها مفارقة» وأنبا على الرغم من كونها لا تتخطى الموضوع » أعني 
الظاهرات» من حيث النوع., بل تبتم فقط بالعالى الحسي» (لا بالنومينا)» وتدفع مع ذلك»› 
التأليف إلى درجة تتخطى كل تجربة ممكنة. فإنه يمكن لنا أن نشير إليها جميعهاء بشكل دقيق جدا 
في رأبي » باسم أفاهيم العالم . وبالنظرإلى الفرق بين اللامشروط الرياضي واللامشروط الدينامي 
المقصود بالتراجع» سمي الفكرتين الأوليين» أفهومئ العام بالعنى الضيّق للكلمة (للعالم في 
الكبر أو الصغر). والأخردن أنهومي الطييعة المفارقين. وهذا الفرق ليس في الوقت الحاضر ذا 
أهمية كبرىء إنما يمكنه أن يصير أكثر أهمية لاحقاً. 


الفصل الثانى 
نقيضات العقل المحض 


إذا كان يطلق على مجمل التعاليم الدغمائية اسم أفضيات» فإني أفهم بالتَقضيّاتء لا المزاعم 
الدغرائية للضدء بل التنازع الذي ينشب بين معارف دغيائية في الظاهر"' (لكعطاتاصة (thesis cum‏ 

من دون أن تحسظىٍ واحدة بتأييد لا تحظى به الأخحرى. لا عبتم النقضيات إذن البتة بمزاعم في 
اتجاه واحد» بل إا لا تنظر إلى معارف العقل الكلية إلا في تنازعها المتبادل وفي أسباب هذا 
التنازع . والنقضيات الترسندالية» بحث حول نقيضة العقل المحض وأسباما ومحضلتها. وعندما 
لا نقتصرء في استعالنا للمبادىء الفاهمية» على تطبيق عقلنا على موضوعات التجربة» بل نغامر 
مد العقل إلى ما وراء حدود هذه التجربة» ستتولد قضايا مماحكة لا أمّل لها بمصادقة التجربة» 
ولا خوف عليها من مناقضتهاء وكل واحدة منها سوف لن تخلو من التناقض وحسب» بل 
ستجد أيضاً في طبيعة العقل» الشروط التي تجعلها ضرورية؛ لكن للأسف. سيستند الزعم 
النقيض هو الآخر إلى حجج تتمتع بثفس المصداقية ونفس الضرورة. 


والأسثلة التي تطرح بشكل طبيعي في ديالكتيك العقل المحض هذا هي إذن التالية: 1) ما 
هي صلا القضايا التي يقع فيها العقل حت في نقيضة؟, 2 إلى أية أسباب تستند هذه النقيضة؟ 


3) هل» وبأية طريقة» سيبقى الطريق إلى اليقين مفتوحاً أمام العقل وسط هذا التناقض؟ 
فعلى قضيّة من قضايا العقل المحض الديالكتيكية إذن, أنْ يكون لا في ذاتها ما عِيّزها عن 


(#) قضية ضد نقيض القضية 
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ئر القضايا السَمْسَطية : فهي ولا تخص لا سؤالاً اعتباطياً نطرحه فقط عندما نشاءء بل سؤالا 
يجب آن يصادفه كل عقل بشري في مساره بالضرورة. وهي انيا عل شأنها شان نقيضهاء لا 
جرد تراءٍ مصطنع يتبدد عند الفحص. > بل ترائياً طبيعياً لا مفرٌ منه» يظل بوهم دائ حتى عندما 
لا نعود تكن إليه» ومع أننا لا نعود ندع به» ويمكن إذن جعله غير مؤْذٍ إا لا يمكن تبديده. 


ولا صلة بين مثل هذا التعليم الديالكتيكي والوحدة الفاهمية بأفاهيم تجربية» بل بينه وبين 
الوحدة العقلية يمجرد أفكار. لكن. بما أنه يجب عل شروط هذه الوحدة أن تتلاءم ول مع 
الفاهمة بوصفها تأليفاً وفقاً لقواعد» وفي الوقت عينه مع العقل بوصفها الوحدة المطلقة لمذا 
التاليف فإنباء إِنْ كانت مطابقة لوحدة العقل» ستكون كبيرة على الفاهمة» وإن كانت مناسبة 
للفاهمة. ستكون صغيرة على العقل؛ وعنه يصدر بالضرورة تنازع يستحيل رده بأي طريقة من 
الطرق. 

تفتح هذه المزاعم المماجكة إذن مختركاً ديالكتيكياً تعود الأفضلية فيه إلى الفريق الذي د يسمح 
له القيام با هجوم , وعبلك فيه بالتأكيد الفريق الُرغم على أن يقتصر على الدفاع عن نفسه. 
وعليه فن الأبطال الصناديد» وسواء كانوا يجاربون من أجل قضية عحقة أم قضية باطلة» 
سيكونون على ثقة من إحراز إكليل النصر إن هم احتاطوا فقط لتدبير أفضلية القيام ساجمة 
الأخيرة. بحيث لا يضطرون لصد هجمة جديدة للخصم . ويمكن أن نتصور بسهولة أن ساحة 

£ 

لقتال هذه قد خخيضت مراراً حتى الآن؛ وان عدا كبيرً من الإنتصارات قد أحرز من جهة 

يبقى دائياً فارس احق وحده سيد اليدان م خصمه من ل السلاح من جديد. وليس علينا 
كحم حيادي في المعركة. أن نتم بمعرفة هل يصارع المتحاربون من أجل قضية حقةء أم من 
دا فم يه ماطلة .2 ؛علينا آولا أن اعم ميث ال ات فة ؛ - fo‏ 
اجر لصه نا 22 و EL‏ ال ندعهم يجسمون المسالة. فقد يعترفون بعد أن يتعب 


الواحل منهم أكثر مما ر يؤذي الآحرء ببطلان تنازعهم › ويفرقون كأصحاب . 


ومنبج مشاهدة معركة المزاعم هذاء أو بالأحرى منبج إثارتها لا من أجل الحسم في التهاية 
لصالح فريق من الأفرقاء, بل من أجل البحث عا إذا كان موضوعها جرد وهم يتعلق به الواحد 
باطلا» وبه لن يربح شيئاً حتى عندما لا يصادف فيه أيّ مقاومة. أقول هذه الطريقة يمكن أن 
يطلق عليها اسم المنبج الرييي» وهو يتميّز تمام التميّز عن الريبية» التي هي مبدا لجهل مصطنع 
وعلمي يهدم اسس كل معرفة كي ينزع إن أمكن له. أي ركونٍ إليها وأي وثوق بها. أما المنبج 
الريبي » فيسعى إلى اليقين عاو أن يكتشف في تلك المعركة الي قاض بإخلاصس وتتابع بذكاء 
من الجانبين» نقطة سوء الفهم من أجل أن يفعل كأولئك المشترعين الحكماء الذين يتعڵمون من 
الجانبين» نقطة سوء الفهم من أجل أنْ يفعل كأولئك المشترعين الحكماء الذين يتعلّمون من 
إحراج القضاة في الدعاوى» ما هو فاسد أو غير متعينٌ بدقة في قوانينهم . والنقيضة التي تتكشف 
في تطبيق القوانين هي أفضل محل للناموسيات” بالنسبة إلى حكمتنا المحدودة؛ فبفضلها يصبح 





Nomothetıke (#(‏ = ما يتعلق بقصايا الناموس» أي القادون (الشرع) (م. و). 
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العقل الذي لا يرى بسهولة أخطاءه في الإعتبار المجردء أكثرٌ إنتباهاً للآنات في تعين مبادثه . 


إل أن هذا المنبج الريبي لا يصلح أصلا إلا للفلسفة الترسنداليةء ويمكن على كل حال 
الاستخناء عنه في أي حقل آخر للبحث باستثناء هذا؛ ففي الرياضة سيكون من العبث استععاله 
لان ليس فيها مزاعم خاطئة يمكن أن تختبىء وتصير غير مرثية؛ أن البراهين فيها يجب أن تتبع 
دائ حط الحدس المحض » بل أن تتقدم بواسطة تأليف بدي دائم|. وقي الفلسفة التجربية 
یکن أن يكون لشك مؤقت فائدته. إلا أنه يمتنع فيه أي سوء فهم لا يمكن تبديده بسهولة؛ ففي 
التجربة إغا يجب أن يعر في النباية على آخر الوسائل لحسم الخلاف عاجلا أم آجلا. ويمكن 
للأخلاق أيضاً أن تعطي كلّ مبادئها مع نتائجها العملية» عياناً على الأقلّ في تجارب ممكنةء 
فهم التجريد. عل العكسء إن المزاعم الترسندالية» التي تدّعي رؤى 
تصل إلى ما وراء حقل كل التجارب المكنة: ليست من النوع الذي مكن أن بُكنشف فيه سوه 
الفهم بواسطة التجربة حتى في حالة إمْكان أن يُعطى تاليفها المجرّد في حدس قبلي ما. لا يسمح 
العقل الترسندالي إذن بأي محكِ سوى ذاك الذي يحاول توحيد مزاعمه فيا بينها والذي يتركها 


وأن تتجنب بذلك سو ش 


بالتالي بدءاً ليبارز بعضها بعضاً بحرية ودون عائق؛ وهو ما سنعرضه الآن3 , 


. 5 ه =“ العقل المحض 
أول تنازع للأفكار الترسندالية 


e 


فضبيةه 


تدليل 

إذ لو سلمنا أن لا بداية للعالم في الزمان 
فسيكون ثمة أزلية مُنصرّمة حتى كل لحظة 
معطاةء ويالتالي سلسلة لا متناهية من حالات 
متتالية للأشياء في العالم. والحالء إن لا تناهي 
السلسلة يقوم بالضبط على أن هذه السلسلة لا 
يمكن أن تنجز البتة بتأليف متتال . فسلساة لا 
متناهية منصرمة في العام هي إذن مستحيلة, 
ومن دم فإن بداية العالمى هي شرط ضروري 


نقيض القضية 
ليس للعالم بداية ولا حدود في المكان بل 
هو لا متناءٍ بالنظر إِنْ إلى الزمان اَم إلى المكان . 


تدليل 

إذ لو سلمنا أن للعالم بداية» وحيث إل 
البداية وجود يسبقه زمن لم يكن فيه شىء» 
فيجب أن يكون قل سبق زمن لم يكن فيه 
العام » أعني» زمن فارغ. والحال إنه ليس من 
ولادة ممكنة. لأي شيء في زمن فارغ› لأن أي 
جزء من هذا الزمن لا يتمتع بخلاف جزء آخر 
بشرط ييز الوجود ويجعله يَفْضل اللاوجود 
(سواء افترضنا أن هذا الشرط يولد من ذاته أم 


(1) تتتالى النقائض وهقاً لنسق الأفكار الترسندالية المشار إليه سابقاً. 
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لوجوده وذاك ما كان علينا برهائه أولا . 


وبالنسبة إلى الثاني" لو سلمنا بوجهة 
النظر المعاكسة فسيكون العام (ركلا)) معطى 
ولا متناهياً من الأشياء الموجودة معا. والحال 
إنه لا يمكننا أن نفكر كمية ((كم)) لا يعطى 
بحدود متعينة بحدس ما©, إلا بواسطة تاليف 
الأجزاء» ولا يمكن أن نفكر ((جملة)) مثل هذا 
الكم إلا بالتأليف الام أو بالإضافة المتكررة 
للوحدة إلى نفسهاا©. وعليه» كي نفكر العام 
الذي يملأ كل الأمكنة بوصفه ((كلا)) يجب 
أن ننظر إلى التأليف المتالي لأجزاء عالم لا متناه 
بوصفه تأليفاً ناجزاً تماماء أعني يجب أن ننظر 
إلى زمن لا متناه بوصفه منصرما في تعداد كل 
الأشياء الموجودة معأ وهو أمر محال. إذن» إِنْ 
معأ لا متناهياً من الأشياء المتحقّقة لا يمكن 
أن يُنظر إليه بوصفه ((كلا)) معطى ولا من ثم 
بوصفه معطى معأً. وعليه فإن العالم ليس لا 
متناهياً من حيث امتداده في المكان بل» إنّه 





افترضنا له سبباً آخر). یکن إذنء» أنْ يكون 
ثمة عدة سلسلات من أشياء تبدا في العالم إلا 
أنّ العالى نفسه لا يمكن أنْ يكون له بداية وهو 
بالتالي لا متناه بالنظر إلى الزمن الماضي . 


وفيما خص النقطة الشانية» لو سلمنا أولا 
بالضدء أعني بأن العالم متنا وحدود من حيث 
المكان. فإنه سيوجد في مكان فارع وليس 
بمحدودء ولن يكون إذن علاقة بين الأشياء في 
لكان وحسب» بل أيضاً علاقة للأشياء 
بالمكان. لكن ا أن العا هو ((كل)) مطلق» 
خارجه لا يوجد أي موضوع للحدسء 
وبالتالي أي متضايف للعالم يمكن له أن يكون 
على علاقة به» فإن علاقة العالم بالمكان الفارغ 
لن تكون علاقة للعالم بأي موضوع . بل إن 
علاقة من هذا النوع ليست شيئاً. وبالتالي فإِنْ 
حَدَ العالم بالمكان الفارغ ليس شيا هو الآخر. 
إذنء العام ليس محدوداً من حيث اكان 
أعني إنه لا متناو بالنظر إلى الامتداد© . 


(1) يممكئنا أن نحدس ((ک) غير متعين عثابة ((کل)) عندماً يكون متضما في حدود دوں أن تكوث بحاجة إلى 
ساء لته بقياسها؛ أعني بالتأليف المتتالي لأجزائه . ذلك أَنْ الحدود 7 تعن سلا التهامية لأمبا تستبعد كل كمية 


أخرى , 


)2( ليس أفهوم ((الحملة)) 5 هذه الخالة سوى تصور التاليف الناجز لآأجزائه؛ إن لا كان لا يمكننا أن ستمد 
الأفهوم من حدس الكل الذي هو مستحيل في هده الحالة فَإنه لا يكنا معرفته» وعلى الأقل بالفكرة» إلا 


بتأليف الأجزاء مدفوعة حتى إنجاز اللامتناهي . 
(#) -الكان. (م. و). 


(3) المكان هو مجرد صورة الحدس الخارجي (حدس صوري) وليس موضوعاً متحققاً يمكن أنْ يخدس خارجياً. 
وليس المكان» قبل كل الأشياء التي تعينه (تعلؤه أو تحده) أو بالأحرى التي تعطي حدسا أمبيرياً وفقاً 
لصورته. لیس تحت اسم المكان المطلق, سوى عرد إمكان الظاهرات الخارجية من حيث يمكتنها إما أن 
توج بذاتباء وإمًا أن تضاف إلى ظاهرات معطاة. فليس الحدس الأمييري إذنء مرکا من الظاهرات ومن 
المكان رس الادراك ومن الحدس المارغ)؛ والواحد ليس متضايف الآخر في التأليف. بل إنا مربوطان 
مقط في حدسٍ أمبيري واحد بعينه كصورة ومادّة له . إن شنا أن نض أحد هذين العنصرين مارح 
الآخر (المكان خارج کل الظاهرات) فينج عن ذلك كل ضروب التعينات الفارغة من الحدس الخارجى 
التي ليست ادراكات بمكنة. فحركة العام مثلا أو سكدونه في مكان فارغ لا متناو» تعيين» لعلاقة العالم 
والمكان. لا يمكن أن يُدرك قط وتعيين محمول من تم على عرد أيسٍ فكري 





م 00 ١‏ كانت 


1 ١ه‏ 
1 باشب يي د 
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ملاحظة على أول نقيضة 


1. على القضية 


م أسعء في هذه الحجج المتنازعة»ء وراء 
التَغميات كي أقدم دليل المحامي (كما يقال) 
الذي يستخدم غَفلة الخصم لص امه ويفرح 
بتركه يستند إلى سوء تفسير القانون من أجل 
أن يُقيم دعاويه غير المحقة على تهفيت ذلك . 
ب إن كل حجة من , تلك الحجج تستَمدٌ من 


طبيعة الشىء وتهمل جانباً كل اللفع الذي 
يكن أنْ يأتينا من المغالطات التى يقع فيها 
الدغرائيون من الجانبين . 


وقد كان بإمكاني أيضاً أن أثيت ت القضية في 
الظاهرء سسا عادة الدُعُائيين. بتقديم 
ع ملاء 


فهرم سقرم عن لک تناهي كمية معطاةء 
بالقول: تكون الكمية لا متناهية عندما لا 
يمكن أن يكون هناك كمية أكبر منها (أعني 
عندما يفوق ما تتضمنه أي مجموع من وحدةٍ 

معطاة) ؛ والحال» إنه ليا مجموع هو أكبر 
المجاميع لأنه يمكن أن نضيف إليه أبداً وحدة 
أو أكثر إذن إن كمية لا متناهية معطاة هي 
من امحالء ومن نَم إن عا ل (سواء 
الإمتدام هو من المحال أيضاً» ا محدود 
إذن من الجهتين: لقد كان بإمكاني أن أرتب 


ا. على نقيض القضية 

إن دليل لا تناهي سلسلة العام المعطاة 
ومجمل العالم» يستند إلى أنه في حال العكسء 
سيشكل زمن فارغ ومکان فارع حدود العام 
والحال» ای لا أجهل محاولة التملص من هذه 
النتييجة بدعوی أنه من ن المكن تماماً ا أن یکول 


ثمة حد للعالء يث الزما سس 


الکان من دون أ کون بنا حاجة ال إل اللي 
بزمان مطلق قبل بداية العام أو بمكان مطلق 
يمتل خارج العالم القائم» وهو أمر مستحيل . 
وإني موافق تام الموافقةء حول هذه النقطة 
الأخيرة» على رأي الفلاسفة الذين من مدرسة 
ليينتس . فالمكان. وهو جرد صورة الحدس 
الخارجي؛ ليس موضوعاً متحققاً يمكن أن 
حدس خارجياً ولیس متضايفاً للظاهرات, 
بل هو صورة الظاهرات نفسها. ولا يكن 
للمكان إذن أنه يرد بالمطلق (لوحده) في وجود 
الأشياء كمعينْ» لأنه ليس موضوعاً بل الصورة 
وحسب. لموضوعات ممكنة. فالأشياء إذن 
بوصفها ظاهرات تُعينُ حقاً الكانء أعني 
إنه من كل محمولاته الممكنة (الكم والعلاقة) 
تجعل هذا أو ذاك متحققاً؛ لكنّ المكان لا 
يمكنه بالمقابل كشيء قائم بذاتهء أن يُعينُ تحقق 


(#) يعلق كنط الدليل على تناهي المكان بالدليل على تناهي الزمانء استناداً إلى تصوره للاتناهي بوصفه تأليفاً لا 
ينتهي » وهو التصور الوحيد المشروع؛ كما سيبين في الملاحظة» لآن لا حدس معطى يحدّس اللامتناهي . 


(م. د ). 
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ولا عا هلا الى إلا أن هذا الأنيء لإ 
دليق على هدا الحو (I8.‏ 


يتطابق مع ما نفهم ((بالكل)) اللامتناهي» 
فنحن لا نتصور بذلك كم هذا الكل كبير, 
وبالتالي فإن أفهومه ليس هو الآخر أفهوم الحد 
الأقصى» بل إننا بذلك نفگر فقط علاقته 
بوحدة نختارها اعتباطياء فيكون هو بالنظر 
إليها العدد الأكبر. وني هذه الحالة سيكون 
اللامتناهى أكر أو أصغر حسب ما إذا أخذنا 
الوحدة أكبر أو أصغر؛ في حين أن اللاتناهي 
القائم فقط في العلاقة بهذه الوحدة المعطاة 
سيبقى دائياً هو نفسه على الرغم من أن كمية هة 
((الكلٌ)) الطلقة تظل غير معروفة البنة 
والكلام لا يدور عليهاء على کل حال . 


والمفهوم (الترسندالي) الحقيقي لل (ررلا 
تناهي )) : هو: إن التاليف اللامتناهي للوحدة 
في قياس الكم, لا يمكن أن يُنجز قط . 
ويتئج عن ذلك بكل تأكيد أنه لا یکن أن 
يكون قد انصرم دهر من الأحوال المتحققة 
التى تلت بعضها بعضاً حتى اللحظة المعطاة 
(الحاض), وأنه يجب بالتالي أن يكون للعالم 


بداية . 


أما بالنسبة إلى القسم الثاني من القضية. 
فإن الصعوبة الخاصة بسلسلة لا متناهية؛ إغا 
منصرمة » تسقط تلقائياً؛ لأن متنو ع عا لا 
متناه لجهة الامتداد يكون معطى معاً. لكنء 
كي تقر جلة مجموع كهذاء ولان لا یکن لا 
أن نستعين با لحدود التي تؤلّف هي بالذات 
هله الجملة في الحدس» يجب علينا أن : تبرر 
أفهرمنا الذي ف هذه الحالة لا يكن أن ينطلق 


إل ب حداف كميخهما أ د اع 
لأشياء سس ابد تتزتججر | باضخ TT‏ 


بمتحقق في ذاته. فقد يمكن إِذنْ أن يكون 
المكان (وسواء كان مليئا أم فارغاً)© محدوداً 
بالظاهرات؛ إلا أن الظاهرات لا يمكن أن 
تكون محدودة بمكان فارغ خارجاً عنها. والأمر 
نفسه بالنسبة إلى الزمان. لكن» مع التسليم 
بكل هذاء فإنه لا مجال کارا 3 
بالضرورة التسليم بهذين اللَيسَينْ: المكا 

الفارغ خارج العام والزمان الفارغ قبل العا 
ما إن نُسلّم بحدٌ للعالم سواء لجهة المكان أم 

لحهة الزمان. 


لأنه ليس 
صر 


ذلك أنه فيا بخص الخذعة التي بها نريد 
التملص من النتيجة التي تبعلنا نقول: إنه إذا 
كان للعالم حدود (من حيث الزمان والمكان)» 
فإن على الفراغ اللامتناهي أن د يعين وجود 
الأشياء المتحققة من حيث كميتها. فيا بخص 
الغدعةء إنها تقوم » خحلسة» ف هذا وحسب: 
إنباء بدلا عن العالم المحسوس نفكر لا أدري 
في أي عام معقول» وبدلاً عن البداية الأولى 
(وجود يسبقه زمن لا وجود فيه) نفكر في وجود 
بعامة لا يفترض أي شرط آخر في العالم: 
وأخيرأء بدلا عن حدّ الامتدادء نفكر في تخوم 
العام الكلي مزيحين بذلك الزمان والمكان من 
طريقنا. إلا أن مدار الكلام هنا هو فقط عام 
الظاهرات وكمّيته؛ والحال إنه لا يمكن لنا في 
هذا العالم قط أن نتجرد من شروط الحساسية 
التي عرضت سابقاء من دون تجريده من 
ماهيته. فإن كل العام الحسي محدوداً فإنه 
سيقيم بالضرورة في الفراغ اللامتناهي . فإن 


(1) ويتضمن بذلك مجموعاً (من وحدة معطاة) أكر من أي عدد؛ وذاك هو المفهوم الرياصي لل ((تناهي)). 
)2( من السهل فهم ما نريد قوله مبذا: المكان الفارغ من حيث تحده الظاهرات, وس ثم المكان الذي ضمن 
العالم لا يتناقض على الأقل مع المبادىء التِرسندالية والذي يمكن بالتالي التسليم به بالنظر إليها (من دون 


أن نزعم بذلك إمكانه) . 





م الكل ليصل إلى الكثة المتعيئنة للأجزاء. 
من الحل مضل رن 

لکن بما أن هذا التأليف لا يسعه قط أن يشكا 
سلسلة كاملة» فإنه لا يمكننا أن نفكر ((جملة)) 
قله ولا به ه إذن. ذلك أن نهوم ((الحملة)) 
نفسها هو في هذه الجالة تصور لتأليف الأجزاء 
تأليفاً ناجزاً. وهذا الانجاز هو مستحيا 
وبالتالى أفهومه أيضاً. 
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ث شنا ترك هذا الفراغ جانباً ومن نّم ترك ا مكان 
بعامة بوصفه شرطاً قبلياً لإمكان الظاهرات› 
فإن العام الحسي بأسره سيختفي. لكن هذا 
العام هو الوحيد المعطى لنا في مشكلتنا. 
والعالم المعقول ليس سوى الافهوم الكل لعام 
بعامة فيه نتجرد من كل شروط حدس هذا 
العالم» وبالنظر إليه بالتالي ليس ثمة من قضية 


ثاني تنازع الأفكار الترسندالية 


شتبماه 


كل جوهر مركب في العالم يتقوم من أجزاء 
بسيطة ولا يوجد في أي محل سوى البسيط وما 


تدليل 


إذ لو سلمنا أن الجواهر المركبة لا تتقوم من 
أجزاء بسيطةء فإنه لن يبقى» فيما لو حذفنا 
بالفكر كل ترکیب» أي جزء مرگب» ولن 
على الاطلاق ولن يعطى بالتالي أي جوهر. 
فإما أن يكون من المحال إذن نسخ كل تركيب 


بالفكرء وإما أن يبقي بعد هذا النسخء شيء 
لا تركيب له قط أعني بسيط. لكن. في 
الحالة الأولى» لن يتقوم المركب من جراهر“ 
(لأن التركيب في الجواهر ليس سوى علاقة 
عرضية من دونها يجب أن تتقوم الجواهر 


(#) سوء في التعبير. وجب أن نقرأ بالأحرى: لن يكون المركب جوهراً. ذ 


كل جوهر مركب في العالم. (م. و). 


نقیف اذد م 


030 و ىا 3 2 
سيط . 


تدليل 


افرض أن كل شيء مركب (كجوهر) هو 
مركب من أجزاء بسيطة. فبا أن كل علاقة 
خارجية» وبالتالي كل تركيب من الجواهر 
أيضاًء ليست ممكنة إلا في المكان؛ فإن على 
المركب أن يكون بالضرورة متقوماً من أجزاء 
بقدر مافي المكان الذي يشغله من أجزاء. 


إ الي سن ست 


لكن المكان لا يتقوم من أجزاء بسيطة بل من 
أمكنة» إذن على كل جزء من المركب أن يحتل 
مكاناً. لكن الأجزاء الأولية بالمطلق في كل 
مركب هي بسيطة. إذن؛ البسيط يشغل 
مكاناً. لكن» با أنَّ الواقعي الذي يشغل 


فتفهم أن هذا القول يناقض المعطى : 
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بوصفها كاثنات قائمة بذاتها). لكن» با أن 
هذه الحالة تناقض الفرض» فإن الحالة الشانية 
وحدها تبقى» أعني» إن المركب الجوهري في 
العام يتقوم من أجزاء سيطة . 

وبنتج عن ذلك بلا توسط : إن أشياء العام 
كلها كائنات سيطة » وإن التركيب ليس سوى 
حال خارجية لهذه الأشياءء وان على العقل أن 
يفكر تلك الجواهر الأولية بوصفها الحاملات 
الأولى لكل تركيب» وبوصفها بالتالي كائنات 
بسيطة سابقة على هذا التركيب» على الرغم 
من أنه لا يمكننا أن نفكرها حارج حال الربط 
تلك ولا أن نعزها. 


مكاناً يتضمن في ذاته عناصر متنوعة نجدها 
بعضاً خارج بعض » وما أنه بالتالي يشركبء 
ومن حيث هو مركب واقعي بالطبع., لا من 
أعراض (لأن الأعراض لا يمكن أن يكون 
بعضها خارج بعض من دون جوهر) بل من 
جواهر» فإن البسيط سيكون مركبا جوهرياء 
وذاك متناقض . 


والقسم الثاني من النقيض› أعني لا يوجد 
في العام أي بسيطء يجب أن يعني هنا فقط إن 
وجود البسيط بالمطلق لا يمكن أن تشته أي 
تجربة بأي إدراك خارجي أو باطن» وإن 
البسيط بالمطلق هو مجرد فكرة لا يمكن اظهارها 
قط في أي تجربة ممكنةء ولي س لها من ثم ف 
عرض الظاهرات, أي تطبيق ولا أي 
موضوع . ذلك أثنا لو سلمنا بأنه يكن إيجاد 
موضوع من التجربة لهذه الفكرة الترسندالية» 
فإنه سيكون علينا أن نْقِرٌ بأن الحدس الأمييري 
لموضوع من الموضوعات هو حدس لا يتضمن 
على الاطلاق عناصر متنوعة بعضها حارج 
بعض ومربوطة في وحدة. لكن» مما أنه لا 
المتنوع› امتناعه الكل في حدس ما لشىءٍ من 
الأشياءء ويما أن هذا الأمر هو مع ذلك 
ضروري كلياً للبساطة المطلقةء فإِنّ هذه 
البساطة لا يمكن أن تستخلص من أي إدراك. 
وما أنه لا يكن لشيء بوصفه شيئاً بسيطاً 
اطلاقاء أن يعطى في أي تجربة ممكنة» وما أنَّ 
على العا الحسي أن يُعَدّ بمثابة مجموع كل 
التجارب الممكنةء فإنه لا يعطى فيه أي شىء 
يذهب القسم الثاني من النقيض. إذن أبعد 
بكشير ما يذهب الأول الذي لا يلغي البسيط إلا 


من حدس المركب» في حين أن هذا يطرده من 
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الطبيعة بأسرها. وعليه لم يكن يمكن التدليل 
(للمرگب) بل بعلاقنه بالتجربة الممكنة بعامة . 


مزاحظة على ثاني . ق امه 


1. على القضية 


عندما أتكلم على كل متقوم بالضرورة من 
أجزاء سيطة» فإف أفهم بذلك فقط كل 
جوهرياً بوصفه المركب أصلاء أي بوصفه 
الوحدة العرضية للمتنوع الذي أجزاؤه تعطي 
متفصلة» وعلى الأقشل بالفكرء وتطرح في 


متبادل مشكلة بذلك و حلةٌ. وكان م 


اف ان 15 
ر r7" a‏ 


أن يدعى المكان بصحيح العسارة لا مركا 
بل ((كلا)), لأن أجزاءه ليست مكنة إلا في 
((الكل))» والكل ليس ممكناً بالأجزاء . كان 
يجب على كل حال أن يسمى مركب مثالياً 
وليس مركباً واقعياً. إلا أن ذلك هر مجرد 
لطيفة عن اللطائف إذ.ء با أن المكان ليس 
مسركباً من جواهر (ولا حتى من أعراض 
واقعية) فإنه يجب أن لا يبقى منه شيئاً عندما 
أنسخ منه كل تركيب. ولا حتى النقطة لأن 
هذه ليست ممكنة إلا كحد لكان (وبالتالي 
مركب). فالزمان والمكان لا يتقوؤمان إذن من 
أجزاء بسيطة. وما لا يثتمي إلا حال الجوهر 
(والتغير مثلا) وعلى الرغم من أنه كميةء لا 
يتقوم هو الآخمر من البسيط» أعني إن درجة 
معينة من التغير لا تصدر عن اضافة عدة 
تغيرات بسيطة. واستدلالنا من المركب على 
البسيط لا يصدق إلا على الأشياء التي تقوم 
لذاتها؛ والحال إن أعراض الأحوال لا تقوم 


لذاتها ساب فك اذن أن عدم رأة دلا 
دن إدل ا دیل 


صرورة البسيط بوصفه الأجزاء المقومة لكل 


11. على نقيض القضية 


لقد ارتفعت اعتراضات الموناديين ضد 
قضية انقسام المادة انقساماً لا متناهياً وهي 
قضية حجتها رياضية وحسب. وكان أولئك 
قد شيعوا أنبم لا يريدون أن يولوا أكثر الأدلة 
الرياضية وضوحا القدرة على ادخالنا إلى قوام 
لكان من حيث هو بالفعل الشرط الصوري 
لإمكان كل مادة؛ بل إنهم لا ينظرون إلى هذه 
الأدلة إلا بوصفها استدلالات مستمدة من 
أفاهيم مجردة إنما اعتباطية لا يمكنها أن تكون 
على صلة بأشياء متحققة» . كما لو أنه كان من 
الممكن أن نفكر بنمط حدمبى آخر غير ذلك 
المعطى في حدس المكان الأصلى» وكا لو أن 
تعيناته القبلية لا حص معأ كل ما هوممكن 
فقط بشرط ملء هذا المكان. فلو أصغينا 
إليهم» لكان يهب علينا أن نفكر بالإضافة إلى 
النقطة الرياضية البسيطة, والتي ليست جزءا 
بل حدّاً وحسب للمكان» نقاطاً فيزيائية أيضاً 
هي مع كونها بسيطة هي الأخرى تمتاز بوصفها 
أجزاء من المكان لأا تملا هذا اكان بمجرد 
جمُعها بوصفها أجزاءه. وبدلاً من أن أكرر 
هنا تمفيتات هذا الخلف العامية والواضحة 
والمحتشدة هناء ويدلاً من أن أكرر أنه من غير 
المفيد إطلاقاً أن ميقت بداهة الرياضة كا يفعل 
السفسطائي بأفاهيم مخض سياقية › فاي أقتصر 
على التنبيه إلى أن الفلسفة إذا كانت تَشاغِب 


eI‏ 1 ا ريسك 


الرياضةء فإن ذلك لا يحصل إلا لأنها تسى 
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مركب جوهشرىق ي وأن نضيع من ثم قضيته 
بعامة» بده أكثر من اللازم عندما نريد تطبيقه 
على كل مركب من دون تمييز كما سبق أن 
جرى ذلك حقا مرات كثيرة . 


وفيها عدا ذلك فإني لا أتكلّم على البسيط 
إلا بقدر ما يكون معطى ببالضرورة في 
مركب لأنْ هذا المركب يمكن أن ينحل إليه 
كا إلى أجزائه المقومة. والمعنى الأصلي لكلمة 
مسوشاس (حسب استعمال ليبنتس) يجب أن 
يطلق فقط على البسيط المعطى بلا توسط 
كجوهر بسيط (وعلى الإؤتعاء مثلا) وليس 
كعنصر من المركب يجب أن يُدعى بالأحرى 
ذرة. وبما أنني لا أريد أن الل على الجواهر 
البسيطة إلا بالنسبة إلى المركبات التي هي 
عناصرهاء فإنه يمكن لي أن أسمي قضية 
النقيضة الثانية الذريات الترسندالية. لكن من 
جهة أخرى. لا كان هذا اللفظ قد دحل في 
الاستعمال منذ زمن طويل للدلالة على نمط 
حاص في تفسير الظاهرات الحسمية 
(molecularum)‘”‏ . وعأ أنه يفترض لذلك 
أفاهيم أمپيرية» فإنه يكن أن نسمي القضية 
مبدأ المونادولوجيا الديالكتيكي . 


(*) الجريئات. 





أذ مدار الكلام قي هذه المسألة هو فقط 
الظاهرات وشرطها وحسب. ولا يكفي هنا أنْ 
نعثر للأفهوم الفاهمي المحض عن المركب» 
على أفهوم البسيط بل المطلوب أن نعثر حدس 
المركب (المادة) على حدس البسيط. وذاك 
ممتنع كلياً بموجب قوانين الحساسية وبالتالي مع 
موضوعات الحواس أيضاً. يمكن لنا إذن أن 
نقول» عن ((كلّ)) مؤلفٍ من جواهر تفكره 
الفاهمة المحضة فقطء إنه يجب أن يكون 
البسيط لدينا قبل أي تركيب لهذا ((الكل)), 
إلا أن ذلك لا ينطبق على totum substan-‏ 
”haenomenonم‏ 316 الذي يتطلب بوصفه 
حدساً أمييرياً في المكان هذه الخاصية 
الضرورية: أنْ لا يكون أي جزء منه بسيطاًء 
لآن لا جزء بسيطأ في المكان. إل أن الموناديين 
أظهروا أنهم أنبه من أن يُغَفْلوا هذه الصعوبة 
برفضهم افتراض المكان بمثابة شرط لإمكان 
موضوعات الحدس الخارجي› (الأجسام)» 
ويافتراضهم. على العكس» الحدس الخارجي 
والعلاقة الدينامية 3 للجواهر بعامة بمثابة شرط 
إمُكان المكان. والحالء إنه ليس لدينا اهوم 
عن الأجسام إلا من حيث هي ظاهراٿت» ومن 
حيث هي كذلك تفترض بالضرورة المكان 
كشرط لإمكان كلّ ظاهرة خارجية. فباطلا 
إذن ما نخدع وقد سبق أن حسمنا المسألة 
أعلاه حسما وافياً في «الاستطيقا الترسندالية». 
فلو كانت الأجسام أشياء في ذاتها لكان دليل 
الموناديين صادقاً بالتأكيد. 


ويتمتع الزعم الديالكتيكي الثاني هذه 
الخاصية: يضاده زعم دغمائي هوء من بين 


(#) حملة الجوهري الظاهراتي. 
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المزاعم الماحكةء الوحيد الذي يحاول أن يغبت 
ببداهة في موضوع من موضوعات التجربة 
تحقنق ما كنا قد وضعناه أعلاه فقط في مصاف 
الأفكار الترسنداليةء أعني تحقق بساطة الجوهر 

المطلقة, حاولا أن يدل أن موضوع الس 
الباطن ال ((أنا)) الذي يفكرء هو جوهر 
بسيط إطلاقاً. ٠‏ سن دون أن أدخل الآن في 
هذه المسالة (التي تم فحصها أعلاه يشكل 
واف) أنه فقط إلى أنه إذا فكر شیء كموضوع 
وحسب من دون أن نُضيف إليه أي تعين 
تأليفي لحدسه (كما محصل في هذا التصور 
العاري ((أنا)))» فإنه لن يمكننا بالتأكيد أن 
ندرك أي متنوع ولا أي تركيب في تصور مر 


سور ن 


هذا النوع . أضفء ہا أن المحمولات التي بها 
أفكّر هلا الموضوع. ليست سوق حدوس 
للحس الباطن»› فإنه لن يمكنني أن أجد فيها 
هي الأخرى ما يدل على متنوعٍ بعضه خارج 
بعض ع ولا على تركيب واقعي من نَم . يمتاز 
الإوتعاء إذن مبذا: بما أن الذات التي تفكر 
هي في الوقت عينه موضوعه الخاص» فإنه لا 
يكن له أن يقم نفسه بنفسه (على الرغم من 
أنه يكن له أن يقسم التعينات الملازمة له)؛ 
لأ كل موضوع» وبالنظر إلى عين ذاته. 
حدة مطلقة؛ لکن» مالايقل صحة عن 
ذلك هو 0 هذه الذات إذا ما نظر إليها 
حقاً مع ذلك تركيباً في الظاهرة. والخال. إِنَه 
على هذا النحو انما يجب أن ينظر دائيا إليها 
عندما نريد أن نعلم هل يوجد فيهاء أم لا 
متنوع بعضه خارج بعضه الآخر. 
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ثالث تنازع للأفكار الترسندالية 


قتبسيه 


ليست السببية وفقاً لقوانين الطبيعة. 
السببية الوحيدة التي يمكن أن تستمد منهبا 
ظاهرات العام بأسرها. . ومن الضروري أيضا 
كي نفسرها أن نسلّم بوجود عليّة بحرية. 

تدليل 

لو سلمنا بأنْ لا سببية إلا وفقاً لقوانين 
الطبيعة» فإِن كل ما يحصل سيفترض حالاً 
متقدمة. يتليها هو حتيا بموجب قاعلة. 
والحال» إن الخال السابقة يجب أن تكون هي 
أيضاً شيئاً ما قد حصل (قد تولّد في الزمان 
لأنه لى يكن من قبل) لأنه لو كان هناك أبداً لما 
كانت نتيجته بدأت بالكون بل لكانت هناك 
أبداً. إذن» إن سببية السبب التي بها يحصل 
شيء ماء هي ابداً بدورها شيء مأ بحصل 
ويفترض بدوره وفقا لقانون الطبيعة حال 
متقدمة وسببية هذه الحال؛ وهذه الأخيرة حال 
أقدم وهكذا دواليك. إذن؛ لو كان كل شيء 
يحصل وفقاً لقوانين الطبيعة وحدهاء فسوف 
لن يكون هناك قط سوى بدي رديف وليس 
البتة بدء أول ومن ثم لن يكون هناك آي 
بعضها من بعض . والحالء إن قانون الطبيعة 
يقوم بالضبط في أنْ لا شيء يحصل من دون 
سبب متعين قبلياً تعيّنا كافياً. إذن. إن 
القضية. التي تنص على أن كل سببيّة ليست 
مكنة إلا وفقاً للقوانين الطبيعية تتناقض ذاتياً 
ف كليتها اللا محدودة؛ ومن المحال إن أن 
نسلّم بهذه السببية بوصفها السببية الوحيدة. 


قيض القضية 


ليس ثمة من حرية بل» > إن كل شيء في 
العام يحصل يحصل وفقاً لقوانين الطبيعة . 


تدليل 


على افتراض أن ثمة حريّة بالعى 
الترسندالي بحيث يكون هناك نوع خاص من 
العليّة يموجبه يمكن لأحداث العالم أن تحصلء 
أعني » القدرة بالمطلق على بدء حالةء ومن ڈ 
أيضاً على بدء سلسلة من نتائج هذه الحالة» 
فسوف لن يكون هناك فقط سلسلة تبدأً 
بالمطلق بفِعل هله التلقائية بل سيجب أيضاً 
أن يبدأ بدءأ مطلقاً تعين هذه التلقائية لتوليد 
السلسلة > أي العلية بحيث لا يكون هناك 
شيءيتقدم على الفِعُلٍ الحاصل ليعينه وفقاً 
لقوانين ثابتة . إلا أن كل بدء لفل يفترض 
حال ليس لها أي ترايط سبي مع سببه 
بالذات, أعني لا تنج عنه باي شكل. 
فالحرية الترسندالية تضاد إِذْنُ قانون السببية. 
وهذا النوع من الإقتران لأحوال الأسباب 
الفاعلة المتتالية الذي بموجبه لا يكن لأي 
وحدة تجربة أن تكون» والذي لا يُصادف إذن 
في أي تجربة» ليس من ّم سوى ايس فكريٌ 
فارع . 

ليس لدينا إذن سوى الطبيعة حيث يكن 
لنا أن نبحث عن ترابط أحداث العالم 
ونسقها. والحرية (الاستقلال) إزاء قوانين 
الطبيعة هو تحرّر يحرّر حقاً من الالزام, إغا 
أيضاً من الخيط الموجّه لكل القواعد. ذلك أنه 


, 





وعليهء يجب التسليم بعلية بموجبها يحصل 
شيء ء من دون أن تكون العلة متعينة وذلك 
بصعودنا إلى أعلى. بعلّة أخرى متقذمة وفقا 
لقوانين ضروريةء أعني يجب التسليم بتلقائية 
مطلقة للعلل تقوم على البدء ذاتيا بسلسلة 
ظاهرات تجري وفقاً للقوانين الطبيعية؛ 
وبالتالي بحريّة ترسندالية من دونها لا يمكن 
لسلسلة الظاهرة المتعالية أن تكون قط كاملة, 
حتى في مجرى الطبيعة لحهة الأسباب . 
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لا يمكن لنا أن نقول إِنّ قوانيناً للحرية تتدخل 
في سببيّة مسار العام حالّة حل قوانين الطبيعة؛ 
لأنه لو كانت الخرية متعيّنة وفقاً لقوانين ل 
عادت حرية بل» لكانت جرد طبيعة. تختلف 
الطبيعة والحرية الترسندالية إذن فيا بينها 
كاختلاف موافقة القوانين وغياب القوانين. 
والموافقة فقة لقي على الفاهمة المهمّة الصعبة في 
السعي أبداً إلى أعلى في سلسلة الأسباب بحثاً 

عن أل الأحداث, لأن السببية مشروطة 
فيها أبداً؛ هذا صحيح. إلا أنما تعد 
كتعويضٍ عن ذلك بوحدة تجربة كلية وفقاً 
لفوانين. ما وهم الحرية فيزود الفاههمة. على 
العكس» بطأنينة في بحشها عن ساسلة 
الأسباب» بتوجيهها نحو علية لا مشروطة تبدأ 
الفغل من نفسها حقاًء إلا أن هذه العليّة 
نفسها عمياء» فهي تقطع حيط القواعد الموجه 
الذي به وحده يتعلق امكان تجربة مترابطة 
بشكل شامل . 


على القضية 


هيهات أن تشكل حقاً الفكرة الترسندالية 
عن الحرية كل مضمون الأفهوم السيكولوجي 
لهذا الاسم» وهو أفهوم أمبيري في قسم كبير 
منه؛ بل إنها فقط افهوم التلقائية المطلقة للفعل 
بوصفها الأساس الخاص بتبعة هذا الفغل؛ إلا 
أن ذلك لا يقلل من كونها حجر العثرة الخاص 
أمام الفلسفة التي تَلْقَى صعوبات لا تذلّل كي 
تسلم بهذا النوع من العلية اللامشروطة. 
وعليه» فإن ما أوؤقع العقل الإغتباري في مثل 


(#۴) 


على نقيض القضية 

يمكن لمن يدافع عن القدرة الكلية للطبيعة 
(الدهرية" التَرُسِندالية) ضدّ تعليم الحرية أن 
يعارض استدلالات هذا التعليم المماحكة. 
بالقضية التالية : : إذا كتتم لا تسلمون في العام 
بأي شيء رياضياً أولر » من ححيث الرمان» 
فإنكم لستم بحاجة إلى البحث عن شيء 
ديئامياً أول» من حيث السببية . فمن طلب إليكم 
أن تتخيّلوا حالاً للعالم أولى بالمطلق. وبالتالي 
بدءاً مطلقاً لتسلسل الظاهرات المتتالية» وأن 


بإزاء Physiok rae‏ = مذهب القائلین بحكم الطبيعة. 
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ذلك الإحراج في مسألة حرية الارادة ليس 
سوى صعوبة ترسئدالية تدور على مسألة هل 
يجب التسليم بقدرة قادرة على. أن تبدأ من ذاتها 
سلسلة من الأشياء المتتالية أو الأحوال. وكيف 
تكون مثل هذه القدرة ممكنة؟ وليس من 
الضروري أن نكون قادرين على الاجابة عن 
هذا السؤال لأنه يجب علينا حتى بالنظر إلى 
السببية وفقاً لقوانين الطبيعة أن نكتفي بالإقرار 
قبلياً بأنّ سببيّة من هذا النوع يجب أن تكون 
الممكن أن بُطرح» بوجودٍ ماء وجودُ شيء آخر 
وأنه يجب عليناني هذا الصدد أن نلوذ 
بالتجربة وحسب. وا حال إننا ل نبرهن أصلا 
ضرورة أن تبدأ سلسلة من الظاهرات بدءاً 
أولاً بحرية إلا من حيث يكون ذلك لازماً 
لجعل أضّلها في العالم مفهوماًء في حين يمكننا 
أن نأخذ كل الحالات التابعة لما بمثابة متوالية 
تحصل وفق مجرد قوانين طبيعية. هذا صحيح › 
لكن با أن القدرة على بدء سلسلة في الزمان 
بدا تلقائياً تماماً قد نَم إثباته مرة (وان كان لم 
ير بذاته) فإنه قد صار من المسموح لنا أيضا 
أن نجعل عدة سلسلات تبداً تلقائياً وفقاً 
للسببية في وسط مجرى العالم» وأن نسب إلى 
جواهر تلك السلسلات القدرة على الفغل 
بحرية. لكنء دعونا نتجاوز سوء الفهم هذاء 
أعنى : با أنه لا يمكن أن يكون لسلسلة متتالية 
في العالم أن تبدأ سوى بده أول نسيياًء إذ ثمة 
في العال دائ حال سابقة للأشياى فإنه لا 
يمكن لأي بدءٍ أوّل للسلسلات بالمطلق أن 
يكون في مجرى العلم بأسره. ذلك أننا لا 
نتكلم هنا على البدء الأول بالمطلق من حيث 
الزمان بل على البدء الأول بالمطلق من حيث 
العليّة» فلو نمضت الآن (مشلاً) عن كرسي 
بحرية تامّة ومن دون تأثير الأسباب الطبيعية 





تفرضوا حدوداً على الطبيعة اللا نحدودة من 
أجل أن تمنحوا مخيلتكم محطة للراحة؟ ولأن 
الجواهر هي أبداً في العالم أو على الأقل لأنَّ 
وحدة التجربة تجعل هذا الافتراض ضروريا 
فإنه ليس ثمة من صعوبة في أن نسلم أيضاً 
بأن تبدل أحواهاء أي سلسلة تغيراتها» قد 
كانت هناك أبداً وأنه ليس ثمة من حاجة 
بالتالي إلى البحث عن أي بدء أول لا رياضى 
ولا دينامي. وليس من الممكن أن نفهم كيف 
يمكن أن يحصل مثل ذلك الاشتقاق اللامتناهى 
من دون طرف أول يكون كل الباقي بالنظر 
إليه تابعاً؛ لكنكم إذا كنتم تريدون أن تتجنبوا 
لهذا السبب ألغاز الطبيعة هذى فإنكم 
ستجدون أنفسكم مرغمين على أن تتجنبوا 
كثيراً من الخصائص التأليفية الأساسية 
(الملكات الأساسية) التي لا يمكن أنْ تفهموها 
بشكل أفضلء» بل حتى إمكان التغير بعامة 
سيكون عقبة أمامكم. لأنكم إن لى تجدوا 
بالتجربة أنه متحقق» فأنّه. لن يمكنكم أن 
تتخيلوا قبليا كيف يكون مشل ذلك التقالي 
المستمر للكوّن واللاكؤن ممكنا . 

وعلى كل حال. فحت عندما نسلم بقدرة 
ترسندالية للحريّة على أن تبدأ تغيرات العالمى 
فإن هذه القدرة يجب على الأقل أن لا تكون 
إلا خارج العالم (على الرغم من أن ذلك يبقى 
ادّعاءاً جريقاء هر: 
كل الحدوس الممكنة» بموضوع آخر أيضاًء لا 
يمكن أن يعطى في أي إدراك ممكن). لكن. 
في العام نفسه ليس من المسموح قط لأحد أن 
ينسب مثل هذه القدرة إلى الجواهر. لأنْ 
ترابط الظاهرات التي تعن بعضها بعضاً وفقاً 
لقوانين كلية» والترابط الذي يسمى طبيعةء 
سيتبخر في جزء كبير منه وتتبخر معه علاقة 





الذي يُعينْ بالضرورة» فإن سلسلة جديدة تبدأ 
بالطلق في هذا الحادث مع كل النتائج 
الطبيعية إلى ما لا نهاية» على الرغم من أن 
هذا الحادث من حيث الزمان ليس سوى تتمة 
لسلسلة سابقة. هذا القرار وهذا الفعل» ليسا 
إذن قائمين في متوالية جرد النتائج الطبيعية, 
وليسا تجرد تتمة لهاء بل إن الأسباب الطبيعية 
المعيّنة تتوقف توقفا تاماً صعداً بالنظر إلى هذا 
الحادث. وإذا كان هذا الحادث يتليهاء فإنه 
مع ذلك لا ينتج عنها ويمكن أن يسمى بالتالي 
لا من حيث الزمان حقا بل بالنظر إلى 
السببيةء بدءاً أولاً بالمطلق لسلسلة من 
الظاهرات . 


إن حاجة العقل إلى اللجوء إلى بدءٍ أول 
بحرية في سلسلة الأسباب الطبيعية تتأكد 
بوضوح ساطع للعيان من: أن جميع الفلاسفة 
الأقدمين (باستثناء فلاسفة المدرسة الابيقورية) 
وجدوا أنفسهم مضطرين من أجل تفسير 
حركات العالم إلى التسليم بمحرك أول» أعني 
بعلة تفعل بحرية» علة بدأت أولا ومن ذاتها 
هذه السلسلة من الأحوال. ذلك أنهم لم 


يجرؤوا على محاولة جعل بدء أول بمجرد 
الطبيعة مفهوما. 
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الحقيقة الأميرية التي تميز التجربة في الحكم. 
ذلك أنه مع مثل هذه القدرة للحرية المتفلتة 
من كل القوانين لا يمكن أن نفكر قط الطبيعة 
لأنْ قوانين هذه الأخيرة ستكون متغيرة 
باستمرار بتأثير تلك الحسرية, ولأن لعبة 
الظاهرات, التي تكون بتوافقها مع مجرد 
الطبيعة منتظمة ووحيدة الشكل» ستصبح من 
جرّاء ذلك غُلخلة ومتفككة . 


رابع تنازع الأفكار الترسندالية 


لدب 0 


فهك 


"r 


إلى العام ينتمي ما هو» بوصفه جزءاً منه أو 
بوصفه علة له كائن صر وري اطلاقا . 


تدليل 


العالم الحسم. تضم“ بوصقه حجلة جسم 
0 سا ۰ یا ٭ ا ٠‏ كه 


الظاهرات» سلسلة من التغيرات معاً. إِذْ من 


نقيض المح 371 


لا يوجد في أي محل أي كائن ضروري 


اطلاقاً لا في العالم ولا خارج العام بوصفه 
علة له. 


تدليل 


على افتراض أن العام نفسه كائن ضروري 
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دون هذه السلسلة لن نعطى حتى تصبور 
تسلسل الزمان بوصفه شرط امكان العام 
الحسي. بل» إن كل تغير يخضع لشرطه 
الذي يسبقه بالزمان والذي بموجبه يكون 
ضرورياً. والحال» إن كل مشروط معطى 
يفترض بالنظر إلى وجوده سلسلة كاملة من 
الشروط وصولاً إلى اللامشروط بالمطلق الذي 
وحده ضروري بالمطلق. يجب إذن أن يوجد 
شيء ما ضروري بالمطلق إذا ما وجد تغير 
كنتيجة له. لكن هذا الضروري سينتمي 
بدوره إلى العام الحسي . ذلك أنه لو افترضناه 
خارج العام الحسي لكانت سلسلة تغيرات 
العام ستو منه بدعها من دون أن تكون تلك 
العلة الضرورية ة إلى العالم الحسى 
والحال إن ذلك مستحيا إا بلء 
تسلسل في الزمان لا يمكن أن يتعين إلا با 
يسبقه في الزمانء فإِن الشرط الأسمى لبدء 
سلسلة من التغيرات يجب أن يوجد في الزمان 
حيث ل تكن تلك السلسلة قد وجدت بعد. 
(لأن البدء هو وجود يسبقه زمان لم يكن فيه 
الثىء. الذي بدأء قد وجد بعد) فسبيية 
السبب الضروري للتخيرات» وبالتالي السبب 
نشسه» ينتمي إِذِنْ إلى الزمان وبالتالي إل 
الظاهرة (التي فيها فقط يكون الزمان مكنا 
بوصفه صورتها). لا يمكن إذن أن شر 
السببية بمعزل عن العالم الحسي› أعني عن 
مجموع كل الظاهرات. وثمة إذن في العام 
نفسه ما هو ضروري بالمطلق (سواء كان ذلك 
سلسلة العام بأسرها أو جزءاً من تلك 
السلسلة). 








أو أن فيه كائناً ضرورياً؛ فإما أن يكون هناك 
في سلسلة التغيرات بدء ضروري بالمطلق, 
أعنى من دون علة» وهذا مايناقض القانون 
الدينامي لتعينٌ كل الظاهرات في الزمان؛ وإما 
أن تكون السلسلة نفسها من دون أي بدء 
وتكون على الرغم من كوبها عرضية ومشروطة 
في جميع أجزائهاء ضرورية بالمطلق وغير 
مشروطة في الكل وهذا ما يتناقض ذاتياً لأنّ 
وجود مجموع لا يمكن أنْ يكون ضرورياً حين 
لا يكون حتى ولا جزء واحد من أجزائه يتمتع 
بوجود ضروري في ذاته. 


وعلى العكس» على افتراض أن ثمة خارج 
العام عِلة للعالم ضرورية بالمطلق, فإن هذه 
العلّة بوصفها الطرف. الأعلى في سلسلة 
أسباب تغيرات العالم. ستبدأ أولاً وجود هذه 
التغيرا ات وسلسلتها©. إلا أنها ستبدأ عندها 
بالفعل» وستكون سببيتها مندرجة في الزمان 
وبالتالي في محمل الظاهرات أي في العالم. 
وعنه ينتج أنْ العلة نفسها لنْ تكون خارج 
العا ؛ وهذا ما يناقض الإفتراض . ليس ثمة 
إذن في العام ولا خارج العالم (وباقتران سببي 
معه) أي كائن ضروري بالمطلق . 


)1( يتقدم الزمال. بوصقه الشرط الصوري لإمكان التغرات› موضوعياً. على مله التغيرات ؛ هذا صحيح ؛ 


إلا أن هذا التصور لا يعطى ع ذاتياً وني تحقق الوعي› شاه تان كل تصور آلحر» إلا بمناسية الادراكات . 
2 إل كلمة ذا تح نیال » الأول متعد» ويعي أن السبب يبدأ (nft)‏ سلسلة من الأحوال بوصفها نتبجة 
له ۽ والثاي لازم ويعي أن السببية تبدأ (fıt)‏ ف السبب نفسه. وها استدل من المعنى الأول على الثانى . 





1. على القضية 


كي أثبت وجود کائن ضروري» عل أنْ لا 
استخدم هنا إلا الدليل الكسمولوجي الذي 
يرتفع من المشروط في الظاهرة إلى اللامشروط 
في الأفهومء ناظراً إلى هذا اللامشروط بمثابة 
الشرط الضروري للجملة المطلقة للسلسلة. 
أما محاولة التدليل بمجرد فكرة كائن أسمى من 
كل الكائنات بعامة, فينتمي إلى مبدأ آخر 
للعقل» ويجب عرضه على حدة. 


| اسه‎ 1 Ul ¢ 


والحال» إن الدليل الكشمولوجي المحض 
لا يمكن أن يُثبت وجود كائن ضروري» إلا 
بتركه سؤال» هل هذا الكائن هو العالم نفسه 
أم هل هو شيء متميز منه سؤالاً غير محسوم . 
ذلك أنه كي نجد وسيلة لله يلزمنا مبادىء 
ليست كسشمولوجية ولا توجد في سلسلة 
الظاهرات» ويلزمنا أفاهيم عن كائنات عرضية 
بعامة» (ينظر إليها فقط كموضوعات للفاهمة) 
ومبدأ يُقرن هذه الكائنات بكائن ضروري 
بمجرد أفاهيم. والحال أن كل ذلك يدخل في 
فلسفة مفارقة لم بحن أوانها بعد. 

لكن» ما إن يبدأ المرء ء باتباع الدليل 
الكشمولوجي متشذاً كأساس . سلسلة 
الظاهرات والتراجع في هذه السلسلة وفق] 
للقوانين الأمييرية في السببية حتى لا يعود 
بوسعه تركه فجأة للانتقال إلى ما لا يشكل قط 
جزءاً من السلسلة كطرف فيها. ذلك أنه حتى 
يصلح شىء كشرطء يجب أن يؤخذ بنفس 
المعنى الذي به تؤخذ العلاقة بين المشروط 
وشرطه في السلسلة الي تؤدي إلى لى ذلك الشرط 
الأسمى بتقدّم متصل. لكن» إذا كانت هذه 
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1. على نقيض القضية 

إذا كنا نظن بصعودنا في سلسلة الظاهرات 
أننا نصادف صعويات ضد وجود علة أسمى 
ضرورية بالمطلق» فإن هذه الصعوبات يجب 
أن لا تتأسس هي الأخرى على مجرد أفاهيم 

عن الوجود الضروري لشيء بعامة» وبالتالي 
يجب أنْ لا تكون أنطولوجية. بل يجب أن 
تنتج عن الإقتران السببي مع سلسلة 
الظاهرات اقتراناً مُرَعْمنا على التسليم بشرط 
هو بدوره غير مشروط وبالتالي أن تكون 
كسمولوجية ومستنتجة وفقاً لقوانين أمبيرية, 
ذلك أن الكلام يدور على إظهار أنه لا يمكننا 
قط التوقف عند شرط لا مشروط أمبيرياً إل 
بالصعود في سلسلة الأسياب (في العام الحسي) 
وأنّ الدليل الكسمولوجي الذي نستمده من 
عرضية أحوال العالم بفضل تغيراته» سينقلب 
ضد افتراض سبب أول بادىء للسلسلة 
بالطلق . 


لكنْ» يرز من هذه النقيضة تضارب 
مدهش : فالدليل نفسه الذي كنا نستدّل منه 
في القضية على وجود كاثن أصلي نستدل منه في 
نقيض القضية على لا وجودهء. وذلك بالدقة 
نفسها. كنا نقول في البدء: ثمة كائن 
ضروري» لأن كل الزمن الماضي يتضمن 
سلسلة كل الشروط» وبالتالي أيضا 
اللامشروط (الضروري). ونقول الآن ليس 
ثمسة من كائن ضروري وبالضبط لأن كل 
الزمن المنصرم ينطوي على سلسلة جميسع 
الشروط (التى هي بالتالي مشروطة بدورها). 
وإليكم سبب هذا التضارب: الأول لا ينظر 
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العلاقة حسية وتنتمى إلى الأستعال الأمپيري 
الممكن لافاشهة» فلن يکن للشرط أو للعلة 
الأسمى أن تقفل التراجع إلا وفقاً لقوانين 
الحساسية» وبالتالي إلا بوصفها جزءاً من 
تسلسل الزمان» وسيكون على الكائن 
الضروري أن يعد بمشابة الطرف الأتمل في 
سلسلة العام . 


ويكون على کل حال قد اتخذ حریته بالقيام 
شل هذه الْفَفزة )0‘ Meta 8a6 ıc gis‏ 
"لدرعن. لأنه استنتسج من التغيرات 2 
العام عرضيتها الأمُيريةء أعني تبعيتها 
للأسباب المعينة أميرياًء وحصل على سلسلة 
صاعذة م١‏ من الشروط الأمييرية. وكان ذلك 
صحيحاً صحة كلية. لكن, بما أنه لم يكن 
بإمكانه أن يعثر على بد ۽ أول ولا على طرف 
أسمى كان يترك فجأة أنْهوم العرضية الأمبيري 
ويتخذ المقولة المحضة؛ وكانت هذه تعطيه 
سلسلة حض معقولة تستند تماميتها إلى وجود 
علة ضرورية بالمطلق متحررة أيضاًء من حيث 
لم تعد مرتبطة بأي شروط حسية» من شرط 
الزمان الذي يريد أن تبدأ سببيتها به. لكنَّ 
هذه الطريقة في التصرف هي غير مشروعة 
بالمرة» كا يمكن أن يستدلٌ على ذلك مما سيل . 

عَرّضي » بالمعنى المحض للمقولة» ما ضده 
كن . والحال إنه لا يكن للمرء أن 
يُستدل من العرضية الأمييرية على العرضية 
العقلية . وما هو هو متغير هو صا ضدّه (ضد 
حاله) متحقق في زمن آخرء ويالتالي أيضاً 
مكن» فهو ليس إذن الضدٌ النقيض للحال 
السابقة؛ وكان يجب كي نحصل على 
النقيض» أن يكون من الممكن لنقيض الحال 


اط عك 
النقيض 


ع 5 


إلا.إى الجملة المطلقة لسلسلة الشروط التي 
يعن واحدها الآخر في الزمان. ويستلزم يذلك 
شيئاً غير مشروط وضرورياً. أما الثاني فينظر 

على العكس إلى عرضية كل ما هو متعين في 
تسلسل الزمان (لأنه قبل كل طرف متعين, 
ثمة زمن يجب على الشرط نفسه فيه أن يكون 
بدوره متعيئاً كمشروط) وذاك ما يذهب تماماً 
بكل لا مشروط وبكل ضرورة مطلقة. إل أن 
اليجاج في الحالتين مطابق تماماً للعقل البشري 
العاميّ الذي يحصل معه غالبا أن يدخل في 
تضارب مع ذاته عندما ينظر إلى موضوعه من 
وجهتي نظر مختلفتين. وقد نظر السيد دوميران 
إلى النزاع الناشب بين فلكيين مشهورين من 

جراء صعوبة مماثلة في اختيار وجهة النظرء 
نظر إليه بوصفه ظاهرة مشيرة للاهتمام إلى حد 
أنه خصص لا كتابا مستقلا. كان الواحد 
يقول: القمر يدور حول محوره لأنه يدير دائا 
نفس الوجه للأرض؛ وكان الآخر يقول» 
القمر لا يدور حول محوره بالضبط لأنه يدير 
دائهاً نفس الوجه للأرض؛ وكان الآخر يقول» 
القمر لا يدور حول محوره بالضبط لأنه يدير 
دائ نفس الوجه للأرض؛ وكان الاستنتاجان 
صحيحان حسب ما إذا اخترنا هذه الوجهة أو 
تلك لدراسة حركة القمر. 





السابقة أن يملّ لها في الوقت عينه الذي 
كانت فيه. وهذا ما لا يمكن اسنتاجه قط من 
التغيّر. فجسم كان في حركة تساي ((أ)) 
ينتقل إلى السكون ويساوي ((لا أ)), والحال 
إنه لا يمكن قط أنْ نستنتج, من كون حال 
مضادّة للحال ((أ)) تتلي (())» أن صدها 
النقيض مكن» وبالتالي أن ((أ)) عرضية؛ لأنه 
يلزم من أجل ذلك أن يكون بإمكان السكون 
أن يحل محل الحركة في الوقت عينه الذي كانت 
فيه. والحالء إِنْ كل ما نَعْلّمه هو أن السكون 
قد كان متحققاً في الزمن اللاحق وبالتالي مكنا 
ايضاً. لكن الحركة في زمن» والسكون في زمن 
آخرء ليسا متضاذين تناقضيا. فتتالي التعيتات 
المتضادة: أعني التغير, لا يثبت قط العرضية 
وفقاً لأفاهيم الفاهمة المحضة ولا يكن أن 
يؤدي بالتالي وفقا للأفاهيم الفاهمية المحضة إلى 
وجود كائن ضروري. والتغير لا تنبته إلا 
العرضية الأمييرية. أعنى إن الحال المستجدة 
وفقاً لقانون السببية لا يكن قط أن تحصل من 
ذاتها من دون سبب ينتمي إلى الزمن السايق . 
لكن على هذا النحوء على السببء إن نظرنا 
إليه كضروري بالمطلق» أن يوجَدَ في الزمان 
ويشكل جزءاً من سلسلة الظاهرات. 
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في غرض العقل من نزاعه مع نفسه 


سك الآن بكل اللعبة الديالكتيكية للأفكار الكسمولوجية التي لا يرتجى قط أن يعطى لما 
موضوع يتناسب معها ني أي تجربة مكنة ولاحتى أنْ يفكرها العقل بالانسجام مع قوانين التجربة 
الكلية . وهي ع مع ذلك ليست مفكرة اعتباطاً بل إن العقل يساق إليها بالضرورة أثناء التقدّم 
لمتصل للتأليف الأمبيري حين يريد أن يحرر من كل شرط ما لا يمكن أن يتعين وفقاً لقواعد 
التجربة إلا بصورة مشروطة ء وأن يضمّه في جملته اللامشروطة. وهذه المزاعم المماحكة هي أيضاً 
محاولات لحل أربع مشكلات طبيعية وحتمية للفعل؛ ولا يمكن أن يكون ماك ا هذا العدد لا 
أكثر ولا أقل» لأنه ليس هناك عدد أكبر من سلسلات الافتراضات التأليفية التي تحدٌ قبلياً التأليف 


الأمييري . 


ومن أجل أن نعرض الإدّعاءات البرّاقة للعقل الذي يوسّع مجاله أبعد من كل حدود 
التجربة مانا إلى جرد صيغ جافة تتضمن فقط مبدأ متطلباته المشروعة؛ وقد نزعنا عنهاء كما 
يليق بالفلسفة الترسندالية» كل أَنْبيري على الرغم من أن المزاعم العقلية لا يكن أن تشطع بكل 
بريقها إلا بالربط مع هذا الأمبيري . لکن الفلسفة, في هذا التطبيق» وفي هذا التوسع المتقدّم 
لاستعال العمل» إذ تنطلق من حقل التجارب وترتفع رويد رويداً نحو تلك الأفكار السامية, 
تظهر من الكرامة بحيث إنها لو استطاعت فقط أن تتدعم مزاعمها لكانت حلفت وراءها بعيداً 
كل العلوم الانسانية الأخرى, لأا تعد بإعطائئا أساساً لأعظم آمالناء وأنواراً حول الغايات 
الأخيرة التي يجب أن تتوحد فيها في الناية كل جهود العقل . فالأسئلة: هل للعالم بدايةء وهل 
لإمُتداده حدٌ في المكان؛ وهل يوجد في محل ماء وفي الذات المفكرة راء وحدة غير منقسمة 
وخالدة» أم أنه لا يوجد سوى المنقسم والهالك؛ وهل أنا حر في أفعالي أم أنني شأني شان سائر 
الكاثنات› مسر ببخيط الطبيعة والقدّر؛ وأخيراء هل يوجد للعام علة سامية آم أن أشياء الطبيعة 
ونظامها تشكل ا موضوع الأخير الذي يجب أن نتوقف عنده في كل تأملاتنا؟. تلك هي الأسثلة 
التي يضحّي الرياضي بكل علمه من أجل حلّهاء لأن علمه لا يكن أن يُرضيه بالنظر إلى أسمى 
غايات البشرية وأكثرها إلحاحاً. بل إن الكرامة الخاصة بالرياضة (وهي فخر العقل البشري) 
تستند إلى أنها: إذ تزود العقل بخيط يسمح له بالولوج إلى الطبيعة, من حيث الكير ومن حيث 
الصغر وفقاً للنسق والانتظام اللذين يسوداهاء وكذلك وفقا للوحدة المدهشة للقوى الي 
تحركهاء أبعد بكثير ما تتوقم الفلسفة الي تبني على التجربة العامية : : تحفز وتشجع بذلك استعال 
العقل نیا يتخملى کل جربةء 3 الحكمة" اي متم بهذه الأبحاث بأفضل المواد من أجل أن 


(#) أي الفلسفة بإزاء Weltweisheit‏ 
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لكنّ العقل» لسوء حظ الإغتبار (وريما لحسن حظ قِصدة الإنسان العملية) يرى نفسه وسط 
أعظم آماله ترجا في زحمة ا حجج وا جج المضادة» بحيث لا يمكنه بسبب من كرامته کا بدافع 
من أمنهء لا أن يتراجع القهقرى وينظر بلا مبالاة إلى ذلك النزاع كلعبةء ولا أنْ يأمر ببساطة 
بالسلام لأن موضوع التزاع مهم جذاً. فلا يبقى له سوى أن يتفكر حول أصل هذا التفكك في 
العقل نفسه ليرى ما إذا لم يكن مجرد سوء الفهم هو السبب في ذلك» وما إذا كانت تلك 
الدعاوى المتعجرفة من هذا الطرف أو ذاك تتساقطء بعد إيضاح سوء الفهم» فيحل محلها حكم 
العقل المادىء والدائم على الفاهمة والحواس 

ونَوَدُ أن نؤجل هذا الايضاح الأسامي قليلا بعد لنتساءل أولاً: إلى أيّة جهة كنا نفضل أن 
ميل عفوياً فيا لو كنا مرغمين على التحزّب؟ ويا أننا في هذه الحالة لا نطلب النصح من المحكٌ 
لمنطقي للحقيقة» بل فقط من غَرَضناء فن هذا البحث» على الرغم من أنه لا يقر شيئاً بالنظر 
إلى الح المتناز بين الفريقينء يتمتع على الأقل بأفضلية أنه يجعلنا نفهم لماذا يميل أولئك الذين 
ا النزاع إلى جهة دون أخرى من دون أن تدفعهم إلى ذلك معرفة أعلى 
بالموضوع. ود يتمتع أيضاً بأفضلية أنه يشرح لنا أشياء أخرى أيضأء وعلى سبيل الالء حماس 
أحد الفريقين ن اللدمب وزعم الفريق الآخر الباردء ولاذا يصفقون بخبور للأول» ي حين 
يتحاملون بلا هوادة على الثاني . 


لكنء في هذه المحاكمة الأولية ما يعي وجهة النظر التي بناءً عليها وحدها يمكن أن نقوم بها 
بتعمق» أي بمقارنة المبادىء التي ينطلق منها الفريقان. فمن الملاحظ أن بين مزاعم نقيض 
القضية وحدة شكل كاملة لنمط التفكيرء ووحدة تامة في الشعار؛ أعني. إن مبدأ الأمبيرية 
الحضة يُستخدم فيها لا في تفسير الظاهرات في العالم وحسبء بل أيضاً في حل الأفكار 
الترسندالية عن کل العالم نفسه. وبالمقابل فإن مزاعم القضية تتأسس على مبادىء ذهنية 
بالإضافة إلى غط التفسير الأميري المستخدم ضمن سلسلة الظاهرات,, وسذا المعنى فإن الشعار 
ليس بسيطاً. ولسوف أطلق عليه وفقاً للعلاقة التي يزه أصلاء اسم دُغْمائية العقل المحض . 

نجد إذن لحهة الدغرائية في تعيين أفكار العقل الكسمولوجية أي لجهة القضية : 

أولا : غَرَضاً عملياً ماء يشارك فيه بطيبة خاطر كل انسان عاقل يفهم مصلحته الحقيقية. 
فان يكون للعالم بدايةع وأنْ تكون ذاتي المفكرة ه من طبيعة بسيطة ومن ثم غير فاسدة» وان تكون 
ف اوقت تينك ححرة رة في أفعافا الورادية وعالية على از الطبيعة. وان e‏ 39 نظام 
حجارة ا للأخلاق والدين» ف حون أن نقيض القضية يسلبناء أو عل ا يبدو أنه 
يسلبناء كل هذه المرتكزات . 

ثانياً: ونجد من هذه الجهة أيضاً غرضاً اعتبارياً للعقل. ذلك أننا عندما نسلم بالأفكار 
الترسندالية ونستعملها على هذا النحوء يكن لنا أن نضعٌ على نحو قبلي تماما كل سلسلة 
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الشروطء وأن نفهم اشتقاق المشروط لأننا ننطلق من اللامشروط . والحال؛ إن هذا لا يعطى لنا 
في نقيض القضية» وإن ما ينص على النقيض هو أنْ لا يقدر العقل فيه أن يقم عن السؤال 
الذي يدور على شروط تأليفية» أي جواب يعفينا من التساؤل بلا توقف ودائ] إلى أبعد . فوفقاً 
له يجب الارتفاع من بدء معطى إلى بدء أعلىء وكل جزء يؤدي إلى جزء أصغر أيضاء ولكل 
حادث أبدا حادث آخر أرفع منه كسيب » وشروط الوجود بعامة تستند بدورها أبدأ إلى شروط 
أخرى دون أن تجد قط قاعدة أو مسنداً لا مشروطاً في شىء يقوم بذاته ككائن أصل . 


ثالثاً: ولهذا الجانب أيضاً ميزة الشعبية التي ليست بالتأكيد أدنى حسناته . فالفاهمة العامية لا 
تجد أي صعوبة في انكار البدء اللامشروط لكل تأليف ؛ لأنبها معتادة على الهبوط | إلى النتائج أكز 

من الصعود إلى المبادىء؛ وأفاهيم الأول بالمطلق (الذي لا تنشغل قط بإمكانه) تريحها وتزودها ف 
الوقت عيئه بموقم صلب يمكن أن تربط به الخيط الذي يوجه خخطاها في حين آنا لا تجد آي 
ارتياح في الصعود دون توقف من المشروط إلى الشرط حيث تطأ أبداً في الهواء. 


ونجد لجهة الأمبيرية في تعيين الأفكار الكسمولوجيةء أي هة نقيض القضية : 


أولاً: لا غرض عملياً يصدر عن مبادىء العقل المحضة بوصفه الغرض الذي تنطوي عليه 
الأخلاق والدين. إذ سرعان ما يبدو أن مجرّد الأمبيرية تنتزع عههما كل قوة وكل تأثير. فإذا لم يكن 
ثمة كائن أصلي متميز عن العالمء وإذا كان العام من دون بداية وبالتالي من دون خالق» وإذا ل 
تكن ارادتنا حرة» وإذا كانت النفس كالمادة منقسمة وفاسدةء فإن الأفكار الخلقية نفسها ستفقد 
هي ومبادئها كل مصداقية» وستندثر هي والأفكار الترسندالية التي تشكل مساندها النظرية. 


وبالمقابل تزود الأمبيرية غرض العقل الإعتباري منافع جذابة للغاية» وتتخطى كثيراً 
تلك التي قد يعد ا معلم الأفكار العقلية الدغمائي . فوفقاً للأمبيرية» تبقى الفاهمة دائيا في 
ميدانها الحاص» أعني في حقل التجارب الممكنة وحسبء فيمكنها أن تبحث دائماً عن قوانيتها 
لتوسع بواسطتها إلى ما لا خباية معرفتها الموثوقة والمفهومة ؛ ويمكن لما هناء ويجب عليهاء أن تقدّم 
الموضوع للحدس في ذاته كا في علاقاته» أو على الأقل في أفاهيم يكن يلها دائياً أن يُعطى 
بوضوح ویز في حدوس ماثلة معطاة؛ وليس بها حاجة إلى مغادرة سلسلة النظام الطبيعي ٠‏ كي 
تتعلق بالأفكار التي لا تعرف موضوعاتهاء لأن هذه الأفكار لا يكن أنْ تعطى قط با هي أيسات 
فكرية؛ بل أيضاً يس من السموح هاه أن نكت عن انشغاها وان تقل بحجة أنها قد 
وصلت إلى التہاية ء إلى ال العقل الأمثليء وأنْ ترتفع إلى أفاهيم مفارقة حيث لا يعود ا حاجة 
لا إلى الملاحظة ولا إلى متابعة أبحائها تبعأ لقوانين الطبيعة, بل حيث لا يبقى عليها سوى أن 
تفكر وتخترع متيقنة من أن وقائع الطبيعة لن تناقضها قط لأنها لن تكون مقيدة بشهادتهاء بل 
سيكون لها الحق على العكس بأن تتجاوزهاء بل أن تخضعها لسلطة أعلى» أعني لسلطة العقل 
المحض . 


(#) أي الفاهمة (م. و). 
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وعليه» لا يسمح الأمبيري قط بعد أيّ مرحلة من مراحل الطبيعة بثابة المرحلة الأولى 
بالمطلق» ولا بعد أي حد مفروض على نظره في امتداد الطبيعة بمثابة الحد الأقصى . ولا يسمح 
أيضاً بالانتقال من موضوعات الطبيعة التي يمكنه أن كلها بالمشاهدة وبالرياضيات» وأن يعيّنها 
تأليفياً في الحدس (بالانتقال مما هوتمتد) إلى تلك التى لا يكن لا للحس ولا للمخيلة أن 
يعرضاها قط عياناً (إلى البسيط). ولا يسمح كذلك بأن نتخذ كأساس وحتى في الطبيعة» القدرة 
على التصرّف بمعزل عن قوانين الطبيعة (الحرية) وأن نختزل بذلك مهمة الفاهمة التي هي البحث 
عن نشوء الظاهرات بالاهتداء بالقواعد الضرورية. ولا د يسمح أخيراً بأن نبحث خارج الطبيعة 
عن علة أي شيء (عن الكائن الأصلي) لأننا لا نعرف شيعا أكثر من الطبيعة كرب الثىء الوحيد 
الذي يمكن أن يزودنا بموضوعات ويَعْلِمنا يقوانينها. 


وفي الحقيقةء لولم يكن للفيلسوف الأمبيري من قصد آخر من نقيض القضية سوى أن 
يتك الفُضول المعلن والادّعاء اللذين للعقل الذي يجهل قصدته الحقيقيةء ويتبججح برئيانه 
وعَلْمِه» حيث يتوقف بالضبط الرئيان والعَلْمء ويزعم أن ما لا مصداقية له إلا بالنظر إلى 
الغرض العمل هو بمثابة تشجيع للغرض الاعتباري» وذلك من أجل أن يقطع. ما إن يحلوله 
ذلك خيط الأبحاث الفيزيائية بحجة توسيع يع المعرفة لربط هذا الخيط بالأفكار الترسئدالية الي 
لا تجعلنا نعرف صلا سوى أننا لا غلم شيئاً؛ أقول لو كان الأمييري يقتصر على ذلك لكان 
مبدأه شعاراً يوصينا بالاعتدال في ادعاءاتنا وبالتحفظ في مزاعمناء ويدعونا في الوقت نفسه إلى أن 
نوسع أكثر ما يكن فاهمتنا بمساعدة المعلّم الوحيد الذي لدينا أصلاء عنيت التجربة. ذلك أنه في 
هذه الحالة لن تُسحب منا الافتراضات الذهنية والمعتقدات بصدد غرضنا العمل بلء فقط لن 
يمكئنا أن ندخلها تحت العنوان الطتانء عَلْم ورئيان العقل» لأن العَلّمم الاعتباري لا يمكن أن 
يطال أصلا أي موضوع سوى موضوع التجربة, فإذا ما تجاوزنا الحدود» فلن يكون للتأليف 
الذي يبحث عن معارف جديدة ومستقلة عن التجربة أي أسٍ من الحدس يكن أنْ يطبق 
عليه . 


لكن» إذا صار الأمبيري نفسه دُغرائياً بالنظر إلى الأفكار ركا يحصل غالباً) وإذا ما أنكر بثقة 
كل ما هو فوق فلك معارفه الحدسية فإنه سيقع بدوره في عيب التكبر الذي يُعاب بقدر ما يلجق 
بغرض العقل العملي من ضرر لا يعوض عنه. 


وذاك هو التضاد بين الأبيقورية" والأفلاطونية . 


(1) وماتزال عالقة مساألة معرفة هل قدم أنيقور هذه البادىء مرة كمزاعم موضوعية . فإذالم تكن سوى 
شعارات للاستعال النطري للعقل» فإنه يكون قد أظهر .ذلك روحاً فلسفية حقيقية أكثر من كل الفلاسعة 
القدماء . إِذ أذيحب أن نتصرّف بي تغسير الظاهرات» كا لو أن حقل بحثنا لا يغتوره أي حدٌ ولا آي بدء 
للعال؛ وان ؛ يجب أن نسلم لادة العالم بأن تكون على النحو الدي نريد أن نتعلمه من | التحربة؛ أن يجب أن 


لا لجا إلى أي نشأة للأحداث سوى تلك التي تتعين بقوانين الطبيعة الثابتة؛ وأنْ يجب أحيراً أن لاح 
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فكل واحدة مها تقول أكثر ما تعلم . الأولى تشجع العَلّم وتحنه إنما على حساب الغرض 
العملى؛ في حين أن الثانية تقدم» ولا شك» مبادىء تمتازة هذا الغرض» إلا أنها بذلك بالذات» 
وبالنظر إلى كل ما لا يُسمح لنا فيه إلا بعلم اعتباري» تخري العقل بالإنجرار وراء التفسيرات 
المثالية للظاهرات الطبيعية مهملا بذلك البحث الفيزيائي . 


أخيراًء وفيا يخصٌ الآن الثالث الذي يمكن أن يرد كخيار مؤقت بين الفريقين المتنازعين, 
ثمة شىء مذهل للغاية» هو أن الأمبيرية لا تتمتع باي شعبية» على عكس ما قد نظن من أن على 
الفاهمة العاميّة أن تستعجل القبول بخطة تيدها بالاكتفاء بمعارف تجربية وبترابطها وفقاً للعقل 
وحسب» في حين ترغمها الغيائية الترسندالية على الارتفاع إلى أفاهيم تتخطى كثيراً الرئيان 
والقدرة العقلية لدى أكثر الرؤوس تمرساً بالتفكير. لكنّ ذلك بالضبط هو ما محمز الفاهمة 
العامية . لأنها ستجد نفسها بذلك في حال لا يمكن فيها لأعلم الناس أن يتغلب عليها. فإذا 
كانت هي لا تفهم شيئا في فلك؛ أو تفهم شيئاً يسيرأء فإنه لا يكن لأحد على الأقل. أن 

يتبجح بأنه يفهم أكثرء وعلى الرغم من أنه لا يكنا أن تقول» على الطريقة المدرسية» بقدر ما 
يقول الأخرون: فإنه يمكن ها مع ذلك أن تقاحك أكثر بما لا يقاس ذلك آنا تيم هنا وسط 
محرد أفكار تثرئر بصددها إلى هذا الحد بالضبط. لأننا لا تعلم عنها شيا فى حين أنه يبب عليها 
في ما يتعلق بالبحث في الطبيعة أن تظل صامتةء وأن تعترف بجهلها. فالاستخفاف والتبججح 
يناضلان إذن بقوة لصالح هذه المبادىء. أضف. إنه إذا كان من الصعب على الفيلسوف أن 
يتخذ» بثابة مبدآء ما لا يستطيع أن بيينه لنفسهء أو حتى أن يدل أفاهيم لا يكن لواقعها 
ا موضوعي أن يدرك فإن الأمر عادي جداً عند الفاهمة العامية. وهي تريد موقعاً تنطلق منه بكل 
مان وصعوية هم مثل هذا الإفتراض نفسه لا يزعجها لأن تلك الصعوبة لا تخطر على بالا قط 


۾ مام إلفه AUN.‏ افع شك ما يجعله الاستعيال المتواتر I,‏ 1 أخر | ب : 


ا غرض نظري أمام الغرض العمل ؛ وتتخيل أا | تری وتعلم ما تدفعها مخاوفها أو آمالها 
إلى التسليم أو الاعتقاد به . وهكذا حرم أمبرية العقل المثلْن ترسندالياً» من كل شعبية» ولا 
بخشی» ومهما كان مبلغ ما قل تت تتضمن من ضرر يلحق بأسمى المبادىء العمليةء من أن تخرج 
يوما عن حدود المدارس» وتحظى في العالم بأدن مرجعية أو بتأبيد من السواد الأعظم . 


إن العقل البشري هو بطبعه مِعْماريٌء أعني إنه ينظر إلى كل المعارف بوصفها منتمية إلى 
سستام ممكن. و وإنه لا يسح باتشالي مادء شير تاف التي ال خنع على اال مرف عدف إل 
إنجاز بنيان العارف ممتنعاً امتناعاً كلياً. فبموجبها 5 ابا فوق حال من أحوال العا > حال 


= نستعمل أي علة متميزة عن العالم؛ فتلك مادىء ما تزال صحيحة حتى يومنا على الرغم من أنها قا 
تصادفء ومبادىء تسمح لنا لتوسيع الفلسفة النظرية وفي الوقت عينه أيضاً باكتشاف مبادىء الأخلاق 
بمعزل عن أي مساعدة خارجية س دون أن ينهم من يريد أن يتجاهل هذه البادىء الدغمائية ما دمنا متم 
بمجرد النظرء بأنه يريد إنكارها. 

(#) بجعي أمييرية العقل الذي ينكر امكان المعرفة القبلية» أي عير الأمييرية. 
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أخرى أقدم منباء وفي كل جزء أجزاء أخرى أبدأ منقسمة بدورها أيضاء وقبل كل حادث حادث 
آخر قد أحدثه بدوره حادث آخر؛ وأخيراً في الوجود بعامة كل شىء جرد مشروط أبداً من دون 
أن يمكننا التعرف على وجود اول لا مشروط أي كان. وما أن نقيض القضية لا يسلّم قط بطرف 
أول ولا ببدء یکن أنْ يصلح بالمطلق كأساس للبناء فإن بنياناً ناجزاً للمعرفة يمتنع امتناعاً كليا 
مع مثل هذه الإفتراضات إذن . وعليه؛ فان الغرض المعماري للعقل (الذي يتطلب» لا وحدة 
أمييرية بل وحدة عقلية محضة قبلياً) ينطوي على توصية طبعية لصالح مزاعم القضيّة . 


لکن لو کان بإمكان امرىء أنْ يتنزّه عن كل غرض وأن يمرم غير آبه لكل التتائج 
عم العقل وفقاً لتانة أسسها فقط. وعلى افتراض أن مشل هذا المرء لا يعرف سبيلاً للخروج 
م لحرا سوى تبني أحد التعليمين المتنازعين» فإنه سيكون في حال تأرجح دائم . وسيقتنع 
اليوم أن الإرادة البشرية حرّة, لكنه غداً إذ ينظر إلى سلسلة الطبيعة المحكمة سيتيقن من أن 
الحرية ليست سوى خداع ذاتي وأن كل شيء هو جرد طبيعة. لكن ما إن ينتقل إلى الفعل حتى 
تتبدد لَعْبة العقل محض الاعتباري هذه كأضغاث أحلام» وحتى يمار مبادئه بموجب العْرّض 
العملي وحسب. لكن» با أنه يليق بكائن مفكر وباحث أن يخصّص بعض الوقت لمجرد فحص 
عقله الخاص بالتخلي كلياً عن كل تحب وبإعلان ملاحظاته على الملا وإخضاعها لحكم 
الآخرين» فإنه ليس بوسعنا أن نلوم» ولا بالأحرى أن فنع أحداء من أن يقدم معا القضايا 
ونقائض القضاياء من حيث يمكنها أن تدافع عن نفسهاء من دون أنْ تخشی أي تبديدء أمام 
محلفين من نفس رتبته (أعني من رتبة البشر الضعفاء) . 


الفصل الرابع 


في مشكزات العقل المحض الترسندالية من حيث 
يجب حتما ان يكون بالامكان حلها 


إن من يريد حل جميع المشكلات والإجابة عن جيع الأسئلة» إنما يفرط في التبججح ويشتط 
في الإدعاء إلى درجة يكف معها فوراً عن أن يكون موضع ثقة. ومع ذلك هناك علوم من 
طبيعتها آنه يجب حتباً أنْ يكون بالإمکان حل كل سؤال يخطر فيهاء انطلاقا ما نعلم» > لآن 
الإجابة يجب أن تصدر عن نفس مصادر السؤال. ولا يسمح ف هذه العلوم يذ بالتذرع بجهل 
محتم» > بل يمكننا على العكس أن نطلب حلا . فيا هو حت أو باطل في جميع الحالات الممكنة يجب 
أن يكون بالإمكان معرفته بفضل القاعدةء لأن الأمر يدور هنا على إلزامناء ولأنه لا إلزام جرا 
على ما لا کن أن نعلم . أما في تفسير ظاهرات الطبيعة» فيجب أن يبقى كشير من الأشياء غير 
مؤكد وكثير من الأسئلة بلا حل ؛ لأنْ ما نعلمه عن الطبيعة هو دون أن يفي في كل الحالات يا 
نريد أن نفسّر. المطلوب إذنء أنْ تعرف ما إذا كان سؤال اقترحه العقلء في الفلسفة الترسندالية 
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وبخصوص موضوع ماء لا يحله هذا العقل المحض نفسه» وسؤال لنا الحق في أن نرفض بصدده 
كل إجابة حاسمة بعد ذلك ا موضوع غير مؤكد البتة (حسب كل ما يمكئنا أن نعرف) وبوصفه, 
بهذا المعنى» بين الأمور التي» وإن كان لدينا عنها فهً كافياً لإثارة سؤال» ليس لديناء على 
الاطلاق» لا الوسائل ولا القدرة للعثور ذات مرة على الجواب عنها 


والحال» إن أزعم أن الفلسفة الترسندالية تمتاز من بين سائر المعارف النظرية بأن لا سؤال 
يخص موضوعاً معطى للعقلل المحض إل ويجب حلّه في هذا العقل البشري نفسه وأنْه ليس 
بوسعنا قط أن نتذرّع بالجهل المحتم أو بعمق المشكلة الذي لا سير كي نتهرب من إلزام الإجابة 
عنه بشكل جذري وکامل › أن نفس الأفهوم الذي يت يتيح لنا طرح السؤال بيب أن مجعلنا قادرين 
تماما على الإجابة عنهء لأن الموضوع (کا في الحق والباطل) لا يوجد قط خارج الأفهوم . 

لكن ليس» في الفلسفة الترسنداليةء ما يمكن أن نطلب بصدده بحقٌ جواباً شافياً في ما 
بخص قوام الموضوع من دون أنْ يكون مسموحاً للفيلسوف بان يتهرب من الجواب متذرّعاً بإبهام 
لا يشير سوى الأسئلة الكسمولوجية. ويمكن لهذه الأسئلة أن تخصٍ الأفكار الكسمولوجية 
وحسب . ذلك أن الموضوع يجب أن يعطى | أمبيريا والسؤال لا يدور إلا على تطابقه مع فكرة. 
فإن كان الموضوع ترستداليا وغير معروف إذن» مثال هل الئيء»› الذي ظاهرته (فينا) ) لفكي 
(النفس)» هو ذاته كائن بسيط» آم هل ثمة من سبب للجميع الأشياء بأسرها ضروري اطلاقاً. . 
الخ؟ . فسيكون علينا أن نبحث لفكرتنا عن موضوع یکن أنْ نعترف بأنه جهول لدينا مع أن 
غير ممتنع من جراء ذلك . فالأفكار الكسمولوجية تتمتع وحدها بخاصيّة أنه يمكنها افتراض 
موضوعها معطى مع التأليف الأمييري الذي يتطلبه أفهومه . والسؤال الناجم عنها لا بخص سوى 
تقدّم هذا التأليف من حيث عليه أن يتضمّن الجملة المطلقة التي لم تعد ذلك الأمبيري. ذلا 
يمكن أن تعطى في أي تجربة. لکن يما أن الكلام لا يدور هنا على الشيء ء إلا بوصفه موضوعاً 
لتجربة ممكنةء وليس بوصفه شيئاً في داته فإن الحواب عن السؤال الكسمولوجي المفارق لا 
يمكن أنْ يوجد في أيّ محل خارج الفكرة . ذلك أنه لا بخص أي موضوع في ذاته؛ وبالنظر إلى 
التجوبة الممكثة نحن لا نسآل ماذا م أن يُعطى عيااً فى جرية ماء بل ماذا يوجد في الفكرة 
التي يجب أن يقترب منها فقطء التأليفٌ الأمبيري. يجب إذن أن يكون بالإمكان حلّ السؤال بناءً 
على الفكرة وحدهاء لأنَّ هذه الفكرة هي مجرد إبداع للعقل الذي لا يمكنه إذن أن يرفض 


(1) صحيح أنه ليس.بوسعا أن ندلي بأيّ جواب عن السؤال: ما قوام الموضوع الترسندالي أي ما هو. لكن 
يكشا القول إن السؤال نفسه هو لا شيء. لأنه لا يعطي آي موضوع ذا السؤال. . فجمييع أسئلة 
النفسانيات الترسندالية هي إدن قادلة للإجابة عنهاء وقد أجيب عنبا حقاء لأا ص الحامل الترسندالي 
لكل الطاهرات الباطنة الذي ليس هو نفسه ظاهرة» وليس بالتالي معطى كموضوع وحيث لا تجد أي مقولة 

من المقولات (مع أن السؤال يدور أصلاً عليها) الشروط الضرورية لتنطبق عليه . نحن إذن الآن في الحالة 
التي لا تصدق فيها العبارة العامية القائلة : لا جواب يعني أيضاً جواب؛ بمعنى أن السؤال ع قوام ذلك 
الثيءء الذي ليس بوسعنا أن بفكره نأي حمول متعينْ لأنه يقع كلياً خارج فلك الموضوعات التي قد تعطى 
لاء هو سؤال باطل وفارغ اما 
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الإجابة عن الموضوع المجهول أو يعتذر عنها. 


فليس من الغريب» بقدر ما بدا لنا في البداية» أن يمكن لعلم أن يُطلب ويُتتظر فقط حلولاً 
بقيئية لكل أسئلته المنتمية إلى نطاقه (questiones domesticae)‏ على الرغم من أننا قد لا نكون 
عثرنا بعد على تلك الحلول. فخارج الفلسفة الترسندالية يوجد بعدٌ» عِلمانَ عقليّان عضان» 
أحدهما مضمونه نظري وحسب. والآخر عملي؛ أقصد الرياضة المحضة والأخلاق المحضة. 
فهل سمع أحدنا مرة أننا أسسنا توساً ما على الجهل الضروري بالشروط كي ننظر إلى سؤال 
معرفة العلاقة بين القطر والدائرة بكل دقة بأعداد صحيحة أم صرّاءء بوصفه سؤالاً غير يقيني؟ 
وحيث إنه لم يكن لتلك العلاقة أن تعطى بشكل مناسب بالضرب الأول من الأعداد» وحيث 
إنها لم تكن قد وجدت بعد بالضرب الثاني» فقد تقرر على الأقل أنه يمكن الاقرار بيقين بامتناع 
هذا الحل» وقد أعطى لامْييرْ الدليل على ذلك. أما في المبادىء الكليّة للأخلاق فلا يمكن أن 
يوجد شىء غير يقينى» لأن على القضايا إِما أن تكون باطلة كلياً وفارغة من المعنى» وإما أن 
تصدر عن أفاهيمنا العقلية وحسب. وعلى العكس» ثمة في العلم الطبيعي ما لا يحصى من 
التخمينات لا يمكن أن نتوقع اليقين بصددها قط. لأن ظاهرات الطبيعة هي موضوعات تعطى 
لنا بمعزل عن أفاهيمناء فليس مفتاحها إذن فينا وفى فكرنا المحض بل خارجا عناء بحيث إنْه لا 
يمكن أنْ نعثر عليه في كثير من الحالات ولا أن ننتظر من ثم إيضاحات مؤكدة. ولا أدخل هنا 
أسئلة التحليلات الترسندالية التي تخص تسويغ معرفتنا المحضة لأنْ الأمر يدور الآن فقط على 
يقين الأحكام بالنظر إلى الموضوعات وليس بالنظر إلى أصل أفاهيمنا نفسها. 


لا يمكننا إذن أن نتملص من وجوب إعطاء حل نقدي على الأقل للأسئلة العقلية الفترحة 
بالتشكي من الحدود الضيقة لعقلنا وبالاعتراف. مع تظاهر بمعرفة للذات مفعمة بالتواضع ؛ بأن 
قدرة عقلنا لا تستطيع تقرير ما إذا كان العام أزلياً أم ذا بداية؛ وما إذا كان المكان العالمى مليئاً 
إلى ما لا نهاية بكائنات أم محصوراً في حدود معينة؛ وما إذا كان في العالم أي بسيط ام أن كل 
شيء ينقسم إلى ما لا نبهاية؛ وما إذا كان ثمة خلق أو أحداث بحرية أم أن كل شيء معلق 
بسلسلة النظام الطليعي ؛ وأخيراً ما إذا كان ثمة كائن لا مشروط بالمطلق وضروري في ذاته» أم 
أن كل شيء مشروط في وجوده وبالتالي خاضع للخارج وحادث في ذاته. ذلك أن كل هذه 
الأسئلة تخص موضوعاً لا يكن أن يُعطى في أيّ محل غير أفكارناء أعني موضوع جملة تتأليف 
الظاهرات» اللامشروطة إطلاقاً. فإذا لم يكن بإمكاننا أن نقول أو أن نقرّر شيشا يقينياً بهذا 
الخصوصء بأفاهيمنا الخاصة» فلا يمكننا أن نؤاخحذ الشىء الذي يمختبىء عناء لأنّ ليس ثمة شيا 
من هذا النوع يمكن أن يُعْطى لنا (لأنه لا يمكن أن يُعثر عليه في أيّ محل خارج فكرتنا) بل يجب 
أن نبحث عن السبب في فكرتنا نفسها التي هي مشكلة لا تتضمن أيّ حل والتي نشتط مع 
ذلك في معالجتها كا لو أ ثمة موضوعاً متحققاً يتداسب معها. وسيؤدي بنا العرض الواضح 
للديالكتيك القائم في افهومنا نفسه» سيؤدي بنا سريعاً إلى يقين كامل بصدد ما يجب أنْ نحكم 
به بالنظر إلى مثل هذه المسألة . 
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فإن تذرعتم بازتيابكم بالنظر إلى هذه المشكلة» فبالإمكان معارضتكم بدءاً بهذا السؤال 
الذي أنتم مرغمون على الأقل على الإجابة عنه بوضوح: من أين تأتيكم الأفكار التي يوقعكم 
حلّها هنا في مثل هذه الصعوية؟ هل يدور الأمر على ظاهرات أنتم بحاجة إلى تفسيرها إنما لستم 
بحاجة إلى البحث وفقاً لهذه الأفكار إلا عن مبادئها أو قاعدة عرضها؟ وعلى افتراض أن الطبيعة 
بأسرها تنكشف أمامكم وان لا شيء فيها خفي عن حواسكم وعن وعي كل ما يشل لحدسکم» 
فإنه لن يكون بإمكانكم مع ذلك بأن تتعرفوا باي تجربة على موضوع أفكاركم عياناً (لأنه يلزمكم 
بالإضافة إلى هذا الحدس الكامل تأليف ناجز ووعي لحملته المطلقةء وهو أمر غير مكن بأى 
معرفة أميرية) وعليه لا يمكن لسؤالكم قط أن يكون ضرورياً لتفسير أي ظاهرة مكل لكم ولا 
يمكن بالتالي أن يطرحه عليكم الموضوع نفسه . ذلك أنه ليس بوسع الموضوع قط أن يمثل لكمى 
لأنه لا يكن أن يعطى في أي تجربة ممكنة. وستبقون أبداً خاضعين, في كل الادراكات الممكنة, 
إلى شروطء سواء في المكان آم فر فى الزمان» ولن تتوضلوا أبدا إلى أي لا مشروط بحيث تقرروا ما 
إذا كان هذا اللامشروط يجب أن يوضع في البدء المطلق للتأليف آم في الجملة المطلقة لسلسلة لا 
بداية لا. لكنّ ((الكلّ)) بالمعنى الأمبيري هو دائيا جرد ((كلٌ)) مقارنء أما ((الكل)) المطلق 


للكم ( لكا كل العالم) وللائق سام وللاشتقاق ولشرط الو لوجود بعامة» وكل الأمعلة حول هل يتحقق 
اليف متناو أم بتأليف يتتابع إلى ما لا مبابة: فهي لا تخص بشيء أي تجربة ممكنة. فأنتم لا 
تفسرون بطريقة أفضلء مها قلت أفضليتهاء بل لا بطريقة أخرى. ظاهرات جسم من 
الأجسام» مثا بالتسليم بأنه مؤلف من أجزاء سيطة. أو بأنه يظلٌ أبدا مؤلفاً من أجزاء 
مركبة؛ لأنه ليس بوسع أي ظاهرة , بسيطة ولا أي تركيب لا متناو أن يعطى لكم مرة. فلا حتمل 
الظاهرات أن تفر إلا بقدر ما تمد شروط تفسيرها المعطاة في الادراك؛ أما كلّ ما يمكن أن 
يعطى فيها ويكون مجتمعاً في ((كل)) مطلق فليس بإدراك البتة. وال حال إن هذا ((الكلٌ)) 
بالضبط هو ما يطلب تفسيره في مشكلات العقل الترسندالية . 


ويما أن حل هذه المشكلات لا يمكن أن يشل إذن» ذات مرة» في التجربة. فإنه ليس 
بوسعكم أن تقولوا إنْكم في شك من أمر ما يجب أن بسب هنا إلى الموضوع. ذلك أن 
بوضرعكم لا يوجد إلا في اکم ولا مكنأل على ارج واس عليكم لذن إلا أذ تبه 


بموضوع معطى أميرياًء وبالتالي قابل 4 ری ف فقا لت ا اة فالخل الدغكئ ل 


دنا يعر نا وا لقؤابان اجرب ااي یدن 


ذا أمرًمشكوكا فيه بل مستحيل ٠‏ امحل النقدي الذي یکن أن يكون يقبا امالا ينظ إل 
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الفصل الخامس 
التصور الرببي للمسائل الكسمولوجية 


بالأفكار الترسندالية الأربع 


نحن على استعداد للتخلي عن مطلب الحصول على أجوبة دغائية عن أسئلتنا لو كان 
بإمكاننا أن نفهم سلفاً أن الجواب» في أي صيغة كانت» لن يفعل سوى أن يزيد -جهلناء ويثقلنا 
من لا فهم إلى آخرء ومن غموض إلى غموض أكبر بل» ريما يوقعنا في تناقضات. وعندما 
يطالب سؤالنا فقط بإثبات أو نفي , فإنه من الحكمة أن نحتفظ, حتى إشعار آخخرء بالأسباب 
الموجبة للجواب» وأن ننظرء أولاًء إلى ما قد تربحه لو كان الجواب لصالح هذه الجهة أو تلك. 
لكنْ» إذا كنا ٤‏ الحالتين نصل إلى لا معنى (55ع5 002) فسيكون ذلك دعوة لنا ملحة ومدعمة 
بوجوب تفحص سؤالنا نفسه» بطريقة نقدية لرؤية ما إذا كان يستند إلى افتراض من دون 
أساس» وما إذا كان يلهو بفكرة ينكشف خطأها في تطبيقها ونتائجها على نحو أفضل نما في 
التصور المجرد. وتلك هي الفائدة الكبرى التي تنجم عن الطريقة الريبية في معالجة المسائل التي 
يطرحها العقل المحض على العقل المحض ؛ ويكننا على هذا النحو آن نتخلص بقليل من 
التكاليف من ركام دغمائي كبير لحل مله نقداً واعياً ببدّدء بما هو ضابطة حقيقية» الصَلّف مع 


جريره التبجح . 


فلو كنت أعرف إذن» سلقاء عن الفكرة الكسمولوجية أنه ستكونء ولأي جهة من جهتي 
لا مشروط التأليف التراجعي للظاهرات وقفتّ. إما كبيرة جداً أو صغيرة جداً على كل أنهوم 
فاهمي ‏ لكان بإمكاني أن أفهم أن هذه الفكرة. وهي لا عمل لها إلا مع موضوع التجربة الذي 
يجب أن يكون متوافقاً مع أفهوم قاهمي تمكن» يجب أن تكون فارغة تماماً وخالية من المعنى لأنْ 
الموضوع لا يتوافق معها مهما حاولت أن أكيّف شكله. وتلك هي حقاً الحالة مع أفاهيم العالم؛ 
ولعلها لهذا السبب بالضبط تدفع العقل, طالما هو معلّق اء إلى نقيضة محتمة؛ إِذْ لو سلمتم : 


2 
0 


أولا : أن ليس للعالم بداية؛ فاه سيكون كبيراً جداً على أفهومكم لأنّ هذاء إذّ يقوم بتراجع 
متتال, > لا يمكنه قط أل يبلغ الأزل النصرم . وعلى افتراض أن له بداية, فإنه سيكون صغيرا 
جدا» على أفهومكم الفاهمي في التراجع الأميبري الضروري ؛ إذ لما كان البدء يفترض آبداً زمناً 
تقدّمء فإنه ليس بلا مشروط بعد؛ والقانون الذي يُنظم الاستعيال الأمييري للفاهمة سيُفرض 
عليكم أن تبحثوا عن شرط زماني أرفع بعذ» وسيكون العالم» بالطبع, > صغيراً جداً على هذا 
القانون. 


المكان . د لو كان لامتناهياً ولا محدوداً فسيكون کا جدا على کل أنْهوم أيري ممکن . ولو کان 
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متناهياً ومحدوداً فسيكون الكُم الح بان تسألوا: وما الذي يعي هذا الحد؟ والمكان الفارغ ليس 
مُتضايفاً للأشياءء قائ بذاته» ولا یکن أنْ یکون شرطاً يمكنكم التوقف عندہ» كا لا يمكنه 
بالأحرى أن يكون شرط أمْهيرياً يشكل جزءاً من تجربة ممكنة (إذ من بمكن أن يكون لديه تجرية 
بالفراغ المطلق؟). لكنء يلزم دائياً» لجملة التأليف الأمپيري المطلقة أن يكون اللامشروط أفهوماً 
تجربيا. فالعالم المحدود هو إذن صغير جداً على أَنُهومكم . 


ثائياً : : إذا كانت كل ظاهرة في المكان (كل مادة) تتالف مما لا يتئاهى من الأجزاء فان ترا 
الانقسام هو أبداً كبير جداً على أفهومكم . وإذا كان على انقسام المكان أن يتوقف عند طرف من 
أطرافه (عند البسيط)» فإِنْ هذا التراجع سيكون صغيراً جد على فكرة اللامشروط . ذلك ار 
هذا الطرف سيظل يفسح دائ في المجال للتراجع نحو عدة أجزاء متضمنة فيه. 


ثالثاً: إذا سأّمتم أن في كل ما يمحدث في العام لا شيء إلا وهو نتيجة وفقاً لقوانين 
الطبيعة» فإن سببيّة السبب ستكون بدورها. شيئاً تحدثى وسترغمکم على أنْ تصعُدوا من 
تراجعكم حتى أسباب أعل أيضاًء ومن ثم ۾ أن تددو سلسلة الشروط ااام pre‏ ۾ من دون 
توقف. فمجرد الطبيعة الفاعلة هي إذن كبيرة جداً عل أفهومكم في تأليف أحداث العالم. 


فلو حطر لكم أن تختارواء هنا وهناك, أحداثاً عحدثة ثة تلقائياً وبالتالي محدثة بحرية فإن هم 
العثور على سبب وفقاً لقانون طبيعي حتمي سيلاحقكم . ويرغمكم على الصعود إلى ما بعد هذه 
النقطة بموجب قانون سببية التجربة» وستجدونء عندهاء أن حملة الإقتران هذه صغيرة جداً على 
أفهومكم الأمييري الضروري . 


رابعاً: لو سلّمتم بكائن ضروري إطلاقاً (سواء كان العام نفسه آم شيئاً في العالمء أم علة 
للعال) فإنكم ستضعونه في زمن بعيد بلا نباية عن كل حظة معطاة وإلآ خضع لوجود آخر أقدم ؛ 
لكن هذا الوجود سیکون عصياً على أفهومكم الأميري وكبيراً جداًء فلا يمكنكم قط الوصول 
إليه بأيّ تراجع متصل . 


لکن لو كان كل ما ينتمي إلى العام حسب رأيكم (إمَا كمشروط وإمّا كشرط) حادثاء فان 
كلَّ وجودٍ يعطى لكم سيكون صغيراً جداً على أفهومكم . ذلك أنه سيرغمكم على البحث أبداً 
عن وجودٍ آخر بعدٌ, يخضع له. 


قلنا إن فكرة العام هي في جميع الحالات» إما كبيرة وإما صغيرة جداً على التراجع 
الأمبيري. وبالتالي على كل أفهوم فاشمي ممكن. فلاذا لم ُقلب, الكلمات ونقول: إن لأنهوم 
الأميري في الحالة الأولى هو آبداً صغير جدا على الفكرة في حين أنه كبير جدا في الحالة الثانية؛ 
ولاذا بالتالي» لم نُرجع الخطاإلى التراجع الأمبيري بدلا من اهام الفكرة الكُسمولوجية بالإنحراف 


عن هدفها آي عن التجرية الممكنة بالزيادة أ بالنقصان؟ إليكم السبب: التجربة الممكنة م 
يا او . ره س أي 





(#) لحهة الأول 
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وحذها ما يمكن أن يعطي الأفاهيم واقعاً؛ ومن دونها ليبس آي أفهوم سوى فكرة من دون حقيقة 
أو صلة بموضوع . وعلیه» كان الافهوم الأميبري لمكن وحدة المقياس الذي به كان يجب أن 
نحكم على الفكرة لمعرفة ما إذا كانت جرد فكرة وأبس فكري» آم ما إذا كانت تجد موضوعها في 
العام . إذ إننا لا نقول عن شيي. إنه كبير جداً أو صغير جداً على آخر إلا عندما لا نسلّمٍ به 
إل بسبب هذا الآخرء ولا يجب أن ننظمه إلا وفقاً لهذا الآخر. والسؤال التالي كان نوعاً من 
اللهو في المدارس الديالكتيكية القدية : إذا كان لا يمكن لكلّة أن تمر في ثقب. فهل يجب القول 
إن الكلة كبيرة جداً ام إن الثقب صغير جدا؟ وني هذه الحالة فإن لا فرق بين التعبير ذه 
الطريقة أو بتلك. لأننا لا نعرف أي الشيئين يوجد من أجل الآخر؟ لكنكم لا تقولون عن 
امرىءٍ إنه كبير جداً على ثوبه بل على العكس. إن الثوب صغير جداً على الرجل . 


يفضي بنا الأمر إذنء على الأقلء إلى الشك المحنّ نوعاً من الحق» بأن الأفكار 
الكسمولوجية ومعها كل المزاعم المماحكة المتنازع فيهاء رما كانت مؤسسة على أفهوم فارغ 
ومتسخيل وحسب» عن الطريقة التي بها يعطى لنا موضوع هذه الأقكار. وقد يكون هذا الشك 
وضعنا على الطريق الصحيح من أجل اكتشاف التعْمية الي ضللتنا طويلا. 


الفصل السادس 


المثالية الترسندالية كمفتاج لحل 
الديالكتيك الكسيولوجى ك4 


WH “كمه‎ 
4 


لقد بيناء بشکل واف في «الاستطيقا الترسندالية»» أن كل شىء حدس في المكان أو في 
الزمان» ومن ئې أن كل موضوعات التجربة الممكنة لناء» ليست سوى ظاهرات» أعني جرد 
تصورات ليس طاء من حيث نتصورها كائنات ممتدة أو كسلاسل من التغيرات» ليس ها وجود 
كانم في ذاته خارج أفكار نا. وقد أسميت هذا المذهب المثالية الترسندالية". فالواقعي” بالمعنى 


1 م اتنا أشاء قائمة بذاتما وجول بالتالى مجرد ته ات إلى أشياء 
الترستدالي يجعل من تغيرات صا تسسا الماع بذاتها وجول با سای لخر ام تقبو رالا رمسا 2 


في ذاتها. 


وأنه لمن سوء التعامل معنا أن تنسب إلينا المثالية الأمبيرية التي ندّد بها من زمان» والتي مع 
تسليمها بالتحقّق الخاص بالمكان تُتكرء أو على الأقل تشك بوجود الكائنات الممتدة في المكان؛ 


(1) وقد أسميته أحياناً أيضاً في مكان آخر المثالية الصورية لتمييزه عن مثالية المادة. أي المثالية العادية التي تشك 
بوجود الأشياء إلا رجية ة نفسهأ أو تنک ل تذكره. . ويبدو في كثير من الجاللات» أنه من الأفضل أن نسشخدم هذا 


التعبير الأحير لا الأول كي تحترز من كل سوء فهم 
(#) الفيلسوف الواقعي . 
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والتي لا تسلّم حول هذه النقطة باي فرق» بين الحلّم والحقيقة؛ ٠‏ یکن أن يُدلّل عليه تدليلاً 
كافياء في حين لا نجد أي صعوبة في التسليم بظاهرات الس الباطن بوصفها أشياء متحققة, 
بل إتبا تذهب إلى حد الزعم بأن هذه التجربة الباطنة ثبت لوحدهاء إثباتاً وافيًء الوجود 
المتحقق موضوعها (في ذاته» ومع كل هذا التعين الزمني) . 


أما مثاليتنا الترسندالية فتسمح. على العكس» لوضوعات الحدس الخارجي بأن تكون 
متحققة وبالضبط كا هي محدوسة في المكان, ولحميع التغيرات ف الزمان بأن توجد كما يصورها 
الحس الباطن : إِذْ للا كان المكان نفسه صورة لذلك الحدس الذي نسميه حدساً خارجياء ولا 
كان لا تصوّر أمييرياً من دون حس المكان» فإنه يمكن لناء وجب علينا أن نسلّم بوجود الكائنات 
الممتدة فيه بوصفها متحققة, والأمر على النحو نفسه بالنسبة إلى الزمان. لكنّ هذا المكان نفسه. 
وكذلك هذا التعاون» ومعهما كل الظاهرات في الوقت عينه› ليست مع ذلكء في ذاتباء بأشياء؛ 
وهي ليست سوى تصورات ولا يکن أن توجد خارج ذهننا بل» إن حدس ذهننا الباطن والحسي 
(بوصفه حدس موضوع من موضوعات الوعي) الذي يتصور تعينه بتتالي متنوع الأحوال في 
الزمان» ليس بدوره الذات بذاتهاء كا توجد في ذاتباء أو الحامل الترسندالي بل»ء فقط ظاهرة 
معطاة بحساسية هذا الكائن المجهول منا. ولا يمكن أن يسلّم بوجود هذه الظاهرة الباطنة 
بوصفها شیا قائ في ذاته» لأنّ شرطها هو الزمان ولأنّه لا يكن للزمان أن يكون تعييناً لشيءٍ في ١‏ 
ذاته. لكن الحقيقة الأمييرية للظاهرات. في المكان والزمانء تتمتع بضمانة كافية»› وير شک 
واف من الحلم ما إن يترابط هذان الضربان من الظاهرات ترابطاً صحيحاً وشاملاء وفقاً 
للقوانين الأمييرية للتجربة. 


وعليه » فإِنّ موضوعات التجربة ليست معطاة قط في ذاتها بل فقط في التجربة ولا وجود لها 
خارجها. ويجب أن نوافق بالتأكيد على أنه رما يكون في القمر سكان» على الرغم من أن أي 
إنسان ل يرهم قط إلا أن ذلك يعني فقطى أنه مع التقدّم الممكن للتجربة قد نستطيع الوصول 
إليهم . ذلك أن المتحقق هو كل ما يتوافق في إطار ما مع ادراك وفقاً لقوانين التقدّم الأمييري» 
فهم إذن متحققون إذا ما توافقوا مع وعي المتحقق في ترابط أمييري على الرغم من أنهم ليسوا 
سبي ذلك متحققين بالذات أي خارج هذا التقدم في التجربة. 


ليس من شىء معطى لنا حقاًء إلا الإدراك والتقدّم الأمبيري هذا الادراك نحو إدراكات 
أخرى ممكنة, لأن الظاهرات في ذاتهاء وبوصفها جرد تصورات» ليست متحققة إلا في الادراك 
الذي ليس بالفعل شيئاً سوى تحقق تصور آمپيري» أعني سوى ظاهرة. فال نسمي» متحققاً قبل 
الادراك, ظاهرةء فإن هذا يعني أنه يجب علينا بلوع هذا الادراك في سياق التجربة وإلا فإِن 
ذلك لن يعني شيئاً قط. ذلك أنه يمكن. ولا شك. القول إنه يوجد في ذاته من دون صلة 
بحواسناء أو بالتجربة الممكنة لو كان القول يدور على شىء في ذاته. لكن ا أنه لا يدور هنا إلا 
على ظاهرة في المكان وفي الزمان» ويما أن المكان والزمان ليسا تعيّنات للأشياء في ذاتهاء بل فقط 
لحساسيتناء فإن ما فيهها (الظاهرات) ليس شيئاً في ذاته» بل مجرد تصورات ما إن تكف عن أن 
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تكون معطاة فينا (في الإدراك) حتى لا تعود تصادف في أىّ محل . 


وليست قدرة ا حدس الحسيّة أصلا سوى قدرة تل وتأثر بطريقة معيئة بتصورات» علاقتها 
المتبادلة حدس خض للمكان والزمان (مجرد صوري حساسيتنا). وأاسمها موضوعات من حيٹ 
تقترن وتتعين في هذه العلاقة (المكان والزمان) وفقاً لقوانين وحدة التجربة. أما العلة غير 
المحسوسة لتلك التصورات فهي مجهولة منا تماماء ولا يمكن أن نخدسها كشي لان موضوعاً من 
هذا النوع يجي أن لا يتصور لا في المكان ولا في الزمان (بوصفه) جرد شرطين للتصور الحسي)ء 
ومن دون هذين الشرطين ليس بوسعنا قط أن نفكر آي حدس إل أنه يمكننا أن سمي شيئاً 
ترسندالياء السبب محض المعقول للظاهرات بعامة» فقط كي يكون لدينا بذلك ما يتناسب مع 
الحساسية كقدرة تلق . ويمكن أن ننسب إلى هذا الشىء الترسندالي كل ما صَدّق إدراكاتنا 
الممكئة» وكل ترابطهاء ونقول: إنه معطى في ذاته قبل كل تجربة, لكنّ الظاهرات؛ تبعاً له 
ليست معطاة في ذاتها بل فقط في هذه التجربة لأنها جرد تصوّرات لا ندل على موضوع متحقق 
إلا كإدراكات» أعني إلا إذا ترابط الإدر اك مع كل الادراكات الأخرى بموجب قواعد وحلة 
تجربة. وعليه يكن القول: إن أشياء الزمن الماضي المتحققة معطاة كلها في شيء التجربة 
الترسندالي ؛ ا د نبا ليست موضوعات لي وليست متحققة في الزمن ¿ الماضي إل بقدر ما أتصوّر أن 
تسلسلا تراجعياً للادراكات الممكنة بموجب القوانين الأمييرية (إما تبعاً لدليل التاريخ وإما وفقا 
لمسار الأسباب والنتائج) أو بكلمة واحدة» إن مجرى العالم يؤدي إلى تسلسل زمني منصرم كشرط 
للزمن الحاضر. لكن هذا التسلسل لا يتصور متحققاً إل في ترابط تجربة مكنة» ولیس في ذاته 

بحيث إن كل الأحداث المنصرمة منذ ذهر قبل وجودي لا تحني مع ذلك سوى إمكان مدّ سلسلة 
التجربة بالصعود إنطلاقاً من الإدراك الراهن , حتى الشروط التي | تعيته زمئياً . 


وعليه» عندما أتصور جميع موضوعات الحواس بأسرها موجودة في كل الأزمنة» وني كل 
الأمكنة. فإني لا أضعْها فيها قبل التجربة» بل إن ذلك التصور ليس سوى فكرة تجربة ممكنة في 
تاميّتها المطلقة. وفيها وحدهاء إا تعطى تلك الموضوعات (التي ليست سوى مجرد تصوّرات). 
لكن. لو قلنا إنها توجد قبل كل تجربتي» فإن ذلك سيعْني فقط إنه يجب أن توجد في جزء 
التجربة الذي عل أن أتقدم صوبه لدعا إنطلاقاً من الإدراك. وسبب شروط هذا التقدم 
الأمييرية. وبالتالي أي الأطراف کن أنْ أصادف» أو حتى إلى أي حذ يمكن أن أصادفها ف 
التراجع » كل ذلك هو ترسنداليء وهو بالتالي مجهول مني بالضرورة. وعلى كل حال؛ ليس على 
ذلك يدور الكلام بل» فقط على قاعدة تقذم التجرية التي فيها أعطى الوضوعات» أعني 
الظاهرات. أما بالنسبة للمحصلة» فإنه سيّان تماماً إِنْ قلت: يكن لي في التقدم الأمييري في 
المكان أن أصادف نجوماً أبعد مئة مرة عن أبعد النجوم التي أراهاء أو أن أقول: ريا يوجد نجوم 
في الفضاء على الرغم من أن أي إنسان لم يرها قط أو لن يراها قط. ذلك أنه. حتى لو كانت 
معطاة بعامة كأشياء في ذاتها من دون صلة بتجربة تمكنة» فإنها لن تكون مع ذلك شيعا | 


سی ف 6 من 


ثم موضوعات إلا بقدر ما تكون متضمنة في تسلسل التراجع الأمييري . فليس من المهم إلا في 
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صلة أخرى. أي عندما يكون على الظاهرات أن تستعمل بصدد الفكرة الكُسمولوجية عن 
((الكل)) المطلق وعندما يدور الكلام بالتالي على سؤال يتخطى حدود التجربة الممكنةء [فليس 

من الهم إل في ذلك] ييز الطريقة التي بها نفكٌر تق موضوعات الحس كي نحترز من الظن 
الخادع الذي يجب أن يتولد حا عن التاويل الخاطىء لأفاهيمنا التجربية الخاصة . 


الفصل السابع 
قرا, نقدي في النزاع الكسمولوجي 
للعقل مع نقسه 


تستند نقيضة العقل المحض كلها إلى هذه الحبّة الديالكتيكية: إذا كان المشروط معطى» 
فإ كامل سلسلة جميع شروطه تكون معطاة أيضاً والحال» إن موضوعات الحواس معطاة لنا 
بوصفها مشروطة. إذد. . . الخ . وهذا الاستدلال الذي تبدو مقدمته الكيرى طبيعية جدا 
وواضحة جداً وبقدر ما هنالك من اختلاف في الشروط (في تاليف الظاهرات) من حيث تشكل 
سلسلة» تندس أفكارٌ كشمولوجية تصادر على الحملة المطلقة للسلسلات المشكلة > فتوقع › بذلك 
بالضبط. العقل في نزاع محتم مع نفسه. لكن» قبل الكشف عن ما هو فأسد في هذه العجة 
الماحكة علينا أن نبيء أنفسنا لذلك بتصويب بعض الأفاهيم المائلة هنا وتعييتها: 


أولاً: إن القضيّة التالية هي قضيّة واضحة ويقينية بلا مُراء: إذا كان المشروط معطى فإن 

التراجع في سلسلة جميسع الشروط المؤذية إليه يكون بذلك بالذات مُقترَحاً علينا؛ لان أفهوم 

المشروط يفسع سلفاً أن شيشا ما يمال بذلك إلى شرطهء وأنّ هذا الشرط فيا لو كان بدوره 

مشروطاء يحال إلى شرط أبعد» وهكذا بالنسبة إلى كل أطراف السلسلة. فالقضية هي إذن 

تحليلية ولا خوف عليها من النقد الترسندالي. بل إنها مصادرة منطقية للعقل: أن نتابع بالفاهمة 

وأن ندفع إلى أيعد ما يمكن ذلك الاقتران الذي لأفهوم مع شروطه والذي هو ملازم سلفاً 
للآفهوم نفسه. 


ثانياً : : إذا كان المشروط وشرطه من الأشياء في ذاتباء فعندما يكون الأول معطى فإن التراجع 
نحو الثاني لا يكون فقط مقترحاً علينا بل يكون معطى حقاً بذلك؛ ويا أن ذلك سينطبق على 
كل أطراف السلسلة» فإن كامل سلسلة الشروط وبالتالي أيضاً اللامشروط ستكون معطاة معاً. 
أو بالأحرى مفترضة [بفِغْل] أن المشروط, الذي لم يكن ممكناً إل بتلك السلسلةء مُعطى . 
وتأليف المشروط مع شرطه هنا هو تأليف للفاهمة وحدها التي تصوّر الأشياء كما هي من دون 
النظر إلى هل وكيف يكن الوصول إلى معرفتها. وعلى العكس | إذا كان شغلي مع الظاهرات 
التي» بما هي مجرد تصورات› لا تعطى قط عندما لا أتوصل إلى معرفتها (أعني إليها بالذات لأنها 
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ليست سوى , معارف أمبيرية) فإنه لا يمكنني | أن أقول بالمعبى نفسه: عندما يكون المشروط معطىء 


فان جميع الشروط (كظاهرات) تكون معطاة أيضاً وبالتالي ليبس بوسعي قط أن ن ات حجلة 
تسلسلها المطلقة. ذلك أن الظاهرات ليست في الإزكان سوى تأليف أمبيري (في المكان وي 
الزمان) وليست بالتالي معطاة إلا فيه . والحال انه من كون المشروط رفي الظاهرة) معطى لا ينجم 

قطء أن التأليف الذي يشكل شرطه الأمبيري يكون معطى أيضاً أو مفترضاً بذلك. بل بكرن 
قان بدءاً في التراجع وليس من دونه قط . لكن, يمكننا في مثل هذه الحالة, أن نقول: إن 
التراجع نحو الشروطء أعني» إن التأليف الأمبيري المتصلء مطلوب منا أو مقترح علينا من هذه 
الجهة» وإنّه لا يمكن إسقاط الشروط المعطاة بذلك التراجع . 


وعن ذلك ينجم بوضوح»› أن المقدمة الكبرى للاستدلال الكسمولوجي تتخذ المشروط 
بالمعنى الترسندالي الذي لمقولة محضة. في حين أن المقدمة الصغرى تتخذه بالمعنى الأميبري الذي 
لأفهوم فاهمي مطيّق على مجرد ظاهرات وأثنا نصادف فيه بالتالي تلك الخدعة الديالكتيكية المسيأة 
sophisma figurae dictionis‘™‏ . لكن هذه الخدعة ليست مصطنعة فقط بل هي > على العكس » 
انخداع للعقل , العامي , طبيعي كلياً . اذ مها نفترض ) ومن دون أن ندري» الشروط وسلسلتهاء إذا 
کان الشيء ء معطى كمشروط (في المقدمة الكبرى), أن ذلك ليس سوى الولزام المنطقي الذي 
يلزمنا بالتسليم بمقدّمات كاملة من أجل مُلاصةٍ معطة ولا يوجد في هذا الاقتران للمثرويا 
بشرطه. ترتيبٌ زمنی بل نحن نفترضهها كمعطيين في ذاتهها معاً. أضف› إنه من الطبيعي كذلك 
رفي المقدمة الصغرى) أن ننظر إلى الظاهرات كأشياء في ذاتباء وكذلك أيضاً كموضوعات معطاة 
للفاهمة المحضة كا حصل في المقدمة الكبرى حيث جردت كل شروط الحدس التي وجب 
وحدها يمكن أن تعطى الموضوعات . لكننا نبول هنا فرقاً مهأ بين الأفاهيم . فتأليف المشروط مع 
شرطه وكامل سلسلة الشروط (في المقدمة الكبرى) لا يستلزمان أي حد بالزمان ولا أي أفهوم 
للتتالي . أما التأليف الأمبييري وتسلسل الشروط في الظاهرة (الذرجة في المقدّمة الصغرى) فهس 
على العكس متتاليان بالضرورة ولا يعطيان واحداً تلو آخر إ إلا في الزمان. لم يكن بإمكاني إذن» 
أن أفترض هناء کا افترضتٌ هناك» جملة التأليف المطلقة والتسلسل المتصور على هذا النحوء 
لأن جميع أطراف التسلسل» هناك معطاة في ذاتها (من دون شرط الزمان), في حين ناء هناء 
ليست ممكنة إلا بالتراجع المتتالي الذي لا يعطى إلا بقذر ما ننجزه حقاً. 


وبعد الإثبات المقنع لمثل هذا العيب التدليلي في الأساس المشترك (للمزاعم الكسمولوجية)؛ 
كن أن رل بحن لفريقي المتخاصمين من حيث لا تستند دعواها إلى أي مستند صلب إل 
أن خصامها لن ينتهي بمجرد أننا أثبتنا أنَّ كلا من الاثنين. أو أن واحداً منبياء على طا في 
القضية نفسها التي يزعمها (ني الخلاصة) حت وإنّ لم يكن بوسعه أن يؤسسها على أدلّة صلبة. 
مع أنه يبدو أن ليس ثمة من شيء أكثر وضوحاً من هذا: : من مزعمين يذهب واحدهما إلى أن 
العالم ذو بداية ويذهب الآخر إلى أن لا بداية له بل إلى أنه أزلي» يجب على الأقل أن يكون الح 





2# : سفسطة في هيئة اللفظ . 
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إلى جانب أحدهما. لكنء إذا كان الأمر كذلك. لأن الوضوح متساو من الجانبين» فإنه من 
المستحيل مع ذلك أن نقرر يوماً أا على حق. وسيدوم النزاع من بعد كا من قبل على الرغم 
من أن الفريقين قد أرغيا على الصمتْ أمام محكمة العقل. فلا يبقى إذن أي وسيلة لإنباء 
الدعوى بشكل حاسم ولإرضاء الفريقين» اللهم إلا أن نرى هما يمكن أن + يفت واحدهما الآخر 
فينتهيان إلى الاقتناع بأنبما يتخاصان من أجل لا شيء وبأن ترائياً ترسندالياً قد صوّر ليا واقعاً 
حيث لا يوجد أي واقع . تلك هي الطريق التي نريد أن نسلكها الآن لوضع حد لنزاع لا يحسم 
بالمحاكمة . 


#6 * 


كان زيئوت الريل. وهو ديالكتيكي حاذق» قد آم من قبل أفلاطون بأنه سفسطائي خبيث 
لكونه حاول من أجل إظهار فنّه أن يثبت أي قضية بحجج ظاهرية ليعود فيدحض على الفور 
هذه القضية نفسها بحجج أخحرى بنفس القوة. فقد كان يزعم أن الله (الذي لم يكن على 
الأرجح بالنسبة إليه سوى العالم) ليس متناهياً ولا لا متناهياًء وليس في حركة ولا في سكون. 
وليس مشابباً ولا خالفاً لشىء آخرء وكان يبدو لأولتك الذين يحاكمونه على ذلك أنه يريد أن 
يُنكر بالمطلق قضتتین متناقضتین› وهو أمر خلف. لكنى لا أرى أن هذه التهمة كن أن ترجه 
إليه بحىّ. وسأفحص بعد قليل أولى هذه القضايا عن كثب. أمّا بالنسبة إلى القضايا الأخرى 
فإذا كان يفهم بلفظ الله العالمء فإنه كان عليه ولا شك أن يقسول إن العالم ليس لا حاضراً 
باستمرار في موضعه (في سكون) ولا مغيراً موضعه (في حركة) لأن كل المواضع ليست إلا في 
العالمىء ولأن العالم نفسه إذن ليس في أي موضع . وإذا كان العام يتضمن في ذاته كل ما يوجد. 
انه بهذا المعنى ليس مشابياً ولا الفا لاي شيء آخر لان ليس في خارجه أي شيء آخر کن ا 
نقأرنه به. وعندما يفترض كيان متضادان شرطاً غير مقبول فإنبا يتهافتان معاء رغم تضادذهما 
(الذي ليس عل كل حال تناقضاً با معنى الأصلي) لأن الشرط. الذي وحده كان يجب أن يعطي 
المصداقية لكل منباء يتهافت. 

فإذا قال أحدهم : كل جسم إما ذو رائحة طيبة وإما ذو رائحة كرهة؛ فإنه سيوجد حالة 
ثالثة وهو أن يكون بلا رائحة بالمرة (لا يفوح بشيء) ويمكن أن تكون القضيّتان المتنازعتان 
خاطئتين. لکن إذا قلت: كل جسم هوإمافوا e‏ وإما غير فوا اح vel suaveolens vel non).‏ 
«(suaveolens‏ فان الحكمين سيكونان متضادين تناقضياء ويكون الأول وحده خاطئاً 5 حين أن 
ضده تناقضياء أعني أن بعض الأجسام ليست فواحة» يتضمن أيضاً : : الأجسام التي لا رائحة ها 
بالمرة. وفي التضاد السابق (per disparata)”‏ ظل الشرط العرضي لأفهوم الأجسام (الرائحة) في 
الحكم المضادٌ أيضاًء وبالتالي لم يكن ملغى بهذا الحكم. فلم يكن هذا الأخير إذن الضد النقضي 
للأول. 

عندما أقول: «العالم هو من حيث المكان إما لا متناه وإما ليس لا متناه (أوع هم 
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sںانصتامة)‏ » فإذا كانت القضية الأولى خاطئة. فإن ضذها النقيض ٠‏ أعني إن العا ليس لا 
متناهياء يجب أن يكون صحيحا: لا أكون قد فعلت بذلك سوى أن نسخت العام اللامتناهي 
من دون أن أطرح ع آخر أعني العام المتناهي . لكن لو قلت: «العالم هو إِمًا لا متناو وإما 
متناه (لا لا متناءٍ) ۱“ فإنه يکن للقضيتين معا أن تكونا خاطئتين . ذلك أي أنظر في هذه الحالة 
إل العا بوصفه متعيناً في ذاته من حيث الكمء ٠‏ لأنني في القضية المضادة لا أنسخ فقط اللاتناهمي 
وریا كل وجوده المنتقصل معه بل أضيف إلى العام تعيّناً بوصفه شيئاً متحققا في ذاته؛ الأمر 
الذي قد يكون حاطعاً أيضاً أعني . إذا كان العالم غير معطى قط کشيء في ذاته ولا بالتالي لا كلا 
متناو ولا كمتناه من حيث الكم . وليسمح لي بأن أدل على هذا النوع من التضاد باسم التضاد 
الديالكتيكي, وعلى ذلك الذي يكون في التناقض باسم التضاد التحليل . فكان متضادان 
ديالكتيكياً قد يكونان إذن خاطئين كلاهماء لأنْ الواحد لا يقتصر على مناقضة الآخرء بل يقول 
شيعا أكثر غا هو لازم للمناقضة . 


فإذا نظرنا إلى القضيتين : العام لا متنأهٍ من حيث الكم» والعالم متناه من حيث الكم» 
بوصفهه] متضادتين تناقضياًء فإننا سنسلّم عندها بأن العام (كامل سلسلة الظاهرات) هو شيء في 
ذاته. ذلك أنه : يبقى سواء نسخت التراجع اللامتناهي أو التراجع المتناهي في سلسلة ظاهراته . 
لكنْء لو نخيت هذا الافتراض أو هذا الترائي الترسندالي وأنكرت أن يكون العالى شيئاً في ذاته 
إن التضاد التناقضي بين الزعمين سيتغير إلى جرد تضاد ديالكتيكي ؛ ؛ ولأنْ العالم لا يوجد قط في 
ذاته (بمعزل عن التسلسل التراجعي لتصوراتي) فإنه لا يوجد لا ك ((كل)) لا متناه في ذاته ولا 
ك ((كل)) متناه في ذاته. ولا يمكنه أن يوجد إلا في التراجع الأمبيري لسلسلة الظاهرات وليس 
في ذاته قط . فإذا كانت هذه السلسلة مشروطة أبدا فإنها لن تكون معطاة بأسرها قطء ولن 
يكون العالم بالتالي ((كلا)) لا مشروطاً؛ فهو لا يوجد إذن بما هو كذلك لا بكم لا متنأو ولا 


بكم متناه . 


وما قيل هنا عن الفكرة الكشمولوجية الأولى» أعني عن جملة الكم المطلقة في الظاهرة ينطبق 
أيضاً على كل الأفكار الأخرى. فسلسلة الشروط لا توجد إلا في التأليف التراجعي نفسه ولا 
تقوم في ذاتها في الظاهرة كشيء خاص معطى قبل كل تراجع. وعليه يجب أن أقول أيضاً: إن 
جموعٍ الأجزاء في ظاهرة معطاة ليس في ذاته لا متناهياً أو متناهياً. لأن الظاهرة ليست شيئا 
موجوداً ف ذاتهء ولأن الأجزاء معطاة أولا بتراجع التأليف الفكك» وفي هذا التراجع الذي لا 
يعطى قط بكامله بالمطلق لا كمتناهٍ ولا كلا متناه. والأمر هو نفسه بالنسبة إلى سلسلة الأسباب 
التي تنساق بعضها تحت بعض» أو سلسلة الموجودات المشروطة وصولاً إلى الوجود الضروري 
ضرورة لا مشروطة» وهي سلسلة لا يمكن أن ينظر إليها لا كمتناهية ولا كلا متناهية في ذاتها 
من حيث جملتهاء لأنها بوصفها تسلسل تصورات منساقة بعضاً تحت بعض» تقوم فقط في 
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التراجع الدينامي ولا يمكنها البتة أن توجد في ذاتها قبل هذا التراجع وبوصفها سلسلة من الأشياء 
تقوم لذاتها. 


نزيل بذلك إذنء نقيضة العقل المحض في أفكاره الكسمولوجية بإظهار أنها مجرد نقيضة 
ديالكتيكية وأنا تناع بصدد تراءٍ ناجم عن أننا نطق فكرة الجملة المطلقةع الي لا تصدق إلا 
كشرط للأشياء في ذاتباء على ظاهرات لا توجد إل في التصور وإلآ عندما تشكل سلسلةً في 
التراجع المنتاليء إثما لا توجد بخلاف ذلك بالمرة. وبالمقابل يمكن أن نستمد من هذه النقيضة 
أيْضاً فائدة حقيقية» ولا دُغمائية بالطبع بل» نقدية وتعليمية: أعني التدليل بطريقة غير مساشرة 
من خلال ذلك على المثالية الترسندالية للظاهرات» فيا لو كان أحدهم ما زال غير راض من 
الدليل لمباشر المعطىٍ في الاستطيقا الترسندالية. ويقوم هذا التدليل على الإخراج التالي: إذا كان 
العام (رکا) موجوداً ف ذاته فهو إما متناوء وإما لا متناه. والحال إن الحالة الأولى» كما الحالة 
الثائنية» خاطئةء (بفضل الأدلة الواردة أعلاه على نقيض القضية من جهة وعلى القضية من جهة 
أخرى). إنه من الخطأ إذن أيضاًء أن يكون العام (مجموع كل الظاهرات) ((کا) موجوداً ف 
ذاته. وينتج عن ذلك بالتالي أن الظاهرات بعامة هي لا شيء خارج تصوراتنا وذاك بالضبط ما 
كنا نريد قوله بمثاليتها الترسندالية . 


وطذمٍ الملاحظهة أهميتها . فلحن نرق» مهأ أن الأدلة المعطاة أعلاه على النقائض الأربع ' 
تكن خذعاً بل » كانت تذهب إلى عمق الإفتراض» عبت افتراض الظاهرات والعالم الحسبي) 
الذي ينطوي عليها جميعاًء أشياء في ذاتها. وقد كشف تنارُع القضايا المستمدّة منبا أن ذلك 


الافتراض يقوم على خحطاًء وقد أدى بنا من جراء ذلك إلى الكشف عن القوام الحقيقي للأشياء 


موضوعات للحواس . لا يسعف الديالكتيك الترسندالي إذن. ل إسعاف الريبية» 
س حيث هي موصر وس 


بل يسعف بالأحرى المنهج الريبي الذي يمكن أن يُظهر فيه مد على فائدته الكبرى إذا ما تركنًا 
أدلة العقل يقارع بعضها بعضاً بأقصى حريّة على الرغم من أنها لا تعطي في النهاية ما نبحث 
عله ۽ فعسى أن تعطينا دائياً شيئاً مفيداً يصلح لتصويب أحكامنا. 


الفصل الثامن 
مبحأ العقل المحض التنظيمي بالنظر 
الى الأفكار الكسمولوجبة 


لن أقصى سلسلة الشروط في العالم الحسي بوصفه شيئاً في ذاته لا يُعطى من خلال ميدأ 
الجملة الكسمولوجي» بل قد يقترّح علينا وحسب في تراجع تلك السلسلةء فإن مبدأ العقل 


doktrinal 2#) 


263 


المحض المذكورء إذا ما صوبت دلالته على هذا اللحو يحتفظ بمصداقيته الخاصة لا بالطبع 
كمسلمة لتفكير الجملة بوصفها متحققة في الموضوع بل كمهمة أمام الفاهمة وبالتالي أمام الذات 
كي تقيم التراجع وفقا للتامية في الفكرة, وتتابعه في سلسلة الشروط التي لمشروط معطى . ذلك 
أن كل شرط في الحساسية أي في المكان والزمان» يمكننا بلوغه في عرض الظاهرات المعطاة 
سيكون بدوره مشروطاء لأن هذه الظاهرات ليست موضوعات في ذاتها حيث قد يوجدء في 
أفضل الخالات» اللامشروط إطلاقاًء بل مرد تصورات أمييرية يجب أن تحظى دائ بشرطها في 
الحدس الذي يعيّها من حيث المكان ومن حيث الزمان. فمبدا العقل ليس أصلاً سوى قاعدة 
تفرض» في سلسلة شروط الظاهرات المعطاة؛ تراجعاً حتى لامشروط مطلق لا يسمح له أن يتوقف 
قط . فليس هو إذن مبدأ لإمكان التجربة وللمعرفة الأمبيرية لموضوعات الحواس؛ أعنى ليس مبدأ 
للفاهمة؛ لأ كل تجربة متضمنة في حدودها (وفقاللحدس المعطى)» ولا هو أيضاً مبدأ إنشائي 
للعقل مهدف إلى توسيع أفهوم العالم ا لحني أبعد من كل تجربة ممكنة. بل هو بالأحرى مبدأ يجعلنا 
نتابع التجربة ونمدها إلى أبعد ما يمكن., ومبدأء بموجبهء يجب أنْ لا يكون لأيّ حد أمبيري 
مصداقية حدّ مطلق؟ وهو بالتالي مبدأ للعقل يصادرء بوصفه قاعدة» على ما يجب أن يحصل من 
فغلنا في التراجع, ولا يستبق ما هو معطى في ذاته قبل أي تراجع. ولذا أسميه مبداً 
تنظيمياً للعقلء في حين أن مدأ الجملة المطلقة لسلسلة الشروط بوصفها معطاة في ذاتها في 
الشيء (في الظاهرات) مبداً كسمولوجي انشائي كنت بينت لَيسَه بذلك التمييز بالضبط. کي 
أمنع ما كان سيحصل حت من دون ذلك أي أن ننسب (من جرّاء جدعة ترسندالية) واقعاً 
موضوعياً لفكرة تستعمل فقط كقاعدة. 

أما الآنء فلكي نعي بطريقة مناسبة معنى قاعدة العقل المحض هذه» يجب أولاً أن نلاحظ 
أنها لا يمكن ٠‏ أن تقول ما هو الثى لشيء بل كيف يجب أن ؛ نقيم التراجع الأمبيري للوصول إلى ) الأفهوم 
التام للشيء . إذ في الحالة الأول ستكون مبداً إنشائياًء ومثل هذا المبدأ ليس ممكناً قط بنا على 
العقل المحض» فلا يمكن إذن أن يكون قصدنا أن نقول بذلك: إن سلسلة الشروط من أجل 
مشر وط معطى هي بذاتها متناهية أو لا متناهية؛ إِذْ أن جرد فكرة عن الجملة المطلقة > التي لا 
تتولد إلا مباء ستفكر في هذه الحالة موضوعاً لا یکن أنْ يعطى في أيّ تجربة, لأثنا تنسب 
إلى سلسلة الظاهرات واقعاً موضوعياً مستقلاً عن التأليف الأمبيري. لا تفعل الفكرة العقلية إذن 
سوى أن كل على تأليفٍ تراجعي لسلسلة الشروط؛ قاعدة بموجبها ينطلق التأليف» بواسطة كل 
الشروط المنساقة بعضاً تحت بعض» من المشروط إلى اللامشروط على الرغم من أنه لا يبلغ 
البتة؛ لأن اللامشروط لا يوجد قط في أي تجربة. 

والحال. إِنّه يجب أولآء من أجل هذه الغاية» أن نعي بدقة تأليف التسلسل بوصفه تأليفاً 
لا يكتمل ذات مرة. ونستخدم عادة في هذا المقصد عبارتين يجب أن مزا شيئاً ما من دون أن 
نعرف» مع ذلك» كيف نشير بالضبط إلى أساس هذا التمييز. فالرياضيون يتكلمون فقط على 
progressus ın infinitum”‏ وأولئتك الذين ضعو 5 الأفاهيم لأبحائهم (الفلاسفة) يريدون بدلا 
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منہا أن يقبلوا بمصداقية العبارة تهنا تستاءع120 in‏ ذناؤقع21087 وحسب . ومن دون أن أتوقف عند 
الحذلقة التي أوحت لمؤلاء بمثل ذلك التمييز» ومن دون أن أتوقف أيضاً عند الاستعمال لمر أو 
العقيم الذي يستعملونه» أريد أنْ أحاول تعيين هذه الأفاهيم تعييناً دقيقاً بالنسبة إلى مقصدي . 

يمكن القول» بحقء عن الخط المستقيم : يمكن أن يدد إلى ما لا نباية. والتمييز هنا بين 
اللانباية و التقدم المتتابع على مسافة غير متعينة (progressus ın indefinitum)‏ سيكو ن تمييزا لا 
طائل تحته ‏ ذلك أنه على الرغم من أنه من الأصوب عندما نقول: مدّدوا خحطاء أن نضيف ¡١‏ 
indefinitum‏ بدل infin um‏ هن لأن العبارة الأولى تعني فقط مدّدوه أبعد ما تريدون, في حين 
أن الثانية تعني : عليكم أن لا تتوقفوا قط عن تمديده (وهو ما لا يقصد بالضبط هنا)» إلا أنه 
عندما لا يدور الكلام إلا على ما يمكن فإن تعبير اللانهاية هو دقيق تماماً؛ لأنه يمكنكم أبداً أن 
تدّدوا خطكم إلى ما لا اية. والأمر نفسه في كل الحالات التي لا نتكلم فيها إلا على التقدم» 
أعني على السير من الشرط إلى المشروط؛ وهذا التقدم الممكن يذهب إلى اللانماية في تسلسل 
الظاهرات. ويمكنكم إنطلاقاً من زوج من الأجداد أن تستمروا بلا انتهاء تبعاً لخط التناسل 
الحابط وان تفكروا أن هذا الخط يستمر حقاً بلا نهاية في العالم. ذلك أن العقلى هنا ليس بحاجة 
البنّة إلى الجملة المطلقة للسلسلة لأنه لا يفترضها كشرط وكمعطاة (صسدهول) بل فقط كمشروط 
ماء قابل فقط لأن يعطى (020116) وأن يزاد بلا نهاية. 

والأمر على حلاف ذلك تماماً في مسألة معرفة إلى أي حدّ يمتدٌ التراجع الذي يرتفع في 
التسلسل من المشروط المعطى نحو الشروط. وما إذا كان يمكنني القول إنه تراجع إلى ما لا نهايية 
أم جرد تراجع يمتل إلى مسافة لا تعن )in indefinitum)‏ ؛ وما إذا كان بإمكاني بالتالي انطلاقاً من 
الناس الأحياء حالياً؛ أن أضعد إلى ما لا نباية في سلسلة أجدادهم آم أن عل أن أكتفي بالقول 
إنه مهما صعدت لنْ أجد البتة سيباً أفبيرياً لد السلسلة محدودة في محل ماء بحيث أكون غو 
ومضطراً معأ أن أبحث لكل جد من الأجداد عن أجداده الأبعد أيضاً على الرغم من آنني لست 
خولا ُن أفترضهم له. 


وعليه أقول» إذا كان ال ((كل)) معطى في الحدس الأمُبيري» فإن التراجع يذهب إلى ما لا 
نهاية في سلسلة شروطه الضمنية . لكن إذا لم يكن معطى سوى طرف واحد من السلسلة وكان 
على الترا- جع أن ينطلق أولاً من هذا الطرف إلى الجملة المطلقة فلن يكون هناك سوى تراجع ذي 
نطاق لا يعين (in ıdefinitum)‏ . وعليه يجب القول. عن انقسام مادة معطاة (جسم) بين 
حدودها: إنه يذهب إلى ما لا نباية لأن هذه المادة معطاة بأسرها ومن ثم مع كل أجزائها الممكنة 
في الحدس الأمبيري . وما أن شرط هذا ال ((كل)) هو جزؤه وشرط هذا الجزء جزء الجزء 
وهكذا دواليك, ويا أننا لا نعثر يوماً في تراجم التفكيك هذا على أي طرف لا مشروط رلا 
ينقسم) لسلسلة الشروط هذهء فإنه لا يوجد في أي مكان سبب أمييري للتوقف في القسمة؛ 
ليس هذا وحسب بل إن أبعد أطراف القسمة التي يجب متابعتهاء هي أيضاً معطاة أمبيرياًء وقبل 


(#) تقدم لا متعين 
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هذه القسمة المتصلة, أعنيء إن القسمة تدهب إلى ما لا نجاية. وعلى العكس» فإن تسلسل 
الأجداد بالنسبة إلى امرىء ماء ليس معطى في جملته المطلقة في أيّ تجربة ممكنة. لكن التراجع 
يذهب مع ذلك من كل طرف من هذه السلالة إلى طرف أعلى بحيث لا يمكن أن تنجد أي جذ 
أمييري يقدم طرفاً بوصفه لا مشروطاً بامطلىق؛ لكن با أن الأطراف» التي يمكن أن تقدّم هنا 
الشرط» ليست معطاة سلفاً في حدس ال ((كل)) الآمپيري قبل التراجع فان هذا التراجع. لا 
يذهب إلى ما لا نهاية (في قسمة الشىء المعطى) بل يد إلى بعد غير قابلٍ للتعين في البحث عن 
عدد أكبر من الأطراف التي تصلح كشرط للأطراف المعطاة والتي ليست معطاة بدورها إلا 
كمشروطة . 

ولا يعد التسلسل في أي حالة من الحالتين» سواءً في regressus in infinitım‏ أم في -5عروع1 
«sus in indefinitum‏ معطى لا متناهياً في الثيء . فهذه ليست أشياء معطاة في ذاتها بل جرد 
ظاهرات لا تعطی ) كمشر وطة بعضاً لبعض» إلا في التراجع نفسه؛ وعليه فإ السؤال لا يدور 
على معرفة ما إذا كان مقدار كّ سلسلة الشروط في ذاتها متناهياً أم لا متناهياًء لأا لا شيء في 
ذاتهاء بل على كيف يجب أن نسير بالتراجع الأمبيري وإلى أي مدى يجب أن نتابعه. وجب أن 
قيم هنا تمييزاً مها بالنظر إلى قاعدة هذا التقدم. فإذا كان الكل مُعطى أُمْبيرياً فإنه من الممكن 
الرجوع إلى ما لا هاية في تسلسل شروطه الضمنية. لكن إذا لم يكن معطى» ويتعبير أدقء إذا 
كان عليه أن يعطي ولا بالتراجع الأميري فإنه يمكنني فقط أن أقول: نه من الممكن بلا نباية أن 
نرتفع | إلى شروط أعل بد في السلسلة. في الحالة الأول كان يمكنني القول: سيظل هناك أبداً 
أطراف وأطراف معطاة أمييرياًء أكثر عا يمكنني أن أبلغ بالتراجع (بالتفكيك)., أما في الحالة 
الشأنية : يمكنني أن أذهب في التراجع أبدا إلى أبعد, لآن ليس هناك من طرف معطى أُمْهيرياً 
بوصفه لا مشروطاً بالمطلق. وإ هناك أبداً طرفاً أعلىمكنٌ بعد يُعطيني بالتالي وبالضرورة مجالاً 
لأسْتَعلم عنه . في الحالة الأولى كان من الضروري أن أغثر عل عددٍ أكير من أطراف السلسلة؛ 
في الحالة الشانيةء من الضروري أن أطلب أبداً عدداً أكبر منهاء لأنه لا يكن لأيّ تجربة أن 
تعطي حداً مطلقاً. ذلك أنه إمَا أن لا يكون لديكم أي إدراك بد بالمطلق تقدّمكم فيكون 
عليكم أن لا تحسبوا تراجعكم ناجزاً. وإما لديكم مثل هذا الإدراك الذي يذ سلسلتكم. 
وعندها لن يمكن لهذا الإدراك أن يكون جزءاً من سلسلتكم التي تم قطعها إلآن ما خد يجب أن 
يكون ختلفاً عن ما يمد وعليكم بالتالي أن تتابعوا تراجعكم نحو هذا الشرط نفسه. وهكذ! 
دواليك . 


والفصل التالي سيضع هذه الملاحظات. بتطبيقهاء في ضوئها الخاص . 
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الفصل التاسع 


في الاستعمال الأمپيري لمبدأ العقل التنظيمي 
بالنظر الى كل الأفكار الكسرولوجية 


ما أنه لا يوجد, كا بيّنا ذلك مراراً, أي استعمال ترسندالي للأفاهيم الفاهمية المحضة ولا 
للأفاهيم العقلية المحضة. ويا أن الحملة المطلقة لسلسلات الشروط في العالم الحسي تستند فقط 
إلى الاستعال الترسندالي للعقل الذي يطلب تلك التهامية اللامشروطة لا يفترضه شيعا في ذاته. 
وبما أن العام الحسى من جهة أخرى لا يتضمّن شيشا من هذا القبيل ؛ ؛ فإن الكلام لا يمكن أن يدور 
قط على الكم المطلق للسلسلات فيه وعلى ما إذا كان يمكنها أن تكون في ذاجها محدودة أم لا 
محدودة» بل فقط على إلى أي حد يجب أن نصعد في التراجع الأمبيري بإحالة التجربة إلى 
مشروطها كي لا نتوقّف» تبعاً لقاعدة العقل عند أي حل لأسئلتها غير الحل المطابق للموضوع . 


لا يبقى إذن أي مصداقية للمبدأ العقلي سوى مصداقية قاعدة لتقدّم. تجربةٍ مكنة وكمهاء 
بعد أن نكون قد بينا بشكل واف أن لا مصداقية له قط كمبدأ إنشائي للظاهرات في ذاتها. فإذا 
أمكن لنا إجلاء ذلك إجلاءٌ لا شك فيه سينتهي تماماً تنازع العقل مع نفسه. إذ بهذا الحل 
النقدي لن يتبدّد الترائي الذي كان يقسمه على نفسه وحسب» بل سينكشف بدلا منه المعنى 
الذي فيه يتطابق مع نفسه والذي كان سوءٌ تأويله السبب الوحيد للتنازع» وإذ يتحول ميدأ 


الذء كان سه إلأن دبالكتيكيا إلى مبدأ تعا ويالنفعا ع ل أم> ٠‏ أن 06 م دوفقاً 
اسن اسا یا اي [ اله ني اد ا ات عسات کي و ل لو امن آل یحی سڪ س 


لدلالته الذاتيةء في تعيين موضوعات التجربة تعييناً ملائ) بأكير استعمال فاهمي ممكن فيهاء 
لكان ذلك بالضبط كا لو أنه يعين. شأنه شأن مسلمة من المسلهات الموضوعات في ذاتها قبلياً 
(وهو أمر متنع بالعقل الملحض)» ذلك أنه حتى المسلمة نفسهاء بالنظر إلى موضوعات التجربة» 
لا يمكن أن يكون لها من تأثير على توسيع معرفتنا وتصويبهاء أكثر من إثبات فعاليتها في أوسع 





١‏ !ا اث د اا ا > ا اع 
١‏ - حن التحكحورك التحتسهوتوجبك خول جهدتم 
اجتماع ظافضرات العالم 


إن أساس مبدأ العقل التنظيمي هو هناء كا في المسائل الكسمولوجية الأخحرى» هذه 
القضية : «في التراجع الأمبيري» لا تجربة بحدٌ مطلق ولا بالتالي بشرطٍ بوصفه لا مشروطاً أمبيرياً 
بالمطلقع. والسبب هو أن على مشل تلك التجربة أن تضمن حداً للظامرات بلا شيء: أو 
بالفراغ الذي يمكن أن يصطدم بهء بواسطة إدراك, التراجع المساق حتى ذلك الحد؛ وهو محال. 


والحال» إن هذه القضية تعنى بالأحرى: إننى في التراجع الأمبيري لا أصل قط إلا إلى شرط 
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جب أن بيعل بدوره مشروطاً أمييريا . وهي تضمن "'كلمتسررء] دز هذه القاعدة * : مهمأ بلغ بعد ما 


أصل إليه في التسلسل الصاعد يجب عل أبداً أن أستعلم عن طرف أعلى من السلسلة سواءٌ كان 
يمكن أنْ أعرفه بالتجرية أم لا 


فمن أجل حل المشكلة الكسمولوجية الأولى» لسنا إذن بحاجة إل إلى أن نقرّر أيضاً: هل 
يمكناء في التراجع نحو الكم اللامشروط لكل العام (من حيث الزمان والمكان). أن انسمي ذلك 
الصعود, الذي لا يعرف له حداً البتة» رجوعاً إلى ما لا اية أم فقط تراجعاً متابعاً إلى حد لا 
يعين (in indefinıtum)‏ , 


وليس مجرد التصوّر الكلي لتسلسل كل حالات العالم الماضية» وللأشياء الموجودة معا في 
الفضاءء ليس سوى تراجع أُمْبيري ممكن» أفكره ون بشكل غير متعین بعد» ومنه فقط يمكن أن 
يتولّد أفهوم عن مثل ذلك التسلسل للشروط بصدد إدراك معطي " . والحال إن ((كل)») العالم 
ليس لدي إلا في الأفهوم » وليس قافا لدي فط ک ((كل)) في الحدس . لا يمكن إذن أن أستدل 
من كمه على كم التراجع وأن أعين هذا بذاك بل عل على العكس أن اضظع أولا أنهوماً عن 
((کم)) العام بواسطة كم التراجع الأمبيري . لكنء عن هذه الأخير لا أعلم قط شيئا سوى أن 
كلَّ طرف معطى من سلسلة الشروط يجب أن أتابعه أيضاً أمبيريا نحو طرف أعلى (أبعد)» فلا 
يتعين كم كل الظاهرات إذن بذلك تعيّناً مطلقاًء وبالتالي لا يمكن أن نقول إن هذا التراجع 
يذهب إلى ما لا نباية» لأن ذلك سيعني استباق الأطراف التي لم يصل إليها التراجع بعد وتصور 
كميّتها التي تفوق ما يمكن أن يِبْلغه أي تأليفٍ أمّبيري» وسيكون ذلك تعبيناً (وإن بشکل سالب 
وحسب) ل ((كمّ)) العالم قبل التراجع» وهو محال. ذلك أن العالم ليس معطى لي باي حدس 
في جملته) وبالتالي فإن ((كم)) ه ليس معطى هو الآخر قبل التراجع . لا يمكننا إذن أن نقول 
أي شيءِ عن ((کم)) العام في ذاته ولا حت ما إذا کان قيه «regressus in infinitum‏ بل علينا أن 
نبحث عن أفهوم ((کم)) سه فقط بموجب القاعدة التي تعين فيه التراجع الأمبيري . والحال» إن 
هذه القاعدة لا تقول شيعا سوى هذا: أياً كان البعد الذي نبلغه من تر الشروط الأمبيرية: 
يجب علينا أن لا نسلّم بأيّ حد مطلق في أي محلء بل علينا أن نسوق كل ظاهرة بوصفها 
مشروطة تحت ظاهرة أخرى بوصفها شرطهاء وأن نتابع بالتالي سيرنا نحو هذا الشرطء وذاك 
اك ¡n indefinitum‏ كتودعوء: يکن ييز لأنه لا يعين أي کم ف الشيء» من اك regressus in‏ 
infinitum‏ بوضوح کاف . 


لا مكنني إِذْنْ أن أقولء إن العالم لا متناه من حيث الزمن الماضي أو من حيث المكان. لأن 


(#) في النهاية. 
)1( ا هذا لا یکن أن يكون لا أكبر ولا أصغر من التراجع الأيدي المكن الذي إليه وحده يستند 


YI 11 |]! 1 f 


فإنه یسم بوضوح عن ذلك آدة ۽ يد يمكنتا أن نسلّم ب ((کم)) اام لخ بوصعه مشاهيا أولا نوصقة 
لامتناهياًء لأن التراجع (الذي بواسطته نتصوره) لا يسمح لا بهذا ولا بذاك. 
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مثل هذا الأفهوم للكبّء كلا تناو معطى» هو مستحيل أمبيرياً» وبالتالي مستحيل بالمطلق بالنظر 
إلى العالم كموضوع للحواس. ولن أقول» كذلك. إن التراجعء من إدراك معطى نحو كل ما 
يحدّه في سلسلة سواءً من حيث المكان آم من حيث الزمان الماضي» يذهب إلى ما لا نهاية, لأن 
ذلك يفترض ((كيا)) لا متناهياً للعالم» ولا إنه متناه لأن الحدٌ المطلق هو كذلك مستحيل أمييرياً. 
لا يمكنني إذن أن أقول أيّ شيء عن كل موضوع التجربة (عن العالم الحسي) بل فقط عن 
القاعدة التي بموجبها يجب على التجربة أن تقام وتتابع بالتوافق مع موضوعها. 


وآؤل جواب عن السؤال الكسمولوجي المتعلّق بكم العالم هو إذن هذا الجواب السالب: 
ليس للعالم من بداية أولى» من حيث الزمان ولا من حد أقصى من حيث المكان. 


3 لو كان الأمر على العكس» لكان العالم محدوداً من جهة بزمان فارغ ومن أنخترى كان 
فارغ . لکن ہما أنه لا يمكنه. بوصفه ظاهرة أنْ تحدّد في ذاته بأي طريقة من الطريقتين» لأن 
الظاهرة ليست شيئاً في ذاته» فإنه يجب عندئذ أن يكون من الممكن إدراك الحد بزمن فارغ 
بالمطلق أو بمكان فارغ إدراكاً تعطى فيه أطراف العالم هذه في تجرية مكنة. لكن مثل هذه التجربة 
مستحيلة لكونبا فارغة بالمرة من المضمون. فحدٌ مطلقٌ للعالم هو إذن مستحيل أمبيرياً وبالتالي 


مستحيل بالمطلق أيضاً" . 


وينجم عن ذلك معاً. هذا الجواب الايجابي: إن التراجع في سلسلة ظاهرات العام كتعين 
لكمّ العالم يذهب «سغتمتءامة مق يما معناه أن ليس للعالم الحسبى من كم مطلق. بل إن 
للتراجع الامبيري (الذي به وحده يمكن أن يعطى لجهة شروطه) قاعدته التي هي التقدّم أبدا من 
كل طرف في السلسلةء كمشروط إلى طرف أبعد بعد (سواءً كان ذلك بواسطة تجربة خصاضة أم 
بالاهتداء بخيط التاريخ أو بواسطة سلسلة المسببات والأسباب) وعدم التلكؤ في توسيع الاستعيال 
الأمييري الممكن للفاهمة في أيّ حل» وذاك هو الشغل الخاص والوحيد للعقل في مبادثه. 


ولا يملى علينا بذلك أي تراجع أَنْبيري متعين يتقدم بلا توقف في ضرب من ضروب 
الظاهرات : لا لى علينا مغلا أن نصعد بالإنطلاق من إنسان حيّ إلى أعلى أبداً في سلسلة 
أجداده من دون أن نأمل بل الزوج الأول» أو أن نتقدم أبدأ في سلسلة أجسام العا من دون 
أن نسلم بشمس أخيرة: بل نومر فقط بالذهاب من ظاهرات إلى ظاهرات حتى وإن كانت هذه 
الأخيرة لا تقدّم أيّ إدراك متحقق (إذا كان الإدراك بالنسبة لوعينا من درجة أضعف من أنْ 
يصبح تجربة) لأنها تنتمي رغم ذلك إلى التجربة الممكنة. 


)0( يلاحط أن الدليل ها مساق بطريقة تلفة كلياً عما ميق به أعلاه الدليل ادغاي في نقيض القضية في 
النقيضة الأول . هناك كنا تركنا العام الحسي» بموجب التصور العادي والدغيائيء يعد بمثابة شىء معطى في 
ذاته من حيث جملته قبل أي تراجع» وكنا قد أنكرنا عليه بعامة أي موصوع متعين في الزمان أو في اكان 
إن لم يشغل كل الأزمنة وكل الأمكنة . وكانت الشصلاصة إذن متلفة تامأ عن هذى أي كانت تستخلص 
لاتناهياً متحققاً لعا . 





2 3 . . 
5 3 . امان ء .كا جل لاه معد هو ف اکان . د الان لسا ١‏ 


العام ا ولال ذإن الظاهرات هي وحدها منحدة في العام بشكل مشروط. ع العام 
نفسه ليس منحداً لا بشكل مشروط ولا بشکل غير مشروط . 

ولهذا السبب بالضبط, ولان لا العام ولا سلسلة الشروط. بصدد مشروط معطى» بوصفها 
سلسلة عالمية» يمكن أن يُعطيا كلياً قط فإنّ أفهوم ((كمّ)) العالم لا يُعطى إلا بالتراجع ولیس 
بحدس جمعي سابق عليه . لكن التراجع لا يقوم قط إل في تعبين الكمّ ولا يُعطي بالتالي أفهوماً 
متعيئاً ولا من ؛ ثم أفهوماً لكم لا متناو بالنسبة إلى مقياس معين» فهو لا يذهب إذن إلى ما لا نباية 
(معطاة نوعاً ما) بل إلى بُعْد لا يعين» كي يُقدّم (للتجربة) كا يتحقق بدءاً بذلك التراجم . 


|١‏ . حل الفكرة الكسوولوجية حول جملة 
انقسام ((كل)) معط في الحدس 


عندما أقسم ((كلا)) معطى في الحدس» فإني أذهب من المشروط إلى شروط إمكانه 
وتقسيم الأجزاء © (0101510طن5 أو متاأأوممهممءع0) هو تراجع في تسلسل هذه الشروط ولا تكون 
حملة هذا التسلسل المطلقة معطاة إلا إذا كان بإمكان التراجع أن يصل إلى أجزاء بسيطة. لكن 
في تفتيت يتتابع دون تقطعء > إذا كانت كل الأجزاء قابلة للقسمة أبيداً من جديد فإن التقسيم› 
أعني التراجع» سيذهب من المشروط إلى شروطه صدانصتقمة ص لأن الشروط (الأجزاء). 
متضمنة في المشروط نفسه. وهي أيضاً معطاة بأسرها معهء لأنه هو معطى كليًا في حدس 
محصور ضمن حدوده. وجب آلا د يسمى الستراجع إذن تر اجعاً indefinitum‏ را وهر التراجع 
الذي تسمح به الفكرة الكشمولوجية السابقة وحدها لأنه كان يجب عل أن أذهب من 578 
إلى شروطه التي كانت خارجأً عنه والتي لم تكن معطاة معه في الوقت نفسه. بل لم تظهر إلا في 
التراجع الأمييري إلا أنه ليس من المسموح البتة أن نقول عن مثل هذا (رالکل)) القابل 
للانقسام إلى ما لاعباية : : إنه يتقوم نما لا يتناهى من الأجزاء . ذلك أنه على الرغم من أن جميع 
الأجزاء متضمنة في حدس ((الكل))» فإن كل الانقسام ليس متضمناً فيه وهو الانقسام الذي 
لا يقوم إلا في التفتيت التصل أو في التراجم نفسه الذي يحقق بدءاً السلسلة . لکن بما أن هذا 
التراجع لا متناوء فإن كل الأطراف (الأجزاء) التي يصل إليها يتضمنبا ((الكل)) المحطى 
كمجمعات» هذا صحيح »› > إلا أنه لا يتضمّن كل سلسلة الانقسام التي لا تنتهي من التتالي ولا 


تكتمل ذات مرة ولا يمكنها من ثم أن تعرض لا مجموعاً لا متناهياً ولا تركيبة في ((کل)) واحد. 

وتنطبق هذه الملاحظة العامة بسهولة فائقة عل المكان بدءا. فكل مكان عغخدوس ف -حجلوده 
هو ((كل)) من هذا النوع» وأجزاءه في كل تفتيت هي أبدا من جديد أمكنة وهوء بالتالي ينقسم 
إلى ما لا نباية . 


(#) بفصل الأجزاء أو بانقسام الجزء على نفسه = تفتيته . 
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وينجم عن ذلك بشڪل طبيعي . تماماً تطبيق ثانٍ على ) ظاهرة خارجية محصورة ضمن , حدودها 
(على جسم) ؟ فاتقسام هذا الجسم يتأسس على انقسام المكان الذي يشكل إمكان الجسم ككل 
متد. الجسم ينقسم إذن إلى ما لا نهاية من دون أن يتقوم» بسبب ذلك من عدد لا يتناهى من 


الأجزاء . 


ويبدو حقاً: أن الجسم ولأنه يجب أن يتصور كجوهر في المكان. يتميز من المكان في ما 
يحص قانون الانقسام فيه لأنه يمكننا أن نوافق دائ على آنه لا يمكن للتفتيت في المكان أن يُزيل 
ذات مرة كل تركيب» إذ أن كل مكان. ولیس فيه ما يقوم في ذاته» سيتبدد حينئكذ (وهو أمر 
محال) . في حين أنَّ الموافقة على أنه إن ألغي كل تركيب للادة في الفكرء فلن يبقى شيء قطء لا 
تبدو قابلة للإنسجام مع أفهوم الجوهر الذي يجب أن يكون أصلا حاملا كل ترکیب وباقياً في 
عناصره حتى عندما ينسح اقتران هذه العناصر التي تشكل باقترانها في المكان جسم. لكن شأن ما 
يسمى جوهراً في الظاهرة ليس شأن ما يفكر شيئاً في ذاته بواسطة أفهوم فاهمي محض. فهذا 
الجوهر ليس حاملٌ مطلقاً بل خَيْل دائم من أخيلة الحساسية» فهو ليس سوى حدس» وفي هذا 
الس س بعامة لا يوجد شيء لا مشروط . 


والحال» وعلى الرغم من أن لقاعدة التقّم إلى ما لا 'نهاية 5 تفتيت الظاهرة بوصفها جرد 
مالثة للمكان» تطبيقاً لا يشوبه أي شك فاته لا يمكن أن يكون لا أي مصداقية عندما نريد أن 
نوسّعها لتطال مجموعة الأجزاء المفصولة بطريقة ماني ال ((كل)) المسطى » والي يشكل كل منہا 
«quantum discretum“”‏ وإنْ التسليم بان على كل جزء في أي ((کل)) متَعض (منظم) أن يكون 
ُتعضياً بدوره وبأننا في انقسام الأجزاء إلى ما لا نباية نصل على هذا النحو إلى أجزاء مصطنعة 


جديدلة أبذأ|؛ ويكلمة د التسليم ب أن ال (ركل)) متعض إلى ما ك لا مباية, أمر لا يعقل قط عل 


الرغم من أننا نسلّم تماما بان أجزاء المادة في انفصالها إلى ما لا نهاية يمكن أن تكون متعضية. 

لأن لا تناهي انقسام ظاهرة معطاة في المكان يستند فقط إلى أن ما هو معطى بالظاهرة» هو قابلية 
الانقسام فقط. أعني جموعة أجزاء غير متعينة على الاطلاق في حد ذاتهباء في حين أن الأجزاء 
نفسها ليست معطاة ومتعينة إلا بالتفتيت» وبكلمة» يستند إلى أن ال ((إكل) ليس بَعْدُ مقس ف 
ذاته . وعليه يمكن للانقسام أن يُعِين فيه جموعا يذهب بعيداً بقدر ما نريد أن نتقدم في تراجع 
الانقسام. وعلى العكس. فإن ال ((كل) في جسم متعض منظم إلى ما لا نباية» يُتصوّر سلفاء 

مبلأ الأفهرم بالذات, كجسم مقسم يوجد فيه قبل كل تراجع للانقسام مجموعة من الأجزاء 
متعينة في ذاتها إنما لا متناهية . وهو ما به نناقض أنفسنا لأننا ننظر إلى هذا السط اللامتناهي 
بوصفه تسلسلا لا يمكن إنجازه قط (لا متناهياً)» ونحسبه مع ذلك بمثابة ناجز في مجموعه. 
فالانقسام اللامتناهي لا يدل على الظاهرة إلا بوصفها continu"‏ مستخصقتان ولا ينفصل عن 


2# كما متميزاً. . . (فصّل الأجزاء بعضاً عن بعض يعطي أجزاء مستقلة أو عناصر لا يمكن أن تتعدّد إلى ما 
لاناية). (م. و). 
(*#*#) کا متصلا. 
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ملء المكان لأن في هذا الملء إنما يقوم مبدأ قابلية الانقسام اللامتناهي . لکن , عندما يحسب شيء 
ما باب“ mصdiscretu‏ دمناأصقنان تكون مجموعة الوحدات متعينة فيه» فهي تساوي دائ إذن عدداً 
ما. فليس هناك إذن سوى التجربة لتقرّر إلى أي حد يمكن للتنظيم أن يذهب في جسم متعض؛ 
وحتى عندما لا تصل التجربة بيقين إلى أي جزء غير منظم» > فإن على هذا النوع من الأجزاء أن 
يقوم على الأقل في التجربة الممكنة. لکن» ليس من شأن التجربة معرفة إلى أي حدّ يمد 
التقسيم الترسندالي لظاهرة بعامةء إل أن ميد العقل يريد أن لا نحسب الستراجع الأمبيري في 
فَضْل ما هو متدٌ وفقاً لطبيعة الظاهرة تراجعاً منجزاً بالمطلق. 


ذخ نيد كن 


ملاحظة ختامية حول حل الأفكار 
الترسندالية الرباضية وإلماع إلى حل الأفكار 
الترسندالية الدينامية 


بتقديمنا نقضية العقل المحض من خلال كل الأفكار الترسندالية في لوحةء وبإظهارنا أساس 
هذا التنازع والوسيلة الوحيدة التي ترفعهء والتي تقوم في إعلان الزعمين المتضادين خحاطتين. 
قدّمنا في كل مرة الشروط بوصفها منتمية إلى مشروطها وفقاً لعلاقات المكان والزمان» وذاك هو 
الإفتراض العادي للفاهمة البشرية العامية » وإليه يستند ذلك التنازع بأسره. ومن هذا المنظار, 
كانت جميع التصورات الديالكتيكية لل ((جملة)) في تسلسل الشروط وصولاً إلى مشروط معطى» 
من صثف واحد من صوب إلى صوب . كان هناك دائم| سلسلة يقترن فيها الشرط بالمشروط 
بوصفه طرفاً فيهاء حيث كانا إذن من الصئف نفسه» لأنه كان على التراجع الا يُفكر قط كناجزء 
أو كان يجب في حال حصل ذلك أن يكون الطرف المشروط في ذاته قد عد خطأ بمثابة الطرف 
الأول» وبالتالي بمثابة لامشروط . فلم يكن ما ننظر إليه في الحقيقة هو الشيء ء أي المشروطء بل 
تسلسل الشروط وصولاً إلى هذا المشروط وفقط من حيث كمه . وكانت الصعوبة, التي لم يكن 
بالإمكان حلها بأي اتسوية» بل فقط بقطع العقدة ة كليا تقوم ني أن العقل كان يلبس الفاهمة 
لباساً إِمّا طويلا جدأ وإمًا قصيراً جداء بحيث ل يكن يمكنها قط أنْ تساوي فكرته. 

وقد أهملنا هنا تمييزاً ماهوياً بين الأشياءء أعني بين الأفاهيم الفاهمية التي يطمح العقل إلى 
رفعها حتى الإنكار؛ ؛ وهو التمييز القائم» حسب لوحتنا السابقة عن المقولات بين كل اثثتين 
منها: تلك التي تشير إلى تاليف رياضي للظاهرات» وتلك التي تشير إلى تأليف دينامي. وقد كان 
بإمكاننا أن نہمل هذا التمییز جانباً حتى الآنء إِذْ مثلما كنا نبقى دافا في التصور العام لكل 
الأفكار الترسندالية» بين الشروط في الظاهرة وحسب» كذلك كنا نكتفي, في الفكرتين 
الرياضيتين الترسنداليتين. بالوضوع 5 الظاهرة. أما الآن وقد وصلنا إلى الأفاهيم 
الدينامية للفاهمة من حيث عليها أن تتفق مع فكرة العقل . فان هذا التمييز يُصبح مهنا ويفتع 


لنا أفقاً جدیداً تماما للنظر في الدعوى التي زج فيها العقل . وكانت هذه الدعوى قد نخيت سابقاً 


لأنبا كانت تقوم من الجحهتين على افتراضات خاطتئة, أمَا الآن› وقد صار من الممكن راء 
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افتراض قد يتعايش مع ادّعاء العقل في الحقيقة الدينامية» فإنه يمكن لهذا التزاع » من وجهة النظر 
هله وبفعل أن القاضي يس نقص المبادىء الحقوقية التي يجهلها الحانبانء أن يُسوى بمصالحة 
ترضي الفريقين؛ وهو أمر كان مستحيلا في التنازع القائم في النقيضة الرياضية. 

إن سلسلات الشروطى من حيث ننظر إلى اتساعها لنرى ما إ إذا كانت مناسبة للأفكار أم 
كبيرة جداً عليها أم صغيرة جداأ هي بالطبع متجانسة كلها. إلا أنْ الأفهوم الفاهمي الذي 
يؤسس هذه الأفكار يتضمن : ما جرد تأليف للمتجائس (ما يُفترض في کل كم سواءٌ في ما يمكن 
أن يسمح به تركيبه أم في تقسيمه) وإما أيضاً تأليفاً للمتنافر يمكن أن يَُظهر على الأقل في التأليف 
الدينامي , سواء كان تأليفاً للربط السببي أم تأليفاً للضروري مع العرضي . 


وعليه فإنه لا يمكن, في التأليف الرياضي لسلسلات الظاهرات» إدخال أىّ شرط سوى 
الشرط الحسي» أعني الشرط الذي هو نفسه جزء من السلسلةء في حين أن التسلسل الدينامي 
للشروط الحسية يسمح أيضاً بشرط غير مجانس» وليس جزءاً من السلسلة» بل شرط محض 
معقول يقوم حارج السلسلةء غا يرضي العقل ويضع اللامشروط في مقدمة الظاهرات من دون 
أن ١‏ لجل بذلك تسلسل الظاهرات التي تبقى مشروطة دائا ومن دون أن يكسره يما يضاد 
مبادیء الفا 


لکن» من جرّاء ن الأفكار الدينامية تسمح بشرط للظاهرات من خارج سلسلتهاء > أعني 
بشرط ليس هو نفسه ظاهرة يحصل شيء ختلف كلياً عن نتيجة النقيضة الرياضية. بمعنى» إن 
هذه كانت تؤديى إلى وجوب اعلان الزعمين الديالكتيكين المتضادين خاطئين معا في حين أن ما 
هو مشروط بشكل شامل في السلسلات الدينامية» وما لا ينفصل عنها من حيث هي ظاهرات» 
وما يقترن بشرط غير مشروط أُمْبيرياً إنما أيضاً غير حسي . يرضي من جهة الفاهمة ومن جهة 
أخرى العقل 7" . وفي حين تتهافت الأدلة الديالكتيكية التي تبحث هذه الطريقة أو تلك عن 
الحملة المطلقة في جرد ظاهرات». إن القضيتين العقليتين في دلالتهما المصوّبة على هذا النحو 
يمكن أنْ تكونا صادقتين معاً. وهذا الأمر لا يمكن أن يحصل البتة في الأفكار الكسمولوجية 
المتعلقة بمجرد الوحدة الرياضية اللامشروطة لأننا لا نعثر في هذه الأفكار على أي شرط لسلسلة 
الظاهرات سوى الشرط الذي هو نفسه ظاهرة والذي با هو كذلك يشكل طرفاً في السلسلة. 


حل الأفكار الكسمولوجية حول جملة اشتقاق 
أحداث العالم من أسبابفا 
لا يكن أنْ نفكر بالنظر إلى ما يحصل» إلا نوعين من السببيّة» واحدة وفقاً للطبيعةوأخرى 


)1( ذلك أن الفاهمة لا تسمح قطء في الظاهرات» شرط هو نفسه لامشروط أمييرياً. لکن إدا كان بإمكانا أن 
نتصور للمشروط (في الظاهرة) شرطاً منقولا لا ينتمي إذن كطرف إلى سلسلة الظاهرات» من دون أن 
يكسر في شيء تسلسل الشروط الأمييرية؛ من مثل هذا الشرط يكن أن يلم به بوصفه لامشروطا 
أمببرياً. بحيث لا يتولد عن ذلك قط أي قطع للتراجع الأمبيري المتصل . 
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بنامٌ على الحرية . الأولى هي اقتران حالة بحالة سابقة تليها بموجب قاعدة في العام المحسوس. 
لكن» با أن سببية الظاهرات تستند إلى شروط زمنية» ويما أن الحالة السابقة لم تكن لتولّد مسا 
يرى النور لأول مرة في الزمان لو كانت قائمة داف فان سببية سبب ما يحدث أو يتولّد تكون هي 
الأخرى قد تولدت أيضاً وتحتاج بدورها وفقاً للميدأ الفاهمي إلى سيب . 


وعلى العكس. أفهم بحريّة» بالمعنى الكسمولوجي» قدرة الواحد على أن يبدأ من ذاته حالة 
لا تخضع سببيتها بدورها إلى سبب آخر يُعيّئها من حيث الزمان وفقناً لقانون الطبيعة . فا حرية 
بهذا المعنى فكرة ترسندالية محضة لا تتضمن بدءاً أي شيء مستمد من التجربة» ولا يمكن 
لوضوعها ثانياًء أن يعطى بتعينْ في أي تجربةء لأنْ : «كل ما يحصل يجب أن يكون له سيب» 
و «سببية السبب التي هي نفسها حاصلة أو متولّدة» يجب أن يكون لها بدورها سبب»: قانون 
كلي» بل قانون إمكان كل تجربة؛ وبه يتحوّل كامل حقل التجربة» وباعداً ما بَعْد إلى جملة من 
مجرد طبيعة. لكن» با أنه لا يمكننا على هذا النحو أن نتوصّل إلى اكتشاف أي جملة مطلقة 
للشروط في العلاقة السببية. إن لعفل يدع فكرة عن ايق يكن أن تيدأ من نفسها اتل 


1 إن ا‎ SYN “ia عاد ۽ آء ليعيتها دورها للفعا و‎ 13 of 


وما تجدر ملاحظته بخاصة» هو أنهء على هذه الفكرة الترسندالية للحرية. نانس أفهومٍ 
الحرية العملي. وأن هذه الفكرة هي التي تشكل» ألا آن الصعويات التي أحاطت دائ 
بمسألة إمكانها. فالحرية بالمعنى العمل هي استقلال الارادة عن إلزام نزوات الحساسيةء ذلك أن 
الإرادة تكون حسّية من حيث هي عِرْضَةَ للانفعال (بحوافز الحساسية)ء وتدعى حيوائية (أنطءة 
brutum‏ iumا)‏ عندما تكون عرضة للاضطر ار. والحق إن الارادة البشري ية هي arbitrim‏ 


sensitium“”‏ إغأ ليست arbitrium liberum lj . brutum‏ لأن الحسأسية لا تجعل فعلها 


ضرورياً بل إنه يوجد في الإنسان قدرة على أن يُعبنّ نفسه بنفسه بالاستقلال عن إلزام النزوات 
الحسية . 


ونرى بسهولة, أله لو كانت كل سببية في العام الحسي طبيعة وحسب» لكان كل حادث 
يتعين بآخر في الزمانٍ وفقاً لقوانين ضرورية.ء وأ : نسخ الحرية الترستدالية بالتالي» ويا أن 
الظاهرات من حيث عن الارادة يجب أن تبعل كل غل ضروريا بوصفه نتيجتها الطيعية» هو 
معا نسح لكل حرية عملية . لأن هذى تفترض شيئاً كان يجب أن يحصل على الرغم من أنه م 
يحصل › وتفترض أن سببه في الظاهرة لم يكن بالتالي معيناً إلى درجة تمنع قيام علّية في إرادتنا 
قادرة على أن تدِثْ بمعزل عن تلك الأسباب الطبيعية) بل ضدٌ سيادتها وتأثيرها, أمراً معيئاً في 
نسق الزمان وفقاً لقوانين أمبيرية» وأن تبداً بالتالي» من ذاتها كلياًء سلسلة أحداث. 


)#( ارادة حسية . 
(##) ارادة حرة» (معى» إن الارادة الحسية إما أن تكون حيوانية أي معرضة للإلزام بتروات حسية وَإمًا حرة أي 
عبر معرضة لذلك . والورادة البشرية حرة. (م. € 
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يحصل هنا إذن» ما يصادّف بعامّة في تنازع للعقل الذي يغامر وراء حدود التجربة الممكنة, 
أعني إن المشكلة ليست أصلاء فسيولوجية بل ترسندالية . وعليه» صحيح أن مسألة إمكان 
الحرية ‏ تهم السيكولوجياء إلا أنه لا يوجد سوى الفلسفة الترسندالية لكي تتم بحلهاء لأمها 
تند إل أدلة يالكتيكية لعل المحض وحسب. لكن لجعل هذه الفلسفة قادرة على أن تعطي 
عن المسألة جواباً مُرضياً لا يکن أن يرفض. يجب عل أن أحاول بدءاً أن أعين» بملاحظةء 
تعييئاً أكثر دقةع المنيج الذي يجب أن نتبعه في هذه المسألة . 


لو كانت الظاهرات أشياء في ذاتباء ولو كان المكان والزمان بالتالي صوراً لوجود الأشياء في 
ذاتباء لكانت الشروط والمشروط تنتمي أبداً كأطراف إلى سلسلة واحدة بعيّنهاء ولنتج عن ذلك 
وى الحالة الحاضرة أيضاًء النقيضة المشتركة بين كل الأفكار الترسندالية. أعني» لكان على تلك 
السلسلة أن تكون حت كبيرة جداً أو صغيرة جداً على الفاهمة . لكن أفاهيم العقل الدينامية التي 
نبتم بها في هذا الرقمء والرقم الذي يليه تمتاز بهذا : لأنه لا شغل ها بشيء بوصفه كنا بل فقط 
بوجوده» فإنه يمكننا أيضاً أن نصرف النظر عن كم سلسلة الشروط كي لا ننظر فيها إلا إلى 
علاقة الشرط بالمشروط الدينامية ؛ بحيث نصادف» في مسألة الطبيعة والحرية» صعوبة معرفة هل 
الحرية بعامة تمكنة فقط. وهل يمكنهاء إن كانت ممكنة, أن تتلاءم مع كلية القانون الطبيعي 
للسببية . وبالتالي؛ هل القضية التالية هي قضية شرطية منفصلة بدقة: : كل مسب في العالم يجب 
أن يصدر إِمّا عن الطبيعة وإمّا عن الحريّة وإما يمكن بالأحرى للاثنتين. في صلة محتلفة. أن 
تفعلا معاًفي حادث واحد بعينه : وصحة هذا المبدأ القائل بترابط كل أحداث العام الحسي ترابطاً' 
شام وفق قواتين الطبيعة الثشابتة سبق أن أثيتت بفوة » بوصفه مبدأ للتحليلات الترسندالية لا 
يحتمل أي عبث. فالمسألة تنحصر إذن في معرفة هل يمكن للحرية أن توجد على الرغم من هذا 
المبدأء وبالنظر إلى المسبب نفسه الذي يتعين وفقاً للطبيعة أم أنْه جب استبعادها نايا بتلك 
القاعدة الي لا تنتهك . وافتراض الواقعية المطلقة للظاهرات» وهو افتراض عامي نما تخادع, 
يُظهر هنا فوراً سوء تأشيره في تشويش العقل . إذلوكانت الظاهرات أشياء في ذا ا لما كان هناك من 
وسيلة لإنقاذ الخرية. فالطبيعة ستكون السبب التام والمعين في ذاته لكل حدث» تعييناً وافياء 
وسيكون شرط كل حدث متضمناً فقط في سلسلة السظاهرات الخاضعة مع مسيّباتها بالضرورة 
لقانون الطبيعة؛ وعلى العكس. إذا لم نحمل الظاهرات إلا على ما هى عليه بالفعل من دون 
زيادة؛ أعني لا كأشياء في ذاتها بل كمجرد تصورات تترابط وفقاً لقوانين أمبيرية, فإنه سيجب أن 
يكون لها هي أيضاً أصول ليست بظاهرات. لكنّ عله معقولة من هذا النوع لن تكون متعينة 
بالنظر إلى عليتها بظاهرات على الرغم من أن معلولاتها تظهر ويمكن أن تتعين من حيث تظهر 
بظاهرات أخرى. وستكون بذلك مع عليتها حارج السلسلة» في حين أنَّ معلولاتها ستوجد في 
سلسلة الشروط الأميرية . يمكن للمعلول إِذنْ أن يُعدَّ معلولاً حرا بالنظر إلى عله المعقولة وأن 
عد في الوقت نفسه مع ذلك» بالنظر إلى الظاهرات» كنتيجة لها وفقاً لضرورة الطبيعة . وقد يبدو 
هذا التمييز المعروض بطريقة عامة وجردة كليأء في غاية الحذلقة والغموض إلا أنه سيتضح في 
التطبيق. وقد أردتٌ» هناء فقط أن أدل هذه الملاحظة : ما أن الترابط الكليء لكل الظاهرات 
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في إطار الطبيعة» هو قانون تمتنع غخالفته, فَإِنَّ هذا القانون سيقلب بالضرورة كل حريّة لو أردنا 
أن نتشبث بعناد بواقعية الظاهرات . ولذا ' يتوصل أولكك. الذين يتبعون في ذلك الرأي 
العامي » إلى أن يُوفقواء ذات مرة» بين الحرية والطبيعة. 


أمكان العلية بدربة 
بما يتفق مع القانون الكلي للضرورة الطبيعية 


سمي ذاك الذي ليس بظاهرة في موضوع الحواس» معقولاً. وعليه» إذا كان ذاك الذي 
يجب أن يُعدٌ ظاهرة في العالم الحسي ء له في ذاته» بالإضافة إلى ذلك قدرة ليست موضوعاً 
للحدس الحسي بل تمكنه من أن يكون عِلّة للظاهرات» فإنه يكن أن ننظر إلى علية هذا الكائن 
من جهتين : : كعلية معقولة وفقً لفعلها من حيث هو شيء في ذاته» وكسببيّة محسوسة وفقاً مها 
من حيث هو ظاهرة في العالم الحسي . ونصطنع بناءً عليه أفهوماً أمْبيرياً عن قدرة مثل هذا 
الفاعل» وأفهوماً ذهنياً عن عليته» ويلتقي الافهومان معاً في أثر واحد بعينه. وهذه الطريقة 
المزدوجة في تفكير قدرة موضوع الحواس لا تناقض يأ من الأفاهيم الي نكونها عن الظامرات 
والتجربة الممكنةء ِذ جا أن على هذه الظاهرات› من حيث ليست أشياء في ذاتهاء أن تجد أساساً 
لها في موضوع ترسندالي يُعيّها كمجرد تصورات» فإن لا شيء يمنع من أنْ تنسب إلى هذا 
الموضوع الترسندالي بالإضافة إلى الخاصية التي من خلا هما يظهرء علية ليست ظاهرة» على الرغم 

من أن معلوها يُصادف في الظاهرة. لكنّ يجب أن يكون لكل علة فاعلة طبعاً أعني قانونا 
لعليتها من دونه لا يمكنها أن تكون عِلَة قط. وهكذا يكون لديناء عن فاعل من العالم الحسي. 
ولا طبْع أمبيري به تتخذ أفعاله من حيث هي بأسرها ظاهرات, في الترابط مع ظاهرات 
أخرى وفقاً لقوانين الطبيعة الثابتة ومن حيث کہا أن تشتّق من هذه الظاهرات كما لو كانت 
شروطهاء وأن تربط معها إذن مُؤلفة أطرافاً في سلسلة وحيدة في نظام الطبيعة ؛ ؛ وسيكون علينا 
ثانياً أن نَقِرّ للفاعل بطبع معقول. به يكون علّة لتلك الأفعال بوصفها ظاهرات حقا إلا أنه 
لا يخضع هو لأي شرط من شروط الحساسية وليس هو نفسه ظاهرة. ويمكن أن نسمّي الأول 
طبع هذا الشىء ء في الظاهرة والثاني طبع الشيء ء في ذاته. 

ولن تكون هذه الذات الفاعلة إذن خاضعة من حيث طبعها المعقول لأيّ شرط زمني» لأن 
الزمان هو شرط الظاهرات وحسبء لا الأشياء في ذاتها. وفيها لم ينشاً ولن يَفْنى أي فعُلء ولن 
يكون بالتالي» خاضعاً لقانون أي تعين زمني» وقانون كل ما هو متغير أعني لقانون: كل ما 
يحصل يجد سببه في ظاهرات را حال السابقة) . وبكلمة. إل العلية من حيث هي ذهنية لا تدخل 
قط في سلسلة الشروط الأمبيرية التي تجعل الحدث ضرورياً في العالم الممحسوس . وصحيح أنه لنْ 
يمكن للطبْع المعقول أن يُعرف بلا توسشطء لأنّه لا يمكننا أن نذرك أي شيء إلا من حيث يَظهرء 
إلا أنه يجب أن يُفكر وفقاً للطبْع الأمبيري بنفس الطريقة يقة التي يجب بها علينا أن نعطي بعامة في 
التفكير موضوعاً ترسندالياً كأساس للظاهرات على الرغم من أنْنا لا نعلم في الحقيقة شيا عا هو 
فی ذاته . 
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وسيكون ذلك الفاعل رذن سيا طبعة الأميبري . كظاهرة. خاضعا للربط السببي بموجب 


كل قوانين التعيبن» ولن يكون بهذا المعنى سوى جزء من العالم المحسوس» فتصدر مسبباته ) 
كأي ظاهرة أخرى من الطبيعة حتياً. وكا تؤثر فيه الظاهرات الخارجية» وكا يعرف , طبعه 
الأمييري › أعني قانون سببيته» بالتجربة» كذلك أيضاً يجب أن يكون بالإمكان تفسير كل أفعاله 
بموجب قوانين الطبيعة» ويجب أن يوجد كل ما هو لازم لتعيينها الكامل والضروريء في نجربة 


لكن» يجب أن يعلن الفاعل نفسه حسب طبعه المعقول (على الرغم من أنه ليس بوسعنا 
حقا أن يكون لدينا سوى أفهومه العام) حرأ من كل تأثير للحساسية» يمن كل تدين 
بالظاهرات ؛ وما أنه لا شيء يحصل فيه من حيث هو نومينا لأن ليس فيه أي تغير يستلزم تعينا 
زمنياً دينامياًء ولا بالتالي أي إقتران بالظاهرات بوصفها أسباباًء فإن هذا الكائن الفاعل سيكون 
فى أفعاله مستقلا ومتحرّراً من كل ضرورة للطبيعة كتلك التي توجد فقط في العالم المحسوس. 
وسيكون دقيقاً قاماً القول عنه إنه يبدأ من ذاه معلولاته في العام المحسوس من دون أن يبدأ 
الفعل فيه وسيكون ذلك صحيحا من دون أن يكون على المعلولات أن تبدأ من ذاتها في العام 
الحسي لآنها ستكون فيه دائ متعيّنة من قبل بالشروط الأمبيرية في الزمن المتقدمء إنغافقط 
بواسطة الطبع الأمبيري (الذي هو مجرد ظاهرة للطبع المحقول)» ولن تكون ممكنة إلا بوصفها 
استمرارأ لسلسلة الأسباب الطبيعية . وعليه ستوجد الطبيعة والحرية معا وكل واحدة بمدلولما 
الكامل» من دون أي تنازل في الأفعال نفسها حسب ما إذا قرّبناها من علتها المعقولة أو من 
سببها المحسوس . 


إيضاح للفكرة الكسمواوجية 
عن الحرية في ربطها مع الضرورة الطبيعية الكاية 


رأيت من المستحسن أن أرسم» أولاً, الخطوط العريضة لحل مشكلتنا الترسندالية. من 
أجل أن يمكننا أن نتبع بطريقة أفضل درب العقل في حلها. وبريد الآن أن نين آنات حلّها 


الممعة؛ 11 1 واحا ا يخاصب) 8 


چ ۽ وثری م للع ير س منها د 


فقانون الطبيعة القائل : إن كل ما يحصل له سبب» وإن سببية هذا السيب» أعني الفعل› 
من حيث يتقدّم في الزمان» ومن حيث لا يمكنه بالنظر إلى المسبّب المتولّد أن يكون قد كان منذ 
الأزل» يجب أن يكون قد حصل هو أيضاً وأن يكون له أيضاًء بين الظاهرات» سببه الذي به 
يتعينٌ: فقانون الطبيعة هذاء الذي به يكن للظاهرات بدءاً أن تُشكل طبيعة وأن تقدّم 
الموضوعات للتجربةء هو قانون فاهمي لا يُسمح بالانحراف عنه تحت أي ذريعة» ولا تستثنى منه 
أي ظاهرة أينا كان. وإلا وضعناها خارج كل تجربة تمكنة وفرقناها بذلك عن كل موضوعات 
التجربة الممكنة كي نجعل منها مجرد أيس فكري وخرافة. 
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لكن على الرغم من أننا لا نرى هنا إلا إلى سلسلة من الأسباب لا تسمح بأيّ جملة مطلقة في 
التراجع نحو شروطهاء فن هذه الصعوبة لا تعيقنا لأنّه سبق أن للت في الحكم العام على 
النقيضة التي يقع فيها العقل عندما يسعى إلى اللامشروط في سلسلة الظاهرات . فإذا كما نريد 
أن ننساق بخداع الواقعية الترسندالية» فإنه لن يبقى عندها لا طبيعة ولا حرّية. والمسألة الوحيدة 
هنا هي معرفة ما إذا كان من الممكن, مع عدم الاعتراف إلا بضرورة للطبيعة في كامل سلسلة 
كلّ الأحداث, أن ننظر أيضاً إلى هذه الضرورةء التي ليست من جهة سوى جرد مسبّب 
طبيعي» بوصقها من جهة أخرى معلولاً صادراً عن حرية؛ أو ما إذا كان ثمّة تناقض صارم بين 
هذين الضربين من السببية 


لا يمكن أنْ يوجد بالتأكيد» بين الأسباب في الظاهرةت آي شیءَ يستطيع أن يبدأ بالمطلق 
ومن ذاته سلسلة. وكل فعل › بوصقه ظاهرة» ومن حيث يولد حدثاً هو نفسه حدث أو أمر 
يحصل» ويفترض حالة أخرى يوجد فيها سببه. فكل ما يحصل ليس سوى استمرار للسلسلة 
التي ليس أيّ بد متولّد في ذاته مکنا فيها. وكل أفعال الأسباب الطبيعية في تتالي الزمان هي إذن 
بدورها مسببات تفترض أسبابها في تسلسل الزمان أيضاً. ويجب أن لا ننتظر فعلاً أصلياً لاقتران 
الظاهرات السببي» عنه يحصل أمر لم يكن من قبل . 


لكن» هل من الضروري», إذا كانت المسببات ظاهرات» أن تكون أيضاً سببية سببهاء 
الذي هو نفسه ظاهرة. أمبيريّة حصرا؟ آم أنه بالأحرى من الممكن, على الرغم من أن كل 
مسبب في الظاهرة يستلزم أن يكون مقترناً بسببه بموجب قوانين السببية الأمييرية» أن تكون هذه 
السببية الأمييرية نفسهاء ومن دون أن نكسر في شيء ترابطها مع الأسباب الطبيعيةء معلولة لعلّة 
لا أمبيرية بل ذهنية؟ أعني لفعل أصلى لعلّة ليست» بالنظر إلى الظاهرات» ظاهرة إِذْنْ بل معقولة 
من حيث قدرتها تلك» على الرغم من آنه يجب أنْ تعد تابعة كلياً للعالم المحسوس كحلقة في 
سلسلة الطبيعة. 


نحن بحاجة إلى مبدأ السببية في ما بين الظاهرات» لنستطيع أن نبحث ونقدّم للأحداث 
الطبيعية شروطاً طبيعية أعني أسباباً في الظاهرات. فإذا كان كل ذلك مسلا به من دون أيّ 
اسكناء يضعفه» فان الفاهمة. التي في استعالها الأمبيري لا ترى سوى طبيعة في كل الأحداث» 
والتي ما كل الحق بذلك لدا كل ما كن أن تستلزمه التفسيرات الفيزيائية لتتابع درها من 
دون عائق . والحال إن التسليم بأنه يوجد أيضاً بين الأسباب الطبيعية عل ذات قدرة مخض 
معقولةء وحتى وإنْ كان هذا التسليم محرد خرافةء لا يضر الفاهمة في شيء» لأن ما يعن تلك 
القدرة على الفْعُل لا يستند قط إلى شروط أمييرية» بل إلى جرد دواعي فهميةء نما من حيث 
يكون فعّل هذه العلّة في الظاهرة مطابقاً لكل قوانين السببية الأمُبيرية. ذلك أنْ الذات الفاعلة 
بوصفها*226507ممع3طام causa‏ ستكون على هذا النحو > على انسجام مع الطبيعة في تبعية لا 


(#) علة في الظاهرات . 
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تنفصم لكل أفعالماء إلا أن ظاهرات هذه الذات (مع كل سببيتها في الظاهرة) ستتضمن بعض 
الشروط التي يجب أن تمد شروطاً محض معقولة إن شئدا الصعود من الموضوع الأميبيري إلى 
الموضوع الترسندالي لأنه إذا كنا نتبع قاعدة الطبيعة فقط ني ما يمكن أن يكون سبباً بين الظاهرات , 
فلن يضايقنا ما يجب أن يفكرء في الذات الترسندالية التي نجهلها أمبيرياً بوصفه أساساً لتلك 
الظاهرات ولترابطها. ولا هم هذا الأساس المعقول المساثل الأمبيرية في شيء, فهو لا بخص سوى 
التفكير في الفاهمة الحضة ' . ومع أن نتائج هذا التفكير وذلك الفعل للفاهمة المحضةء توجدفي 
الظاهرات» فإن ذلك لا يقل ي شيء من وجوب تفسير الظاهرات بسببها ي الظاهرة تفسيراً تامأ 
بموجب القوانين الطبيعية» لأننا ننصاع إلى طبعها محض الأمبيري بوصفه مبدأ التفسير الأعل. 
ونہمل» كمجهول. الطبع المعقول الذي هو اليلّة الترسندالية للطبع الأول إا كلياً باستثئناء 
وضعه من حيث يشير إليه طبعه الأمبيري بوصفه سمته المحسوسة. ولْنطَيّقْ ذلك على التجربة: 
فالإئسان ظاهرة من ظاهرات العالم اللحسوس» وهو هذا المعنى سيب من أسباب الطبيعة. 
يجب أن تخضع سببيته للقوانين الأمپرية» وبوصفه كذلك يجب أن يكون له إِذن» طبع أمبيري ۰ 
شأنه شأن کل أشياء الطبيعة الأخرى. ونلاحظ هذا الطبع بالملكات والقدرات الي يظهرها ف 
مسسبأته . وق حين ليس لدينا 5 الطبيعة الحامدة أو الحيوانية وحتسب » أي سبب يجعلنا نتصور 
قدرة مشر وطة غير تلك المشروطة بطريقة حسية وحسب.». فان الانسان الذي لا يعسرف الطبيعة 
إلا بالحواس» يعرف نفسه أيضاً بمجرّد إبصارء وذلك في الأفعال والتعينات الباطنة التى لا يكن 
أن يحسبها قط في عداد انطباع الحواس حقاً. وصحيح أنه من جهةء ظاهرة بالنسبة إلى نقسه» 
إلا أنه أيضاً. من جهة أخرى» أعني بالنظر إلى قدرات معينة» موضوع محض معقولء لأنَّ عله 
لا يمكن أن ينسب قط إلى تلقي الحساسية . ونسمي هذه القدرات فاهمة وعقلا؛ ويمتاز الأخير 
بخاصة عن كل الملكات المشروطة أمييرياً امتيازاً خاصاً ومرموقاًء لأنه لا يفحص موضوعاته 
وفقاً لأفكار» ولأنه يعن بالتالي الفاهمة التي تستعمل أفاهيمها (بما فيها المحضة) استعما 
أمبيرياً. 


والحال» إنْه ينجم بوضوح أن العقل ذو عِلّية» أو أندا نحن» على الأقل» نتصوّر فيه مثل 
هذه العلية» وذلك عن الأوامر" التي نُتَخدَّها قواعد في كل ما هو عملي للملكات الفاعلة. 
فالوجوب يعبر عن نوع من الضرورة» هو الاقتران بمبادىء اقتراناً لا يوجد في أي مكان في 
الطبيعة. ولا ١‏ يمكن للفاهمة أن تعرف عن الطبيعة إلا ما هو وما كان وما سیکون» ويستحيل ان 
يجب على شيء أن يكون فيها بخلاف ما هو عليه بالفعل في كل تلك العلاقات الزمنية» بل إن 
الوجوب لن يكون له أيّ دلالة إطلاقاً عندما لا يكون أمام ناظرينا سوى مجرى الطبيعة. ولا 
يمكننا أن نسأل ماذا يجب أن يكون في الطبيعة مثلم لا يمكننا أنْ نسأل أيّ خصائص يهب أن 
تكون للدائرة» بل إن كل ما يمكن أن نسأله هو ماذا يحصل في الطبيعة أو ما الخصائص التي 
للدائرة. 


ل 
ستعمالا 


(#) يقصد الأوامر الأحلاقية التي تقول: يجب أن تفعل كذا. .. (م. و). 
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ويُعير هذا الوجوب عن فعل يمكن , ليس مبدأه سوى جرد أفهوم . في حين أن مدأ جرد 
فِغل طبيعي يجب أن يكون ظاهرة أبداً. لكنء مع أنه يجب أن يكون الفِعْل مكنا وفقاً للشروط 
الطبيعية عندما يطبق عليه الوجوب. إلا أن تلك الشروط الطبيعية لا تتعلق بتعينٌ الإرادة 
نفسهاء بل فقط بمعلولها ونتيجتها في الظاهرة. ويا كانت كثرة الدواعي الطبيعية التي تدفعني إل 
الارادةء وأياً كانت كثرة الحوافز الحسية» فإنه لا يمكنها أنْ تولّد الوجوب» بل فقط إرادة هيهات 
أن تكون ضرورية» بل ستكون دائ إرادة مشروطة على عكس الوجوب الذي يليه العقل بوصفه 
مقياساً وهدفاً. بل ناهياً وسلطاناً. وسواء كان ذلك موضوعاً الجرد الحساسية (الممتع) أم 
موضوعاً للعقل المحض (الخي)» فإن العقل لا ينساق قط لداع معطى أمبيرياً ولا يتبع نظام 
الأشياء كمأ يشل في الظاهرة. بل تخلق بنفسه» بتلقائية تامة» نظاماً خاصاً وفقاً للأفكار التي 
تَكيّف معها الشروط الأمبيرية» والتي بموجبها يذهب إلى حدّ إعلان أفعاليء > لم تحصل وقد لا 
تحصلء أفعالاً ضرورية» لكن مع الافتراض بصددها جيعاً أنه يمكن أن يكون للعقل سببية 
بالصلة معهاء لأنه من دون ذلك لن يتوقع نتائج لأفكاره في التجربة. 


ولنتوقفٌ الآن هناء ولنسلّم على الأقل بأنهء من الممكن أن يكون للعقل حقاً سبيية بالنظر إلى 
الظاهرات» فإنه سيجب عليه » ومهأ كان عقلاًء أن يُظهر مع ذلك طبعاً أمبيرياً. . لأن كل سبب 
يفترض قاعدة بموجبها تليه ظاهرات معيّنة كمسيّبات» ولأن كل قاعدة تستلزم شكلاً للمسيّبات 
موحداً يؤسس أفهوم السبب (كقدرة) . ویکن أن نسمي هذا الأفهوم من حيث عليه أن يتين 
مجرد ظاهرات» الطبع الأميري الذي يبقى ثابتاً في حين تظهر المسببات بحسب تنوع الشروط 
الي تواكبها أو تُحَدها جزئياً مبيئات متغيرة . 


لكلّ إِنْسان إذن طبع أمبيري لإرادته» هو مجرد عليّة معينة لعقله من حيث يُظهر في معلولاته 
في الظاهرة قاعدةً يمكن أن نستدل بموجبها على الحوافز العقلية وأفعالها من حيث نوعها ودرجاتهاء 
ونحكم على المبادىء الذاتية لارادته. ولأن هذا الطبع الأمبيري يجب أن يستمد هو نفسه 
كمسبّب من الظاهرات وقاعدتها التى تعطيها التجربة» فإن كل أفعال الانسان في الظاهرة متعيئة 
يموجب نظام الطبيعة بطبعه الأمبيري وبالأسباب الأخرى المتضافرة؛ فلو كان بإمكاننا الدخول إلى 
أصل كل ظاهرات إرادته. لا كان هناك أي فل إنساني لا نستطيع أن نتنب به بيقين أو لا 
نستطيع أن نتعرف إليه بوصفه ضرورياً بنا على شروطه السابقة . فليس ثمة | ذن» بالنظر إلى 
هذا الطبع الأمييري من حرية قط» لكن لا يمكننا أن ننظر إلى الإنسان إلا من وجهة النظر هذه 
وحسبء إذا ما أردنا فقط أن نلاحظ ونسير فسيولوجياًء كا يحصل في الانتروبولوجياء الأسباب المقررة 
لأفعاله . 


لكن إذا ما فحصنا هذه الأفعال عينها بالصلة مع العقل فقط من حيث هو علة قادرة على 
إحداثهاء وبكلمة» إذا ما فحصناها بالعقل من المنظور العمل فُسئجل قاغدة أخرى ونظاما آخر 
كلياً غير نظام الطبيعة . إذ عندها قد يمكن أنْ لا يجب حصول ما حصل مع ذلك وفقاً جرد 
الطبيعة» وما كان يجب أن يحصل حتماً وفقاً للأسباب الأمبيرية؛ ومع ذلك فإننا نجد أحياناء أو 
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على الأقل» نظن ننا نجد أن أفكار العقل أظهرت حقاً عِلية بالنظر إلى أفعال الانسان بوصفها 


ظاهرات› وأن هذه الأفعال قل حصلت لا لأنها كانت متعيئنة بأسياب أمپيريةء بل لأهها كانت 
متعيئة بمبادىء للعقل . 


والآنء على افتراض أنه بالإمكان القول: إن للعقل سببية بالنظر إلى الظاهرات» فهل يكن 
أَنْ يسمى فِعْله حرا مع كونه. في طبّعه الأمبيري (في غط الاحساس به)» متعيناً بكلّ دقة, 
وضرورياً. هذا ما بدوره يتعين في الطبع المعقول (نمط التفكير به). لكننا لا نعرف هذا النمط 
الأخير» بل نشير إليه بظاهرات لا تجعلنا نعرف بصحيح العبارة وبلا توسط إلا نط الإحساس به 
(الطبع الأمبيري)". أما الفغل من حيث يجب أن ينسب إلى نط التفكير به كنسبته إلى علّته. 
فإنه لن ينتج مع ذلك عنه بموجب القوانين الأمبيرية بحيث تسبقه شروط العقل المحض بل إن 
نتائجه في ظاهرة الحس الباطن هي التي تسبق وحسب. فالغل المحض» كقدرة محض معقولة, 
لا يخضع لصورة الزمان ولا بالتالي لشروط التسلسل الزماني» وعلية العقل في الطبْع المعقول لا 
تتولّد أو تدأ في زمن معين بإحداث معلوها. ولا صار العقل نفسه خاضعاً لقانون الظاهرات 
الطبيعي من حيث يمين السلسلات السببية زمنيأء وصارت العلية عندها طبيعة لا حرية. يمكننا 
إذن القول: إذا كان يكن أن يكون للعقل سببية بالنظر إلى الظاهرات» فاه قدرة بها يبدأ أو 
الشرط الحسي لسلسلة أمبيرية من المسبّبات لأن الشرط الذي يقيم في العقل ليس حسياً ولا يبدأ 
هو نفسه إِذن. وعليه» يحصل عندها ما نشعر بغيابه في كل السلسلات الأمبيرية, أعني : إن 
شرط سلسلة متتالية من الأحداث يكن أن يكون من اللامشروط› أمبيرياً ذلك أن الشرط هنا 
هو خارج سلسلة الظاهرات رفي المعقول) ولا يخضع بالتالي لأي شرط حسي ولا لأي تعين زمني 
بسبب سابق . 


إل أن تلك السببية نفسها تنتمي أيضأء في صلة أخرى. إلى سلسلة الظاهرات. فالإنسان 
نفسه ظاهرة . وإرادته ذات طبع أمبيري هو السبب (الأمبيري) لكل أفعاله. وليس هناك شرط 
من الشروط التي تعين الانسان وفقاً لهذا الطبع إلا وهو متضمن في سلسلة مسببات الطبيعة إلا 
ويخضع لقانونها الذي بموجبه لا يوجد أي سببية لا مشروطة أمبيرياً لما يحصل في الزمان. وعليه 
فإنه لا يمكن لأيّ عل معطى (لأنه لا يكن أن يدرك إلا كظاهرة) أن يبدأ من نفسه بالمطلق. 
لکن لا يمكننا أن نقول عر العقل» إن فيه قبل الحال الج تى يعن فيها الار ادق حالاً سابقة فيها 


کے 0 ی 2 ا 


تتعين تلك الحال نفسها. ذلك أنه ليس في العقل» ولأنه ليس بظاهرة وليس خاضعاً قط لشروط 





(1) إن الخلقية الخاصة للأفعال (المحمود والمزموم) وخلقيّة سلوكنا الحاص» تبقى إذن خفية عا تماماً. 
ومسؤوليتنا يمك أن تتصل فقط بالطبع الأمييري. لكن إلى أي حد يهب أن تنسب المعلول المحص إلى 
الحسرية وإلى أي حسد إلى مجرد طبيعة» إلى عيب المزاج اللاإرادي آم إلى حس تكوينه ,t0امص)‏ 
Fortune‏ )) ؛ ذلك ما لا يمكن لأحد أن يتعمقهء ولا بالتالي أن يجحاكمهء بعدالة تامة. 

(#)» (الحدارة والحط) . 
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الحساسية » أي تتالر رمي بالنظر إلى علّيته . وقانون الطبيعة الديتامى › الذي يعين الحَالى الزمئي 


فالعقل هو إذن» الشرط الدائم لكل الأفمال الإرادية التي يظهر فيها الانسان» وكل فغل, 
من أفعاله متعين في طبْع الإنسان الأمبيري حتى قبل أن يحصل . لكنْ» بالنظر إلى الطبع» 
اقول الذي ليس الأول سوى شيمه الحسي. ليس ثمة من قبل ولا بعدٌ» وكل فعْلٍ > بمعزل 
عن العلاقة الزمنية التي يوجد فيها مع ظاهرات أخرى. هو بلا توسط معلول طبع العقل اللحض 
المعقول. فالعقل يفعل إِذنْ بحريّة من دون أن يتعينْ دينامياً في سلسلة الأسباب الطبيعية, 
بمبادىء خارجية كانت أم باطنة» إنما متقدمة في الزمان. وحريته هذه لا يكن أن ننظر إليها على 
نحو سالب وحسب بوصفها استقلالا عن الشروط الأمييرية (إِذْ بذلك ستكفتٌ العاقلة عن كونها 
علّة للظاهرات) بل يكن أيضاً أن نعدَّها على نحو إيجابي» مشابة القذرة على أن يبدا من ذاته 
سلسلة أحداث» لا من حيث يبدأ فيه هو شيء بل من حيث يكون شرطاً لا مشروطاً لکل فعل 
إرادي لا يسمح بأنْ يعلو عليه أي شرّط من الشروط السابقة زمنيأء على الرغم من أن معلوله 
يبدأ في سلسلة الظاهرات. إا من دون أنْ يمكنه أن يشكل فيها أيّ بدءٍ أوّل بإطلاق. ولكي 
نوضح مبدأ العقل التنظيمي بمثال مستمد من استعماله الأمبيري» [أقول لكي نوضح] لا لكي 
ثبت (لأن الأدلّة التي من هذا النوع لا قيمة لها في المزاعم الترسندالية) ناخذ قَعْلاً إرادياًء وعلى 
سبيل المثال» كذبة خبيثة يدخل فيها واحد من الناس فوضى معيئة 2 المجتمع ؛ ولنبحث اوا 
عن الأسباب المحركة التي عنها صدرء ولنحاكم ثانیا كيف یکن أن يكون مسؤولاً عنها وعن كل 
نتائجها. فتبعاً للمقصد الآولء زره نتفحص الطبع الأمبيري هذا الانسان بحثاً عن مصادرها في 
التربية السيئة وني سوء المجتمع» > كذلك في جزء منها في حبث طويّة مُستهترة» ونَحَولُها في جزء 
آخر على الخفة وعدم التفكر» من دون أن لخي الآسباب الظرفية وحافزها. وفي كل ذلك تفعل 
كا نفعل بعامّة في البحث عن سلسلة الأسباب المعيئة سيب معطى في الطبيعة. لكنْ على الرغم 
من أنّنا نظن أن الل متعي بذلك فإننا لا نقلّل من لَوْمنا للفاعل؛ وذلك ليس بسبب سوء 
طويته ولا بسبب الظروف التي أثْرت عليه » ولا بسبب سلوكه السابق. إِذْ تفترض أنه يکن أن 
نحي جانباً تنحية تامّة ما كان عليه هذا السلوك وأ ننظر إلى سلسلة الشروط النصرمة كما لو 
أنها لم تحصل» وإلى هذا الفعل بالمقابل كا لو أنه غير مشروط بالمرّة بالنسبة إلى الحال السابقة» 
وکا لو أنْ الفاعل كان قد بدأ من ذاته بإطلاق سلسلة الشائج . ويستند هذ اللوم إلى قانونٍ 
للعقل ننظر فيه إلى العقل بوصفه عِلَّةَ كان يكن لماء وكان يجب عليها أن تعين سلوك الرجل 
بصرف النظر عن كل الشروط الأمپررية التي ذكرناها. ولا ننظر إلى ية العفل كنوع من علية 
مُساعدة» بل كعلية كاملة في ذاتها حتى عندما تكون الدوافع الحسّية غير مُلائمة لا قطذء بل 
مضادّة كلياً. فالفعل يُنسب إلى الطبع العقلي للفاعلء والخطأ يقع بكامله عليه في نفس اللحظة 
التي فيها يكذب»› وإ العقل بالتاليء رغم كل الشروط الأمبيرية للفعل» حر تماماً؛ ويجب أن 
يكون إخلاله مسؤولاً عن هذا الفِغل. 

ونرى بسهولة» أننا عندما ضير هذا الحكم بالمسؤولية» تفكر أن العقل ليس مُتأثراً قط 
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بكلّ تلك الحساسية» وأنه لا يتغير (رغم تخیر ظأهراته ؛ أعني الشكل الذي يظهر به في معلولاته) 
وأنَّ ليس فيه حال" سابقة تَعينٌ اللاحقةع وأنه لا لا ينتعي من كم البّة إلى سلسلة الشروط الحسيّة 
التي تبعل الظاهرات ضرورية بموجب القوانين الطبيعية. فهذا العقل حاضر. ونه هو هو في كل 
الأفعال 7 ينجزها المرء في جميع الظروف الزمنية» لكنه هو نفسه ليس في الزمان. ولا تحول 
عليه صح القول» حال جديدة لم يكن عليها من قبل؛ وهو معي بالنظر إليهاء لكنه لا 
يتعين. 3 لا يمكننا أن نسأل: لماذا لم يتعين العقل خلافاً لذلك؟ بل فقط لماذا يُعِين 
الظاهرات خلافاً لذلك بعلّيته؟ والحال» أن لا جواب مكنا عن ذلك لأنّْ طبعاً معقولّ آخر كان 
سيُعطي طبعاً أمبيرياً آخر» وعندما نقول إنه كان بإمكان الفاعل عل الرغم من كل سلوكه 
السابق أن يمتنع عن الكذب» فإن ذلك يعني فقط أنه تحت سلطة العقل بلا توسّط وأن العقل لا 
يخضع , في يته لأ شرط من شروط الظاهرة ومجرى الزمان؛ إن الفرق في الزمان يمكنه بالسطيع 
أن يُشكل فرقاً رئيساً بين الظاهرات التابعة. إلا أنه لا يمكنه أن يشكل أي فرق بين الأفعال 
بالنسبة إلى العقل» لآن تلك الظاهرات ليست أشياء وليست» بالتالي أيضاًء أسياياً في ذاتها. 

يمكننا إذن عندما تحاكم أفعالاً حر بالنظر إلى علّيتهاء أن نصعد فقط حتى الهلّة المعقولة 
لكن ليس إلى أبعد, ويمكننا الاقرار بأن هذه العلّة حرّةء أعني متعيّنة بمعزل عن الحساسية» 
وأنبا مبذه الطريقة يكن أن تكون الشرط اللامشروط للظاهرات من وجهة النظر الحسبى . أما لماذا 
يعطي الطبّع المعقول بالضبط هذه الظاهرات وهذا الطبّع الأمبيري في الظروف الراهنة؟ فإن 
الإجابة عن هذا السؤال تتخطى كل قدرة عقلناء بل كل الحقوق التي له في جرد طح الأسئلة , 
وذلك كما لو أننا نسأل: من أين يأتي أن لا يعطي ال موضوع الترسندالي لحدسنا الحسي الخارجي 
سوى الحدس في المكان بالضبط ولیس أي حدس آخر. والحال إن المشكلة التي علينا حنّها لا 
تلزمنا بالمرة الاجابة عن هذا السؤال. لأنہا لم تكن تدور إلا على معرفة ما إذا كانت الحرية تضاد 
الضرورة الطبيعية في فعلٍ واحل بعينه . وقد أجبنا عنها بشكل وافٍ مُظهرين أنه ما أنه لا كن 
أل يوجد في الحرية علاقة بضرب من الشروط مغاير تماماً ما في الضرورة, فإن قانون هذه الأخيرة 
لا يتر قط في الأول وأنْه يمكن للاثتين أن توجدا الواحدة باستقلال عن الأخرى ومن دون أن 
تُخُلخْل الواحدة الأخرى . 


¥ ¥ ¥ 

وجب أن نلاحظ جيداً: : إننا لم نرد بذلك إثبات تحقق الحرية بوصفها إحدى القدرات التي 
تتضمن سبب ظاهرات عالمنا الحسي . إذ بالإضافة إلى أنْ ذلك الإثبات سيخرج عن كونه تاملا 
ترسنداليا لا يشتغل إلا بالأفاهيم فإنه لن يكون بإمكانه أن ينجح » الأنه سوف لن يكون بوسعنا 
البتة أن نستدل من التجربة على أي شيء يجب أن لا يُفكر قط وفقاً لقوانين التجربة . أضف. 
إننا لم تكن نريد إثبات إمكان الحرية لأن ذلك أيضاً لم يكن لينجح لانن بعامة لا يكن أن نعرف 
بمجرد أفاهيم قبلية إمكان أي مبدأ واقعي وي سببية . فالحرية لا تعالج هنا | إلا بوصفها فكرة 
ترسندالية بها يَظْنَّ العقل أنه يبدأء بدءاً مطلقاً. سلسلة الشروط في الظاهرة باللامشروط حسياً 
ما يوقعه في نقيضةٍ مع قوانينه الخاصة التي يمليها على الاستعيال الأمبيري للفاهمة. والحال إن 
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الئيء ء الوحيد الذي كان بإمكاننا عله هو أن نُظهر أن هذه النقيضة تستند إلى جرد را 
وبالاقل إن الطبيعة ليست ف تنازع مع العلية بحرية . وكان ذلك أيضا الأمر الوحيد الذي 


۷ . حل الفكرة الكسمولوجية عن جملة 
تبعية الظاهرات من حيث وجودها بعامة 


نظرنا في الرقم السابق إلى تغيرات العام الحسي في تسلسلها الدينامي حيث يخضع كل واحد 
لآخر خضوعه لسيبه. أما لآن فتصلح سلسلة الحالات فقط لتوجيهنا من أجل الوصول إلى وجود 
يمكنه أن يكون الشرط الأعلى لكل المتغينٌء أعني إلى الكائن الضروري. ولا يدور الأمر هنا على 
العِّية اللامشروطة» بل على الوجود اللامشروط للجوهر نفسه. فالسلسلة التي أمامنا إذن هي 
أصلا جرد سلسلة أفاهيم لا سلسلة حدوس من حيث يكون الواحد شرطاً للآخر. 


ونرى بوضوح» ويا أن كل شيء يتغير في مجموعة الظاهرات» وأن كل شيء بالتالي مشروط 
في الوجودء أنه لا يكن أن يوجد, في أيّ محل في سلسلة الوجود التابع» طرفٌ لا مشروط يكون 
وجودٌه ضرورياً ضرورة مطلقة ؛ وأنّه بالتالي» لو كانت الظاهرات أشياء في ذاتهاء ولو كان شرطها 
ينتمي أبداً من جرّاء ذلك بالذات» مع المشروط إلى سلسلة من الحدوس واحدة بعينهاء لما كان 
هناك من محل لكائن ضروري كشرط لوجود ظاهرات العالم الحسي. 


لكنّ للتراجع الدينامي» هذه الخاصيّة التي يزه عن التراجع الرياضي. من حيث إن شروط 
هذه السلسلة يجب أذ تعد دائياً أجراءٌ من السلسلة وبالتال متسجانسة: ومن ثم ظاهرات. لأن 
التراجع الرياضي لا - يتم إلا بتركيب الكلّ في أجزاء أو بتفكيك الكل إلى أجزائه» في حين أنه في 
تراب الدينامي حيث لا يدور الأمر على إمكان كل لا مشروط مؤلّف من أجزاء معطاة أو على 
إمكان جزء لا مشروط لکل معطى ٠‏ بل على اشتقاق حال انطلاقاً من سببها أو اشتقاق الوجود 
الحادث للجوهر نفسه انطلاقاً من الجوهر الضروري» ليس من الضروري بالضبط أن يشكل 
الشرط مع مشروطه سلسلة أمبيرية . 


وما يزال لدينا بعد إِذْنْ رج في النقيضة الظاهرية التي تعرض لناء لأن القضيتين 
المتنازعتين يمكن أن تكونا صادقتين معأ وفقاً لعلاقات تلفق ` بحيث تكون كل أشياء العالم 
الحسى حادثة تماماء ولا يكون لا بالتالي أيضاً سوى وجود مشروط أمييرياً أبداً ويكون مع 
ذلك لكامل السلسلة أيضاً شرط غير أمپيري» أعني كائن ضروري ضرورة لا مشروطة . ذلك أن 
هذا الكائن من حيث هو شرط معقول» سوف لن ينتمي بالمرة إلى السلسلة كطرف فيها (ولا 
حتى كالطرف الأعلى) ولن يجعل أي طرف في السلسلة لا مشروطاً أمييرياً بل سيدع العالم الحسي 
بأسره في وجوده المشروط أمبيرياً والشامل لكل أطرافه. وبذلك إذن» ستتميّز هذه الطريقة في 
وضع وجود لا مشروط في أساس الظاهرات من العلّية اللامشروطة أُمْبيرِياً (عن الحرية) التي دار 
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الكلام عليها في المادة السابقةء بأن الشيء نفسه في الحرية كان ما يزال جزءاً بوصفه عِلَةَ 
)haenomenonم )substantia‏ من سلسلة الشر وطء وبأن علّيته وحدها كانت مفكرة ة كمعقولة» 
في حين أن الكائن الضروري هنا يجب أن يُفكر خارج سلسلة العام المحسوس كليًا (بوصفة 18ع 
(extramundanum’”‏ ويشكل محض معقول» وهذا وحده فقط ما يمنعه من أن يكون هو نفسه 
خاضعاً لقانون حدوث جيم الظاهرات وتبعيتها . 


فميداً العقل التنظيمي هو إذن. بالنظر إلى مشكلتنا: إن كل شيء في العام المحسوس ذو 
وجود مشروط أمبيرياًء وليس فيه في أي محل بالنظر إلى أي خاصية أي ضرورة لا مشروطة. ولا 
يوجد أي طرف من سلسلة الشروط إل ويب أن نتوقع أبدأ شرطه الأمبيري» ونبحث عنه قدر 
الامكان في تجربة ممكنة. وإنّ لا شيء بخولنا أن نه نشتقٌ وجوداً من شرطٍ خارج السلسلة الأمبيرية 
أو أن نحسبه في السلسلة نفسها بمثابة وجود مستقل بالمطلق وقائم بذاته. لكن» من دون أنْ 
نتكر» سبب ذلك». أنّ السلسلة بكاملها یکن أن يكون مبدأها في كائن معقول ما (وبالتالي حرٌ 
من آي شراط أمُبيري ومتضمن من بالأحرى بدأ إمكان جميع الظاهرات). 

لكلْ» ليس في نيتنا قط أن ندل بذلك على وجود كائن ماء وجوداً ضرورياً لا مشروطاً. 
ولا حتى أنْ نؤسّس عليه مجرّد إمكان شرطٍ مخض معقول لوجود ظاهرات العام الحسبي. بل 
فقط - ومع حدّ العقال بجعله لا يترك خيط الشروط الأمسيرية ولا يتيه في مبادىء تفسير مفارقة غير 
قادرة على أي عرض یا - أن نقصر أيضاً من جهة أخرى قانون استعمال الفاهمة محض 
الأمبيريّ بحيث لا ثُقرّر في إمكان الأشياء بعامة ولا تعْلن المعقولَ مستحيلاء > على الرغم من أنه 
لا يمكننا أن نستخدمه لتفسير الظاهرات. بذلك نظهر إذنء فقط أنْ الحدوث الشامل لجميع 
أشياء الطبيعة ولجميع شروطها (الأمبيرية) يمكنه أن يتوافق اما مع الإفتراض الاعتباطي لشرط 
ضروري وإِنْ كان عض معقول» وبالتالي أن ليس ثمة من تناقض حقيقي بين هذين الزعمينء 
وأنّه يكن لما أن يكونا صادقينٌ كلاهما. وريا أمكن»ء هذا الكائن الفاهمى الضروري اطلاقاء 
أن يكون تمتنعاً في ذاتهء إل أنه لا يمكن أن نستدلٌ على ذلك قطّ من الحدوث الشامل لكلّ ما 
ينتمي إلى العالم الحسي ومن تبعيتهء ولا من المبدأ الذي يريد أن لا نتوقف عند أي طرف خاص 
من هذا العام من حيث هو حادث. وتبحث له عن عِلّة خارج العالم. فالعقل يتبع دربا خاصة 
في الاستعال الأمييري ودرا أخرى في الاستعال الترسندالي. 

لا يتضمن العالم الحسي سوى ظاهرات. لكنّ هذه مرد تصورات هي بدورها أبداً مشروطة 
حسساً؛ ويما أنه ليس لدينا البتة الأشياءٌ في ذاتها كموضوعات» فإنه لا غرابة في أننا لسنا ولين 
قط القفز من طرف السلسلات الأمييرية يا كان هذا الطرف» إلى خارج ترابط الحساسية». کا لو 
أن تلك السلسلات كانت أشياء في ذاتها توجد خارج مبدإها الترسندالي» وكا لو كان بالإمكان 
مغادرتها للبحث خارجها عن علّة لوجودها. وذاك ما كان يجب بالتأكيد أن يحصل في النباية في 
الأشياء الحادثة, إا ليس في مجرد تصورات لأشياءِ حدوثها نفسه ليس سوى ظاهرة» ولا يكن 


)¥( كائنا خارج العام . 
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أن يدي إلى أي تراجع سوى إلى داك الذي بعين الظاهرات. أغني إلى تراجع أمبيري . لكنه 
لیس من المضاد لا اللتراجع الأميبري اللاحدود في سلسلة الظاهراتء ولا لحدوثها الشامل. أن 
نتصور مبداً معقولاً للظاهرات آي للعال ا لحسي» ونتصوره متحرراً من عرضيته. والحالء إن 
ذلك هو الشيء الوحيد الذي كان عليئا أن نقوم به لرفع النقيضة الظاهرية. ىم يكن بالإمكان 
رفعها إلا ببذه الطريقة: لأنه لو كان كلّ شرط. لكل مشروط (من حيث الوجود). حسياً ومنتميا 
بذلك بالذات إلى السلسلةء لكان بدوره مشروطا هو نفسه (ى) يبرهن ذلك نقيض القضية 
الرابعة) . كان يجب إذنء إِما أن نارك العقل الذي. يتطلب اللامشروط في تنازع قائمء وإمًا 
أن نضع اللامشروط خارج السلسلة في المعقول الذي لا تتطلّب ضرورته ولا تسمح بأيّ شرط 
آمپيري» والذي هو بالتالي ضروري ضرورة لا مشروطة بالنظر إلى الظاهرات. 


فالاستعيال الأميري للعقل (بالنسبة إلى شروط الوجود في العام الحسي) لا يتأثر بكوننا نسلّم 
بكائنٍ محض معقول» بل يظل أبداً يذهب وفقاًللبدا الحدوث الشامل» من شروط أمبيرية إلى 
شروط أعلى هي أبداً أمبيرية كذلك. لكن هذا امبدأ التنظيمي لا يستبعد كذلك التسليم بعلة 
معقولة ليست في السلسلة عندما يدور الأمر على الإستعمال المحض للعقل (بالنظر إلى الغايات) . 
ذلك أن تلك العلة لا تَعْني سوى مبدأ إمكان السلسلة بعامة إمكاناً ترسندالياً وحسب وجهرلا 
منا؛ ووجود هذا المبدأ امستقل عن كل شروط تلك السلسلة والضروري ضرورة لا مشروطة 
بالنظر إليهاء لأ يضاد البتة حدوثها اللامحدود. وبالتالي التراجع م الذي لا توف في أى محل ف 
سلسلة الشروط الأمييرية. 


مإاحخاة خئامية ےھ جیا کا نقرضة 
العقل المحض 


طالا أنْ لا موضوع لأفاهيمنا العقلية سوى جملة الشروط في العام ا لجسي وما يمكن بالنظر 
إلى هذا - أن يحصل لصالح العقلء فإن أفكارنا نظ في الحقيقة ترسندالية إنا كسمولوجية. 
لكن»ء ما إن نضع اللامشروط (وعليه مدار القول أصلا) في ما هو خارج العالم الحسي كلياًء 
وبالتالي ا تجربة ممكنة» -حتى تصير أفكارنا مفارقة : لا تصلح لإنجاز الاستعال الأمبيري 
للعقلٍ (انجازاً يظل أبداً فكرة غير قابلة للتحقيق » ويجب متابعتها مع ذلك) وحسب» بل تذهب 
به جملة وتصطنع لنفسها موضوعاتٍ لا يكن أن تستمدٌ مادتها من أي تجربة ولا يستند واقعها 
ا موضوعي إلى انجاز السلسلة الأمييرية. 3 إلى أفاهيم . قبلية تحضة. ولمثل هذه الأفكار المفارقة 
موضوع مجرد معقول يسمح لنا بالطبع أن تعده موضوعاً َرُسِندالياً لا نعرف عنه شيثاً غير ذلك 
من دون أن يكون لدينا لا أيّ مبدأ لإمكانه (بوصفه شيئاً مستقلا عن کل أفاهيم التجربة) كي 
نفكره ٠‏ كشيءٍ قابلٍ للتعنٰ بمحمولاته المتميزة والحوانية» ولا أي مبرر للتسليم بمثل هذا الموضوع, 
فهو ليس بالتالي سوى جرد أيس فكري . إلا أن الفكرة التي من ين كلّ الأفكار الكسمولوجية 
ولّدت النقيضة الرابعةء تدفعنا إلى المغامرة مبذه الخطوة. ذلك أن وجود الظاهرات الذي ليس 
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0 . داه بالمرة» بل إللء هه وط أبدا شا إلى ) اليبحث حولنا عن ذم اه هي‎ i 
هو مأ “ر > مني ص هو مشرو ا ام يز من دل‎ 


الظاهرات؛ وبالتالي عن موضوعٍ معقول تركف فيه ذلك الحدوث. لكن. بما أنه لا يعود 
بإمكانناء ما إل نسمح لنفسنا بالتسليم بواقع قائم بذاته خارج حقل كل الحساسية أن ننظر إلى 
الظاهرات إلا كأغاط لتصور موضوعات معقولة احدشه کائنات هي نفسها عقول, فإنه لا يبقى 
لدينا سوى التمثيل الذي بموجبه نستعمل أفاهيم التجربة لنصطنع أفهوماً ما عن الأشياء المعقولة 
التى ليس لدينا عنها في ذاتها أيّ معرفة. ويا أننا لا نتعرّف إلى الحادث إلا بالتجربة» في حين أن 
الكلام يدور هنا على أشياءٍ لا يكن لها قط أن تكون موضوعات تجربة: فإنّه يجب علينا أن نشتق 
معرفتها غا هو ضروري في ذاتهء أي من الأفاهيم المحضة للأشياء بعامة. فالخطوة الأولى التي 
نخطوهاخارج العالم الحسي : ترغِمنا ِذْنُء على أن نبدأ معارفنا الجديدة بالبحث عن الكائن 
الضروري بالمطلق, وبأل نشتقٌ من أفهوم هذا الكائن أفاهيم كل الأشياء من حيث هي محض 
معقولة. وتلك هي المحاولة التي سنقوم بها في الباب اللاحق . 


الباب الثالث 
أمثل العقل المحض 


الفصل الأول 
في الأمثل بعامة 


رأينا أعلاه أن الأفاهيم الفاهمية المحضة لا يكنا قط. بمعزل عن كل شروط الحساسيةء أن 
تصور لنا موضوعات لأنها ستفتقر إلى شروط الواقع الموضوعي » ولأثنا لا نعثر فيها إلا على جرد 
صورة التفكر. ويمكننا مع ذلك أن مرها عيانً عندما ها على الظاهرات: لأن هذه تشكل 
بالنسية إليها المادة اللازمة أصاا لأفهوم التجربة الذي ليس سوى أفهوماً فاهمياً ف العيان. لکن 
الأفكار هي أكثر بعداً عن الواقع الموضوعي من المقولات لأننا لا يكن أن نعثر على ظاهرة يكن 
أن نتصورها فيها عياناً. فهى تتش كمال معنا ل یکن أن تصل إليه أي معرفة أمييرية تمكنةع 
ولا ينظر العقل فيها إلا إلى الوحدة السستامية التي يحاول أن يقرّب منها الوحدة الأمييرية 
الممكئة: إغما من دون أن يبلغها تماما البثة. 1 


وما أسميه الالء يبدو أكثر بعداً أيضاً عن الواقع الموضوعي من الفكرة . وأفهم بذلك 
الفكرة. لا في العيان وحسبء بل في شخصهاء أعني بالنظر إليها كشيءِ ۽ مفرد قابلٍ للتعينٌ أو 


فالا نسانية » 2 کل كاشها تتضمن يا كل الشروط المأهوية الخاصة مېذه الطبيعة والتي تشكل 
الأفهوم الذي لدينا عنها مدفوعا حتى التوافق التام مع غاياتها, أي ما يكون فكرتنا عن الانسانية 
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الكاملة وحسب» بل أيضاً كلّ ما ينتمي» بالإضافة إلى هذا الأفهوم» إلى تعين الفكرة الشامل» 
أن من بين كل المحمولات المضادة؛ لا يوجد سوى محمول واحد يمكن أن يناسب فكرة الإنسان 
الكامل بالإطلاق. وما هو بالنسبة إلينا الأمثلء كان بالنسبة إلى أفلاطون فكرة للعقسل الإهيء 
وموضوعاً مفرداً في الحدس المحض وكمالاً لكل نوع من الماهيّات الممكنة والمبدأ الأصل لكل 
النسَخ في الظاهرة . 

لكنْ» علينا أن نقرء من دون أن نعلو إلى هذا البعدء بأن العقل البشري لا يتضمن فقط 
أفكاراً بل أيضاً أماثل ليس لما بالطبع القوة المبدعة الى خُدل أفلاطون. إلا أن لما القوة العملية 
(كمبادىء تنظيمية) وتصلح كأساس لإمكان كمال بعض الأفعال. فالأفاهيم الأخلاقية ليست» 
تاماًء أفاهيم حضة للعقلء لأن في أساسها يوجد شيء أمبيري (ألم أو لذة). إلا اء وبالنظر 
إلى المدأ الذي به يضع العقل حدوداً للحرية التي هي ف ذاتها من دون قوانين (وبالتالي إذا ل 
ننظر إلا إلى جرد صورتبها)» قد تصلح مثلا على أفاهيم العقل المحض . فالفضيلة» ومعها 
الحكمة البشرية هما في كل محضيتهما أفكار. أما الحكيم (الرواقي) فأمثل. أعني» إنسان لا يوجد 
إلا في الفكرء لكنه يتناسب تماما مع فكرة الحكمة. وكما تعطي الفكرة القاعدة. فإن المثل 
يستخدم في ثل هذه الحالة بوصفه الصورة الأصل لتعينَ الخ تعيناً شامال؛ وليس لدينا كي 
نحاكم أفعالنا من مقياس سوى سلوك ذلك الإنسان الإلمي الذي نحمله فينا والذي نقارن 
أنفسنا به کي تحاكم ونؤدب أنفسناء إا من دون أن يمكننا بلوغه ذات مرة. وعلى الرغم من أنه 
لا يمكننا أن ننسب إلى هذه الأماثل» واقعاً موضوعياً (وجوداً) فإنه يجب أنْ لا ينظر إليها كمجرد 
خرافات. بل › إنها على العكس تزود العقل بمقياسٍ لا غنى له عنه, لأنه بحاجة إلى أفهوم عا 
هو كامل , بإطلاق في نوعه. كي يقوم ويقيس , بالرجوع إليه إل | أي حد يقرب غير الكامل من 
الكمال ويبقى بعيداً عنه . أما أن نريد تحقيق الأمشل في مل أعني في الظاهرة» كما تفعل 
بالحكيم في روايةء فإن ذلك يبقى غير قابل للتطبيق, ويبدو على شيء من الحمق وقليل الفائدة» 
لأنْ الحدود الطبيعية» إِدْ بتك باستمرار الكيال القائم في الفكرة: تجعل كل توهم في مثل هذه 
المحاولة مستحيلا وتقودنا بذلك إلى الارتياب في الخير الذي في الفكرة بجعله شبيهاً بمجرد 
اختلاق . 


على , أمثل ) العقل . لمحف أذنْع أن بسند أبداً إلى أفاهيم متعينة, > أن يستخدم يوصفه 


0 رز ود وت 
القاعدة والصورة الأصلء إن للتقليد وإنْ للحكم . والأمر عل العكس من ذلك تاماً ال إلى 
إختلاقات المخيّلة التي لا يكن لأحد أن يعطي عنها أي تفسير, ولا أي أفهوم معقول» فهي 
كالطفراءات تالف من خطوط منفصلة لا ما أي قاعدة مزعوة فشكل لا جیا5 ميم بل 

من الرسم اهام وسط تجارب متنوعة » شبيهاً بذلك الذي يزعم الرسامون والفرّاسون أنه في 
رؤوسهم والذي يجب أن يكون بمثابة طيفٍ عن منتجاء تهم أو حتى عن أحكامهم. غير قابلٍ 
للتواصل. ويمكن أن نسميهاء وإن بسوءٍ في التعبير» أماثل الحساسية لأنها يجب أن تكون أتموذجاً 
للحدوس الأمييرية الممكنة. لا يمكن بلوغدء ولأنها لا تعطي مع ذلك أي قاعدة قايلة للتعريف 
والفحص . 
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وعلى العكس» فإن مقصد العقل من أَمئله هو القيام بالتعيين الشامل وفقاً لقواعد 
قبلية» ولذا يفكر موضوعاً يجب أن يكون قابلا للتعين الشامل بموجب مبادىء. على الرغم من 
نقص الشروط الكافية لهذا الغرض في التجربة ومن أن أقهومه نفسه مفارق بالتالي . 


الفصل الثاني 
في الأمثل الترسندالي 


(Prototypon transscendentale) 


کل أفهوم هو غير متعينٌ ؛ بالنظر إلى ما هو غير متضمن فيه . وهو خاضع لبد قابلية التعين 


بيدا کر أ 


القائل : امن محمولين متضادين تنا تناقضياً هناك واحد ف فقط اط یکن, أن پناس والمستند إلى ميدأ 
صورتها المنطقية . 


لكنّ کل شیء» بالنظر إلى إمكانه. يخضع أيضاً ليدأ التعين الشامل القائل: «من بين جمييع 
المحمولات الممكنة للأشياء من حيث تقارن بأضدادهاء هناك واحد فقط يجب أن يناسبها». ولا 
يستند هذا إلى مبدأ التاقضى و" وحسببء لأنه» بالإضافة إلى علاقة حمولين متناقضين» ينظر أيضا 
إلى كل شىء في علاقته مع الإمكان العام من حيث هو مجمل كل حمولات الأشياء بعامة؛ 
وبافتراضه هذا الإمكان كشرط قبلي» يفترض كل شىء كما لو أنه يستمد إمكانه الخاص من 
الحصة التي تعود له في ذلك الإمكان العام . فمبدا التعين الشامل يخ ص | إذن المضمون وليس 
فقط الصورة المنطقية. وهو ميدأ تأليف جميسع المحمولاات الي يجب أن تشكل الأفهوم لشيءء, 
وليس فقط التصوّر التحليلي من خلال أحد المحمولين المتضادين» وهو يتضمن افتراضاً 
ترسئدالياًء أعني افتراض | المادة لكل | اللإمكان. المادة التي يجب أن تتضمن , قبلياً كل المعطيات 
اللازمة للإمكان الخاص لكل شيء من الأشياء . 


ونعني القضية : دكل شيء موجود هو متعين تعيناً شاملا أن ثمة واحداء لا من كل زوج 
من المحمولات المتضادة المعطاة وحسب» بل أيضاً من كل المحمولات الممكنةء يناسبه أبداً. 


)1( ذا الميداً يعاق کل شي 0 بمتضايف ٠‏ مشترك؛ أعني بالإمكان العام الذي إن وجل (من عتيث ل هو مادة كل 
المحمولا . الممكئة 4 tl I~ lÎ,‏ جا الک ا 
الشامل وقابلية 0 أفهوم ا لعي تخضع لكلية (universalitas)‏ |1 الذي يستبعل 91 وسط ب بين 
المحمولين المتضادين» لكنْ تعن الڻيء ء يمخضع لللحملة (universitas)‏ أي لْجمل كل المحمولات المكنة. 
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ونحن ثقارن بهذه القضية لا المحمولات فيا بينها منطقياً وحسب» بل , أيضاً الشيء نفسه مع 
مجمل كل المحمولات الممكنة ترسندالياء نما يعني أنه من أجل أنَّ نعرف شيئاً معرفة تامة» يجب 
أن نعرف كل الممكن وأن نعيّنه به ما إيجاباً وما سلباً. فالتعين الشامل هو من نَم أفهوم لا 
يمكن أنْ نعرضه قط عياناً من حيث جملتهى وهو يقوم بالتالي على فكرة مرها في العقل وحده 
الذي يمل على الفاهمة قاعدة استعياها التامي . 


والحال» إنه على الرغم من أن فكرة مجمل كل الإمكان هذه من حيث يحسب أساس ا كشرط 
التعين الشامل لكل شيء من الأشياءء ما تزال غير متعينة بالنظر إلى المحمولات التي يمكن أن 
تشكل هذا المجمل» وعلى الرغم من أننا بذلك لا تفكّر أكثر من تمل كل المحمولات الممكنة 
بعامة» فإننا نجد بالنظر إلى الأمر عن كثب» أن تلك | الفكرة, بوصفها أفهوماً أصلياً؛ تستبعد 
مجموعة من المحمولاات التي سبق أن أعطيت بأفكار أخرى كمحمولاتٍ مشتقة أو التي لا يكن 
أن توجد معهاء وتتطهر حتى تصير أفهوماً متعيناً ماما قبلياء وتصير بذلك أفهومَ موضوع مفرد 
متعين تماماً بالفكرة وحدهاء يجب أن يُسمّى بالتالي أمثل العقل المحض . 


وإذا نظرنا إل كلل المحمولات الممكنة» لا من وجهة النظر المنطقية وحسب» بل من وجهة 
النظر الترسنداليةء أي من حيث مضمونهاء أعني من حيث المضمون الذي يكن أن نفكره فيها 
قبلياًء فإِننا سنجد أن بعضها يمل كوناً وبعضها الآخر مجرد لا كون. والنفي النطقي المشار 
إليه ذه الكلمة الصغيرة ((لا)) لا يتعلق صلا باي أفهوم قط بل فقط بعلاقة هذا الأفهوم بآخر 
با حکم» وبالتالی ما يزال ينقصه الكثير كي يكفي للدّلالة على أفهوم بالنظر إلى مضمونه. فتعبر 
لا هالك لا يمكن أن يؤدي قط إلى معرفة أن مجرد لا - كون يتصور بذلك في الموضوع› بل إنه 
يهمل جانبا ناكا كل مضمون. أما النفى الترسندالي , فيعنى على العكس» اللاكون في ذاته الذي يضاده 


الإثبات الترسندالي الذي هو ما يعبر أفهومه في ذاه عن کون ويسمى بالتالي واقعاً شيئياً لأن 
به وحده وأياً كان ما صدَقه» إا تكون الموضوعات شيئاً ما (أشياء)» في حين أن النفي المضاد 
يعني مجرد افيقار» وحيث يفکر لوحده نتصوّر كل شيء بوصفه منسوخاً. 

والحال إِنّه لا يمكن لأحد أن يفكر النفي بشكل متعين من دون أن يتَخذ أساساً لذلك 
الإثبات المضاد. فالأعمى بالولادة لا يمكن أن يكون أدنى تصور عن الظلام لأنه ليس لديه أي 
تصور عن النور, ولا الحوشى عن البؤس» لأنه لا يعرف الترف. ولس للجاهل أي فكرة عن 
جهله لأن ليس لديه أي فكرة عن العله. . . الخ . فكل أفاهيم النفي هي إذن مشتقة, أما 
الوقائع فتتضمّن المعطيات, والمادة» إن صح القول» أو المضمون الترسندالي لإمكان جميع 
الأشياء وتعينها الكامل . 


فإذا كان التعينٌ الشامل يستند في عقلنا إلى أس ترسندالي يتضمّن بشكل ما كل المؤن المادية 


(1) وقد علمتنا ملاحظات الفلكييى وحساباتهم كثير!ا من ع الأشياء المذهلةء لك أهمها هو أنهم كشفوا لنا عمق 
الجهل الذي لم يكن بامكان العقل البشري سن دون هذه المعارف» أن بصو ره دا العمى › وجب أن يۇدى 
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يمكن أن نقول عنها ذلك إن لم تبخذ أساساً لن لار رال کل 


لكنّ. بحيازة الواقع مث هذه الحيازة الكلية» إِتّما نتصور أيضاً أفهوم شيء في ذاته بوصفه 
متعيناً تعيناً شاملا. وافهوم ens realissimum“"‏ هو أفهوم كائن مفردى لأنه من بين كل 
المحمولات المتضادة الممكنة يدخل محمول واحد في تعيينه» أعنيء ذلك المحمول المنتمي إلى 
الكؤن بإطلاق. فا هو في أساس التعينْ الشامل الملازم بالضرورة لكل ما يوجد والذي يشكل 
الشرط المادي الكامل والأعللى لإمكانه. والشرط الذي يجب أن يرجع إليه كل تفكير بموضوعسات 
بعامة من حيث مضمونه. هو إِذْنْ مُكل ترسندالي. لكنه أيضاً الأمثلء الوحيد أصلاء الذي 
يقدر عليه العقل البشري» لأنه في هله - الجالة وحسب إنا يتعين عن شيء. أفهوم کل في ذاته» 
تعيناً شاملا بذاته ويُعرف كتصور عن فرد. 

وتعين الأفهوم منطقياً باعل يستند إلى استدلال شرطي منفصل» تتضمن مقدّمته الكبرى 
قسمة منطقية (قسمة فلك أفهوم کلې) ۰ وتقصر المقدمة الصغرى هذا الفلك إلى جزءٍ منه» وتعين 
الخلاصة لاهو مهذا الجزء . والأفهوم الكل لواقع بعامة, لا يمكن أن د يقسم قبلياً لأنه من دون 
التعجربة لا نعرف ضروباً معيئة من الواقع مندرجة تحت هذا النوع . فالمقدمة الكرى الترسندالية 
لين الشامل للميع الأشياء ليست إذن سوى تصوّر حمل كل الواقع. وليست بالتالي مجرد 
أفهوم يتضمن تحته كل المحمولات من حيث مضموها الترسددالي. بل أفهسوم ينطوي عليها 
جوانياً. والتعين الشامل لكل شيء من من الأشياء يستند إلى قصر ((كلّ)) الواقع هذا من حيث 
ينسب أمر ما إلى الشيء؛ في حين يستبعد الباقي مله وهذا ما يتوافق مع إما. 6 وإما في 
المقدمة الكرى الشرطية المنفصلة ومع تعين الموضوع بأحد أطراف هذه القسمة في المقدمة 
الصغرى. وعليه فإن استعيال العقلء الذي به يعطي الأمثل الترسندالي كأساس لتعيينه لجميع 
الأشياء الممكنة. هو مماثئل للاستعمال الذي يقيمه في الاستدلالات الشرطية المنفصلة. وذاك هو 
المبدأ الذي اتخذت أعلاه أساساً للقيمة السستامية لكل الأفكار الترسندالية» والذي بموجبه 
تولّدت هذه الأفكار بشكل مواز لضروب الاستدلالات الثلاثة ويتناسب معها. 


ومن الواضح بذاتهء أنه لبلوع هذا المقتصدى. أعني لتصور مجرد التعين الضروري الشامل 
للأشياء» يفترض العقل لا وجود مثل هذا الكائن وفقاً للأمثل» بل فقط فكرته» من أجل أن 
يشتق من جملة التعين الشاملة اللامشروطة الحملة المشروطة» أعنى جملة المحدود. فالأمثل هو 
إذن بالنسبة إليها الصورة الأصل («همراهاهءم) لدميع الآشياء التي بوصفها جميعها نسخاً ناقصة 
(#منزاءه) تستمد منه مادة إمكانهاء وتقترب منه كثيراً أو قليلا» إغا تبقى أبداً بعيدة بلا ناية عن 
دلوغه . 


(#) الكاش الدي هو أكثر الكائنات واقعية. 
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وعلیه» فان كل إمكانٍ للأشياء (إمكان أن يتألف المتنوع وفقاً لضمونا) بحسب بثابة امكانٍ 
مشتق» ووحده ذاك الذي ينطوي على كل الواقع يحسب بثابة الأصل. ذلك أن جيع ضروب 
النفي (التي هي مع ذلك المحمولات الوحيدة التي بها يتميز من الكائن الأكثر واقعية كل ما ليس 
هو) هي جرد اقتصارات في واقع أكبر وني النهاية في الواقع الأسمى» وهي تفترضه بالتالي 
ونَشْتقّ منه ببساطة من حيث المضمون. فكل تنوّع. اشيا ن هو فقط وبالضبط؛ على قدر 
تنوع الطريقة في فصر أفهوم الواقع الأسمى الذى هراسّها المشترك» شأنه شأن كون كل 
الأشكال ممكنة فقط كطرائق مختلفة في حد لكان اللامتناهي . ولذا فإن موضوع أمثلها الذي لا 
يقيم إلآ 2 العقل يسمى أيضا الكائن الأصلي )ens originarium)‏ ومن حیٹ لا يوجد أي كائن 
أعلى منه» الكائن الأسمى »)e uu m(‏ ومن حيث يمخضع كل شيء إليه بوصفه مشر وطأاً 

ئن كل الكائنات )ens entium(‏ . لکن کل هذه التعابير لا تدل قط على العلاقة الموضوعية 
لموضوع متحقق بالأشياء الأخرى» بل تدل على مجرد علاقة الفكرة بأفاهيم» وتتركنا في جل 
مُطبق حول وجود كائن بمثل هذا السمو الفائق . 

وما أنه لا يمكن أن يقال عن الكائن الأصلي» إنه يتقوم من عدة كائنات مشتقةً) لأنّْ كاد 
منها يفترضه وبالتالي لا يمكن أن يُكونه. فإن أمشل الكائن الأصلي يجب أن يفكر أيضاً بوصفه 

ولا يمكننا بالتالي» إذا ما توخينا الدقة أن ننظر إلى الاشتقاق الذي يجعل كل إمكان آخر 
يصدر عن هذا الكائن الأصلي بوصفه قَضراً ونوعاً من القسمة لواقعه الأسمىء إذ لن يذظر 
عندها إلى الكائن الأصلي إلا بوصفه جرد مجمع من كائنات مشتقة» وذلك محال حسب ما قدّمناء 
على الرغم من أننا عرضنا أولا الثيء على هذا النحوني خطيط أولي عريض. بل قد يؤسس 
الواقع الأسمى بالأحرى إمكان جميع الأشياء بوصفه مبدأها لا مجملها. وقد لا يستند التنوع إلى 
قصر الكائن الأصلي بل إلى تماميّة ما يصدر عنه وما تشكل حساسيتنا أيضاً جزءاً منه بما فيها كل 
الواقع في الظاهرة من دون أن يكون بإمكانها بسبب ذلك أن تنتمي كعنصر مكون إلى فكرة 
الكائن الأسمى . 

وإذا ما تابعنا إلى الأبعد أيضاً هذه الفكرة بجعلها اقنوماًء فسيّمكننا أن بُعينٌ الكائن الأضْلي 
بمجرد أفهوم الواقع الأسمى بوصفه الكائن الوحيد, البسيطء الغي» الخالد. . . الخ» ويكلمة 
سيمكننا أن نعينه ف ععاميته اللامشروطة بكل الأحاميل› وسيكون أفهوم مثل هذا الكائن أفهوم 
الله مفكراً بالمعبى الترسندالي» فيكون أمثل العقل المحض موضوع إهيّات ترسندالية کا أشرث 
إلى ذلك أعلا 


لكن هذا الاستعيال للفكرة الترسئدالية سيكون مع ذلك تخطياً لحدود تعيتها وإمكان قبوها. 
ذلك أن العقل بإعطائه هذه الفكرة كمبد! للتعين الشامل لدميع الأشياء بعامة لا يطرحها إلا 
کأفهوم لكل الواقح من دون أن يطلب د يعطى کل هذا الواقع موضوعياً: أو أن يكون هو 
نفسه شيعا . وهذا الأخير جرد اختلاق به نجمع ونحقق ف الأمشل» بعدّه كائناً خاصاء متنوع 
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فكرتنا من دون أن يكون لدينا احق بذلك. بل من دون آن يكون لدينا الحق بالتسليم بمجرّد 
إمكان مثل هذا الفَرْض. والآمر نفسه بالنظر إلى كل النتائج التي تنتج عن هذا الأمثل: فهي لا 
تخصٌ في شىء وليس لما أيّ تأثير على تعين الأشياء بعامة التعين الشامل الذي لأجله وحده 
نحتاج إلى الفكرة . 

ولا يكفي أن نْصِفَ اسلوب عقلنا وديالكتيكه > بل يجب أن نبحث أيضاً عن مصادره» كي 
نفسر هذا الترائي نفسه كما نفسر ظاهرة للفاهمة » لأن الأمثل الذي نتكلّم عليه يتأسس على فكرة 
طبيعيّة» لا على مجرد فكرة اعتباطية . وعليه أسأل: كيف يصل العقل إلى النظر إلى كل إمكان 
للأشياء بوصفه مشتقاً من إمكان واحد بعينه يقيم في الأساسء أعني في إمكان الواقع الأسمى 
وإلى افتراض هذا الواقع متضمنا في كائن أَصِلّ خاص؟ 

والاجاية عن هذا السؤال تطلع تلقائياً من مبحث التحليلات الترسندالية. فإمكان 
موضوعات الحواس هو علاقتها بتفكيرنا حيث يکن لشيء ما (أعني بالصورة الأمييرية) أن يفكر 


قبلياً لکن حيث يجب على ما يشكل المادة أي الواقع قي الظاهرة (ما يتناسب مع الاحساس) 
أن يعطى ۽ أنه أن فک م“ ذه ن ذلك ولا کن أيضاً أن يتصور إمكانه بالتالي. 


1 لا يمكن حتى أن يفكر من دو 


وا حال“ إنه لا یکن لموضوع الحواس أن يتعين تعيناً شاملا إل عندما يقارّن بكل حمولات 
الظاهرة» وعندما يُتصوّر مبذه المحمولات ايجاباً أم سلباً. لكنّ, با أن ما يشكل هنا الشيء نفسه 
(في الظاهرة) أعني الواقع› يجب أنْ يعطى وإلا لا یکن حتى أن يفكر وبما أن ما به يعطى واقع 
كل الظاهرات هو التجربة الوحيدة والشاملة؛ فإن على مادة إمكان كل موضوعات الحواس 8 
تفترض معطاة في يجمل يمكن أن يستند كل امكان الموضوعات الأميرية. والغرقٌ بینہاء وتعيتها 
الشامل» إلى قَصره وحسب. والحالء» إنّه لا يوجد بالفغل ما يكن أل يعطى لنا سوى 
موضوعات الحواس» ولا يمكن أن تعطى إلا في سياق تجربة ممكنة؛ وبالتالي لا موضوع لتا إن لم 
نفترض مجمل كل الواقع الأمييري كشرط لإمكانه. لكننا بتوهم طبيعي » نأخذ ذلك بمثابة مبدأ 
يجب أن يطبق على كل الأشياء بعامة, في حين أنه لا يُطبّق أصلا إلا على الأشياء المعطاة 
كموضوعات لحواسّنا. وبالتالي» فإِن المبدأ الأمييري لأفاهيمنا عن إمكان الأشياء كظاهرات يصير 
في نظرناء بإهمال هذا الحصرء مبداً ترسندالياً لإمكان الأشياء بعامّة . 

فإذا ما أتَمباء بالإضافة إلى ذلك فكر ة نحمل ) کل ) الواقع تلك فَلذنُ ذلك ينتج عن . أننا 
نحول ديالكتيكياً الوحدة التوزيعية للاستعمال التجربي للفاهة إلى وحدة جمعية لكل التجربة, 
ونفكر في ((كل):. الظاهرة هذا شيعا مفرداً ينضمن في ذاته کل واقع أمبيري ويختلط. بخذعة 
ترسندالية ذكرناها سابقاًء بأفهوم قائم في قمّة إمكان جميع الأشياء التي تستمدٌ منه الشروط 
الواقعية لتعينها الشامل“ . 


)1( اسل الكائن الواقعي الأسمى هو دن على الرغم من أنه سرد تصورء شوقن ألاء أعني حول إلى 


موضوع› وس ثم مؤقنمء ٭ وأ يرأ وبتقدم طبر عى للعقل نحو انجاز الوحدة مشخصن كا . :ا ذلك 


حالاً. ذلك أن وحدة التجربة التنظيمية لا تستند إلى الظاهرات نفسها (إلى الحساسية وحدها) بل إلى اقتران 
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الفصل الثالث 


في أدلة العقل الاعتباري على وجود كائن أسمى 


يلاحظ العمل على الرغم من الحاجة الملحّة التي تدفعه إلى افتراض ما يمكن أن يَصلح ماما 
كأساس للفاهمة من أجل تعيين أفاهيمها تعييناً شاملاء يلاحظ ما في مثل هذا الافتراض من 
مثالي ومحض توهمي » بسهولة فائقة تمنعه من أن يقتنع من جراء ذلك وحده بضرورة عد مجرد 
اختلاق يختلقه تفكيره ه بمشابة كائن متحقق . . هذا إن لم يكن مُعجلا من جهة أحرى إلى السعي عن 
راحته في مكان ما في تراجع المشروط العطى نحو اللامشروط الذي مع أنه ليس في ذاته معطى 
بوصفه متحققاً وفقا لجرد أقهومه يکنه وحهه أن ينجز تماما سلسلة الشروط 
رجوعاً إلى مبادئها. ذاك هو المسار الطبيعي لكل عقل بشري با فيه أكثر العقول عامية» وإن م 
تكن جميعها مُثابرة على ذلك. فهو لا يبدأ بالأفاهيم بل بالتجربة العاميّة واضعاً بذلك وجوداً ما 
في الأساس. لكن هذا الأساس هوي إن لم يستند إلى صَخْرة ةماهو ضروري إطلاقاً. 
ويبقى هذا الأخير بدوره معلقاً دون سند فيها لو كان خارجّه وتحته مكانُ فارغ وكان هو لا يملأ 
كل شيء بنفسه» بحيث لا يترك أي موضع للماذاء > أعني إذا لم يكن لامتشاهياً من حيث الواقع . 


إن ود شيء ماء وای كان وجب ا أيضاً جود ما ا ذلك أن الحادث 


ل١٠‏ ا 2 ماد 0 ےسا بالء 0 PIF‏ 5 س" 5 8 0-5 هو الدل | الل 0 عليه 
ىة 4 يكون حادتا ويوجد بالتالي بالضرورة من دون شرط. د الل ہا س کد 


العقل تقدمه نحو الكائن الأصلي. 


والحال» إن العقل يبحث عن أفهوم كائن تناسبه سمه وجودية كالضرورة اللامشروطةء لا 

من أجل أن يَستدّل بذلك قبلياً على هذا الكائن من أفهومه (لأنه لو جرا على فل ذلك لما كان 
عليه بعانّة سوى أن يبحث بين جرد أفاهيم ولا كان بحاجة إلى أن يتخذ وجوداً معطى بمشابة 
أساس) بل» من أجل أن يجيد فقط أفهوماً من بين كل أفاهيم الأشياء الممكنة ليس فيه تضارب 

مع الضرورة المطلقة. ذلك أنه وفقاً للاستدلال الأول سبق أن عد من الثابت أنه يجب أن 
بوجد شية ما ضروري إطلاقاً. فإذا كان يمكنه أن ينخي كل ما لا يتفق مع هذه الضرورة 
باستثناء شىء واحدء فان هذا الشيء ء سيكون الكائن الضروري بإطلاق» سواء أمكننا أن نفهم 
ضرورته. أي اشتقاقه من مجرد أفهومه آم لا. 


والحال» يبدو أن ما أفهومه ينطوي على الإجابة عن كل لماذاء وما لا تشوبه أي شائبة لا في 


= متنوعاتها بالفاهمة (في إبُصار). وإِنْ وحدة الواقع الأسمى وقابلية جميع الأشياء للتعين الشامل (إمكانها) 
تبدوان التالي قائمتين في فاهمة أسمى وبالتالي في عقل . 
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أي نقطة ولا من أى وجهة» و سا يكفي أييا كان كشرط؛ هى بذلك بالذات ال 


يلائم الضرورة المطلقةء لأنه إذ ب يتمتع بكل الشروط ل ((كل)) الممكن, لا يحتاج هو نفسه لأ 
شرط ولا يقبل أي شرط› ولأنه بالال ب من جهة على الات أفهوم الضرورة اللامشروطة. 
الأمر الذي لا يمكن أن يقوم به ى) يقوم هوء أي أفهوم آخر» إذ سيعتوره نقص» ويكون بحاجة 
لأن د يتمم فلا يُظهر ذاتياً مثل تلك السمة الاستقلالية عن كل الشروط اللاحقة. وصحيح أنه 
لا يمكننا أن نستنتج بعد من ذلك بثقة» سوى أن ما لا ينطوي على الشرط الأسمى والكامل 
من كل وجهات النظرء يجب أن يكون بذلك بالذات مشروطاً من حيث وجودهء إلا أنه ما يزال 
ينقصه تلك السمة الفريدة التي للوجود اللامشروط. والتي تلزم للعقل كيف يتعرف. بأفهوم قبلي. 
إلى كاثن بوصفه لامشروطاً. 


سيكون إذن أفهوم الكائن ذي الواقع الأسمى» من بين كل أفاهيم الأشياء الممكنة» أفضل 
ما يناسب أفهوم الكائن الضروري ضرورة لامشروطة. وحتى لو كان غير وافٍ تماماً لهذا 
الغرض فإنه ليس لدينا الخيار» ونرى أنفسنا مرغمين على الاحتفاظ به لأنه لا يمكننا أن نتهرب 
من وجود کائن ضر ور . لکن مع التسليم بهذا الوجود. لا يسعنا أن نجد في ۽ کل ۽ حقل الإمكان 


أو س جيه 


شيكاً يمكن أن يدعي بمثل هذا الى ف الوجود إذعاء ذا أساس. 


تلك هي إذن الدرب الطبيعية للعقل البشري . فهو يقتنع اوا بوجو كائن ما ضروري, 
يتصرف إلى وجود لامشروط في هذا الكاثن. والحال» إنه يبحث عن أفهوم ما هو مستقل 
عن كل شرطء ويعثر عليه في ما ينطوي على الشرط الكافي لكل الباقي» أي في ما ينطوي على 
كل واقع . لكنّ ال ((كل)) من دون اقتصارات هو وحدة مطلقة» ويتطلّب أفهوم كائن وحيد أي 
أفهوم الكائن الأسمى . وهكذأ يستدل العقل أن الكائن الأسمى سن حيثث هو أصل كل 
الأشياء» يوجد بطريقة ضرورية ة إطلاقاً. 


ولیس بوسعنا أن نكر على هذا الأفهوم بعضاً من التأسيس عندما يحين اتخاذ القرار» 
أعني ما إن نسلّم بوجود كائن ضروري» وشوافق على الوقوف إلى جانبه» وعلى أين نريد أن 
نضعه . إذ لن يكون بوسعنا عندها أن نقوم بسخيار أفضل» أو بالأحرى لن يكون لدينا الخيار» بل 
ثرانا مرغمين على الإدلاء بصوتنا لصالح الوحدة المطلقة للواقع الكامل بوصفه المصدر الأصلي 
للإمكان. لكن» إذا كان لا شيء يدفعنا إلى الحسم» وإذا كنا نفضل بالأحرى تأجيل كل تلك 
القضية إلى أن نصير مرغمين على الموافقة بفِعْل كامل قوة الحجج. أعني إذا كان الكلام يدور 
فقط على الحكم على ما نعلمه عن هذه المسألة, وعلى ما ندّعي فقط أننا نعلمه, فإن استدلالنا 
السابق سوف لن يبدوء وهيهات أن يبدو مؤيداً ذلك التأييد وسيكون بحاجة إلى الرحمة 
لتغطي ما ينقصه من بنودٍ شرعية . 


ذلك أننا لو تركنا الأشياء على ما كانت عليه أعلاه» أعنى لو سلمنا أولاً أنه يمكننا أن نستدلٌ 
بمشروعية» من وجود معطى (وإن لم يكن سوى وجودي الخاص).؛ وجودٌ كائن ضروري ضر ورة لا 
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مشروطة؛ وثانياً أنه يجب أن ننظر إلى كائن يتضمن ۽ كل , واقع , وبالتالي ؛ أيضاً كل , تسرط ع بعدّه لا 
مشروطا بإطلاق؛ وأنه يوجد بالتالي أفهوم شيءِ يناسب الضرورة المطلقة. فإنه لن يمكتنا أن 
نستدلٌء من ذلك بعد أن أفهوم كائنٍ محدود مُفْتَقِر إلى الواقع الأسمى ينافر يسبب من ذلك 
الضرورة المطلقة. لأنه» وعلى الرغم من أئني لا أجد في أفهوم هذا الكائنء اللامشروطً الذي 
تفرضه سلفاً كل الشروط, لا يمكنني أن أستدل من ذلك أن على وجوده أنْ يكون بسبب من 
ذلك مشروطأء مثلم لا يمكنني أن أقول في استدلال شرطي متصل : حيث لا يوجد شرط معان 
(أي» هناء حيث لا تمامية وفقاً لأفاهيم) لا يوجد أيضاً المشروط . بل سيكون من المسموح لنا 
بالآحرى أن نعطي كل الكائنات الأخرى المحدودة أيضاً ضرورة لامشروطة على الرغم من أنه 
ليس بوسعنا أنْ نستدل على ضرورتها من الأفهوم العام الذي لدينا. لكن هذه الطريقةء لن 
يعطينا دليلنا أدن أفهوم عن خصائص الكائن الضروري › ولن يؤدي إلى أ شيء . 

لكن هذا الدليل يحتفظ مع ذلك ببعض الأهمية وبنفوذ لن يكن تبديده دفعة واحدة رغم 
عدم كفايته الموضوعية . إذ على افتراض أن ثمّة إلزامات دقيقة كل الدّقة في فكرة العقل» إغا من 
دون أي واقع في تطبيقها عليناء أعني من دون حواق إن ل تفترض كانتا أسبى يمكنه أن يؤئن 
للقوانين العملية فعاليتها وتار ها؛ فسنکون في هذه الحالة مرغمين أيضاً على إتباع الأفاهيم الي 
هي على رغم أنها غير كافية موضوعياً» حاسمة وفقا لقياس عقلناء ولا نعرف بالقارنة معهها شيئا 
أفضل وأكثر إقناعاً. . وسيضع وجوب الخيار هنا حدًا بائ لتردد الاعتبارء بإضافة عملية 7 ترجح 
الكفة ؛ وحتى العقل نفسه لن يجد أي مبرّر لكونه حاكياً نبيهاً إن لم يتبعء لدواعٍ إضطرارية 
ورغم عدم كفاية الرؤية . مبادىءَ حكمه هذه التي هي على الأقل أفضل الممادىء التي نعرف. 

وعلى الرغم من أن هذا الدليل هو في الواقع ترسندالي» لأنه يستند إلى عدم كفاية الحادث 
الجوانية» فإنه مع ذلك سيكون من البساطة والطبيعية, بأ يجعله موافقاً للحس البشري الأكثر 
عامية» ما إن يعرض عليه . فنحن نرى الأشياء تتغبر» تنشأ وتفنى » فيجب أن يكون لما إذنء أو 
على الأقل لحاها» سبب. لكنّ كل سیب یکن أن يعطى بالتجربة» يسترجع بدوره السؤال 
نفسه . فأين يجب علينا إذنْ أن نضع السببيّة العليا موضعاً يليق بها إن لم يكن حيث تقوم أيضاً 
العلية الأسمى , أي في الكائن الذي ينطوي أصلاً على العلّة الكافية لكل معلول ممكن, والذي 
يُعرف أفهومه بسهولة ببذه الميزة وحسب: الكمال الذي يشمل كل شيء. ونحسب هذه العلة 


1 | اا 1.5 1 أنه ل الث ھ. م Ul‏ إطلاق ۴ أن كم بعال 
الساميةء علة ضرورية ضرورة لآئنا نجد ا من الصرؤري ل ترتفع وصو 


إليهاء إذ ليس لدينا أي سبب كي نرتفع أعلى منها بعد. ولذا نرى عند كل الشعوب» ومن 
خلال أغلظ تعذد للآهةء بصيصاً من التؤحيد يصلها لا بالتفكر ولا بالاغتبار المتعمقء بل فقط 
تبعاً لتدرّج فهم الفاهمة العامية في دربا الطبيعية . 
يوجد ثلاث طرق فقط التدليل على وجود الله 
بناء على العقل الاعتباري 


فإما أن تكون كلّ الطرق التي يمكن أن نحاوها في هذا المقصدء تنطلق من التجربة المتعينة 
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ومن القوام الخاص لعالمنا ا لجسي الذي نعرفه بهاء وترتفع من هناك وفقاً لقوانين السببية حتى 
العلة الأسمى حارج العالمء > وإمأ أن لا تتخذ کاساس أمييري سوى تجربة غير متعينة أعني أ 
وجودٍ كان وإما أخيراً أن #بمل كل تجربة وتستدل على نحو قبل تماما من جرد أفاهيم» على 
وجود علّة أسمى . الدليل الأول هو الدليل اللاهوتي الطبيعي والثاني الدليل الكسمُولوجي 
والثالث الدليل الأنطولوجي . وليس هناك ولا یکن أنْ يكون من أذلة غير هذه. 


وسأبين أن العقل لا يحصّل نتيجة في طريق (أمبيرية) أكثر من أخرى (ترسندالية)» وأنه 
باطلا ما يبسط جناحيه كي يرتفع فوق العالم الحسى بقوة الاعتبار وحدها. أما بالنظر إلى الترتيب 
الذي خض بموجبه هذه الأدلّة للفحص» فسيكون على العكس هامأ من الترتيب الذي يتبعه 
العقل في توسعه التدريجي ‏ وهو الترتيب الذي قدمناه أولا. لأننا سنری نه على الرغم من أن 
التجربة تقدّم المناسبة الأولى. إن الأفهوم الترسندالي هو وحده الذي يرشد العقل في مجهوده 
ويعين الحدف المقترح في كل تلك المحاولات. سأبداً إذن» بفحص الدليل الترسندالي وسأرى فيا 
بعد ماذا يمكن لإضافة الأمبيري أن تزيد على قوة تدليله . 


الفصل الرابع 
قي امتناع الدليل الأنطولوجي على وجود الله 


نرى بسهولة مما تقدّم : : أن أفهوم کائن ضروري ضرورة مطلقة هو أفهوم عقلي حضص » أعني 


ل 5 م17 


جرد فكرة ما يزال واقعها الموضوعي بعيدا عن أن تَدلّل عليه مجرد حاجة العقل إليها. وهي لا 
تفعل سوى أن تُحيلنا إلى كمال لا ينال وتصلح بصحيح العبارة لحد الفاهمة أكثر ما تصلح 
لتوسيعها إلى موضوعات جديدة. والحالء إِنْنا هنا أمام غرابة ومفارقة: فالاستدلال الذي 
يستدل» من وجود معطى بعامّة. على وجود ضروري ضرورة ة مطلقة» يبدو ملحا وصائباًء ف 


حين أن كل الشروط التي تطلبها الفاهمة كي تضطنع أفهوماً عن مشل هذه الضرورة تقف ضصدًنا 
كلياً. 


لقد كان يجري الكلام على كائنٍ ضروري ضرورة مطلقة من دون أن يُبِذل من الجهد 
الناسب لفهم هل وكيف يكن أنْ نفكر مثل هذا الشىء مجرد تفكير, بقدر ما بزل للتدليل على 
وجوده. والحال» إله من السهل حقاً أن نعطي تعريفاً إسمياً عن هذا الأفهوم بالقول إنه مالا 
كونه متنع . لكننا بذلك لا نكون استزدنا علي حول الشروط التي تجعل من الممتنع عد لا - کون 
ثيء من الأشياء بثابة أمر لا يكن تفكيره على الإطلاق؛ وهي الشروط لني تستجيب أصلا 


للسؤال الذي نريد حله» أعني هل نفكر شيئا بعامة أم لاء هذا الأفهوم . ذلك أن رفض كل 


الشروط التي تحتاج إليها الفائمة أبداً لعل شيءِ ما ضرورياًء بواسطة الكلمة ((لا مشر وط)) › [إن 
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هذا الرفض] لا يجعلني أفهم هل لا أزال أفكر شيئاً ما بهذا الافهوم عن كائن ضروري ضرورة 
مطلقة» أم أن لا أفكر شیا بالمرة . 


وأكثر أيضاً: فقد ظَنّ أنه بواسطة مجموعة من الأمثلةء 7 تم تفسير ذلك الأفهوم الذي أعطي 
مصادفة ف البداية» والذي صار مألوقاً کلاً ي العباية ع بحيث بدأ أن لا جدوى على الاطلاق من 
كل بح لاحق عن مهو إن كل قضيّة هندسية وعلى سبيل الالء «إنْ للمثلث ثلاث 
زوايا» ضرورية ضرورة مطلقة. وعلى هذا النحو من من الضرورة جرى الكلام على موضوع خارج, 
كليًا عن فلك فاهمتنا کا لو كتا نفهم تماما ماذا نعتي بافهوم هذا الموضوع . 


إن كل ما يُقدَّمم من أمثلة هو من دون استثناء. عن مجرد أحكام وليس عن أشياء ولا عن 
وجودها. والحال» إن الضرورة اللامشروطة للأحكام ليست ضرورة مطلقة للأشياء. لأن 
ضرورة و الحكم المطلقة ليست مسوى ضرورة مشروطة للشيء أو للمحمول في الحكم. والقضية 
التي دُكرثْ منذ قليل لا تقول إِنّ ثلاث زوايا ضرورية ضرورة مطلقة بل إنه بشرط أن يوجد 
مثلث (أنْ يعطى) يوجد أيضاً (فيه) بالضرورة ثلاث زوايا. إلا أن هذه الضرورة المنطقية قد 
أظهرت قدرا من السراب إلى حد جعلنا نعتقد أثناء إِذْ نكوّن عن شيءٍ أفهوماً قبْلياً بحيث يشمل 
حسب ظننا الوجود في ما صذقهء يمكننا أن نستدل منه بثقة أنه لما كان الوجود يناسب بالضرورة 
موضوع هذا الأفهوم , أعني بشرط أن أطرح هذا الثيء كمعطى (كموجود)» فإن وجوده يُطرج 
أيضاً بالضرورة (وفقاً لقاعدة ال موية), وإِن هذا الكائن هو نفسه ضروري ضرورة ة مطلقة لآنْ 
وجوده يفكر قائاً وفقاً لآفهوم سُّلّم به اعتباطاً وبشرط أن أطرح موضوعه. 


ولو سخت» في حكم هوي المحمول واحتفظت بالحامل ونتج عن ذلك تناقض» لقلت 
إذن : : إن هذا يناسب ذاك بالضرورة. لكنْء لو نسختٌ معاً الحامل والمحمول» فإنه لن يتولد آي 
تقس عن كل لأنه لن يكون ثمة شيء ممكن أن يكون معه تناقض . فمن المتناقض أن أطرح 
مشلا وأ نسخ الزوايا الثلاث» لكن لا تناقض قط في أن أنسخ معا المثلث وزواياه الثلاث. والأمر 
عل هذ تح اضط باشية ل انه كائن ضروري ضرورة مطلقة. فان نُسختم وجود هذا 

لكائن» ونسختم أيضاً الشيء نفسه مع كل حموا ت فمن أين سيأ التناقض؟ لن يكون هناك 
شيء في الخارج ليمكن أن يكون معه التناقض»› لأن الثيء لا يجب أن يكون ضرورياً من 
الخارج, ولن يكون هناك شيء أيضاً جوانياً» لأنكم إن : نسختم الشىء نفسه. تكونوا قد نسختم 
معأ كل ما هو جواني. الله هو كلي القدرة ذاك حكم ضرا ضروري» ولا يكن للقدرة الكلية أن 
تنسخ ما إن تطرح الألوهة. أي ما إن يُطرح كائن لا متناهٍ أفهومه هو هو هذا المحمول. لكنْ لو 
قلت: ليس الله بكائن» فلا القدرة الكلية ولا أي محمول آخر من محمولاته سيكون عندها 
معطى ؛ لأنها قد نسخت جيعها مع الحامل» فلا يحدث أي تناقض في هذه الفكرة. 


رأيتم إذن» أنني لو نسخت محمول الحكم وحامله معأء لما أمكن أن يصدر عن ذلك أي 
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تناقض جوّاني وأياً كان المحمول. والحال. إنّه لم يبق لديكم من خرج آخر سوى القول إن هناك 
ضروباً من الحامل ضرورية ضرورة مطلقةء وذاك افتراض ما زلت حتى الآن أضصع مشروعيته 
موضع الشك» وما زلتم تريدون إثبات إمكانه لي . ذلك أنه لا يمكنني أن أكون أي أفهوم عن 
شيء يبقي التناقض قائاً إذا ماز نسخ مع كل محمولاته, وليس لدي فيم عدا التناقض أي معيار 
عن الامتناع» بمجرد أفاهيم قبلية نحضة . 
ضد كل هذه الاستدلالات العامة (التي لا يكن لأي انسان أن يرفضها)ء تحاولون إفحا 

بحالة تقدمونها كدليل من خلال الواقع» مع التأكيد لي» أنَّ ئمة أفهوماًء هو أفهوم وحيد فا 
فيه يكون اللاكونء أي انتساخ موضوع هذا الأفهوم . متناقضا في ذاته» وإن هذا الأفهوم هو 
أفهوم أكثر الكائنات واقعية. وتقولون› نه يتمتع بكل واقع. وإِنْ لكم الحق بالتسليم بمشل هذا 
الكائن بوصفه مكنا (وهوما أوافق عليه الآن على الرغم من أن غياب ب التناقض من أفهوم ما 


يزال بعيداً عن إثبات إمكان الموضوع) . والحال» إن الوجود متضمّنٌ أيضاً في هذه الواقعية 
الكلية» فالوجود إذن متضمن في أفهوم ممكن. فإذا نسخنا هذا 7 ء فإننا ننسخ الإمكان الجواني 
للشىء ؛ وهذا متناقض . 


وأجيب: ها قد وقعتم في تناقض عندما أدخلتم في أفهوم شيءٍ تريدون أن تفكروه فقط من 
وجهة ة نظر إمكانه» أفهوم وجودهء نحت أي اسم تستر. فإن أعطيت لكم هذه النقطة. تكونوا 
قد ربحتم الجولة في الظاهرء لكنكم في الحقيقة. > لم تقولوا شيئأء > لأنكم لم تقدّموا سوى تحصيل 

حاصل. وأني لأسألكم : هل هذه القضية : هذا الشيء أو ذاك (الذي أسلم لكم بإمكانه أيأ كان) 

يوجد: قضية تحليلية أم قضية تأليفية؟ في الحالة الأرلء لا تضيفون بفكركم عن هذا الشيء: 

أي شيء إلى وجوده؛ لكنء في هذه الحالة» إِمَا أنْ يكون التفكير الذي فيكم هو الشىء نفسهع 

وإما أن تكونوا افترضتم الوجود منتمياً إلى الإمكان» وسيكون ذلك ما يسمى استدلالا للوجود 
من الإمكان الجواني» ولن يكون ذلك سوى تحصيل حاصل بائس . فلفظ الواقع , الذي في 
أفهوم الشيء ء يرن بشكل ختلف كلياً عن الوجود في أفهوم المحمول.» لا محل المسألة . لأنكم لو 
أسميتم واقعاً كل طرح (من دون أن تعينوا ما تطرحون) لكنتم طرحتم الشىء بنفسه ف أفهوم 
لحامل وسلّمتم به بوصفه متحققاً مع کل حمولاته» في حين أنكم لم تفعلوا سوى أن كرّرتموه في 
المحمول. فإ اعترفتم على العكس» کا يليق حقاً يكل كائن عاقل أن يفعل؛ بان كل قضية 
وجودية هي تأليفية › فكيف تريدون إذن ن أن 7 تثبتوا أن محمول الوجود لا يمكن أن ينسخ من دون 
تناقض» من حيث إن هذه الميزة لا تنتمي بشكل خاص إلا إلى القضايا التحليلة التي يستند 

طبعها إلى ذلك بالضبط؟ 

(1) الافهوم هو دائ مکن عندما لا بتناقض . ذاك هو المعيار المنطقي للإمكان, ويذلك يتميز موضوعه من اللقة 
.‘“negativum‏ لکa‏ یکن أن يكون ؛ مع دلك أفهوماً فارغاً عنما لا ييرهن برهنة خاصة على الواقع 
الموضوعي للتأليف الذي يتولّد يه الآفهوم . وهي برهمة تستند أبدأ كما بينا أعلاهء إلى مبادىء التحربة 
الممكنة وليس إلى مبدأ التحليل (مبدأ التناقض). وليكن هذا تنبيهاً إلى أن لا نستدل فورا من الإمكان 


عع كوه 


(المنطقي) لار فأهيم عل الامكان (الواقعي) للأشياء. 
(E)‏ الموضوع الفارغ . (أو الليس)» مثال: شكل هندسي عدد بخطين . (6. و . 
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4 1# 


وكنت أمل بالطبع ›» أن يبدّد تعيين دقيق لافهوم الوجود هلأ التمحك الْحذْلِق من دون لف 
أو دوران» لو م أكن فد وجدت أن الوهم الذي يتولد من خلط محمول منطقي بمحمول واقعي 
ران نعي الشيم َي ترما كل تعليم. ومكن لكل شيء أن يصلح حسب ما نرد كمحمول 

فى وحتى الحامل نفسه يمكن أن تحمل أن المنطق يتجرد من كلّ مضمون؛ لكنّ التعيين 
سمو يضاف إلى أنهو الحامل ويُزيد فيه. يجب إذنء أنْ لا يكون متضمناً فيه. 


وعلى ما يبدوء ليس الكوّن حمولاً واقعياً» أعني» أفهوماً يكن أن يُضاف إلى أفهوم شيء. 

وهو فقط طرْحٌ لشىء ء أو لتعينات معينة في الحامل . وهو في الاستعبال المنطقي مجرّد رابطة لحكم. 
فالقضية : كان الله على كل شيء قديرأ“ تتضمن أفهومين لكل منهما موضوع: الله والقدرة على 
كل شيء» واللفظ الصغير (ركان)) ليس مولا إضافيا بل فقط ما يطرح المحمول في نوع من 
الصلة مع الحامل . فلو أحذت الحامل («الله)) مع كل محمولاته (التي من بينبا أيضاً القدرة على 
كل شيء) وقلت: كان الله أو إنه اله" فإنى لا أضيف محمولا جديداً إلى أفهوم الله بل أطرج 
فقط المتامل 5 ذاته مع كل محمولاته؛ أي أطرح الموضوع بالصلة مع أفهومي . وعلى الاثنين أن 
يتضمّنا بالضبط الثي ١ء‏ نفسه؛ ومن إن أفكر (بالتعبير ((إنه))) موضوع هذا الأفهوم بوصفه 


ل ۶س ك رمع ل و 


عطي بإطلاق» لا يمكن إضافة أي شيء إل الأفهوم الذي يعبر فقط عن إمكانه. وهكذا لا 
يتضمن المتحقق شيئاً أكثر من جرد الممكن . فلا تتضمن مئة تار متحققة أكثر من مئة تاإر نمكنة. 

لأنه بما أن التالرات الممكنة تعني الأفهوم. والتالرات المتحققة الموضوع وطرحه في ذاته» ففي 
حال كان هذا يتضمن أكثر من ذاك» لن يكون أفهومي معبرا عن الموضوع بكامله» ولن يكون 
بالتالى أفهومه المطابق. لكن بالنظر إلى حال ثروتي» سيكون هناك» مع مئة ة تار متحققةء أكثر ما 
مع جرد أفهومها (أعني إمكاها) . ذلك أن الموضوع ٤‏ التحققع ليس متضمّناً فقط تحليلياً ف 
أفهومي . بل يُضماف تأليفياً إلى أفهومي (الذي هو تعيين لخالي) من دون أن تكون الئة تالر 
المفكرة قد زيدت أدن زيادة بهذا الوجود خارج أفهومي . 

عندما أفكر إذن شيئً وأياً كانت المحمولات التي بها أفكّرهء ومهما بلغ عددها (وحتى في 
التعيين الشامل)» فإني لا أضيف شيعا على الإطلاق إلى الثيء عندما أطرح» إلى ذلك ولت هذا 
الڻيء هو»» وإلآً فإنه لن يوجد كا هو بالضبط» بل على العكس» سيوجد أكثر مما فرت في 
الافهرم». ولن يمكنني أن أقول إن هذا هو بالضبط موضوع أفهومي الذى يوجد. وإذا فكرت ف 
شيع كل واقع باستئناء واقع واحدء وقلت: إن مثل هذا الثيء ء الناقص يوجدء. فإن الواقع 
الذي ينقدص لن ينضاف إليه بذلك» بل سيوجد» يعتوره بالضبط النقص عينه الذي كان له 
عندما فکرته» وإ لكان سيوجد شىء آخر غير ما فكرت . فإذأ فکرت إذْنْ کاڈ بوصفه الواقع 
الأسمى (من دون نقص). فسيظل علي أن أعرف هل يوجد هذا الكائن أم لا . ذلك أنه على 


(#) العبارة حرفيا: الله يكون كل القدرة. بوضع يكول بإزاء 151 (مصارع مأع5) . أو ما يعر عئه عادة بالقول: 
الله هو كل القدرةء أو بحذف هوء أو: إن الله كل , القدرة. وهي صيع تؤدي المعنى لكنبا تضيع الفكرةء 
والمقصود فعل الكون بمعناه التام والمضارع > (م.0). 

(##) إنه بإزاء :15 125 (فعل الكون للمضارع المرسل) يكن القول أيضاً: هو الله . (م. و). 
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الرغم من أنه لا ينقص أفهومي أي شيء من المضمون الواقعي الممكن لشيءٍ بعامة, فإنّه 
سينقص مع ذلك شيء من العلاقة بكل حال تفكيرء وهو أن معرفة موضوع ستكون ممكنة أيضاً 
بعدياً . وهنا يظهر أيضاً سبب الصعوبة التي ّم على هذه النقطة. فلو كان الأمر يدور على 
موضوع للحواس» لا أمكنني أنْ أخلط وجود الشىء ء مع مجرد أفهوم الشيء . لأن الأفهوم لا 
يجعلني أفكر الموضوع إلا بوصفه مطابقاً للشروط الكلية للمعرفة الأمبيرية الممكنة بعامةء في حين 
أن الوجود يجعلني أفكره ه بوصفه متضمناً في سياق التجربة بأسرها؛ لأن افهوم الموضوع لا يزداد 
قط باقترانه مع مضمون كل تجربة إلا أن تفكيرنا يتلقى بالإضافة إلى ذلك إدراكاً ممكناً. وإذا 

كنا نريد على العكس أن نفكر الوجود فقط بمجرّد المقولة المحضةء فإنه ليس من المستغرّب أن لا 
يمكننا أن نشير إلى أي علامة تصلح لتمبيزه عن مجرد الإمكان . 

قد يتضمن أفهومنا عن موضوع» ما يشاء إِذْنْء ويقذر ما يشاء» ويجب علينا مع ذلك أن 
نخرج منه كي ننسب إليه الوجود. بالنسبة إلى موضوعات الحراس» يتم ذلك بالترابط مع إدراك 
من إدراكاتي بموجب قوانين أمبيرية؛ ما بالنسبة إلى موضوعات الفكر المحض» فلا يوجد أي 
وسيلة على الإطلاق للتعرف إلى وجودهاء لأنه سيجب التعرف إليه قبليا تماماء في حين أن وعينا 
بكل وجود (سواءً حصل بلا توسط بالإدراك» أو باستدلالاتٍ تقرن شيئاً ما بالإدراك) ينتمي على 
العكس» بأسره إلى وحدة التجربة؛ وإذا كان لا یکن بالطبع للوجود خحارج هذا الحقل أن يُعَدّ 
ممتنعاً مطلقاًء فذلك لا يقل من كونه افتراضاً لا شیء يمكن أن يبرّره . 


وأفهوم الكائن الأسمى هو فكرة مفيدة جداً في مقاصد مختلفة, لكنّه, ولأنه بالضبط مجرّد 
فكرة» عاجز تماما عن أن يوسم › لوحدهء معرفتنا بالنظر إلى ما يوجد. ولا يمكنه حتى أنْ يزيدنا 
علا بالنظر إلى إمكانه . فالعلاقة التحليلية للإمكان الذي يقوم على أن جرد طروح (وقائم) لا 
تولّد تناقضاًء لا يمكن بالطبع أن تنكر عليه ؛ لكنْ» ما أن اقتران كل الخصائص الواقعية في شيء 
هو تأليف لا يكن أن نحسمه لجهة إمكانه قبلياًء لأن الوقائع ليست معطاة لنا بشكل مخصوص» 
ولأنه حتى وإن حصل ذلك فإنه لن ينتج عنه أي حکم» ويما أن علامة إمكان المعارف التأليفية 
يجب أن يبحث عنباء دائياً وفقطع في التجرية التي لا يمكن لموضوع الفكرة أن ينتمي إليهاء فإنه 

ما يزال ينقص الكثير لا قام به ليبنتس الشهير, ولا كان يفخر به أعني ما زال ينقصه الكثير كي 


سے لاع 


یری قبليا إمكأن کائن أمثل بمتل هذا السمو. 


بهذا الدليل الأُطولوجي (الديكارتي) الشهير جداً والذي يزعم التدليل بأفاهيم على وجود 
كائن أسمى » لا نفعل إذن سوى أنْ نضيّع کل جهدنا وعملناء وليس بوسع أي إنسان أن يصبح 
أكثر غنى في المعارف بمجرد أفكار مثلا ليس بوسع تاجر أن يصبح أكثر غنى لو أضاف. قصل 
زيادة ثروته» بعض الأصفار إلى دفتر حسابه . 
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الفصل الخامس 


في امتناع الدليل الكسمواوجي على وجود الله 


كانت الرغبة في أن يقَرّر عن فكرة مدبرة باعتباط كلل وجود موضوعها المناسب بالذات» 
أمراً لاطبيعياً بالمرة» وكانت مجرّد تجديد للذهنية المدرسية. وبالفعل لم يكن المرء ليحاول البتة 
هذه الطريقءٍ لولم يكن بالعقل» من قبل» حاجة إلى التسليم بالوجود بعامة لشيء ما ضروري 
(يمكننا أن نتوقف توه 5 صعودنا) ولو لم يكن مرغرأء بدافع من وجوب کون تلك الضرورة لا 
مشروطة ويقينية قبلياًء على البحث عن أفهوم يلبي قدر الإمكان مثل هذا املطلب» ومجعله يعرف 
وجوداً بشكل قبل تاماً. ولقد ظنّ المرء أنه عثر على هذا الأفهوم في فكرة أكثر الكائنات واقعية, 
ولذا ل تكن تلك الفكرة ة لتصلح إلا للحصول على معرفة أكثر تعيّناً ا اقتنع هو مسبقاً بوجوب 
وجوده وصذقه» نيت بالكائن ) الضرو ری إلا أنه قل تاه عن ۽ درب العقل الطبيعية هذى وبدل 


أن يتتهي بهذا ا حاول أن ؛ بيدأ به من أجل أن يش يشتق منه ضرورة الوجود الذي كان 


والدليل الكسمولوجى» الذي نريد أن نفحصه الآنء يحافظ على اقتران الضرورة المطلقة 

مع الواقع الأسمى › لكنه بدل أن يستدلٌ كما فعل الدليل السابق» من الواقع الأسمى . على 
الضرورة في الوجود فإنه يستدل بالأحرى» من الضرورة اللامشروطة المعطاة سلفاً عن كائن 
ماء على واقعه اللاعدود؛ وهو على هذا النحو يتمتع على الأقل بالعودة إلى الطريقة السليمة في 
غط الاستدلال الذي لا أعلم هل هوعقلي أم تماحك. إلا أنه على الأقل طبيعي» ويجوز على 
أكبر قوة اقناع لا بالنسبة إلى الفاهمة العامية وحسب» بل أيضاً بالنسبة إلى الفاهمة النظرية. وهذا 
الاستدلال هو الذي رسم أيضاً الخطرط,ٍ الأساسية الأول الموجهة لكل أدلة اللاهوتٍ الطبيعي ؛ 
وهي ا لخطوط التي اتبعت دائاأء والتي ستتبع أبدا أي كانت الحجب وأنواع الزينة التي 7 تزين بها أو 
تستتر. وسنعرض الآن هذا الدليل الذي كان ليبنتس يسميىmundi“*”4 «a contingentia‏ 
ومخضعه حصنا , 

ويصاغ هكذا: إن وجد شيء : فيجب أن يوجد أيضاً كائن ضروري ضرورة مطلقة. 
والحال إني أنا نفسي أوجد على الأقل؛ إذنء يوجد كائن ضروري ضرورة مطلقة. تتضمن 
المقدمة الصغرى تجربة» والكبرى تستدل من تجربة بعامة على وجود الضروري7". يبدأ الرهان 


)#( حدوث العالم. 
}1{ هذ! التدليا مع وف إلى حد ليس من الصروري معه أن نعرضه هنا بشكل أقوى. فهو يستند إلى ذلك 


نيل شعر زركاه ص ردا 


القانون الطيعي للمسبية الذي يدعي أنه ترسئد الي : لكل حادث سس الذي إذا كان حادثا بلوره» يجب أن 
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إذن بالتجربة أصلاء فهو لا يقوم إذن قبلياً ماماً أي انطولوجياً؛ ويا أن موضوع كل تجربة مكنة 

يسمّى العام فإننا نسمّيه» لهذا السبب» الدليل الكسمولوجي“. ويا أنه يتجرد من كل 
خخاصية جزئية لموضوعات التجربة التي به يتميّز هذا العام عن أي عالم آخر تمكن. فإنه يتميز 
إذن سلفاً وبإسمه بالذات عن الدليل اللاهوتي الطبيعي الذي يتاج لدعم ججاجه إلى 
ملاحظات مستمدّة من القوام الخاصٌ لعالمنا الحسي . 


لكن هذا الدليل يذهب إلى أبعد؛ ويستدل: إن الكائن الضروري لا يمكن أن يكون متعيناً 
على نحط واحد أعني بالنظر إلى كل المحمولات الأضداد الممكنة, إلا بواحد من الضذين› 
ويجب بالتالي أن يكون متعيناً تعيداً شاملا بأفهومه. والحال إنه ليس هناك سوى أفهوم وأحد 
مكن يحيئه قيلياً تعبيئاً شام عَنِيتٌ أفهوم ال ens realissimum**™‏ . فأفهوم أكثر الكائنات واقعية, 
هو إذن الأفهوم الوحيد الذي به يمكن أن يفكر كائن صروري » أعني أن يوجد بالضرورة كائن 
أسمى . 

ويوجد الكثير من المبادىء الْمماجكة مجتمعة في هذا الدليل الكشمولوجي الذي يبدو أن 
العقل قد بسط فيه كل قَنّه الديالكتيكي من أجل أن ممق أكبر تراء ترسندالي ممكن . لتنا 
ستبمل فحصه للحظة كي نبرّر فقط الحيلة التي يلجأ | إليها ليليس دليلا قدي حلّة جديدة مستنداً 
إلى اتفاق شاهدين, واحد يشهد بالعقل المحض وآخر يصادق أميرياً ف حين أن الأول وحده 
هو الذي غير أنه ولمجته كي نظن أنه شاهد آخر. ويستند هذا الدليل إلى التجربة من أجل 
أن يدعم مبدأه بصلابة معطياًء بذلك» الانطباع بأنه يتميز من الدليل الأنطولوجي الذي يضع 
كل ثقته في مجرّد أفاهيم قبلية. لكن الدليل الكسمولوجي لا يستخدم هذه التجربة إلا لكي يفوم 
بخطوة واحدة» أعني لكي يرتفع إلى وجود كائن , ضروري بعامة. ولا يمكن للحجة الأمييرية, أن 
تُعلمْنا شيئاً عن صفات هذا الائ والعقل يهملها هنا إمال كلياً ويبحث تبعاً لمجرد أفاهيم 
عن الصفات التي يجب أن تكون لكائن ضروري بعامة» أعني لشيء ء يتضمن من بين كل الأشياء 
الممكلة الشروط اللازمة (8اكانسوء) للضرورة المطلقة . والحالء إنْه يظن أنه يعثر على هذه 
الشروط فقط في أفهوم أسمى الكائنات واقعية. ويستنتج من ثم م أن هذا الكائن هو الضروري 
ضرورة مطلقة . لكنه من الواضح أننا نفترض هنا أن أفهوم کائن ¿ يمتلك الواقع الأسمى» يكفي 
قاماً لأفهوم الضرورة المطلقة في الوجودء أعني أنه يمكننا أن نستدل من الواحدعلى الآخر؛ وتلك 
هي القضية بالضبط التي كان يزعمها الدليل الأنطولوجي. نسلم إذن بهذا الأخير في الدليل 
الكسمولوجي , ونتخذه كأساس له في حين آننا كنا نرد تجنبه . ذلك أن الضرورة المطلقة هي 
وجود مشتقٌ من مجرد أفاهيم . والجال. إن لو قلت إن أفهوم ال issimumاrea enti‏ هو أفهوم من 


= يكون له سبب إلى أنْ تتوقف سلسلة الأسباب» التي ينساق بعضها تحت بعض» عند سبب ضروري 
ضرورة مطلقة » سبب من دونه لن يكون للسلسلة أي تمامية. 

)#( ص كوسموس - العالم. (م. و). 

(##) أكثر الكائنات واقعية . 


303 





هذا النوع. وإنه الأفهوم الوحيد الملائم والمطابق للوجود الضرورى.ء فإنْ عل أنْ أوافق ) أيضاً 
على أن هذا الوجود يكن أن د يستنتج منه. ففي الدليل 00 بمجرد أفاهيم وحسب إنما 
تكمن إِذْنْ بصحيح العبارةء كل القوّة التدليلية اللدليل الكسمولوجي المزعوم؛ والتجربة التي 
نستنجد بهاء ريما لا تصلح في أحسن الأحوال إلا لإيصالنا إلى أفهوم الضرورة المطلقةء لكن لا 
للبرهنة عليها في شيء متعين. ذلك أننا ما إل نصبو إلى هذا المقصدء حتى يجب علينا أن نترك 
فوراً كل تجربة وأنْ نبحث بين الأأفاهيم المحضة عن الافهوم الذي من بينبا يتضمن شروط 
إمكان كائن ضروري ضرورة مطلقة. 


لکن لو نظر فقط على هذا النحو إلى إمكان مشل هذا الكائن» فسيكون وجوده أيضاً 
ميرهناً» لأ ذلك كان سيعت : في كل ممكن هناك كائن واحد فقط يستلزم الضرورة المطلقة. 
وبالتالي فإِنَ هذا الكائن يوجد على نحو ضروري ضرورة مطلقة. 


وينتكشف كل التمويه في هذا الاستدلال للعيان. عندما نعرضه بصورته المدرسية. وإليكم 
مثل هذا العرض 

إذا كانت القضية: «كل كائن ضروري ضرورة مطلقة هو معاً أكثر الكائنات واقعية» (وذاك 
هو probandi‏ امہ في الدليل الكسمولوجي) صحيحة» فيجب أن يكون بإمكانباء شاا 
شان کل الأحكام الوجبةء أن تتحول وعلى |ÎJقaccidens“"”J per‏ وتعسطي : : «بعض أكز 
الكائنات واقعية هي. معاء كائنات ضرورية ضرورة ة مطلقة». لكن كائئاً من ال كمع 
realissimum‏ لا يتميز من آخر في أي نقطة» وبالتالي فان ما ينطبق على بعض الكائنات المندرجة 
تحت هذا الأفهوم ينطبق أيضاً على الكل. ويمكننى إذن في هذه الحالة أن أحوّل القضية 
بإطلاقهاءي فأقول: «كل ما هو أكثر الكائنات واقعية هو كائن ضروري». لکن با أن هذه القضية 
تتعين قبلياً بمجرد أفاهيم» فإن حض أفهوم ((أكثر الكائئات واقعية)) » يجب أن وجب أيضاً 
الضرورة المطلقة لهذا الكائن. وذاك بالضبط ما كان يزعمه الدليل الأنُطولوجي . إنا مالم يكن 
الدليل الكسمولوجي يريد الإقرار به على الرغم من أنه يستند إليه باستدلالاته وإن بشكل 
في 

وهكذاء فإن الطريق الثانية التي يتبعها العقل الاعتباري للتدليل على وجود كائن أسمى 
ليست فقط خادعة مشل الأولى. بل تشكو من نقيصة الوقوع في ال**تطعمعاء «ignoratio‏ د 
تعدنا بان تفتح لنا طريقاً جديدة فتعيدنا» بعد إنعطافٍ طفيف. إلى الطريق التي كنا قد تركناها. 


ولقد سبق أن قلت منذ قليلء إِنَّ في هذا الدليل الكسمولوجي إا تختبىء أبّمة كاملة من 
2# مَاط الرهان 


(##) بالعرض 
(##») الجهل المخادع . 
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المزاعم الديالكتيكية الي يمكن للنقد الترسندالي أن يكتشفها بسهولة وييدّدهاء وسأقتصر على 
الإشارة ة إليها تاركاً للقارىء الدر ب أمر الذهاب إلى أبعد للبحث عن المبادىء الخادعة ونسشخها. 


نجد فيه دن وعلى سبيل المشال: 1) - المبدأ الترسندالي الذي يستدّل من الحادث على 
السيب» والذي لا دلالة له إلا ف العالم الحسي» والذي لا معبى له خارج هذا العالم. ذلك أن 
الأفهوم محض الذهني عن ال حادث لا يمكن أن بود أي قضية تأليفية كقضي السبيية› ولیس لبداً 
بالضط استخدامه للخروج من هذا العام . 0 الاستدلال الذي يفقوم عل العام عِلَه أولى 
من امتناع التسلسل اللامتناهي للعلل المعطاة بعضاً فوق بعضص ف العالم الحسي . ولا تخولنا 
مبادىء استعيال العقل أنْ نستدل على هذا النحو حتى في التجربةه ولا تسمح لا بالأحرى بأن 
فد هذا البدأ إلى ما بعد التجربة (حيث لا كن للسلسلة أن عند قط), 8 - خط اكتفاء العقل 
له لمكن أن يكون هناك أي أفهم للضرورة من دون شرط؛ من اا إذ لا نعود نهم شيئاً 

|4 1 اء اا NI‏ ل 4م Li:‏ الأامكان الماد 8 حي ا" عم ll‏ 1 
إضافياء نسب ذلك إنجازا هوم . 4 خلط الإمكان المنطقي لأفهوم ((كل)) وت چتمعا 
للتطبيق» 8 ا هذا 8 لا يمكن بدوره 35 يطال سوى حقل التجارب الممكنة الخ. . 


وحيلة الدليل الكسمولوجي تبدف فقط إلى تنب الدليل الذي يزعم أنه يبيل قبليأ» بمجرد 
أفاهيم» وجود كائن ضروري» والذي كان يجب أن يقام أنطولوجياً: وهو أمر نشعر أننا عاجزون 
عنه كلياً. وهذا القصد نستدلء بقدر مأ نستطي ع من وجود متحقق يحسب بمثابة أساس 
(لتجربة بعامة)» على الشرط الضروري إطلاقا هذا الوجود. فلا نكون عندها بحاجة شرح 
إمكانه . لأنه» إن أثبتنا أنه يوجدء فإِنْ كلّ مسألةٍ خاصّة بإمكانه ستكون نافلة تماماً. وإن شا 
أن عي بدقة أكير هذا الكائن الضروري في قوامه الخاص» فإندا لن نبحث عا هو كاف لفهم 
وجوب الوجود بأفهومه, لأنه لو كان بإمكاننا ذلك للا كنا بحاجة لأي افتراض أمييري : بل إننا 
لن نبحث إلا عن الشرط السالب (*200 وسو عهده 0166له20) الذي من دونه لا يكن للكائن أن 
يكون ضرورياً ضرورة مطلقة. والحال إن هذا قد يحصل في أي ضرب آخر من ضروب 


الا سد ا , اللء ) يستدل من ٠‏ النتيجة | lla‏ على 8 مبدإها؟ : ع للاسف .ء كمس | د ع" + ها 
ب ص س لحان 0 تن > ل ےب ي وس 2 سےا ا اليم ف 


للطلوب من أجل الضرورة المطلقة لا كن أن يُصادف إل في كائن ن فريد يجب أن يتضمن بالتالي 
ف أفهومه کل ما هو مطلوب من أجل الضرورة المطلقةع جاعلا بذلك الاستدلال. المستدل قىليا 
على هذه الضرورةء تمكناً. . ويعني ذلك أنه يجب أن يكون بإمكاني أن أستنتج بالعكس. أن 
الشىء الذي يلائمه هذا الافهوم (عن الواقع الأسمى) هو ضروري ضرورة مطلقة. وإنه إذا لم 
يكن بإمكاني أن أستنتج ذلك (وهذا ما يجب أن اق به إذا كنت أريد أن أتجنب الدليل 
الأنطولوجي) فإني لن أكون أكثر حظا في طريقي الجديد. وسأجد نفسي أبدأ في النقطة التي 





(#) الشرط الذي س دوه لا يكون شيء ( = الشرط الذي لا بد منه). 
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انُطلقت منها. ويستجيب أفهوم الكائن , الأسمى , قبلياً لكل الأسئلة الي يكن أن تطرح بصدد 
التعينات الحوانية لشيءٍ ماء وهو لهذا السبب أمشل لا نظير له لأنَّ الأفهوم الكل يشير إليه في 
الوقت نفسه كفرّدٍ من بين كل الأشياء الممكنة؛ إلا أنه لا يستجيب للسؤال بصدد وجوده 
الخاص» مع أن ذلك الوجود كان النقطة الرئيسية ؛ لذ لو کان أحدهم مع تسليمه بوجود الكائن 
الضروري» يريد فقط أن يعرف : ما الشىء الذي من بين كل الأشياء يجب أن يُنظر إليه بوصفه 
كذلك» فإنه لن يمكننا أن نجيبه: هذا الشيء الذي هناء هو الكائن الضروري . 

وقد يكون من السموح به أن نسلّم بوجود أسمى الكائنات اكتفاء كسبب لكل المسبييات 
الممكنة كي نسهل أمام العقل وحدة مبادىء التفسير التي يبحث عنها. لكنّ الذهاب إلى حدٌ 
القول إن مثل هذا الكائن يوجد بالضرورة يصبح لا تعبيرا متواضعاً عن فرض مسموح بهء بل 
ادّعاءًٌ صلفاًء بيقين واجب» بان ما ندّعي أئنا نعرفه بوصضه ضروريا بالمطلق» يجب أن ينطوي 
أيضاً على ضرورة مطلقة . 


کل مشكلة الأمثل الترسندالي تعود إذن إما إلى إيجاد الأفهوم للضرورة المطلقةء وإما إلى 
إنماد ضرورة ة الى ء المطلقة لافهومه. فإذا كان بإمكاننا القيام بأحدهماء فإنه يجب أن يكون 


بإمکاننا القيام بالآخر؛ لأن العقل لا يعترف بضر وري صرورة مطلقة إلا بالضرورة حسب 
أفهومه. إلا 0 الاثنين هما فوق كل الجهود التي يمكننا بذها ها لإرضاء فا فاهمتنا حول هذه النقطة»› 


فالضرورة اللا مشروطة الى نحتاج إليهاء حاجتا ني لاغ عنها لسند أخير لكل 
الأشياءء هى اطوة الحقيقية للعقل البشري . والأبدية نفسهاء وأباً كانت درجة الروعة التي أمكن 
فالر أن يصفها بباء لا تحدث على الذهنء وأ لا أن تحدث» مثل ذلك الإنطباع الذهلء » لأعها 
تقيس فقط مذّة الأشياء. لكنّ لا تتحملها. ولا يمكننا لا أن نستبعد ولا أن نتحمل» فكرة أنْ 
كائناً نتصوره أسمى الكائنات الممكنة يقول لنفسه شيئاً من هذا: إن من الأزل إلى الأبد؛ 
وخارجاً عنى لا يوجد شيء سوى ذلك الذي يوجد بإرادي فقط؛ لکن من أين أنا إذن؟ هنا كل 
شىء ينبار تحتنا؛ والكمال الأكبر شأنه شأن الأصغر» يصبح من دون مسند فقط أمام العقل 
الاعتباري الذي لا يكلفه شيئ أنْ يعدم هذا الشىء ء أو ذاك من دون أي عائق . 
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إن كثيراً من قوى الطبيعة التي تعلن عن وجودها بمسببات معينةء تبقى مُغلقة عليناء لآننا 
لا نستطيع أن نقتفي أثرها قدماً بالملاحظة . والموضوع الترسندالي الذي هو في أساس الظاهرات› 
ومعه السبب الذي لأجله تخضع حساسيتنا هذه الشروط العليادون سواهاء » أمران مغلقان ويظلان 
كذلك في وجهنا على الرغم من أن الشيء نفسه يُعطي إا فقط من دون أن يتميز. لكن أمثل 
العقل المحض لا يمكن أن يُسمّى مغلقاً لأنّه ليس عليه أن يقدّم أي ضهان عن واقعه سوى 
الحاجة التي لدى العقل لإنجاز كل وحدة تأليفية بواسطته. إذن» ما أنه ليس معط حتّى 
كموضوع مفكرء فإنه ليس مُعْلقاً أيضاً من حيث هو كذلك» بل يجب بالأحرىء من حيث هو 
مجرد فكرة» أنْ يكون بإمكانه أن جد مقره وحله في طبيعة العقل وأن يسبر إذن؛ لأن العقل يقوم 


الك سس سس 1 


بالضبط على إمكان تبن كل أفاهيمنا وآرائنا ومزاعمنا إما بمبادىء موضوعية وإما بمبادىء ذاتية 
عندما يدور الأمر على جرد ظاهر. 


اكتشاف التراني الديالكتيكي 
في كل الأدلة الترسندالية على وجود كائن خروري وحله 


كان الدليلان اللذان عالجناهما حتى الآن يَرُسِنْدالبينَء أعني مستقلين عن المبادىء الأمبيرية . 
ذلك أنه على الرغم من أن الدليل الكسّمولوجي يتخل أساساً له تجربة بعامة» فإنه ليس مع ذلك 
مستمدًأ من أيّ قوام خاص للتجربة» بل من مبادىء عقلية حضةء بالصلة مع وجود معطى في 
الوعي الأمبيري بعامة» بل إنه يترك نقطة الإنطلاق هذه ليستند إلى مجرد أفاهيم حضة. فيا هو 
إذن في هذه الأدلة الترسندالية سبب الترائي الديالكتيكي , إغا الطبيعي» الذي يقرن أفهومي 
الضرورة والواقع الأسمى» والذي يوقن ويؤقلم مالا يکن أن يكون سوى فكرة؟ وماهو 
السبب الذي يحتم علينا | التسليم بشيءِ من بين الأشياء الموجودة. ضروري في ذاته» لكن مجعلا 
في الوقت نفسه نتراجع ذُعراً أمام وجود مثل هذا الكائن كما أمام ةا وكيف يمكننا أن نوصل 
العقل إلى فهم نفسه حول هذاء وأنْ نخرجهء من حال التردد بين الاستحسان الخجول 
والرجوع الدائم عنه» إلى حال الرضى بالرؤية الْطمئنة . 


وهناك حول هذه النقطة أمر جدير بالملاحظة هو: إنه ما إن نفترض أن شيشا ما يوجد حتى 
لا يعود بالإمكان التملص من النتيجة : إِنْ شيئاً ما أيضاً يوجد بالضرورة. وعلى هذا الاستنتاج 
الطبيعي جدا (لكن , ذلك لا يزيد من يقينه) إنما يستند الدليا ل الكسمولوجي. ومن جهة أخرى 
أي کان الأفهوم الذي أفرضه لڻيء» فإني أجد أن وجود هذا الشيء لا يمكن أن أقدّمه بوصفه 
ضرورياً ضرورة مطلقة البثّة» وأنْ لا شيء يمنعني » وأيا كان الشيء الذي يوجد. من أن أفكر 
لا كونه. وأنه على الرغم من أنه عل بالتالي أن أفترض شيئاً ضرورياً ما يوجد بعامة» فإنه لا 
يمكنني أن أفكر مع ذلك باي شيء مُفرد بوصفه ضرورياً بذاته؛ مما يعني أنه لا يمكنني قط أن 
أنجز التراجع نحو شروط الوجود من دون افتراض كائن ضروري» لكن لا يمكنني قط أن أبدأ 


به . 


والحال إنه لو كان عل أن أفكر شيئاً ضرورياً للأشياء الموجودة بعامة, وكنت من جهة 
أخرى غير ْوّل البتة التفكير بأي شيء بوصفه ضرورياً في ذاته» فإنه ينجم عن ذلك حت أن 
الضرورة والحدوث يجب أن لا يتعلقا بالأشياء نفسها وأنْ لا يخضاهاء وإ كان هناك تناقض؛ 
وبالتالي فإن أي مبدأ من المبدأين ليس بموضوعي » بل لا يمكن لهم أن يكونا على الأكثرسوى مبادىء 
ذاتية للعقل تدفعنا من جهة إلى البحث عن شيء ضروري لكل ما هو معطى بوصفه موجوداًء 
أعني إلى أن لا تتوقف إلا عند تفسير ناجز قبليً» لكنها تمنعنا من جهة أخرى أن نامل ) يوماً بهذا 
الانجاز أعني أن نسلّم بأيّ أمييري بوصفه لامشروطاً» ومن أن نُعْفي أنفسنا بذلك من كل 
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اشتقاق لاحق. بهذا المعنى يمكن للمبدأين أن يقوما معا الواحد إلى جانب الآخر بوصفها جرد 
مبدأين كشفيَن وتنظيميين, أعني كمبدأين لا يتعلقان, إلا بالغرض الصوري للعقل. ذلك أن 
أحد هذين المبدأين يقول لكم : إن عليكم أن تتفلسفوا حول الطبيعة كما لو أن لكل ما ينتعي 
إلى الوجود مبدا ضرورياً أوّل» فقط من أجل إدخال الوحدة السستامية في معحرفتكم باتباع مثل 
تلك الفكرة» أعني مبدأ أعلى متخيّلا. ويحذركم المبدأ الآخر من جهته من أن تحسبوا بمثابة مبد| 
أعلى. أعنى بمثابة ضروري ضرورة مطلقة. أي تعين جزئي متعلق بوجود الأشياء» بل بأنَّ 
عليكم أن تبقوا أبداً الطريق حرة من أجل اشتقاق لاحق وان لا تنظروا بالتالي البنّة إلى أىّ تعين 
من هذه التعينات إل بوصفه مشروطاً. 


لكن إذا كان علينا أن ننظر إلى كل ما هو مدرك في الأشياء بوصفه ضروريًاً ضرورة 
مشروطة» فإنه لن يكن لأي شيء (من حيث يكن أن يُعطى أمبيرياً) أن يُنظر إليه بوصفه 
ضرورياً ضرورة مطلقة . 

إلا أنه ينجم عن ذلك آنه يجب عليكم أنْ تفترضوا الضروري إطلاقاً خارج العال لأنَّ عليه 
أن يصلح فقط كمبدأ لأكبر وحدة ممكنة للظاهرات بوصفه مبدأها الأعلى, وأنه لا يمكنكم قط أن 
تصلوا إلى هذه الوحدة في العالم, لأن القاعدة الثانية تأمركم بأن تنظروا إلى الاسشباب الأمييرية 
للوحدة بوصفها مشتقةٌ أبدا. 

كان فلاسفة القِدّم ينظرون إلى كل صور الطبيعة بوصفها حادثة» وإلى المادة حسب حكم 
العقل العامي , بوصفها أصلية وضرورية. ولكنء لو أنهم بدل أن ينظروا إلى المادة نسبة إلى 
كونها سا للظاهرات. نظروا إليها في ذاعهاء في وجودهاء لكانت فكرة الضرورة المطلقة تبدّدت 
على الفور. ذلك أنه ليس نة من شيءٍ يربط العقل بهذا الوجود ربط مطلقاً بل يمكنه من دون 
تنازع أن يُنسخها في التفكير؛ بل إن الضرورة المطلقة نفسها لم تكن عندهم | إلا في التفكير. كان 
يجب إِذنْ على مبد| تنظيمي أن يؤسس هذه القناعة . وبالفعل» إن الممتدٌ وما لا يُنفذ إليه (اللذين 
يشكلان معا الافهوم عن المادة) هم أيضاً الميداً الأميبري الأعلى لوحدة الظاهرات» وهذا المدأ 
من حيث هو لامشروط آمپيرياً خاصية الميداً التنظيمي . ومع ذلك» وحيث أن كل تعن لليادة 
يشكل واقعهاء وكذلك أيضأء وحيث إن ما لا ينف إليه مسب (فِعْل) يجب أن يكون له سببه. 
ويكون من تم مشتقاً آبدا فان المادة لا تناييب فكرة كائن ضروري كمبدأ لكلّ وحدة مشتقّة 
لأن كل خاضية من خصائصها الواقعية | ليست» من حيث هي مشنقة» ضرورية إلا ضرورة 
مشروطة» ويمكن بالتالي أن 7 ن تنسخ بذاعها وينسخ معها کل وجود المادة؛ وإذا لم يكن الأمر على هذا 
الحو نكون قد بلغنا أمبيرياً الأساس الأسمى للوحدة» وهو الأمر الذي يمنعه علينا المبدأ 
التنظيمي الثاني؛ وينتج أن المادة أو بعامة ما ينتمي إلى العالم» لا يداسب فكرة كائن أصلي 
وضروري كمجرد مبدإ لأكبر وحدة أمُبيرية» وأنه يجب علينا بالمقابل أن نضع هذا الكائن خمارج 
العالم: لأنه سيكون بإمكاننا في هذه الحالة دائ أن نشتقٌ بثقة ظاهرات العالى ووجودها من 
ظاهرات أخرى كما لولم يكن هناك كائن , ضروري» وسيمكئنا مع ذلك أنْ نسعى , دون توقف 
إلى غامية الاشتقاق كا لو أنَّ مثل هذا الكائ: ثن كان مفترضاً بوصفه مبدأ أسمى . 
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حسب هذه التأمّلات» ليست أمُثليّة الكائن الأسمى سوى مدا تنظيمي للعقل. يقوم في 
النظر إلى كل ربط في العالم كما لو كان صادراً عن علّة ضرورية كافية إطلاقاً من أجل أن نؤسس 
عايها قاعدة الوحدة اليستامية والضرورية بموجب القوانين العامة في تفسير ذلك الربط؛ وهوليس 

قط زعم لأيّ وجود ضروري في ذاته. لكن» في الوقت نفسهء لا يمكندا تجنب أن نتصور هذا 
المبدأ الصوري» بناء على خدعة ترسند الية بمثابة مبد! إنشائى » وأنْ نفکر هذه الوحدة أقُنومًا. 
لأنه کا الشأن ممع المكان. الذي نظل ننظر إليه » على الرغم من أنه ليس سوىٍ مبدإ للحساسية 
كثيءٍ ۽ ضروري إطلاقاء وقائم, في ذاته. وكثيء ء معطى في ذاته قبلياً لأنه أصلا يجعل كلّ تلك 
الأشكال التي ليست سوى اقتصارات متنوعة فيه ممكنة. كذلك الشأن مع الوحدة السستامية 
للطبيعة› إِذْ لا يمكن أن تقَدّم باي شكل بوصفها مبدأً للاستعمال الأمبيري لعقلنا إلا بقدر ما 
نتخل أساساً لنا فكرة أكثر الكائنات واقعية بمثابة علة أسمى ؛ فنتصور بشكل طبيعيّ جداً هذه 
الفكرة بمثابة موضوع متحقق ع وهذا بدوره بوصفه ضرورياً لأنه الشرط الأسمى ؛ وهكذا يتحول 
المبدأ التنظيمي إلى مبدأ إنشائي. ود يتكشف هذا الاستبدال بوضوح من أنني عندما أنظر إلى هذا 
الكائن الأسمى الذي كان ضروريا بإطلاق رلا مشروطأ) بالنسبة إلى العا » بوصفه شيعا لذاته» 
لا تعود تلك الضرورة قابلة لأي أفهوم . وجب أن لا ١‏ توجد بالتالي في عقلي إلا كشرط صوري 


للتفكير, لا كشرط مادي وأقنوميّ للوجود . 


الفصل السادس 
في امتناع الدليل اللاهوتي 


فإن كان لا يكن إِذْنْ لا لأفهوم الأشياء بعامة» ولا لتجربة أيّ وجود بعامة أن تقدَّم ما هو 
لازم» فإنه لا يبقى سوى وسيلة» هي البحث عا إذا كانت التجربة المتعيئة» وبالتالي تجربة 
الأشياء في العالم الراهن» وما إذا كان قوامه ونظامه يقدّمان حجة, يمكنها أن توصلنا بأمان إلى 
الاقتناع بوجود كائن أسمى . . ونسمي مثل هذا الدليل» الدليل اللاهوي الطبيعي؛ » فإذا كان هذا 
نفسه ممتلعاء فلن يبقى هناك قط أي دليل , كاف يمكن ) أن يستمدٌ من , العقل محض الاعتباري 
لصالح وجود كائن يتناسب مع فكرتنا الترسندالية . 


ونرى على الفور. تبعاً لكل الملاحظات السابقة , أنه يمكننا أن نتوقع أن تحسم هذه المسألة 
بوضوح وسهولة» ِذْ كيف يمكن لتجربة أن تعطى ذات مرة مطابقة لفكرة؟ إن خاصيّة الفكرة هو 
بالضبط أنه لا يكن لأيّ تجربة أن تكون مطابقة ة لحاء والفكرة الترسندالية لكائن ¿ أصلي وضروري 
وكاب لكل ثيء. هي كبيرة حرافياًء ومرتفعة فوق كل ما هو أميبري ومشروط أبداًء إلى حدّ أنه 
ليس بوسعنا من جهةء أن نجد ما يكفي من المادة في التجربة لملء مثل هذا الأفهوم» وسنخبط 
عشوائياً من جهة أخرى» دائياً في المشروط» وستبحث أبداً وباطلا عن اللامشروط الذي لا يمكن 
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لأى قانون لأي تأليف أميبري أنْ يُعطينا عنه مثلاً أو أذنى إشارة. 

وإ قام الكائن الأسمى في سلسلة الشروط هذه» فسيكون هو نفسه طرفاً في السلسلة 
هذهء وسيستلزم » شأنه شأن الحلقات الدنيا التي يقف على رأسها بحثاً لاح قا عن مبدا أكثرسموًا 
يخضع هو له. وبالمقابل» إن شئنا أن نفصله عن هذه السلسلة وأنْ لا نضمّنه من حيث هر كائن 
محض معقول في سلسلة الأسباب الطبيعية > فأي جسر يكن للعقل عندها أن يُقيم لكي يصل 
إليهء مع العلم أن كل قوانسين الانتقال من المسبّبات إلى الأسباب» بل كل تاليف وكل توسيع 
لعرفتنا بعامة يطالان التجربة الممكئة وحسب» أعني فقط موضوعات العام الحسي» ولا يکن أن 
يكون لما دلالة إل بالنظر إليها . 

والعالم الراهن» سواءً نظرنا إليه في لا تناهي المكان م في انقسامه اللامتنامي» يقدّم لنا 
مسر حاً من التنوع والنظام والغائية والجهال واسعاً إلى درجة ة أنه حتى من مجرد وجهة نظر المعارف 
التي تكون فاهمتنا الضعيفة قد حصلتها عنهاء فإ كل لسان يعجز عن التعبير أمام هذا العدد من 
العجائب وهذه الضخامة. وكل عدد يفقد قوة قياسه. وتفقد أفكارنا نفسها كل تحديد إلى لى درجة 
أن حكمنا على الكل ينتهي إلى أن ينحل إلى اندهاش أبكم إا مفصح أيضاً بنفس المقدار. 
فنحن نرى في کل مكان سلسلة من المسبيات والأسباب» ومن الغايات والوسائل. ومن الانتظام 
في ما ينشأ وما يفنى . ويا أنه لا شيءَ قد صار من تلقائه في الحال التي يوجد فيهاء فإن هذه الحال 
تحيلنا داف إلى أبعد» إلى شيءَ أخر بمثابة سبب لماء يجعل بدوره من الضروري طرح السؤال 
نفسه بالضبطى بحيث إِنْ الكل بأسره يجب أن مبوي في ة العَدَم إن لم نفترض شيئاً ما يصلح 
سنداً له من حيث يقسوم بذاته في الأصل» وبشكل مستقل حارج هذا الحادث اللامتناهيء 
ويؤمن له أيضاً ذيمومته بوصفه عِلة أصله . لكن . أي كم يجب أن يفكر (بالنظر إلى كلّ أشياءٍ 
العا للعلة الأسمى هزم؟ لا يمكننا أن نعرف العام في مضمونه الكامل» ويمكننا بدرجة أقل أن 
نقدّر كمه بالمقارنة مع كل ما هو غكن. لکن» ماذا يمنعناء ونحن بحاجة من وجهة نظر العليةء 
إلى كائن أقصى وأسمى » من أن نضعه في الوقت نفسه» من حيث درجة الكال» فوق كل نمكن 
آخر؟ إِنْه من السهل أن نفعل ذلك على الرغم من أنه يجب علينا بالتأكيد أن نكتفي بالخطط 
العريض لافهوم جرد متصورين كل الكمال الممكن تمعاً فيه کہا في جوهر وحيل؛ وهذا الافهوم 
الملاثم لمطلب العقل في اقتصاد المبادىء» ليس معرّضاً في ذاته لأي تناقض ؛ بل إنه يصلح بشكل 
حسن لتوسيع استعمال العقل وسط التجربة بتوجيهنا في اتجاه ما تشير إليه تلك الفكرة من نظام 
وغائية. ولا يضادٌ مع ذلك قط أي تجربة بشكل حاسم. 


ويستحق هذا الدليل أن يذكر دائما باحترام » فهو الأقدم والأوضح والأنسب للعقل البشري 
العامي . وهو ينشط دراسة الطبيعة في الوقت الذي فيه يستمذ منها وجوده» ويتزود دائ بقوى 
جديدة. وهو يقود إلى غايات ومقاصد حيث لا تكون ملاحظتنا قد اكتشفتها بنفسهاء وبوسع 
معرفة الطبيعة بفضل الخيط الموجه لوحدة خحاصة» مبدأها خارج | الطبيعة. لكنّ هذه المعارف 


1 أ کے 


تعود فتؤثر بدورها على علتها, أعني على الفكرة التي أوحت مها وتقوي إيهاننا بصانع أسمى إلى 
حل جعله اقتناعاً لا نزاع فيه . 
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إن من يريد أن يقلّل من نفوذ هذا الدليل شيئاء لا يحب منا عزاء وحسّبء بل إِنَّ فعلته 
تذهب سدى تماما . فالعقل الذي ترفعه بلا ترقف تلك الأدلة القويةء والتي تتزايد باستمرار بين 
يديه وإ كانت مجرد أدلّة أمبيريةء, لا يمكن أن يتفض باي شك ناتج عن اعتبار تجريدي 
ُتحذلق: إلى درك متنع معه أن يتخلص من كل ترد ماحك» كما من حلم» بنظرة يلقيها على 
عجائب الطبيعة والمئيان الجليل للعالم كي يرتقع من كم إلى كمّ وصولا إلى الكم الأعلى. ومن 
المشروط إلى الشرط وصولاً إلى الصائع الأسمى واللامشروط . 


وعلى الرغم من أنه ليس لدينا شيء لنعترض به ضدّ ما هو معقول ومفيد في هذه الطريقة 

من النظرء ومن أن قصدنا بالأحرى أن نوصي بها وندعمها بتشجيعاتناء ٠‏ فإنه لا يمكننا مع ذ ذلك 
أن تحبذ لهذا السبب الادّعاء الذي يوذ هذا التدليل أن يدّعيه بيقين واجب وبتأيبد لا يحتاج لأي 
مراعاة: ولا لاني دعم خارجي . ولا يكن قط أنْ يكون من الُسىء لقضيّة عادلة أن نمض لغة 
الخصم المتعجرف الدُغْمائية إلى لحجة تَحفْظٍ واعتدالر ملائم لإيمان يكفي للإطمئنانء وإن كان لا 
يوصي باي خضوع لا مشروط. ازعم إذن» أن الدليل اللاهوتي الطبيعي لا يمكنه قط لوحده أن 
يثبت الوجود لكائن ) أسمى» بل إنه مرغم دائياً على أن يرك للدليل الأنطولوج (الذي لا يفعل 


ی ا ٠‏ يا 


سوى أن يصلح كمقدمة له عناء ملء هله الفجوة» وأن هذا الدليل الأخير, يتضمن بالتالي 
دائيا أيضاً الحجة الوحيدة الممكئة التي لا يكن لأيّ عقل بشري أن يتجنبها (فيما لو وجد هناك 
جرد دليل اعتباري) . 


والآنات الأساسية للدليل اللاهوق الطبيعي الذكور, هي الآنية: 1) - في العام يوجد في 
كل مكان؛ علائم بارزة على تنظيم منفل بحكمة كبيرة وفقاً لمقصد معين» مشكلة (ا) ذا تنوع 
لا يوصف من حيث مفهوصه. ومن حيث الكم اللا دود لما صَدّقه, 2) - إلا أن هذا التنظيم 
الغا ٿي غريب كايا عن أشياء العام » ولا ينتمي إليها إلا بشكل عرضي ع أعني إن طبيعة الأشياء 
المتنرعة 1 يكن يكنا بمساعدة هذا القدر من الوسائل المجتمعة أن تتفق تلقاثيا مع مقاصد نهائية 
متعينة لولم تكن تلك الوسائل قد اختيرت عن قصد وخصّصت مله الغاية بيدا يَعْقِل وينظم 
وفقاً لأفكار مؤسّسة.  )3‏ يوجد إذن علّة (أو أكش) سامية وحكيمة يجبء لا أن تحدث العالم 
بوصفها طبيعة كلية القدرة وعشوائية» عن طريق الخضب وحسب» بل يجب أن تكون بوصفها 
عقّلاً علّة للعالم بحرّية. 4) - ويستدّل على واحديّة هذه العلّة من وحدة الصلة التبادلة بين أجزاء 
العالم منظوراً إليها بوصفها طعا من بناء فني» وتستننج» بيقين» في الفلك الذي تبلغه 
ملاحظتناء وعلى وجه الاحتال» في ما يتعداه وفقا لكل مبادىء التمثيل . 


ولن نشاجر هنا العفّل الطبيعي حول الاستدلآل الذي فيه يستدلٌ؛ من تمثيل بعض 
منتجات الطبيعة مع ما تنتجه الصّنعة البشرية عندما تعامل الطبيعة بعنف وترغمها على الانضواء 
لغاياتنا بدل الاهتداء بغاياتها (انطلاقا من ممائلة منتجاتها مع وتنا ومراكبنا وساعاتنا)؛ على أنه 
يجب أن يكون مبدأ الطبيعة علية من النوع نفسية » أعني أن تكون عن فامة وإرادة . وحول 
الاستدلال الذي فيه يَشْتقّ الإمكان الجواني للطبيعة الفاعلة تلقائيا (الذي يجعل بدءأ كل صنع». 
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بل رعا العقل | نفسه ممكناً) من ن صنعة أخرى أيضاً إِكا صنعة فوق بشرية. وقد لا يصمد هذا 
الاستدلال أمام حك النقد الترسندالي الأدقٌ؛ لکنْء جب مع ذلك الاعتراف بأنه ما إن يجب 
علينا أن نسي عله حتى لا يعود بإمكانا أن نتوسمل وسيلة أزثق من اتبا التثييل مع اجات 


الغائية الي من هذا النوع والمنتتجات الوحيدة التي تعرف اما اساسا وطريقة صنعها . وسيعرض 
العقل نفسه لوم من نفسه إن هو أراد ترك السببية التي يعرفها إلى مبادىء تفسير غامضة وغير 
قابلة للاثبات ولا يعرفها. 


وحسب هذا الاستدلالء يجب أنْ تدلّل غائية هذا العدد الكبير من استعدادات الطبيعة 
وانسجامها على حدوث الصورة وحسبء. لا على حدوث الادةء أعني لا على حدوث الجوهر في 
العام . إذ يجب لإثيات هذه النقطة الأخيرة» أن يكون بالإمكان التدليل على أن أشياء العام 
ستكون في ذاتها غير صالحة وفقا لقوانين كلية لمثل هذا النظام وهذا الانسجام لولم تكن في 
جوهرها بالذات نتاج حكمة سامية ؛ وكان ذلك يتطلّب حجة مختلفة كلا عن التمثيل مع الصنعة 
البشرية. يمكن إذنْ للدليل أن يبت على الأكثر مُهندِساً للعالم سيظل دائياً محدوداً باستعدادات 
المادة التي يُشتغل بهاء لا خالقاً للعالم يخضع كلّ شيء لفكرته. وهيهاتٍ أن يكفي ذلك للمقصد 
الكبير الذي نصبو إليه» والذي هو التدليل على كائن أصلي كافٍ لكل شيء. فإذا كنا نريد أن 
نبرهن حدوث المادة بنفسهاء فيجب علينا اللجوء ال دليل ترسند الي . وذاك ما كان علينا بالضبط 
أن نتجنيه . 

يستدل الاستدلال إذن من النظام والغائية. اللذين يمكن ملاحظتهم| أينم)| كان في العام 
بوصفه) استعداداً حادثاً تماماً. على وجود علة متناسبة معهما. لکن أفهوم هذه العِلّة يجب أن 
يُعلمنا عنبا شيئاً متعيناً كلياً ولا يمكنه بالتالي أن يكون سوى أفهوم كائن يلك كل قدرة وكل 
حكمه الخ . .+ ويكلمة» كل كيال من حيث هو كائن كافٍ لكل شيء. ذلك أن محمولات عن 
القدرة والجلالة كبيرة جداً ومدهشة وشاسعة» لا تعطي قط أفهوماً متعيئاً ولا تقول أصلاً ما هو 
الشيء في ذاته» بل إنها ليست سوى تصوّرات نسبيّة عن كم الموضوع بقارا المشاهد (للعالم) مع 
ذاته ومع مدى قدرته على الاستيعاب. فهي تظل أبداً بذات القيمة تقديرياًء سواءٌ كبر الموضوع 
أم صغر المشاهد بالعلاقة معه. فيا إن يدور الكلام على کم (كال) شيءٍ بعامة» حتى لا يعود 
هناك من أفهوم متعين سوى الأفهوم الذي يتضمن کل کال مکن. ولیس هناك سوى ((كلٌ)) 
(omnitudo)‏ الواقع ليكون متعيئاً تعيئاً شاملا 5 الأفهوم . 


ولا أريد أنْ أصدّق أنه يمكن لواحد أن يدعي أنه يدرك العلاقة بين كم العام الذي يشاهده 
(من حيث المفهوم والماصَدّق) والقدرة الكلية» وبين نظام العام والحكمة الأسمى , وبين وحلة 
العا وواحدية خالقه المطلقة الخ . . . لا يمكن للاهوت الطبيعي إن أن يعطي أي أفهوم 
متعين عن العلّة الأسمى للعالى ولذا فإنه لا يكفي لإعطاء مَبْدإٍ للإفيّات التي عليها أن تشكل 
بدورها أساس الدين . 


إن الخطوة التى تقود نحو امل المطلقة ممتنعة إطلاقاً بالطريق الأمبيرية. والحال إنبا هي 
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الخطوة التي نخطوها في الدليل اللاهوتي الطبيعي . فما هي الوسيلة المستخدمة إذن لاجتياز هذه 
الموّة السحيقة؟ ١‏ 

بعد أن ننتهي إلى الإعجاب بعظمة حكمة خالق العالم وقدرته الخ. . . نتخلى فجأة, إذْ لا 
يمكننا الذهاب إلى أبعدء عن هذا الدليل الذي كان يستند إلى حجج أمبيرية؛ وننتقل إلى حدوث 
العام المستدل عليه هو الآخر منذ البدء ما فيه من نظام وغائية» ومن هذا الحدوث وحده نرتفع 
الآن بواسطة مجرد أفاهيم ترسئدالية» حتى وجود الكائن الضروي إطلاقاء ومن افهوم الضرورة 
المطلقة للعلة الأول نرتفع إلى أفهوم هذا الكائن المتعينٌ تماماً أو المعين» أعني إلى أفهوم الواقع 
الذي يشمل كل شيء. يجد الدليل اللاهوتي الطبيعي نفسه إذن متوقفاً في نصف مشروعهء فيقفز 
فجأة» من ضيقه, إلى الدليل الكسمولوجي , وحيث إن هذا الأخير ليس سوى دليل أنطولوجي 
مقلع فان الأول لا يبلغ مقصده حقاً إل بواسطة العقل المحض على الرغم من أنه بدأ بإنكار 
كل قرابة معه. وأنه أراد أن يؤْسّس كل شىء على أدلة بينة مستمدّة من التجربة. 


ليس لدى اللاهوتيين الطبيعيين إذن من سبب يُدفعهم إلى احتقار الدليل الترسندالي مشل 
هذا الاحتقار» وإلى النظر إليه من أعلى بصَّلَف الطبيعبين المستئيرين لعَدَّه بمثابة نسيج عنكبوتي 
حاكه مفكرون متجهمون . ذلك أنهم لو أرادوا فقط أن يفحصوا أنفسهم» لوجدوا أنهم. بعد أن 
اجتازوا مسافة كبيرة على أرض الطبيعة والتجربة» ورأوا آم ما يزالون بعيدين جداً عن 
ا موضوع الذي يتراءى قبالة عقلهم ‏ > يغادرون فجأة هذه الأرض ويندفعون إلى منطقة خض 
الإمكانات حيث يأمْلون الاقتراب» على أجنحة الأفكارء تما كان يفلت من كل بحثهم 
الأمبيري . وما إن يتخيلوا بفضل تلك القفزة الكبيرة جداً أنهم يقفون أخيراً على أرض صلبةء 
حتى يمدّواء عل کل حقل الخليقة الأفهوم الذي صار الآن متعيناً (والذي توصلوا إلى الحصول 
عليه من دون أن يعلموا كيف), وهذا الأمثل الذي لم يكن سوى نتاج للعقل المحض » يفسرونه 
بالتجربة, بطريقة واهية جداً في الحقيقة وغير جديرة بموضوعه» من دون أن يريدول مع ذلك 
الإقرار بأ بأنهم توصلوا إلى هذه المعرفة أو إلى هذا الفرض بمسلك آخر غير مسلك التجربة. 


وهكذا فإن الدليل اللاهوت الطبيعي» في التدليل على وجود كائن أصلي وحيد ككائن 
أسمى » يتأسس على الدليل الكشمولوجي الذي يتأسس بدوره على الدليل الآنطولوجي ؛ وما أنه 
خارج هذه الطرق الثلاث» لا يوجد أي طريق أخرى مفتوحة أمام العقل النظري. إن الدليل 
الأنطولوجي , المستمدٌ حصراً من أفاهيم عقلية محضة» هو الدليل الوحيد الممكن؛ هذا إذا كان 
ثمة من دليل ممكن على قضيّة يمثل هذا العلو عن كل استعمال أمْبيري للفاهمة. 
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الفصل السابع 
نقد كل الهيات عن مبادى. اعتبارية للعقل 


إذا كنت أفهم بالاهيات» معرفة الكائن الأصليء فإن هذه ستكون إما بمجرد العقل 
(theologia rationalis)"‏ وإما بالوحي (9أداعبع2) . والأولى تفكر موضوعها إما بالعقل الملحض 
وحده بواسطة جر د ا تر زیر دای( (ensoriginarin, 1 realissimum,ens‏ و تسم 
تأليهياً. والذي يسلم أيضاً بإلهيات طبيعية ر یسمی ی تأليهيا طبيعيا ٠.‏ يوافق ا 
كل حال أن نعرف بمجرد العقل وجود كائن أول» لكن الأفهوم الذي لدينا عه هو حسب رأيه 
مجرد أفهوم ترسندالي» أي أثنا لا تفكره إلا بوصفه كائناً يتمتع بكل الواقع من دول أن مکنا أن 
نع هذا 2 بدقة أكبر. دبزعم الثاني أن ؛ العقل ادر على تعيين موضوعه بطريقة أدقٌ بالتمثيل 
لأخرى. فتحته ته إذ؛ يتصور زد الأول جرد م علة لمم (تاركاً مسألة م معرقة هل وع بضرورة 


والإلميّات الترسندالية اما تظنْ أنها تشتق وجود الكائن الأصلي من تجربة بعامة (من دون أنْ 
تعين نی شيءٍ دقيق عن العام الذي تنتميى إليه هذه التجربة) وتسمى إهيات سي" وإما 
تظن أنها تعرف وجوده من دول الحاجة إلى أي تجربة وتسمى عندهأ ال ميات أنْطبةه»*». 


وتستدل الإلهيات الطبيعية عل صفات خالق العام ووجوده من القوام والنظام والوحدة التي 
تصادف في العام حيث يجب أن يسلم بنوع مزدوج من السببية» كا بقاعدة هذا الع وذاك, 
أعني بالطبيعة والحرية. . وترتفع إذن من هذا العام إلى العقل الأسمى بوصفه مبداً لكل نظام 
وکال طبيعيين کانا آم خلقيين, »؛ وتسمى في الحالة الأولى إطيّات طبيعية. وفي الثانية ايّات 
أخلاقية , 


وبما اننا اعَتذنا أن نفهم بافهوم (الله)) لا جرد طبيعة سرمدية تفعل عشوائياًء وتكون بمثابة 
جر للأشياءء بل كائن أسمی» يجب أن يكون مبدعاً للأشياء بفاهمة وحرية» وما أن هذا 





(#) إلحيات عقلية. 

(*##) (الكائن الأصلٍ. أكثر الكائنات واقعية » كائن الكائنات) . 

(###) نسة إلى كسموس = العالم ؛ وأنطوس = الوجود (م. و.). 

(1) ولا أقول أخلاق لاهوتية, لأن هذه تتضمّن قوانين خلقية تفترض وجود سيد أسمى للعالمى في حين أن 
الإهيات الأخلاقية هي إقتناع : بوجود كائن أسمى » مؤسس على قوانين خلقية . 


314 





الأفهوم الأخير هر الوحيد الذى ناء فَإنّه بالامكان أن تنكر ع التأليهيَّ كلّ إيمان باش ۶ 
الك فهوم اه حار شو a‏ بيلك ببس فإنه س س دنا کے الود 6 نه ی 


لا نترك له سوى زعم كائن أصلي أو علّة أسمى . لكنْ» ما أنه يجب أن لا نهم أحذ بأنه يريد 
أن ينكر شيئاً بسبب أنه لا يرو على إباتهء فإنه أكثر إنصافا وعدلاء أن نقول» إن التأليهي 
يؤمن بالله. إلا أن التأليهي الطبيعي يؤمن بالله الحي "' intelligentiam)‏ 585-21 فلتيحث 
الآن عن المصادر الممكنة لکل عاولات العقل هذه. 


وأكتفي هنا بتعريف المعرفة النظرية» بأنها تلك التي بها أعرف ما هو كائن والمعرفة العمليةء 
تلك التي بها أتصوّر ما يجب أن يكون. وحسب ذلك» سيكون الاستعمال النظري للعقل هو 
الاستعيال الذي به أعرف قبلياً (على نحو ضروري) أن شيئاً ماء هُوَ؛ٍ والاستعمال العملي هو 
الذي يمعلني أعرف قبلياً ما يجب أن يحصل . والحال. إته إذا كان من اليقيني الذي لا شك فيه 
أن الشىء إمَا أن يكونء وإمًا يجب أن يحصل. وم يكن مع ذلك إل مشروطاء فإما أن يمكن 
لشرط متعينٌ أن يكونُ ضرورياً ضرورة مطلقة وإما أَنّْ يمكنه أنْ يكون فقط مُفترضاً كشرط 
إعتباطي وحادث . في الحالة الأولى يصادر على الشرط(منمعط #عم) وفي الحالة الثانية يفترض 
(per 7 hypothesin)?‏ . وعا | أن ثمة قوانين عملية ضرورية إطلاقاً (القوانين الأخلاقية) فإذا كانت 
هذه القوانين تفترض بالضرورة وجوداً ما كشرط لإمكان قوة إرغامهاء فإن هذا الوجود يجب أن 
يصادر عليه لان المشروط الذي ينطلق منه الاستدلال للوصول إلى هذا الشرط المتعين هو بدوره 
معروف قبلياً بوصقه ضرورياً إطلاقاً. وسنظهر لاحقاً بصدد القوانين الأخلاقية, أنها لا تفترض 
فقط وجود كائنٍ أسمى » بل إنباء وما أنها ضرورية إطلاقا من منظور آخر» تصادر عليه بح 
إنما فقط عمليا؛ ونترك الآن جانبا هذا النوع من الاستدلال. 


وما أن المشروط المعطى لنا بالتجربة» هو دائ مفكر كحادث عندما يدور الكلام على ما هو 
وحسب (وليس على ما يجب أنْ یکون)» فان شرطه الخاص لا يكن أن يُعرّف بذلك كشرط 
ضروري إطلاقاً ولا يصلح إلا كافتراض ضروري نسبيًاً أو بالأحرى كافتراض لازم أعرفة 
الشروط العقلية إا افتراض هو في ذاته اعتباطي قبلٍ. فإذا كان على الضرورة المطلقة لشيءٍ في 
المعرفة إلنظرية› أن 7 تعرف» إن ذلك لا يمكن أن صل إلا بأفاهيم قبلية ولس قط کر ف 
السبب بالصلة مع وجودٍ معطى في التجربة. 

والمعرفة النظرية تكون إعتبارية عندما تدور على موضوع أو أفاهيم موضوع لا يمكن أن 
نصل إليها في أي تجربة. وتضادٌ معرفة الطبيعة التي لا تدور على أي موضوعات, ولا على أي 
محمولات اء غير تلك التي يمكن أن تعطى في تجربةٍ ممكنة. 

والمبدأ الذي عنه نستدل نما يحصل وما هو حادث أمييرياً) كمسب عل سببء هو مبدأ 
(#) العقل الأسمى . 


)##( طر حا 
(##) در رضأ 
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لعرفة الطبيعةء لا للمعرفة الاعتبارية . لذ لو امانا هذا ابد من حيث يتضمن شرط التجربة 
الممكنة بعامة وأردناء بعد أن ننځي کل ما هو أمبيري, أن نطبقه على الحادث بعامة» فلن يكون 
هناك أي وسيلة لتسويغ مثل هذه القضيّة التأليفية, لإظهار كيف يمكنتي أن أنتقل ما هو موجود 
إلى ما هو مختلف عله كليًا (وما يسمى سببا) ؛ وسيفقد أفهوم السبب وكذلك أفهوم الحادث ف 


مثل هذا الاستعمال محض الاغتباري كل دلالة مها يمكن أن يستوعى واقعُها الموضوعي عياناً. 


والحال» إنه عندما نستدل من وجود الأشياء في العام على علّتهاء فَلًْا يكون ذلك باستدلال 
ينتمي إلى الاستعمال الاعتباري للعقلء وليس إ إلى استعاله الطبيعيء لأن هذا الأخير لا ينسب 
إل أي علة الأشياءَ ذاتها (الجواهر) بل فقط مايحصل» أعني حالاعها بوصفها حادته أمبيرياً. ولو 
كان بإمكاني أن أزعم أن الجوهر نفسه (المادة) حادث من حيث وجوده» لكان على ذلك أن يكون 
معرفة محض إعتبارية للعقل . لكن حتى عندما لا يدور الكلام إلا على صورة العالم وعلى مط 
ربطه وتبدّله» فإنني لو أردت مع ذلك أن أستدل منه على علّة متميزة تما م التميز من العالمء فلن 
يكون ذلك سوى حكم للعقل محض الاغتباري» لأن الموضوع لن يكون هنا موضوع تجربة 


ممكئنة. لکن , مبدأ السببية الذي ي لا يصدق إلا في حقل التجارب. والذي لا | 53 ال له ولا حتى 


دلالة خارجه» سيكون هنا منحرفاً عن قصدته كلياً. 


والحال» إني أزعم أن كل المحاولات لاستعمال, محض اعتباري للعقل بصدد الإلميات. هي 
محاولات عقيمة كليّاء وهي بموجب قوامها الداخلي باطلة» ولا طائل تحتها. ومن جهة أخرى, 
إن مبادىء استعاله الطبيعي لا تؤدي إلى أي إلهيات» وإنه بالتالي إذا ل تتخذ القوانين الغلقية 
كأساس ‏ أو إذا لم نستخدمها كمرشدء فإنه لا يمكن أن يكون هناك أي إلهيات للعقل. ذلك أن 
کل مبادىء الفاهمة التأليفية هي ذات استعال محايٹ» في حين أن معرفة كائن أسمى تستلزم 
استعمالا" مفارقاً ليست فاهمتنا معذة له . وح يمكن لقانون السبيية الذي يصدق أمييرياً > أن 
يؤْدذي إلى الكائن الأول» يجب أن ينتمي هذا الكائن إلى سلسلة موضوعات التجربة» لكنه لكنه 
سيكون عندئذ مشروطاً بدورهء شأنه شأن كل الظاهرات. لكن» حتى لو سمح النا بالقفز حارج 
حدود التجربة بواسطة القانون الدينامي للصلة بين السببات وأسباهاء فأى أفهوم یکن ذه 
الطريقة أن تعطينا؟ إنه ليس أفهوماً وهيهاتٍ أن يكون أفهوماً عن کان أسمى , أن التجربة 
لا تقدّم لنا قط أكبر المعلولات الممكنة بأسرها (بوصفه شاهدا على علته). وإذا كان من المسموح 
لناء وفقط كي لا نترك أي فراغ في عقلناء أن تملاً فجوة التعين الشامل هذه بمجرد فكرة عن 
الكيال الأسمى والضرورة الأصلية» فيمكن أن يسلّم بذلك ولا شك بوصفه مراعاة لنا ويس 
یکن قط حقاً أن يُطلب باسم أي دليل لا نزاع فيه. وعليه ؛ قد يمكن للدليل اللاهوتي الطبيعي 
أن يعطي قوة للأدلة الأخمرى (إن كان ثمة من دليل)» إذ يقرن الاغتبار مع الحدس؛ إلا أنه 
بذاته ىء بالأحرى الفاهمة للمعرفة الإلهية» ويعطيها في هذا الصدد وجهة صحيحة وطبيعية 
أكثر ما يمكنه إنُجاز العمل لوحده. 


نرى إذنء بذلك» أن المسائل الترسئدالية لا تسمح إلا بأجوبة ترسندالية» أعني» مستمدّة 
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من جرد أفاهيم قبلية من دون آي اختلاط أمبيري ؛ إلا أن السؤال هنا هو تأليفي بوضوح» 
ويتطلب توسيعاً معرفتنا إلى ما بعد كل حدود التجربة» عن إِله يرتفع حتى وجود كائن عله أن 
يتناسب مع مجرد الفكرة التي لدينا عنهء والتي لا يكن لاي تجربة أن تساورها قط . والحال إن كل 
معرفة تأليفية قبلية حسب أدلتنا السابقة ليست ممكنة إلا بقدر ما تعبر عن الشروط الصورية 
لتجربة نمكنة. وبالتالي ليس لكل الميادىء سوى مصناقية تحايئةء أعني أنها على صلة فقط 
بموضوعات معرفة أمييرية أو بظاهرات. ليس ثْمَة إذنء ما يرتجى من الطريقة الترسندالية في 
الإلغيات بالنسبة إلى مقصد العقل محض الاعتباري . 


لكن» إذا كان المرء يريد أن يشكك في كل أدلّة التحليلات السابقةء بدل أن يترك نفسه 
يُسلب القناعة بقوّة الأدلة المستعملة من زمن طويل» فإنه ليس بوسعه أن يرفض تلبية مطلبي 
عندما أطلب منه أن بير نفسه على الأقلّ في ما بخص الوسائل والإيضاحات التي بها يجرؤ على 
تخطي كل تجربة مكنة بقوّة الأفكار وحدهاء وأرجو أن أعفى من الإتيان بأدلّة جديدة أو بتعديلٍ 
الأدلة القدعة . إزعلى الرغم من أن ليس لديه هنا خيار كبر لان كل الا عض النظرية تؤدي 
ف العباية إلى دليل واحد. أعني إلى الدليل الأنطولوجي . وأنه ليس عل إذن أن أخشى أن أكون 
مرهقاً بغزارة المدافعين الدُغْمائيين عن ذلك العقل المتحرر من الحواس» وعلى الرغم من أنني لنْ 
أتراجع» بالإضافة إلى أنني لا رید ومن دون أن أحسب نفسي بسبب ذلك مصارعاً عنيداًء 
أمام تحدي اكتشاف مغالطة خفية ة في كل محاولة من هذا انوع وتبديد زعمها بذلك؛ وا أن 
الامل بنجاح أفضل» لا ارق كلياً قط أولئك الذين اعتادوا مرّة على القناعة الدغائيةء فان 
أصرّ على هذا المطلب الوحيد العادل: أن 7 تسوغ» بحجج عامة مستمدة من طبيعة الفاهمة 
البشرية ومن كل المصادر المعرفية الأخرى. الطريقة الي يريد المرء أن يتبعها لتوسيع معرفته قبلياً 
ماما ولدفعها إلى نقطة لا تكفي معها أي تجربة ممكنةء ولا أي وسيلة» وبالتالي لضان الواقع 
الموضوعي لأي أفهوم نشكله بأنفسنا. وأياً كانت طريقة الفاهمة في الوصول إلى هذا لانو 
فإن وجود موضوعه لا يكن أن يعثر عليه تحليلنا فيه» أن معرفة وجود الڻيء ء تقوم بالضبط في 
أن يُطرّح هذا الشيء خارج الفكرة. إلا أنه من الممتنع كلياً على المرء ء أن يخرج بذاته من فهوم» 
وأن يصل من دون اتباع الاقتران الأمبيري (الذي لا يعطي لنا قط إلا ظاهرات) إلى اكتشاف 
موضوعات جديدة وكائنات مفارقة . 


لكنء > على الرغم من أن العمل في استعراله محض الامتباري بعيد جداً عن بلوغ مقصد 
بمثل هذا الكرء ٠‏ أعني وجود كائن ¿ أسمی » فإن ذلك لا ينقص من تلك الميزة الكبرة التي له في 
تصويب معرفته في حال أنُكن هذه المعرفة أن تستمدٌ من أيّ مكان آخرء وني أن يجعلها متفقة 
مع نفسها ومع كل مقصد معقول» وني أنْ يُطهّرها من كل ما يمكن أن يكون مضاداً لافهوم کائن 
أصلي . وأنْ يستبعد منها کل احتلاط باقتصارات أمييرية . 


تبفى الآلميات الترسندالية إذن. وعلى الرغم من کل نقصهاء ذات استعوال سالب مهم , 


فهي رقابة دائمة لعقلنا عندما لا ينشغل إلا بالأفكار المحضة التي لا تقبل لهذا السبب بالضمبط 
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ي مقياس سوى المقياس الترسندالي. ذلك أنه لو کان افتراض كائن أسمى وكاف إطلاقاً كعقل 
أسمى يثبت مصداقيته دون تناقض من وجهة نظر أخرى فد تكون وجهة النظر العمليةء لكان 
من الأهميّة بمكان كبير أن : نَعينُ بدقة هذا | الأفهوم بيجانبه الترسندالي سوصفه هنم الكائن 
الضروري وأكثر الكائنات واقعية» وأن نسي عنه ما هو مضاد للواقع الأسمى وما يتتمي إلى 
عرد الظاهرة (إلى التشبيه بالإنسان بالمعنى الأوسع) وان تلغي ف الا نفسية كل المزاعم المضادٌة 
سواءً كانت ملّجدة ة أم تأليهية أم م مشبهة ؛ وهو أمر سهل جداً في مشل هذا النوع من الفحص 
ادي لأن الأسباب نفسهاء التي ترينا عجر العقل البشري في موضع إثبات وجود مثل هذا 
ثن» ستكفي بالضرورة أيضاً للتدليل على بطلان كل زعم مضاد. إذ من أين سيستمد المرء 
بمجرد اعتبار العقل» يان أن ليس ثمّة من كائنٍ أسمى كمبدا اول لكل شيء. دان نا من 
هذه الصفات. التي نتصورهاء وفقاً لمعلولاتها بوصفها ممائلة للوقائع الدينامية لكائن مفكرء لا 
تلائمه› أو أنبا في حال كانت تلائمه» يجب أن تخضع أيضاً إلى كل الاقتصارات التي تفرضها 
الحساسية حت على العقول الي نعرفها بالتجرية؟ يظل | الكائ: ثن الأسمى إذن تجرد ال للاستعال 
محض الاعتباري للعقل» إنما مكل خال من العيب. هو تم ويتوج كل المعرفة البشرية. 
ولا يمكن لوا الموضوعي هذا الأفهوم , وا شك أن يقبت عن هذه الطريق» سوى أنه لا 
يمكن كذلك أن مهفت ؛ وإذا كان ثّمَةَ ميات أنحلاقية قادرة على ملء هذه الفجوة» فإن الإلحيات 
الترسندالية التي لم تكن حتى الآن إلا احتمالية؛ ستظهر عندها كُمْ هي لازمة بتعييةبا أفهومها 
وبإخضاعهاء لرقابة دائمة» العقل الذي غالباً ما تخْضع للحساسية» والذي ليس دائاً على وفاق 
مع أفكاره الخاصة . فالضرورة» واللاتناهي » والوجود حارج العالم إلا كنفس :للعالم) والسرمدية 
من دون شر وط الزمان» والحضور الكلي من دون شروط الكان والقدرة الكلية > الخ . . . تلك 
محمولات عض ترسندالية» وبالتالي فإن أفهومها الخالص » الذي لا عن لاي إلميات عنه > لا 
يمكن أن يُستمدٌ إلا من الإهيات الترسندالية. 


الديالكتيكد الترسندالي 


في الاستعمال التنظيمي لإفكار العقل المحض 


تؤدي كل محاولات العقل المحض الديالكتيكية لا إلى إثبات ما كنا قد دلّلنا عليه في 
التحليلات الترسندالية وحسب, عنيت أن كل استدلالاتنا التي تريد أن تقودنا خارج حقل 
التجربة الممكنة هي استدلالات تخادعة ومن دون أساسء, بل أيضاً إلى تعليمنا هذه الخاصيّة: 
إن للعقل البشري ميلا طبيعياً إلى تخطي هذه الحدود. وإِنْ الأفكار الترسندالية طبيعية له بقدر ما 

هى المقولات للفاهمة. مع هذا الفارق الوحيد : إن هذه الأخيرة تؤدى إلى ا لحفقيقة, أعني إلى 


تطايق أفاهيمها ضع الشيء» 4 فى حين أنْ تلك تلك لذ تولّد سوق تراء لا مفر منهع ويكاد لا يمكن 


لأقبى نقد أن يمنعه من أن خدعنا. 
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وكل ما هو ذو أساس في طبيعة ملكاتناء يجب أن يكون وفقاً لغاية ومتفقاً مع استعرالها 
المشروع ‏ شرط أنْ يكون بإمكاننا تجنب سوء فهم معين واكتشاف الوجهة الأصلية لتلك 
الملكات. سيكون للأفكار الترسندالية إذنء على الأرجح استعم الما الحسن» وبالتالي استعمالها 
المحايث, على على الرغم من أله يمكنها فيا لو أسيء فهم معناها وانخذت بمثابة أفاهيم عن أشياء 
متحققة, أنْ تصبح عندئذ مفارقة في التطبيق» وبذلك بالذات ممادعة . ذلك أنه لا الفكرة بحد 
ذاتهاء بل استع الما وحسب» هو ما يمكنه أن يكون بالنظر إلى مجموع التجربة الممكنةع مفارقاً أم 
تحايثاً حسب تطبيق هذه الفكرة ة إما مباشرة على موضوع يفترض أنه يتناسب معهاء وإما فقط على 
استعمال الفاهمة بعامة بالنظر إلى الموضوعات التي تبتم بساء وكل أغلاط الخداع يجب أن تنسب 
دائ إلى عيّب في الحكم لا | إلى الفاهمة ولا إلى العقل قط . 


وليس للعقل صلة مباشرة البتة مع موضوع بل فقط مع الفاهمة وبواسطتها مع استعماله 
الأميري الخاص . فهو لا يخلق إذن أي أفاهيم (عن الموضوعات) بل يُنظمها فقط ويضفي عليها 
تلك الوحدة التي يمكن أنْ تكون ها في أقصى اتساع نمكن, أعني بالنسبة إلى جملة السلسلات 
التي لا تنظر الفاهمة إليها قطء بل عبتم فقط بالاقتران الذي به تنشأ ينا كان سلسلات الشروط 
وفقا لأفاهيم . ليس للعقل إذن من موضوع أصلا» سوى الفاهمة واستعلما وفقاً لغاية؛ وكا 
توحد هذه بأفاهيم المتنوعٌ ف الموضوع . كذلك يوحد العقل» من جهته بأفكار مشوع ع الأفاهيم 
مقترحاً وحدة جمعية معيّنة بمثابة هدف لأفعال الفاهمة التي ليس عليها من دون ذلك أن مهتم إل 
بالوحدة التوزيعية . 

وعليه» فإني أزعم: ليس للأفكار الترسندالية أي استعمال إنشائي البّة» كما لو أن أفاهيم 
لموضوعات معينة كانت معطاة بذلك؛ وهي في حال فهمناها على هذا النحو. مجرد أفاهيم 
تماجكة (ديالكتيكية) ؛ ؛ إلا أن لما في المقابل استعمالا تنظيمياً متازاً وضرورياً بشكل لا غنى عنه» 
وهو توجيه الفاهمة باتجاه هدف معين بحيث تلتقي الخطوط الموجهة لجميع قوأعدها في نقطة 
تصلح لتزويدها بأكبر وحدة» وبأقصى اتساع» على الرغم من أنها مجرد فكرة (كاعه؟ 
"كدعهدنهدس) أي نقطة لا تنطلق منها الأفاهيم الفاهمية حقاً لأنها تقع كلياً حارج حدود التجربة 
الممكنة. والحال إنه يتولد عن ذلك» بالنسبة إليناء وهم أن هذه الخطوط تبدو منطلقة من 
موضوع هو نفسه خارج حقل المعرفة الأمييرية الممكنة (على غرار ما ترى الأشياء خلف سطح 
لمرآة) ؛ لكنْ هذا السراب (الذي يمكن مع ذلك أن تمنعه من خداعنا) يظل ضرورياً بشكل لا 
مفرٌ منه عندما نريد أن نرى بالإضافة إلى الموضوعات الموجودة آمام أغيننا تلك الموجودة بعيداً 
وراء ظهرنا في الوقت نفسهء أعني ) في الحالة الراهنةء عندما نريد أن ندفع الفاهمة إلى ما بعد 
كل تجربة معطاة» (تشكل جزءاً من كل تجربة ممكنة) وندريها بذلك على أن تتخذ أكبر وأقصى 
اتساع نمكن. 


وإذا ألقينا نظرة على مجموع معارفنا الفاهمية» نجد أن ما هو من نصيب العقل الخاص» وما 


(*#) مركز خيالي 
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يسعى إلى تحقيقه» هو سستمةالمعرفة. أعني ترابطها بناءٌ على مبدأ. وتفترض وحدة العقل هذه 
أبداً فكرة» أعني فكرة عن صورة ((کل)) للمعرفة تسبق المعرفة المتعينة للأجزاءء وتتضمن 
الشروط اللازمة لكي نعین قبلياً لکل جزء موضعه وعلاقته بالبافي . تصادر هذ الفكرة إذن» 
على وحدة كاملة لمعرفة الفاامةء تجعل منها لا مجرد مجمع عرضي» بل سستاماً مترابطاً وفقاً لقوانين 
ضرورية. ولا يمكن أنْ نقول أصلا إن هذه الفكرة هي أفهوم عن شيء بل أفهوم عن الوحدة 
الشاملة ذه الآأفاهيم ‏ ووحدة تصلح كقاعدة للفاهمة. ولا نستمدٌ هذه الضروب من الأفاهيم 
العقلية من الطبيعة» بل نحن نسأل الطبيعة وفقاً هذه الأفكار, ونْحُدٌ معرفتنا ناقصة طالما أنها 
ليست مطابقة لها؛ فنحن نعترف أنه من الصعب العثور على تراب محض وماء محض وهواء محض 
الخ. . . ومع ذلك نحن بحاجة إلى أفاهيم هذه الأشياء التي لا أصل لما فييا بخص محضيتها 
الكاملة إلا في العقل) من أجل أن نعين بدقّة حصّة ة كل من هذه الأسباب الطبيعية في الظاهرة؛ 
وهكذا نختزل كل المواد إلى أشربة (ونوعاً ما إلى مجرد وزن) وأملاح ومواد مشتعلة (هي بمثابة 
القوة) وأخيراً إلى ماء وهواء؛ ونختزها إلى قاطرات (إلى آلات بواسطتها تفعل العداصر السابقة) 
ىا نفس التفاعلات الكيميائية للمواد فيها بينها وفقاً لفكرة الآلية. ذلك أنه على الرغم من أثنا لا 
نتكلم حقاً عل هذا النحى ) إلا أنْ مغا مثل ذلك التأثير للعقل على تقسييات الطبيعيين ير ) بسهولة 
تحدم کی يرى ! 

بالغة . 

وإذا كان العقل القدرة على اشتقاق الجزئي من الكلي» فان ثمة واحداً من أمُرين. إِمَا أن 

الكل يقيني ف ذاته سلفا ومعطى ولا يلزم سوى حكم للهودراج ؛ فيكون الجزئي متعيناً لذلك 
بالضروري. وأسمّي هذاء الاستعمال اليقيني للعقل. وإما أن يكون الكلي مسلا به فقط 
إحتالياًء ويكون مجرد فكرة» فال جزئي يقي لكن كلية القاعدة من أجل هذا الاستنتاج ما تزال 
مشكلة ؛ وي هذه الخالة, قرب من القاعدة حالات جزئية كثيرة كلها يقينية كي نرى إِنْ كانت 
تئتج عنها . فإذا تراءى لنا أن كل الحالات الجزئية التي يمكن أن تعطى تنجم عاہاء نستدل على 
كليّة القاعدة, ثُمّ من هذه القاعدة على كل الحالات غير المسطاة في ذاتها. وأسمّي هذاء 


الاستعمال الشرطي " للعقل . 


والاستعال الشرطي للعقل الذي يتأسس على أفكار نحسبها بمثابة أفاهيم إحتالية» هو غير 
إنشائي أصلاء أعني أنه لیس من النوع الذي يمكن أن لستنتسجم ملف دا ما حاكمئنا بكل 


صراحةع حقيقة القاعدة الكليّة التى تحسب بمثابة فرض. إذ من أين لنا أن نعلم کل النتائج 


الممكنة التي » | إِذّ تُشتق من المبدأ نفسه» تدلّل على كليته؟ وهو ليس سوى استعيال تنظيمي» ٠‏ أعني 
أله يصلح فقط لتوحيد المعارف الجمزئية قدر الإمكان ولتقريب القاعدة من الكليّة من خلال 
ذلك. 


موضوع الاستعال الشرطي للعقل هو إذن» الوحدة السستامية لمعارف الفاهمة» وحدة هي 


«hypotheiısche = (#()‏ وکن القول. الفرضي » لحي قلت . انسر عي عطما ہی اوا الشرطية : إذا!. 5 
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المحك لحقيقة القواعد. إلا أن الوحدة السستاميّة (كمجرد فكرة) ليس سوى وحدة مسقطة يجب 
أن تَنظر إليها لا كمعطاة بل كاحتالية: وبوصفها تستخدم لإيجاد مبدأ للمتنوع وللاستعيال 
الفاهمي الجزئى» ولكى توجه بذلك هذا الأخير نحو الحالات التي ليست معطاة ولتجعله 
مرايطاً. ٠‏ 

لكنء نرى بذلك أن الوحدة السستاميّة أو العقليّة للمعارف الفاهمية المتنوعة. هي جرد 
مبدأ منطقي» يساعد الفاهمة, .حيث لا يمكنها أن تتوصّل لوحدها إلى إقامة قواعد بأفكار. 
ويدفع» في الوقت نفسه» تنوع قواعدها إلى الائتلاف تحت مبدأ (وحدة سستامية). ويذلكٍ إلى 
ترابط متسع قدر الامكان. أمَا تقرير: هل قوام الموضوعات م قوام الفاهمة الي َعْرفُها 
كموضوعات هو امهيا في ذاته للوحدة السستامية» وهل يمكننا أن نصادر عليها قبلياً نوعاً من 
المصادرة من دون أن تأخذ بالحسبان مثل هذا الفرض للعقل» وأن نقول بالتالي» إن کل المعارف 
الممكنة للفاهمة (بما فيها العارف الأمبيرية) لها وحدة العقل وتخضع لبادىء مشتركة يمكن أن : تشتقٌ 
منها رغم تنوعها: فسيكون مبداً ترسئدالياً للعقل» يجعل الوحدة السستامية ضرورية لا بطريقة 
ذاتية ومنطقية وكمنهج وحسب» بل بطريقة موضوعية. 


ونشرح ذلك بحالة من حالات استعمال العقل: يوجد بين مختلف ضروب الوحدة وفقاً 
لأفاهيم الفاهمة » وحدة سببيّة الجوهر التي تسمّى ملكة. وتظهر الظاهرات المختلفة لجوهر بعين 
للوهلة الأولى» من التغاير إلى درجة أنه يجب أن نبدأ بافتراض عدد من ملكات هذا الجوهر 
يضاهي تقريباً ما يظهر فيه من مسبّبات» كما في الذهن البشري : الإحساس والوعي والمخيلة 
والذاكرة والذكاء وملكة التمييز واللذة والرغبة الخ. . . ويوصي شعار منطقي بأن نحصر في 
البداية قدر الإمكان هذا التنوع الظاهر, » لاكتشاف الطوية الخفية بالمقارنة وباليحث مشا ٠»‏ عماإذام 


حه ااه کےا زد 


تكن المخيلة مقرونة ت بالوعي : ذاكرة وذكاءٌ وتميبزأ» بل رما فاهمة وعقلاً. وفكرة ملكة أساسية لي 
لا يبت المنطق قط وجودهاء هي 2 على الأقل» احتمال لتصور تنوع الملكات تصوراً سستامياً؛ 
ويتطلب المبدأ المنطقي للعقل أن : نحقق قدر الإمكان هذه الوحدة. وكلا كانت ظاهرات هذه 
الملكة هي هي ظاهرات تلك كلها كان من المحتمل أن لا تكون سوى مظاهر لملكة وحيدة 
بعينباء يمكن أن تسمى بالقارنة ملكتها الأساسية . وتتبع الطريقة نفسها بالنسبة إلى الباقي . 





وب عل الملكات الأساسية المقارنة» أن تقارن هي بدورها من أجل أن نقر مهأ بعد أن 


نكتشف توافقهاء في ملكة أساسية جذرية وحيدة أي مطلقة. لكنّْ هذه الوحدة العقلية» هى 
جرد و ا فحن لا نزعم أنَّ مثل تلك الوحدة يجب أن توجد بالفعل» بل إنه يجب أن 
نبحث عنما من أجل مصلحة العقل» أعني من أجل أن نقيم مبادىء معينة للقواعد المختلفة التي 
يمكن للتجربة أن تعطيهاء وإنه يجب بذلك حيث يكون ذلك ممكناً | إدخال الوحدة السستامية إلى 
المعرفة . 


لكئنا : بالانتاه !1 اإستعال الفاهمة إل ستد!! .ع أ" freh.‏ !ا 
نرق )© تالا تسات إل اسحال اشا ةد ارس اق + أن فكرة ملكة أساسية بعامة بوصفها 


جرد احتال ليست معدة للاستع ال الشرطي وحسسا» بل تدعي واقعاً موضوعياً به يصادر على 
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الوحدة السستامية لمختلف ملكات الجوهر. وعنه ينشأ مبدأ يقيني للعقل . إذ من قبل أن نببحث 
عن توافق الملكات المختلفة» وحتى بعد أن نكون قد فشلنا في المحاولات من أجل اكتشافه» 
نفترض مع ذلك أنه يجب أن يكون هناك توافق من هذا النوع ؛ وليس ذلك بسبب وحدة الجوهر 
وحسب كما في الحالة المذكورةء بل إن العقل يفترض الوحدة السستامية لمختلف القوى حتى 
حيث توجد جواهر كثيرة رغم كونها متجانسة إلى حدٌّ ما كا في المادة بعامة» لأن القوانين الجزئية 
للطبيعة تندرج تحت قوانين أكثر عموميةء ولأن اقتصاد المبادىء لا يبقى مبدأ إقتصادياً للعقل 
وحسب» بل يصير قانوناً جوانياً للطبيعة 


ولا نرى بالفعل. كيف أن مبدأ منطقيا للوحدة العقلية للقواعدء يمكن أن يوجد إذا لم 
نفترض مبدأ ترسندالياً بفضله يسلّم قبلياً بتلك الوحدة السستامية بوصفها ملازمة للأشياء 
نفسهاء كوحدة ضرورية. إذْ باي حق يكن للعقل أن يريد في استعاله المسطقي أن ينظر إلى 
تنوع القوىٍ الي تعرفنا إليها الطبيعة بوصفها وحدة خفية وحسب» ويشتقها من ملكة أساسية 
ماء هذا إن وجدت فيه لو جاز له أن يعترف بأنه من الممكن أيضاً أن تكون كل الملكات 
متغايرة وأن لا تكون وحدة اشتقاقها السستامية مطابقة للطبيعة؟ لأنه سيتصرف عندئذ ضد 
قصلتهع د يقترح عل نفسه» کهدف» فكرة مناقضة كلا لقوام الطبيعة. ولا يمكن القول أيضاًء 
نه استمدٌ الوحدة بدءاً من قوام الطبيعة الحادث وفقاً لبادىء العقل. ذلك أن قانون العقل› 
الذي يريد أن نبحث عنبهاء هو فانون ضروري لأنه من دونه لا يكون ثمة من عقل» ومن دون 
عقل لا استعال مترابطاً للفامة» ومن دون هذا الإستعال» لا علامة كافية للحقيقة الأميرية 
وأنه علينا بالتالي» بالنظر إلى هذا الاستعالء أن نفترض الوحدة السستامية للطبيعة بوصفها 
وحدة ذات مصداقية موضوعية ووحدة ضرورية. 


ونجد هذا الافتراض الترسندالي مختبئاً أيضاً بشكل مهش في مبادىء الفلاسفة» مع ام / 
يكتشفوه دائا» أو م يعترفوا لأنفسهم به . فإن لا تستبعد کل تنوعات الأشياء الفردية هوية 
النوع. وأن يكون على تلف الأنواع أن تسب عشابة التعينات المختلفة لعدد قليل من 
الأجتاس› وان كسب هذه كمشتقة ؛ من أصئاف أرفع أيضاً؟ وان مچب ااي أن نبحث عن 
وحدة سستامية معينة لكل الأفاهيم الأمسيرية الممكنة من حيث يمكن أن : تشتق من أفاهيم أ رفع 
وأعم » فإن ذلك كله قاعدة مدرسية أو مبدأ منطقي » من دونه لا استعال للعقل. لأنه لا مكنا 
أن نستدل من الكل على الجزئي | إلا بقدر ما نتخذ. كأساسء. الخصائص الكلية للأشياء الذي 
تدخل نحتها الخصائص الحزثية . 

لكنٌ» أن يوجد مثل هذا الإنسجام ف الطبيعة أيضاء فإِنْ ذلك ما يفترضه الفلاسفة في 
القاعدة المدرسية المعروفة: تا يجب أن لا نكثر من المقدّمات (المبادىء) أكثر مما هو ضروري 

(entia praeter necessitatem non esse multiplicanda) ®”‏ . ويعني ذلك : إن طبيعة الأشياء نفسها 





(#) (تجب ألا نتر من الكائنات التي هي بالضرورة). 
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تعرض مادة للوحدة العقليةء وإِن التنوّع اللامتناهي في الظاهرء يجب أن لا يمنعنا من أن نخمن 
وراءه وحدة الخصائص الأساسية التي لا يمكن للتنوع أن يُشتق منها إلا بقدر ما هنالك من 
تعيينات . وعلى الرغم من أن هذه الوحدة هي مجرد فكرة» فقد بحث عنها في كل زمان بقدر من 
الحماس» تقزر معه لا تشجيع الرغبة في بلوغها بل بالأحرى تخفيفها. وإنه لأمر كثير بالنسبة 
للكيميائيين أن يكونوا استطاعوا إحالة كل الأملاح إلى نوعين رئيسيين: الحوامض والقلويّاتء 
وهم حاولون أن لا يروا في هذا الفرق سوى تنويع أو مظاهر مختلفة لادة أصلية واحدة بعينها. 
وقد جرت غاولة إحالة كل آنواع الأتربة تدريياً إلى ثلاثة, وأخيراً إلى إثنين (مادة الصخور ومادة 
المعادن) لكنْ» لم يمكنهم » إذ م يرضهم ذلك بعدء أن يتخلوا عن فكرة مين جنس واحد 
خلف هذه الأنواع . بل مبدأ م مشترك وحيد للأتربة والأملاح. ولربما يُظن أن تلك وسيلة مخض 
إقتصادية للعقل . ليوفر على نفسه العناء قدر الإمكان» ومحاولة فرضية تطبع عندما تنجح , 

وبالضبط بيذه الوحدة» مبدأ التفسير المفترض بطابع الإحتمال. لكنه من السهل أن نفرّق مثل 
هذا القصد المُغرض عن الفكرة التي ُفترض كل واحد بموجبها أن تلك الوحدة العقلية مطابقة 
للطبيعة نفسهاء وأن العقل هنا لا يستعطي > بل على العكس يأمرء على الرغم من أنه ليس 


و أ ود تلك ال حدة 
نوسعة أن يعين حدود تلك الو ق 


لو كان بين الظاهرات التي تعرض لنا مثل هذا القدر من الإختلاف, لا أقول من حيث 
الصّورة (لأنها قد تكون متشابهة بذلك) بل من حيث المضمون» أعني من حيث تنوع الماهيّات 
الموجودةء هذا القدر الكبير إلى درجة لا تستطيع معها أثقب فاهمة بشريّة أن تجد بينهاء إذ تقارن 
بعضها ببعضء» أدنى شيّه (وتلك حالة يمكن بالطبع تفكيرها) لما كان هناك أي جال لقانون 
الأجتاس› بل لما كان هناك أفهوم عن الجنس أو أفهوم بعامة. ولا كان هناك بالتالي فاهمة, لأن 
لا شغل للفاهمة, إلا مع هذه الأفاهيم . يفترض مبدأ الأجناس المنطقي إذنء مبداً ترسندالياً كي 

يمكنه أن يطبق على الطبيعة (التي لا أفهم بها هنا سوى الموضوعات المعطاة لنا). وحسب هذا 
البدا التجانس مفترض بالضرورة في متنوع تجربة ممكنة (على الرغم من أنه لا يمكننا تعيين 
درجته قبليا) وإلآ لن يكون هناك أفاهيم أمبيرية ولا تجربة ممكنة بالتالي . 


ويضاد مبدأ الأجناس امنطقي الذي يصادر على المويةء مبدأ آخر هو مبداً الأنواع الذي به 
حاجة رغم اتفاق الأشياء تحت جنس واحدء إلى تنوعها واختلافهاء» والذي يل على الفاهمة بأن 
تكون متنبهة إلى الأنواع بقدر تنبهها إلى الأجناس. وهذا المبدأ (مبداً الثقوب أو القدرة على 
التمييز) بلطف كيرا من فة المبدأ الأول (مبدأ الذكاء)ء ويُظهر العقل هنا غَرَضاً تنازعياً 
مزدوجاً . . من جهة غرض الماصدق (الكلية) بالنظر إلى الأجناس» ومن جهة أخرى غرض المفهوم 
(التعيين) بقصد تنويع الأنواع لأن الفاهمة 5 الحالة الأول تفکر كثيراً تحت أفاهيمهاء في حين 
أنها في الحالة الثانية تفكر أكثر في كل منها. وهذا التنازع يرز حتى في أنماط التفكير المتنوعة جداً 
عند الطبيعيين . فبعضهم (النظريون منهم بخاصة), وهم أعداء التغاير إن صح القول» يسعون 


دان إلى رؤيه ة الجنسء ف حين أن الآخرين (وبخاصة أصحاب الرؤوس الأمييرية) يشتغلون بلا 
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توقف على تقسيم الطبيعة إلى كثرة من التنؤعات نكاد نيأس معها من الحكم على الظاهرات 
بموجب مبادىء كلية . 


وهذا الطريقة الأخيرة في التفكير تتأسّس بالتأكيد أيضاً على مبدأ منطقي قصده التماميّة 
السستامية لكل المعارف؟ وهو ما أصبو إليه عندما أبدأ با لجنس وأهبط إلى المتنوع الذي يكن أن 
يكون متضمئاً فيه» وأحاول بذلك أَنْ أعطي اتساعاً للسستام» شأني في ذلك» شأني في الحالة 
الأول حيث كنت أحاول أنْ أضفي عليه البساطة بالصعود إلى الجنس. ذلك أن فلك الآفهوم 
الذي يدل على جس» شأنه شأن المكان الذي يكن أن تشغله مادة» ليس بوسعه أن يرينا إل 
أيّ مدى يمكن أن تذهب قسمة الجنس. فكل جنس يتطلّب إذن أنواعاً ختلفة تتطلب بدورها 
أنواعاً دنيا ختلفة؛ ويا اه لا يوجد أي نوع من هذه الأخيرة؛ ليس له بدوره ودائا فلك (ما 
صَدّق بوصفه (conceptus communis‏ فان العقلٍ يريد في كل توسعه أن لا يعد د أ نوع في ذاته 
بمثابة النوع الأخير. لأنه لما كان كل نوع هو أبداً افهوم لا يتضمن في ذاته إلا ما هو مشترك مع 
أشياء ختلفة » فإِنّ هذا الأفهوم لا يمكن أن يتعين تماما. ولا يمكنه من تم أن يكون على صلة 
بفرد. ويجب بالتالي أن يتضمن أبدا تحته أفاهيم أخرى» أعني أنواعا دنياء وقانون التنويع هذا 


5ه يراس . : : . 
يمكن أن يعر عنه على هذا النحو: entium varietates non temere esse mipuenda“"‏ . 


ونرى بسهولة أن هذا القانون المنطقي» لن يكون له معنى وتطبيق إن لم يكن مؤسساً على 
قانون التنويع الترسندالي. ولا يتطلب هذا القانون بالطبع من الأشياء التي يكن أن تصير 
موضوعات لنا لا تناهياً متحققاً بالنظر إلى التنوعات؛ لأن المبدأ اللنطقي» من حيث يقتصر على 
زعم لا تعين الفلك المنطقي بالنظر إليالقسمة الممكنةء لا يدعو إلى ذلك» إلا أنه يَفرض مع 


ذلك على الفاهمة أن تبحث تحت كل نوع يشل لنا عن أنواع, دنياء اء وتحت كل اختلاف عن 


اختلافات أصغر بعدء لأنه م .كن هناك أفاهيم دنياء فلن يكون هناك أيضاً أفاهيم عليا. 
والحال» إن الفاهمة لا تعرف شيعا إلا بأفاهيم» وبالتالي ومھ) ذهبتٌ بعيدا ف القسمة. فإنها لن 
تعرف قط بمجرد حدس» بل بدا ومن جديد بأفاهيم دنيا. وتتطلب معرفة الظاهرات ف تعينها 
الشامل (غير الممكن إل بالفاهمة) تنوعاً مصلل باستمرار لأفاهيمهاء وتقدما ثابتاً نحو الاحتلافات 
التي تبقى أبداً إغا التي نهملها في أفهوم النوع ونهملها أكثر أيضاً في أفهوم الجنس . 


ولا يمكن لقانون التويع هذا أن يُستمدٌ من التجربةء لأنه لن يكون بوسعها أن تعطينا آفاقا 
بمثل ذلك الإتساع . إِذْ سرعان ما يتوقف التنويع الأمبيري في تمييز المتنوع حين لا يقوده قانون 
التنويع الترسندالي الذي إذْ يسبقه كمبدأ للعقل» يدفعه إلى البحث عن ذلك التنوع وإلى نحمينه 
أبداً على الرغم من أنه لا يظهر للحواس . فمن أجل اكتشاف أن ثمة أتربة تمتصّة لأنواع مختلفة 
(كالأتربة الكلسية والموريانية”” )2 كان يلزم قاعدة سابقة للعقل» تقترح على الفاهمة مسألة البحث 


(#) يحب أن لا نص تنوع الكائنات . 
(##) من الموريان» وهو الاسم القديم للكلوردريك (9.6). 
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عن الإختلاف» بافتراض , أن الطبيعة هي من , الغنى بما يسمح بتخمينه . ذلك أنه لا فاهمة بالنسية 
إلينا إن لم نفترض الفروقات في الطبيعة» > مثما أن الفاهمة لا تكون أيضاً ممكنة إلا بشرط أن يكون 
تجانس بين موضوعاتهاء لأنّ تدوع ما يمكن أن يضم تحت أفهوم هو بالضبط ما يشكل استعيال 
هذا الافهوم وشاغل الفاهمة . 


مب ء العقل إذن للفاهمة حقلها: 1) _ بمبدأ تجانس المتنوع تحت أجناس علياء 2) - بمبدأ 
تنوع المتعجائس تحت أنواعٍ دنيا. ولكي يلجز الوحدة السستامية يضيف أيضاًء  )3‏ قانون تعاطف 
كل الأفاهيم . ٠‏ أعتي قانوناً يأمر بالاتتقال المتصل من نوع إلى آخر بالزيادة التدريجية للتنوع . 
ويمكن أن نسمي هذه البادیء: مبادىء تجائس الصور وتنوعها واتصاهاء وينتج الأخير عن 
التوحيد الذي نقوم به بين الأثنين الأولين عندماء بارتفاعنا إلى أجناس أعلى کا بمبوطنا إلى أنواع 
أدن» ننجز الترابط السستامي في الفكرة؛ ذلك أن جمبيع التنوعات ستنسب بعضاً | إلى بعض 
عندئل لأنها ستشتق جميعها من جنس أسمى وحید» مروراً بكل درجات التعين المتسع . 


وکن جعل الوحدة السستامية للمبادىء المنطمية الثلائة محسوسة بالنسبة إلينا على النحو 
التالي : يكن عد كلّ أفهوم بمشابة نقطة ها أفقهاء شأنها شأن النقطة التي يقف فيها مشاهدء 
أعني» إن مجموعة من الأشياء کن أن تتصور من هذه النقطة وأنْ تطالّم بالْعين. وجب داخل 
هذا الأفق أن يكون بالامكان أن تعطى جموعة لا متناهية من النقاط لكل منها بدوره أفقه 
الأضيق. أعني» أن يتضمن كل نوع أنواعاً دنيا حسب مبدأ التنوعء وأنْ لا يتقوم الأفق المنطقي 
إلا من آفاق أصغر (من أنواع دنيا)» لا من نقاط من دون أيٍّ ما صَدَق (من آفراد). لکن 
يكن أن نتصور لآفاق مختلفة, أعني لأجناس متعينة بما يعادِلها من أفاهيمء أفقا مشتركاً يمكن منه 
أن نضمّها كلها > كما من نقطة مركزية» فيكون لنا جنس أعلىء إلى أن نصل أخيرا إلى لجنس 
الأسمى الذي هر الافق الكل والحقيقي والذي يتعين من وجهة ة نظر الأفهوم الأسمى › ويتضمن 
في ذاته كل تنوع كالأجناس والأنواع والأنواع الدنيا. 

إلى نقطة النظر الأسمى هذه يؤدي بي مبدأ التجانس» في حين أن مبدا التنوع يؤدي بي إلى 
كل نقاط النظر الدنيا وإلى أكبر تنوع ها. لكن ما أنه على هذا النحوء لا فراغ في الماصَدّق الكل 
لجميع الأفاهيم الممكنةء وبما أنه» خارج هذا الماصدقء لا يمكن أن يوجد شىء, فإن افتراض 


هذا الأفق العام وانقسامه الشامل بكد»؛ أأ, هذا الميداً: * ™ non datur vacuum formarum‏ أعني 


دما وسا 


الأجناس اع ليست سوى اقتسام جنس واحد امل وكللى. وعن هذا المبدأء النتيجة 
اللامتوسطة هله : «datur continuum formarun*”‏ أعني» إل كل اختلافات الأنواع جاور 
بعضها بعضاً بالتبادل» ولا د تسمح باي انتقال بالقفز من نوع إلى آخرء بل فقط مروراً بكلّ 
در جات الاختلاف الدنياء التي وسحدها تشكل انتقالا من نوع إلى آخر؛ وبكلمة: لا أنواع ولا 


. صور الفراغ ليست معطاة‎ 0١ 
. صور الاتصال معطاة‎ )8#( 
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أنواع دنيا (في أفهوم العقل) هي أقسرب الأنواع بعضاً من بعضء بل ثمّة أبداً أنواع وسيطة 
مكنةء اختلافها عن الأولى والثانية أصغر من اختلاف هاتين فيا بينهها. 


يمنعنا القانون الأول إذن من أن نضيع في غمرة اختلاف متنوع الأجناس الأصلية. ويوصي 
بالتجانس» أما الثاني فعلى العكس» يحد من هذا اليل انحو التجانس ويأمرنا بالتمييز إلى أنواع 
دنيا قبل أن نلتفت بأفهومنا الكل صوب الأفراد. ويوحد الثالث بين الاثنين السابقين مُوصياً 
بالتجانس حتى في أقصى التنوع بالانتقال التدريجي من نوع إلى آخر نما يشير إلى نوع من القرابة 
بين ختلف الفروع من حيث تنبثق بأسرها عن جذع واحد. 


لكن قانون الإتصال النوعي هذا (formarum logicarum)*"‏ يغار ص قانوناً تر ترسندالياً (lex‏ 
شرل نان (continuiın‏ من دونه لا تفعل تلك الوصية سوى أن تَضِلّل استعمال الفاهمة التي قل 
تملك طريقاً معاكسة تام للطبيعة . يجب أن يستند هذا القانون إذن» إلى مبادىء لرستدالية 
محضة. لا إلى مبادىء أمبيرية . لأنه في هذه الحالة الأخيرة سوف لن بأني إلا متاخرا عن 
السساتيم» في حين أنه هو اول ما يولد ما هو سستامي في معرفة الطبيعة ولا جد أيضاً لف 
هذه القوانين مقاصد من أي نوع لحضها قوة التجريب» بعدّها جرد حاولات ع على الرغم من 
أن هذا الترابط حين يظهرء يقدم لنا حقأ سبياً قوياً لكي نحسب الوحدة المفكرة فرضاًء 0 
وحدة مدعمة» ولكي يكون ها بالتالي» في هذا المقصد أيضاًء فائدتها. بل إِنّه من الواضح 
تحكم على اقتصاد الأسباب الأولى» وتنوع السبّبات كنتيجة لذلك وعل تعاطف أعضاء 5 
تحكم عليها بوصفها مبادىء عقلية في ذاتها ومطابقة للطبيعة وتوصي إذن بهذ المبادىء مباشرة 
وليس كوسائل للمنهج وحسب. 


إلا أن نرى يسه وة ن اتال الصور ها هوج رد فكرة لا هكن لنا قط أن نشير إلى مموضوع 
يناسبها في التجربةء لا لأن الأنواع في الطبيعة منقسمة حقاء ولا لأا بالتالي يجب أن تشكل في 
ذاعبا **” quantum discretum‏ ولا لأنه لو كان التقدم التدريجي في تعاطفها متصلا لوجب أيضا 
أن يتضمن لا تناهياً حقيقياً من الأطراف الوسيطة بين نوعين معطيين وهو أمر مستحيل؛ لا 
لذلك وحسب بل أيضاً لأنّه لا يمكننا أن نقيم بهذا القانون أيّ استعال أُمُييري متعين, لأنه لا 
يدلنا الى أي علاقة للتعاطف» تصلح للبحث عن تتالي تنوعها المندرج, مظهرة لنا إلى أي حد 


ص 5 عل 1 lo‏ امعأاءنا ات لع ula. Au ° lL‏ 5 
کن أن نصل. ولأنه يقتصرء على العكس. على إعطائنا إشارة عامة بأنه يجب عليئا أن نبحث 


تنك , 


فإذا قبلنا الآن ترثيب هذه المبادىء لكي نْصِفها وفقاً للاستعمال التجحربي» فإن مبادیء 
الوحدة السستامية يمكن أن تقوم على هذا النحو: تنوع» تعاطف, وحدة؛ إنما بعد كل واحدة 


)¥( الصور المنطقية . 
(##) قانون الاتصال في الطبيعة . 
(HE)‏ ئ متميزا . 
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بمثابة فكرة في أسمى درجات تاميتها. فالعقل يفترض المعارف الفاهمية التي تطبّق مباشرة على 
التجربة» ويبحث عن وحدتها وفقاً لأفكار» وتذهب هذه الوحدة إلى أبعد بكثير مما يمكن أن 
تصل التجربة. فتعاطف المتنوع. رغم اختلافهء تحت مبدأ للوحدة لا يخص الأشياء وحسب» 
بل مخص أكثر خخصائص الأشياء وملكاتها. وعليه عندما يعطى لناء على سبيل المثال» مسار 
الكواكب بوصفه دائرياً في تجربة (لم تصوّب بعد تماما) ونجد فروقات» فسنخمُن أن هذه 
الفروقات تعود إلى ما يمكن أنْ يحول الدائرة إلى واحد من تلك المسارات المفترضة بجعلها تمر 
بفعل قانون ثابت بكل الدرجات الوسيطة إلى ما لا نباية. أعني إن حركات الكواكب غير 
الدائرية» والتي تقتر تقترب نوعاً من الاقتراب من خصائص الدائرة تقع في الإهليلج | وهر 
الشهب اختلافاً أكبر أيضاً في أفلاكها لأنها (بقدر ما تسمح المشاهدة بالحكم على ذلك) لا تتحر 

في دائرة؛ لكثنا نْحَمّن ها حركة قطعٍ مكاقء قريب من الإهليلج , ار ا 
ملاحظاتنا عندما يكون القطر الأكبر للإهليلج واسعاً جداً . وهكذا نصل بتوجیر من تلك البادىء 
إلى وحدة الأجناس ف شكل هذه الأفلاك ومنها إلى أبعد. إلى وحدة أسباب کل قوانين حركتها 
(التجاذب)؛ وانطلاقاً من ذلك نوسح أبحائنا محاولين ان نفسر بالمبدأ نفسه کل التنوعات وکل 


الإختراقات الظاهر : للك أأة لقواعد . وأخيراً نضية ١‏ أكثر ممايمك. كن للتجربة يوماً 9 ن تثبتء کا 


عندما نذهب بئاءً على قواعد التعاطف إلى حدّ تصور مجرى قطعى زائد للشهب فيه تغادر هذه 
الأجسام كليّا نظامنا الشسي» وبذهابها من شمس إلى شمسء توحٌد في مجراها أبعد الأجزاء في 
سستام للعالم من دون حدود بالنسبة إليناء وتربطه قوة محركة واحدة بعينها. 

وما يثير الإهتمام في هذه المبادىى, وما وحده أيضاً يشغلنا هو أا تبدو يَرُسندالية» وأنها: 
على الرغم من كونها لا تتضمن سوى مجرد أفكار لإنجاز الاستعيال لسري للعقل لا يتبعها 
هذا الاستعال إلا بخط غاس إن صح القول. أعني ) بطريقة محض تقريب من دون أن يبلغها 
وما آنا : مبادىء تأليفية قبلية ذات مصداقية موضوعية:. إنما غير متعينة. وأنما تستعمل 
كقاعدة لإمكان التجربةء بل استعملت حقاً بنجاح كمبادىء كشفية في أعمال التجربة من دون 
أن يكون بالإمكان إقامة تسويغ ترسندالي لحا لأن ذلك يتنع أبداً بالنظر إلى الأفكار كا ّنا ذلك 
أعلاه , 

ولقد ميزنا في التحليلات الترسندالية مبادىء الفاهمة إلى مبادىء دينامية بوصفها جرد مبادىء 
تنظيمية للحدس» ومبادىء رياضية إنشائية بالنسبة إلى الحدس أيضاً. لكن على الرغم من هذا 
التمييز» فإن المبادىء الدينامية المذكورة ة هى إنشائية كلياً بالنظر إلى التجربة لأنها تجعل الأفاهيم؛ 
التي من دوا لا تجربة قط. مكنة قبلياً ٠‏ أن ماده العقل اسف فعلى العكس. لا يمكنها أن 
تكون إنشائية قط حتى بالنظر إلى الأفاهيم الأميرية لأنه لا يكن أن تعطيها الحساسية أي شيم 
متناسب معهاء ولا يمكن أن يكون لما إذن أي موضوع عيناناً . لكن» إن رفضت أن أستعملها 
أمييرياً كمبادىء إنشائية» فكيف يمكنني أن أريد مع ذلك أن أؤمن ها استعمالا تنظيمياً ذا 
مصداقية موضوعية, وأية دلالة يمكن أن يكون هذا الاستعمال؟ 


تشكل الفاهمة موضوعاً للعقل تماماً مثلا تشكل الحساسية موضوعاً للفاهمة؛ ومهمة العقل 
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هي تشكيل وحدة كل أفعال الفاهمة الأمييرية الممكنة سستامياً على غرار ما تقرن الفاهمة بأفاهيم 
متنوع ع الظاهرات» وتخضعه لقوانين أمييرية. لكن» كما إن الإفعال الفاهمية من دون شيمات 
الحساسية تكون لا متعينة» كذلك إن الوحدة العقلية بالنظر إلى الشروط التي بموجبها يجب على 
الفاهمة أن تربط أفاهيمها سستامياً: وبالنظر إلى الدرجة التي يجب عليها أن تفعل ذلك» هي هي 
أيضاً لا متعيئة في ذاتها. لکن على الرغم من أنه لا يمكن أن نجد في الحدس أي شيم للوحدة 
السستامية الشاملة لكل الأفاهيم الفاهمية» فإن هناك شبه شيم من هذا النوع يمكن أن يعطى» 
وهو فكرة أقصى انقسام وأقصى توحيد للمعارف الفاهمية في مبدأ واحد. ذلك أن الأكبر والكامل 
بالمطلق» يكن أن يفكر متعيئاً. لأنّ كل الشروط الحصرية التي تعطي تنوعاً لا متعيناً تى 
جانباً. ففكرة العقل إذن» هي شبه شيم للحساسية إنما مع هذا الفارق» إن تطبيق الأفاهيم 
الفاهمية على شيم العقل ليس معرفة للموضوع نفسه (شأن تطبيق المقولات على شيئاتها الحسية) 
بل فقط قاعدة أو مبدأ للوحدة السستامية لكل استعمال فاهمي . لكن» بما أن كل مبدأً يؤمن 

للفاهمة الوحدة الشاملة لاستعماها. ينطب أيضاً قبلياً وإن بطريقة غير مباشرة فقط» على موضوع 
التجربة» فإن لمبادىء العقل المحض واقعاً موضوعياً حتى بالنظر إلى موضوع التجربة» لكن لا 
من أجل أن تعينٌ فيه شيئاً ماء بل فقط من أجل أن تشير إلى الطريقة التي ہا يکن أن ٠‏ نضع 
الاستعمال التجريبي الأمييري والمتعيسٌ للفاهمة في توافق شامل مع نفسه بربطه قدر الامكان بيدا 
الوحدة الشاملة وباشتقاقه منها. 





وأسمي كل المبادىء الذاتية» التي ليست صادرة عن قوام الموضوع» بل عن غرض العقل 
بالنظر إلى كمال ممكن في معرفة هذا الموضوع. شعارات العقل. هناك إذن شعارات للعقل 
الإعتباري تستند فقط إلى غرضه الإعتباري وحسب» على الرغم من أنها قد تبدو بمثابة مبادىء 
موضوعية . 

وإذا ما نظرنا إلى المبادىء محض التنظيميةء بوصفها مبادىء انشائية » فإنها ستكون في تنازع 
كمباديء موضوعية؛ لكن إذا ما حسبناها مثابة شعارات فقطى فلن يكون هناك أي تنازع 
حقيقي » بل فقط غرض ختلف للعقل يسبب خلافا في طريقة التفكير. وليس للعقل في الواقع 
سوى غرض وحيد» ونزاع شعاراته ليس سوى اختلاف وتحديد متبادل للمناهج في العمل على 
تلبية هذا الغرض 


وعلى هذا النحو فإ غرض التنوّع (وفقاً بدأ التنويع) يمكن أن يغلب عند هذا المتعفلء 
في حين يغلب غرض الوحدة (وفقاً بدا المجمع) عند ذاك. ويعتقد كل واحد منبما؛ أنه يستمد 
كمه من الرؤية التي له عن الموضوع» في حين أنه يقيمه فقط على كبر أو صِعْر التعلّق بمبدأ من 
هلين البدلين اللذين لا يستند أي منها ال أسس موضوعية بل فق إلى رض العقلء والللين 


= اق 


فیا ee‏ حول ١‏ ميزة | المسر والحيوانات والنباتات» بل وح الأجسام المعذنيةء فيسلم بعضهم 
مشلا بسات قومية ة خاصة, قائمة عل الأصل»› أو حتى بفروقات حاسمة موروثة ة عائلياً أو 
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عرقياً الخ . في حين ينظر آخخرون أبداً إلى فكرة أن الطبيعة في هذا المجال» وأينها كان قد 
اتخذت التدابير تفسهاء وأ كل فرق لا يستند إلا إلى أغراض برانية» فإنه ليس عل عندها 
سوى أن أنظر إلى قوام الموضوع لأفهم على الفور أنه خفي بشكل عميق عن هؤلاء وأولئك إلى 
حدٌ لا يمكنهم معه أن يتكلّموا عليه بفهم, لطبيعة الثيء. ولا يوجد هنا سوى عرض العقل 
المزدوج الذي يتبنى جانياً منه هذا الفريق ويتأثر به» في حين یتب الحانب الآخر الفريقٌ الآخر. 
وبالتالى لا يوجد سوى اختلاف الشعارات حول تنوع أو وحدة الطبيعة. وهي شعارات يکن أن 
توحد تماماً لكن لا تسبّب. حين نعدها نظرات موضوعية» تنازعاً وحسبء بل تشكل أيضاً 
عوائق تؤخر الحقيقة أو حتى العثور على وسيلة لمصاحة الأغراض التنازعة ولإرضاء العقل حول 
هذه النقطة. 


والأمر نفسه يحصل مع زعم أو تيفيت ذلك القانون الشهير عن سَلّم المخلوقات المتصل 
الذي وضعه ليبنتس في التداول والذي دافع عله بسونيه بامتياز؛ وهو لا يفعل سوى أن ينصاع 
لمبدأ التعاطف المستند إلى غرض العقل»› أنه لا مكنا أن نستمله بوصفه زغ موضصوعيا من 
ملاحظة تدابير الطبيعة والنفاذ إليها. فدرجات هذا السلم بقدر ما يمكن للتجربة أن تظهرها 
ليا هي متباعدة جداً بعضها عن بعض» وفروقاتنا الصغيرة المزعومة هى عادة في الطبيعة 
نفسهاء فجوات واسعة إلى حدّ آنه في ما يخص مقاصد الطبيعة. لا يمكن أن نتوقع شيكاً بمثل 
هذه المشاهدات (خاصة وأنه يجب أن يكون دائاً من السهل أن نجد في تنوع كبير لسلأشياء 
أشباهاً وقرابات' معينة) . وعلى العكس» فان المج الذي يقوم في البحث عن نظام في الطبيعة 
وفق هذا المبدأ والشعار الذي نريد أنْ ننظر به إلى هذا النظام بوصفه مؤْسّساً في طبيعة بعامةع 
من دون أن يُعِينَ مع ذلك ين وإلى أي مدى يطال. إِنْ هذا الهج هو بالتأكيد مبدأ تنظيمي 
للعقل متاز ومشروع ؛ وهو بوصفه كذلك» يذهب بالطبع أبعد بكثير ما يمكن للتجربة أو 
للمشاهدة أنْ تطابقه. إلا أنه ومن دون أن بعین شيا يرسم لما مع ذلك طريق الوحدة 
السستامية . 


في المقهد النهائي للديالكتيك 


لا يمكن لأفكار العقل قط أن تكون في ذاتها ديالكتيكية؛ بل إل سوء استعالها وحده هو ما 
يوجب أن يتولّد عنها تراء خادع لناء لأنها معطاة لنا بطبيعة العقل ويستحيل أن تتعاوي هذه 
المحكمة العليا لكل حقوق اعتبارنا ودعاويه» عل على أضاليل وتعمييات أصلية. ومن المرجح إذن. 
أنه يجب أن يكون لها قِضصْدَة حسنة وموافقة للغاية من بنية عقلنا الطبيعية. لكن زمرة المماحكين 
تصرخ كعادتها: يا للخلّف والتناقض» وتسيء إلى النظام الذي ليس بوسعها أن ترى إلى خطته 
الجوانية» إنها الذى يجب أن تدين» محسن تأثيره, ببقائها وبتلك الثقافة التي تضعها في وضع 
یکنا من أن تلومه وتحاكمه . 
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لا يمكن أن نستعمل بثقة أفهوماً قبلياً من دون أن تكون قد قمنا بتسويغه الترسندالي. 
وصحيح أن أفكار العقل لا تسمح باي تسويغ كالذي للمقولات, لكنء إِنْ كان يجب أنْ يكون 
لا على الأقل مصداقية موضوعية وإن غير متعيّنة وأن لا تكون مجرد أيسات فكرية فارغة هنامء) 
»rAtionis raciocinantis)‏ فيجب أن يكون لها تسويغ ممكن حتى وإن كان يبتعد كثير ا عن 
التسويغ الذي قمنا به مع المقولات . وذاك ما سينجز مهمة العقل المحض النقديةء وما نريد أن 
نشرع به الآن. 

ثمة فرق كبير بين أن يُعطى شىء ما لعقلي بوصفه موضوعاً بإطلاق وبين أن يعطى 
كموضوع في الفكرة. في الحالة الأولى تسعى أفاهيمي إلى تعيين الموضوع » وفي الحالة الثانية لا 
يوجد في الحقيقة سوى شيْم لا يعطى له أيّ موضوع لا مباشرة ولا حتى شرطياً. بل لا يصلح 
إلا لكي نتصور به موضوعات أخرى في وحدتها السستامية » بالصلة مع هذه الفكرةء وبالتالي 
بشكل غير مباشر . فإن قلتُء إن أفهوم عقل أسمى هو مرد فكرة» فإن هذا يعني أن واقعه 
الوضوعي ليس عليه أن يتقوم من أنه على صلة مباشرة بموضوع (لأنه بهذا المعنى لن يكون 
بوسعنا أن نسو مصداقيته الموضوعية) بل سيكون مجرد شيم عن أفهوم شيء بعامة منتظم وفقا 
لشروط أكير وحدة عقلية» ومستخدم فقط للحفاظ على أكبر وحدة سستامية في الاستعمال 
الأمبيري لعقلناء بجعلنا نشتقٌ بوعا ما موضوع التجربة من الموضوع المتخيّل هذه الفكرة» كا لو 
كانت مبدأه أو علّته. وسيقال عندئذ» وعلى سبيل المثال» يجب أن يُنظر إلى أشياء العام كما لو 
تین بوجودها لعقل أسمى . وعلى هذا النحوء تكون الفكرة أصلا جرد أفهوم كشفي لا 

ني» تظهر لا كيف يتقوم الموضوع. بل كيف يجب عليئا أن نبحث بتوجيه منها عن قوام 
ا التجربة بعامّة» واقترانها. والحالء إنه لو کان بإمكاننا أن ر نبين» على الرغم من أنْ لا 
صلة للأفكار الترسندالية الثلاث (السيكولوجية والكسمولوجية واللاهوتية) بای موضوع يتناسب 
معها ولا بتعيئه أن کل قواعد الاستعيال الأمبيري اللعقل تظل مع ذلك وبافتراض مثل هذا 
الموضوع في الفكرة ة تؤدي إلى الوحدة السستامية, وتوسع المعرفة التجربية أبداً من دون أن تضادّها 
مرة؛ لو كان بإمكاننا ذلكء لكان توسل العقل وفقاً ثل هذه الأفكار شعاراً ضرورياً له. وذاك 
هو التسويغ الترسندالي لكل أفكار العقل الاعتباري لا بوصفها مبادىء إنشائية تصلح لتوسيع 
معرفتنا كي تطال موضوعات أكثر نما يمكن للتجربة أن تعطي › بل كمبادىء تنظيمية للوحدة 
السستامية لتنوع المعرفة الأمييرية بعامة التي ستكون بذلك ملعمة ومصوبة ف ) حدودها الخاصة؛ 


ا يفو لك 


بشكل أفضل 7 لو كان ذلك بمجرد استعمال المبادىء الفاهمية من دون مثل تلك الأفكار. 

وأود أن أجعل ذلك أكثر وضوحاً: فلو شئنا اتخاذ الأفكار المأكورة بمثابة مبادىء لكان علينا 
أن نُقرن أولاً رفي السيكولوجيا) بالخيط الحادي للتجربة الباطنة» جميع الظاهرات وجميع الأفعال 
وکل تلقي ذهننا كما لو أنه حوهر بسيط يوجد بشكل دائم (على الأقل في الحياة) ومسوية 
شخصية» في حين تتبدل باستمرار أحواله التي لا تشكل أحوال الجسم جزءاً منها إل كشروط 
خارجية . ولكان علينا ثانا (في فى الكسمولوجيا) أن نتابع شروط الظاهرات الطبيعية الباطنة 


والخارجية في بحث يجب أن لا ينوقف قطء كما لو أنه لا متناو في ذاته وكما لو أنه طرف أول 
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وأسمى » من دون أن ننكر يسبب ذلك أنه خارج كل الظاهرات» توجد مبادىء أولى ها إنما 
معقولة وحسب» لکن أيضاً من دون أن نسمح بإدخانما في ترابط التفسيرات الطبيعية لأننا لا 
نعرفها البتة. ولكان علينا ثاثا وأخيراً (وبالنظر إلى الإلميات) أن ننظر إلى كل ما يكن أن ينتمي 
إلى ترابط التجربة الممكنة كما لو أن التجربة تشكل وحدة مطلقة إنما تابعة كلياً ومشروطة أبداً في 
حدود العالم الحسبي ) إنما وفي الوقت عينه كما لو أن؛ › لمجمل كل الظاهرات (العالم الحسي نفسه) 
حارج فلكه. مبداً أسمى وحيداً وكافيا بإطلاق . أعني عقلاً أصلياً ومُبدعاًء قاثاً بذاته» وإليه 
نرجع لتنظيم كل استعمال أمبيري لعقلناء في أقصى اتساعه, كا لو أن الأشياء نفسها قد صدرت 
عن تلك الصورة الأصل لكل عقل . نما يعني : إنه علينا لا اشتقاق الظاهرات الباطنة للنفس من 
جوهر مفكر بسيط. بل اشتقاقها بعضاً من بعض وفقاً لفكرة ماهية بسيطة. ولا اشتقاق نظام 
العام ووحدته السستامية من عقل أسمى بل استمداد القاعدةء التي على العقل آن يتوسلها من 
أجل أن يكون راضياً أكثر رضى في ربط الأسباب والمسببات في العام » من فكرة أسمى العلل 
حكمة. 


لكن لا شيء بمنعنا من التسليم بهذه الأفكار أيضاً كموضوعية وأفنوبية, باستثناء الفكرة 
الكسمولوجية التي يصطدم فيها العقل بنقيضة عندما يريد أن يحققها (النفسية واللاهوتية لا 
تتضمنا أي نقيضة من هذا النوع) . وذلك لأن ليس فيها أي تناقض: إذ كيف يمكن لواحد أن 
كر مايا تھا الوضوعية حيث لا بعلم عن إمكانها كي يذكرها أكثر ما نعلم نحن کي 
ثبتها. وعلى كل حال» لا يكفي من أجل جل التسليم بشيء ماء أن لا نجد فيه أي عائق 
موجسبء ولا د يسمح لناء بالاستناد فقط إل ذمة العقل الإعتباري الذي يرحب بإنجاز مهمته› 
أن ُدخل آيسات فكرية بحسباها موضوعات متحقّة ومتعينة تخطى كل أفاهيمنا وإن كانت لا 
تناقض ايا منها. . يجب إذن أن لا نسلّم بها في ذاتهاء > بل أن نقتصر على أن ننسب إليها واقعيّة 
فقط بوصفها مبدأ تنظيمياً للوحدة السستامية لكل معرفة طبيعية وعلينا بالتالي أن لا نحسبها 
بمثابة مبدأ إلا بالتمثيل مع الأشياء المتحققة وليس بوصفها أشياء متحققة في ذاتها. ونستبعد من 
موضوع الفكرة الشروط التي تحد أفهومنا الفاهمي. إنما التي تسمح وحدها بأن يكون لدينا عن 
شيء ما أفهوما متعينً. . ونفكر عندها شيئاً ماء ليس لدينا عنه أي أفهوم بخص ما هو في ذاته» إنما 
شيء نفكر مع ذلك علاقته بمجمل الظاهرات بالتمثيل مع العلاقة التي للظاهرات فيا بينها. 
وعليه» فإننا عندما نسلم بمثل هذه الماهيّات المثالية » فإننا لا ثمدّء أصلاء معرفتنا إلى أبعد 
من موضوعات التجربة الممكنة. بل فقط إلى وحدتها الأمبيرية بواسطة الوحدة السستامية التي 
تعطينا شيمها الفكرة التي تصدق بالتالي» لا كمبدأ إنشا ي» بل كمبدأ تنظيمي وحسب. إذ لو 
وضعنا شيئاً يتناسب مع الفكرةء شيت ما أو كاثناً متحققًء فإن ذلك لن يعني أندا نريد توسيع 
معرفتنا بالأشياء انا مفارقة, لأن هذا الكائن سيحسب بمثابة مبدأ في الفكرة فقط وليس في 
ذاته» وبالتالي من أجل التعبير فقط عن الوحدة السستامية التي يجب أن تصلح لنا كمبدأ موجه 
للاستعيال الأمبيري للعقل. من دون أن نقرّر أمراً إضافياً حول مبدأ هذه الوحدة أو الخاصية 
الجوانية لمثل هذا الكائن الذي تستند إليه بوصفه علّة. 
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فالأفهوم الترسندالي الوحيد المتعين. والذي يُعطينا إيّاه العقل محض الاعتباري عن الله هوء 
بالمعئى الأدق» أفهو م تأليهي . أعني . إن العقلٍ لا يعطي قط مصداقية موضوعية لمثل هذا 
الأفهوم › بل جرد فكرة ة شيء ما عليه يسس کل واقع أمبيري وحدته السامية والضرورية. ولا 
یکن أن تفده إلا اليل مع جوهر متحقق سيكون ونا قاين عقلة. علّة لكلّ الأشياء إذا 
ما أردنا تصوره بالطلق كموضوع مفردٍء وإذا لم نكن نود إذ نكتفي بمجرد فكرة عن المبدأ 
التنظيمي للعقل» أن نرمي جانبا كل شروط التفكير بوصفه يتخطى الفاهمة البشرية؛ الأمر الذي 
لا كن أن يتوافق على كل حال مع مقصد الوحدة السستامية الكاملة في معرفتنا التي لا يضع 
العقل لها على الأقل تخوماً. 

وعليه» فقد يحصلء إِذْ أفترض ماهيّة إلهية, أن لا يكون لديّ حقاً أي أفهوم عن الإمكان 
الجواني لكماها الأسمى › ولا عن ضرورة وجودهاء إلا أنه يمكنني مع ذلك أن ألبي جميع الأسئلة 
بخصوص الحادث وأن أرضي العقل أكمل رضى لا بالنظر إلى ذلك الافتراض نفسهء 3 بالنظر 
إلى أكبر وحدة یکن أن د يسعى إليها في استعماله الامپيري؛ نما يبت أن غرضه الإعتباري» لا 
رثيانه هو الذي يخوله أن ينطلق من نقطة تعلو إلى هذا الحد عن فلكه كي ينظر منها إلى 
موضوعاته في ((كل)) كامل . 

لكن» يظهر هنا في افتراضِ واحد بعينه» فرق في طريقة التفكير طفيف جداًء إغا ذو أهمية 
كبرى في الفلسفة الترسئدالية: يمكن أن يكون لدي سبب کاف لافتراض شيء ما نسبياً suppo-)‏ 
(98)هاع: مئثازة من دون أن أكو ن مع ذلك ولا افتراضه بالمطلق (suppositio absoluta)‏ . 
ويحضر هذا الفرق عندما يدور الأمر فقط على المبدأ التنظيمي الذي نعرف ضرورته في ذاتها 
بالطبع› > إلا اننا لا نعرف مصدر هله الضرورة» فنفترض ف هذا الصدد ميدأ أسمى فقط من 
أجل أن تُفكرء بطريقة أكثر تعيناً بعد كلية المبدا عندما أفكر مثلاء کائناً يتناسب مع جرد 
فكرة ترسندالية حقاًء بوصفه موجوداً . ذلك أنه لا يمكني أن أسلم قط بوجود هذا الئيء في 
ذاته» لأن أي أفهوم من الأفاهيم التي يمكن أن أفكر بها موضوعاً ماء بتعين» لا يكفي لا 
ولأن شروط المصداقية الموضوعية لأفاهيمي تستبعدها الفكرة نفسها. وليس لأفاهيم الواقع 
والجوهر والسببية, ولا حتى لأفاهيم الضرورة في الوجودء على الاطلاق. أي دلالة. یکن ان 
تعین موضوعاً ما خارج الإستعال الذي فيه تجعل المعرفة الأمييرية الموضوع تمكناً. يمكنا إِذْنْ 
أن تستخدم حا لتفسير إمكان الأشياء في العام الحسبي» إنغا ليس لتفسير إمكان كلّ العام نفسه؛ 
لأن هذا المبدأ التفسيري يجب أن يكون خارج العالم» فلا يمكنه بالتالي أن يكون موضوع تجربة 
ممكنة, إلا أنه كني أن أسلّم بمشل هذا الكائن اللامفهوم موضوعاً لمجرد فكرةء بالنسبة إلى 
العا الحسي. إا لا في ذاته» إذ لو كانت فكرة (الوحدة السستامية التامةع التي ساتكلم عليها, 
حال بتعيين أكر) تصلح كأساس لأكبر استعمال أمييري مكن لعقلي» وكان لا يمكن لهذه الفكرة 
أن ثل في ذاتها بشكل مطابق في التجربة على الرغم من أنها لازمة لزوما لا غنى عنه لتفريب 
الوحدة ة الأمبيرية من أعلى درجة ممكنةء فإنني أكون عندثل خود وحسب» بل سأكون مرغم على 
أن ارعن هذه الفكرة» أعني على أن أطرح ها موضوعاً متحققاً إنما فقط كشيء ما بعامة لا أعرفه 
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في ذاته البّة» وعلى أن أعطيهء بوصفه مدأ للوحدة السستامية وها فقط. تلك الخصائص المائلة 
للأفاهيم الفاهمية في الاستعمال الأمبيري. فأنا أفكر إذن بالتمثيل مع الوقائع في العالم» مع 

الجواهر والسببية والضرورة» كائناً يملك كل ذلك في الكبال الأسمى ؛ وا أن هذه ا لا 
تستند إلا إلى العقل» فإنه سيمكنني أن أفكر هذا الكائن بمثابة عقل قائم بذاته» علة لكل العام 
عير أفكار أعظم تناغم وأكير وحدة ممكنة. فأنا ألغي كل الشروط التي قحد الفكرة من أجل أن 
أجعلء في ظل مثل هذا المبدأ الأصلى وحسب. الوحدة السستامية للمتنوع في العالم تمكنة. 
وأجعل بهذه الوحدة أكبر استعمال أمييري ممكن للعقل بالنظر إلى كل الاقترانات» كما لو آنا 
كانت تدابير لعقل أسمى ليس عقلنا سوى نسخة باهتة عنه. وبذلك أصطنع فكرة عن هذا 
الكائن الأسمى بمجرد أفاهيم لا تطبيق لها أصلا إل في العام الحسي . لكن. بما آي لم الجأ إلى 
ذلك الافتراض الترسندالي إلا بصدد الاستعمال النسبي > أعني من أجل أن يعطيني اسا لأكبر 
وحدة مكنة للتجربة» فإنه يمكنني أن أفكر حقاً. بخصائص تنتمي إلى العام الحسي وحسب» 
كائنا ميزه عن العالم. ذلك أني لا أزعم قط وليس لي الحق بان أزعم معرفة موضوع فكرتي 
هذا جهة ما يمكن أن يكون عليه في ذاته؛ لأنه ليس لدي آي أفاهيم لذلك؛ بل إن أفاهيم 
الواقع والجوهر والسببيةء وحتى أفهوم الضرورة في الوجود» تفقد کل دلالة ولا تعود سوى 
عناوين فارغة لأفاهيم من دون أي مضمون عندما اجازف بالخروج مب خارج حقل الحواس . ولا 
أكون لنفسي سوى فكرة عن علاقة كائن» مجهول في ذاته مني تماماء بأكبر وحدة سستامية ممكنة 
للعالمء فقط من أجل أن أجعل منه شيأ للمبدأ التنظيمي لأكبر استعمال أمبيري ممكن لعقلي . 


ولو ألقينا الآن نظرنا على الموضوع الترسندالي لفكرتناء لرأينا أنه لا يمكننا أن نفترض تحققه 
في ذاته وفقا لأفاهيم عن الواقع والجوهر والسببية. . الخ . لأنه ليس ذه الأفاهيم أدنى تطبيق على 
ما هو متميّز كلياً عن العام الحسي . فافتراض العقل إذن لكائن أسمى بوصفه العلة الأعل» هو 
جرد افتراض سبي › أعني نه مُفكر بصدد الوحدة السستامية للعالم الحسبي. وإنه جرد شيء ما في 
الفكرة» وليس لدينا عنه أي افهوم حول ما هو في ذاته . وبذلك يتضح أيضاً اذا نحن بحاجة 
إلى فكرة كائن أصلي ضروري في ذاته بالنسبة إلى ما هو معطى في الحواس كموجود. لكن لماذا 
لا يكن أن يكون لدينا ذات مرة أدنى أفهوم عنه وعن ضرورته المطلقة . 


ومكننا الآن أن نوضح للعيان محصّلة كل الديالكتيك الترسئْدالي» وأن نعي بالضبط المقصد 
النبائي لأفكار العقل المحض الت لا تصير ديالكتيكية إلا من جرّاء سوء فهم أو غفلة. فالعقل 
المحض لا بتم» في الواقع. إلا بنفسه ولا يمكن أن يكون له شاغل آخر» لان ما يعطى له ليس 
الموضوعات من أجل وحدة الأفهوم التجربيء بل معارف الفاهمة من أجل وحدة الأفهوم العقلي» 
أعني من أجل الترابط ف مبدأ. والوحدة العقلية هي وحدة السستام» ولا تفيد هذه الوحدة 


السستامية العقل موضوعياً كمبدأً لِطول الموضوعات» بل ذاتياً كشعار لطول كل معرفة أمييرية 
تمكنة عر الملوضوعات ؛ إلا أن الترابط السستامى الذى عك أن ؛ يعطيه العقل لاستعمال الفاهمة 


5 ای کی س ی 2 





الأميري . لا يسهم بتوسيعة وحسبب) بل يضمن أيضاً في الوقت عينه صحته. ومبدأ مثل هذه 
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الوحدة السستامية هو أيضاً موضوعي » إماعل نحو غير متعين (principium vagum)°”,‏ لا 
كمبدا | ئي يصلح لتعبين شيء بخصوص موضوعه الباشر, بل كمبدأ تنظيمي وحسبء 
طرقاً جديدة لا تعرفها الفاهمة من دون أن يكون دات مرة مضاداً في أدن شىء لقوانين الاستعال 
الأمييري . 


لكنّ العقل لا يمكنه أن يفكر هذه الوحدة السستامية من دون أنْ يعطى في الوقت عينه 
لفكرته موضوعاً لا يمكن أن يُعطى مع ذلك في أي تجربة» لأنّ التجربة لا تتضمن البتة مثللاً على 
الوحدة السستامية الكاملة. والحالء إن هذه الماهية العملية ”“)غratiocinata )ens rationis‏ ليست 
في الحقيقة سوى مجرد فكرة ولا يسلّم بها بالتالي إذن كشيء ء متحقق إطلاقاً وفي ذاته» بل إننا لا 
نتخذه بمثابة مبدأ إلا إحتالياً (لأنه لا يمكن أن نبلغه بأي أفهوم من الأفاهيم الفاهمية) من أجل 
أن ننظر إلى کل اقتران لأشياء العام الحسبي كما لو أن هذه الأشياء مبدأها في تلك الماهية العقليةء 
إغا فقط بقصد أن تؤسس عليه الوحدة السستامية التي لا غنى للعقل عنها والتي يمكن أن تكون 
من كل , النواحي ) ملائمة للمعرفة الفاهمية الأمييرية من دون أن تضادها ذات مرة مع ذلك . 


ل ےا 


ونسبىء فهم دلالة هذه الفكرة عندما نحسبها بمثاية زعم أو أيضاً بمثابة جرد افتراض لڻيءَ 
متحقق نريد أن ننسب إليه مبدأ إنشاء العام سستامياً . وإننا نترك بالأحرى بلا حسم بالمرة 
مسألة ما هو قوام هذا الميداً في ذاته الذي يفلت من أفاهيمناء ونطرح فقط الفكرة بوصفها وجهة 
النظر التى منها وحدها يمكن إقامة هذه الوحدة الماهوية إلى هذه الدرجة؛ بالنسبة إلى العقل 
والنافعة إلى هذا الحدء بالنسبة إلى الفاهمة . وبكلمة واحدة: إن هذا الشىء الترسندالي هو جرد 
شيّم لذلك المبدا التنظيمي الذي به يقيم العقلء بقدر ما هو فيهء الوحدة السستامية لكل 
تجربة . 

والموضوع الأول لمثل هذه الفكرة هو آنا نفسي بوصفي جرد طبيعة مفكرة (نفس). فإ شئت 
أنْ أبحث عن الخصائص التي بها يوجد كائن مفكر في ذاتهء فإنه يجب أن أسأل التجربة» بل إنه 
لا يمكنني أن أطبق أي مقولة من المقولات على هذا الموضوع إلا بقدر ما يكون شيّمها معطى في 
الخدس الحسي . لكن بذلك لا أصل قط إلى وحدة سستامية لكل ظاهرات الحس الباطن. إذن» 
بدل أن يتخذ العقل الأفهوم التجربي (لا هي عليه النفس حقاً) الذي لا كن أن يبتعد بناء 
يتخل أفهوم الوسحدة الأمبيرية لكل تفكير» وإذ يتصورها بمثابة وحدة لا مشروطة وأصلية» يجعل 
منه أفهوماً عقلياً (فكرة) عن جوهر بسيط ثابت في ذاته (هو هو شخصيا) وني اا شتراك مع أشياء 
أخرى متحققة خارجاً عنه ؛ وبكلمة : أفهوماً عن عقل بسيط قائم بذاته. لکن ما هو آمام ناظري 
العقل هنا ليس سوى مبادىء الوحدة السستامية لتفسير ظاهرات النفس» عنيت: المبادىء التي 
تجعلنا ننظر إلى كل التعيّنات بوصفها قائمة في ذات وحيدة» وإلى كل الملكات» قدرما هوممكن, 


(#) مبدأ غير متعين 


)¥( الأيس الفكري المستدل عليه . 
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بوصفها مشتقة من ملكة أساسية وحيدة» وإلى كل تبدل بوصفه منتمياً || لى أحوال كائن واحد 
بعينه ودائم» وتجعلنا نتصور الظاهرات في المكان بوصفها متميزة ê‏ اما عن أفعال التفكير. 
وبساطة الجوهر هذه . . . الخ يجب أن لا تكون سوى شيم ذلك المبدأ التنظيمي ولا نفترض أنها 
الميدأ المتحقق للخصائص النفسية لأن هذه الأخيرة يمكن أن تستند أيضاً إلى علل أخرى كليًا لا 
نعرفها البنة مثلما ليس بوسعنا أن نعرف أصلا النفس في ذاتها بواسطة هله المحمولات التي 
نفترضهاء حتى عندما نريد أن نطبقها عليها بإطلاقهاء لأنما تشكل فقط مجرّد فكرة لا يمكن 
قط أن نتصورها عياناً. والحالء إِنْه. عن مثل هذه الفكرة السيكولوجية لا يمكن أن تتولّد 
سوى منافع إذا ما انتبهنا جيداً إلى عدم عدّها أكثر من مجرد فكرة, أعني إلى عدّها بمنابة فكرة 
تصدق فقط بالنسبة إلى الاستعمال السستامي للعقل» بالنظر إلى ظاهرات نفسنا. إِذْ عندها لا 
نعود نجل القوانين الأمبيرية للظاهرات الجسمية التي هي من درب مختلف تماما في شروحات ما 
لا ينتمي إلا إلى الحس الباطن» ولا نعود نسمح بأيّ فَرَض من تلك الفروض الباطلة عن توليد 
الأنفس وإفنائها ومناسختها الخ . . فننظر إلى موضوع الحس الباطن هذا إذن من حيث هو تحض 
كلي ومن دون اختلاط بخصائص مغايرة» ونوجه إضافة إلى ذلك» البحث العقلي نحو إحالة 
مبادىء التفسيرء قدر الإمكان» إلى مبدأ وحيد في هذه الذات» وننجز كل هذاء على أحسن 
وجهء بل فقط بواسطة شيم من هذا النوع كما لو أنه كائن متحقق. ولا يكن للفكرة 
السيكولوجية أن تعني سوى شيّم أفهوم تنظيمي» لأنني لو أردت أن أسأل وحسب: هل النفس 
في ذاتها من طبيعة روحية؟ فسيكون سؤالي خمالياً من المعنى. لأنني» بأفهوم من هذا النوع» لا 
أنحي جانباً الطبيعة الحسمية» وحسب» بل کل طبيعة بعامة» أعني كل المحمولاات لأي تجربة 
مكنة وبلتالي كل الشروط الضرورية لتفكير موضوع مثل هذا الأفهوم» أو بعبارات أخرى. كل 
ما یکن أن يسمح بالقول عنه: إن له معنى . 

والفكرة التنظيمية الثانية للعقل محض الاعتباري. هي أفهوم العالم بعامة . لأن الطبيعة 
ليست أصلا سوى الشيء الوحيد المعطى الذي بالنظر إليه يحتاج العقل إلى مبادىء تنظيمية. هذه 
الطبيعة مزدوجة, فهي إمّا طبيعة مفكرةء وإما طبيعة جسمية. لكن» كي نفكر هذه الأخيرة في 
إمكانها الجوانيء» أعني كي نعين انطباق المقولات عليهاء لا نحتاج لأي فكرة» آي لأي تصور 
يتخطى التجربة» بل إن شيئاً من هذا القبيل لن يكون ممكناً بالنظر إليهاء لأن ما يوجُهنا في ذلك 


هو الس اخحسی و جلد ولأن ؛ الأمر دام ب مر اع الآ ٣‏ إل د 2١‏ 
س و معها عن الآفهوم السيكولوجي الأساسي ((أنا)) 


الذي يتضتن قبلياً صورة معينة من التفكير. أعني وحدته . لا يبقى عندنا إذن للعقل المحضص 
سوى الطبيعة بعامة وتقاميّة الشروط فيها وفقاً بدا ما. والجملة المطلقة لسلسلة هذه الشروط في 
اشتقاق أطرافها, هي فكرة لا يكنا بالطبع أن تتحقق بشكل ناجز قط في الاستعمال الأميبري 
للعقل. إلا أعا تزودنا مع ذلك بالقاعدة التي علينا أن تتبعها في هذا المجال, أعني , إنه علينا في 
تفسير الظاهرات المعطاة أن نتوسّل (هبوطاً أم صعوداً) كا لو أن السلسلة كانت في ذاتها لا 
متناهية, أعني " indefınıtum ١‏ دز . لکن حیٹ ينظر إلى العقل , نفسه كعلة معينة (في ,لحر ية) وبالتالي 








(#) في لاتعين. 
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في المبادىء العملية» يجب علينا أن نعمل كما لو أن أمامنا لا موضوعاً للحواس» بل موضوعاً 
للفاهمة المحضة حيث لا يعود يمكن للشروط أن تطرح في سلسلة الظاهرات» بل خارج هذه 
السلسلةء وحيث يمكن أن ينظر إلى سلسلة الأحوال كما لو آنا كانت قد بيدأت بإطلاق (بعلة 
معقولة) ؛ فكل هذا يدلل على أن الأفكار الكسمولوجية ليست سوى مسادىء تنظيمية› وهي 
بعيدة جد عن أن تطرح؛ بشكلٍ إنشائى ماء جملةَ متحققة لتلك السلسلات. وبالنظر إلى ما 
تبقّى» يمكن الرجوع إليه في موضعه في نقيضة العقل المحض . 

والفكرة الثالشة للعقل المحض التي تتضمّن مجرد إفتراض نسبي لكائن يُعَدُ بمشابة العلّة 
الوحيدة والكافية تماماً لکل السلسلات الكسمولوجية » هي الأفهوم العقلي عن الله. وليس لدينا 
أدنى سبب لكي نسلم بموضوع هذه الفكرة بإطلاق (لإفتراضه في ذاته)؛ إذى ما الذي يجعلنا 
قادرين أو يِخْولنا فقط الإيمان أو الزعم بكائن الكمال المطلق بوصفه ضرورياً بإطلاق وفقاً 
لطبيعته» بناء على جرد أفهومه في ذاته» إن لم يكن العام الذي بالنسبة إليه وحده. يكن أنْ 
يكون هذا الافتراض ضروریا؟ وبذلك نرى بوضوح أن فكرة هذا الكائنء شأنها شأن كل 
الأفكار الإعتبارية» لا تعْني شيئاً سوى أن العقل يأمرنا بأن ٠‏ ننظر إلى كل اقتران في العالم وفقا 
لبادىء وحدة سستامية » وبالتالي کا لو أنها كلها صادرة معأ عن کائن وحيد يتضمن كل شيء, 
صدورها عن علّة سامية وكافية تاماً. . ويتضح بذلك أنه لا يمكن أن يكون للعقل هنا من مقصد 
سوى قاعدته الصورية الخاصة في توسيع استعاله الأمبيري» إنما ليس في ما يتخطى كل حدود 
الاستعمال الأمبيري البتة. وأنه لا يختبىء تحت هذه الفكرة بالتالي أي مبدأ انشائي لاستعماله 
المخصص لتجربة غكنة . 


وهذه الوحدة الصورية الأسمى » التي تستند إلى أفاهيم عقلية حصراًء هي الوحدة الغائية 
للأشياء» والغرض الاعتباري للعقل يُرغمنا على أن ننظر إلى كل تنظيم في العالم كا لو أنه صادر 
عن مقصد عقل أسمى . ويفتح مثل هذا اليد لعقلنا الطبق في حقل التجارب آفاقاً جديدة جدا 

من أجل أن نقرن أشياء العام وفقاً لقوانين غايائيةء فيقودنا بذلك نحو أكر وحدة سستامية لما. 
فافتراض عقل أعلى كمِلّة وحيدة لعا إنما في الفكرة ة وحسب بالطبع؛ يمكن أن يكون إِذن دائ] 
ذا فائدة للعقل ولا يمكن أن يضيره البتة. ِذْ لو سلّمنا سلفاً بالنسبة إلى هيئة الأرض (التي هي 
كروية إغا مسطحة بعض الشيء 0) والجبال والبحار. . . الخ . بمقاصد لخالق أسمى حكيمة 
حصراً لأمكننا أن نقوم بمجموعة من الاكتشافات عن هذه الطريق . وإذا ما تمسكنا هذا 
الإفتراض بوصفه مبداً تنظيمياً وحسب» فإن الخطأ نفسه لا يمكن أنْ يكون مَضْرًاً بنا. إذ لن 


(1) والفائدة الناتجة عن الشكل الكرويٌ للأرض معروفة كفايةء إلا أن قليلاً من الأشخاص يعرهون أنَّ 
تسطيحها الذي يجعلها بيضاوية هو العائق الوحيد الذي ينع مرتفعات القارة بل حتى أصغر الجمال التي 
يمكن أن ترتفع» بهرّة أرضية» من أن تزيح باستمرار» وبشكل مهم في قليل من الوقت» عور الأرض كما 
كان سيحصل لولم يكن انتفاخ الأرض عند خط الاستواء جبلاً هو من الضخامة بحيث لا يكن لمرّة جبل 
آخر أن دغر وضعه بشكل بارز بالنسبة إلى المحور. ومع ذلك لا نتردد في تمسير هذا التدبير الحكيم بتوازن 
الكتلة الأرضية التي كانت سائلة فيا مضى 
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غخصل عن ٠‏ ذلك شی ء اكش من | أنه حيث كنا نتوقع ترابطاً غايائياً «(nexus finalis)‏ لن نجد سوى 


ترابط محض ميكانيكي أو فيزيائي (یu (nexus 6 e]‏ > الأمر الذي لا يحرمنا ف مثل هذه 
الحالة إلا من وحدةع إلا أنه لا يضيّع علينا وحدة العقل في استعاله الأمبيري . لكن سوء الطالع 
هذا لا يمكن أن يطال القانون نفسه في مقصده العام والغايائي . إذعلى الرغم من أنه يمكننا أن 
نبت لعالم فسيولوجي غلطة عندما ينسب أحد أعضاء جسم الحيوان إلى غاية يمكن أن نظهر 
بوضوح أنه غير ناتج عنباء فإنه مع ذلك» من المستحيل كلياً أن ندلل في حالة واحدة أن 
استعداداً للطبيعة أي كان شأنه هو من دون غاية بالمرة. ولذا توسع الفسيولوجيا (التي للأطباء) 
أيضاً معرفتها الأمييرية المحدودة جداًء بغايات بنية الجسم المتعضي من خلال مبدأ يعطيه العقل 
المحض وحده» ويذهب إلى حد جعلنا نسلّم بكل جرأة. لكن أيضاً بموافقة كل الناسء بان كل 
شيء في الحيوان له فائدته ومقصده الحسن؛ وهو افتراض لو کان عليه أن يكون إنشائياً. لكان 
ذهب أبعد بكثير ما تسمح به الملاحظات التي أجريت حتى الآن. وعلیه» نرى أنه ليس سوى 
مبدأ تنظيمي في العقل للوصول إلى أرفع وحدة سستامية عبر فكرة ة العلية الغائية عن العلة 
الأسمى للعالم كيا لو أن هذه العلة قد فعلت كل شىء بوصفها عقا أعلى وفقاً لأكثر المقاصد 
حكمة , 

لکن› إذا لم نحصر هذه الفكرة باستعمالمها التنظيمي وحسب » فإِنْ العقل سيتوه بطرق 
مختلفة. لأنه سيغادر أرض التجربة التي يجب أن تتضمن معالم دربه» ويغامر بعيداً عن هذه 
الأرض في ما لا يفهم ولا يُسبر» في تلك الأعالي التي يصيبه فيها الدوران بالضرورة» إذ یری 
نفسه من تلك النقطة منقطعا كليا عن كل استعال مطابق للتجربة . 


وعندما نستعمل فكرة الكائن الأسمى لا استعمالاً مجرد تنظيمي » بل على العكس استعمالاً 
إنشائياً الأمر الذي يضاد طبيعة هذه الفكرة» فإن أول عيب يتولّد عن ذلك هو العقل الكسول 
(380 ةبهوم . ويكن أن نطلق هذا الاسم على كل مبدأ يجعلنا ننظر إلى بحثنا في الطبيعة أيا 
كان مجاله بوصفه بحا ناجزاً بإطلاق» ويجعل العقل يركن إلى الراحة كما لو أنه أنجز مهمته 
انجازاً تاماً. ولذا فإن الفكرة السيكولوجية نفسهاء عندما نستعملها كمبدأ إنشائى لتفسير 
ظاهرات نفسناء وبالتالي لتوسيع معرفتنا بهذه الذات (لعرفة حالما بعد الموت) أبعد من كلّ 
تجربة هي من دون شك مريحة جداً للعقل» إلا أنها تفسد وعدم قاما كل الاستعمال الطبيعي 
الذي يکن أن يقيمه اهتداءٌ بالتجارب. وهكذا يفسر الروحاني الدغمائي وحدة الشخص الذي 
يبقى ثايتا عبر کل تبدلات أحواله بوحدة التوهر المفكر الذي يعتقد أنه يدركه من دون توسط في 
الد ((أنا))ء أو يفسر اهتامنا بالأشياء التي يجب أن لا تحصل إلا بعد اموت بوعي الطبيعة اللامادية 


كانت صاع هكذا. إلا درك رمد أل تفي من هذا للرض» ا فان ذلك سيحصل سواء استشرت 


بقي هناك أي استعيال للعقل ف الحياة . وذاك هو السبب الذى يجعلتي أثشير إلى حجة العقل الحض 
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لذاتنا المفكرة الخ . . . فهو يعّفي نفسه من كل بحث طبيعي بناءٌ على مبادىء تفسير طبيعية لعلة 
ظاهراتنا الباطنة هذه مهملا جانياً المصادر المعرفية المحايئة للتجربة, استناداً إلى قرار إعتباطي 
اتخذه عقل مفارق با يلائمه خير ملاءمة ولا شك. إا على حساب رئيانه . وتظهر هذه النتيجة 
اأزرية بوضوح أكبر أيضاً في دغائية فكرتنا عن العقل الأسمى» والسسْتام الغايائي للطبيعة 
(للألحيات الطبيعية) الذي يتأسس عليها خطأ. لأن كل الغايات التى تظهر في الطبيعةء والتى 
غالباً ما نخترعها بأنفسنا تصلح لإراحتنا من البحث عن الأسباب . أعني» أنه بدل البحث عنها 
في القوانين الكلية لآلية المادة نحتمي مباشرة بقرارات الحكمة السامية التي لا تسيرء وننظر إلى 
عمل العقل بوصفه ناجزاً لأننا عفي أنفسنا من استعباله الذي لا يجد خيطاً هادياً إل حيث 
يُعطينا الخيط نظام الطبيعة وسلسلة التغيرات وفق قوانينه الداخلية والعامة. ويمكن تجنب هذا 
الغلط لا عندما ننظرء من وجهة نظر الغايات, إلى بعض أجزاء الطبيعة مثل انقسام اليابسة 
وبنيتها ووضع الحبال وقوامها وحتى التنظيم في مملكة النبات وفي تملكة الحيوان» بل عندما 
نجعل» على العكس» هذه الوحدة السستامية للطبيعة عامّة كلياً بالنسبة إلى الفكرة عن العقل 
الأسمى . إذ عندها سنتخذ أساساً لنا غائية تع القوانين الكلية للطبيعة التي لا تشد عنها أي 
وضعية خاصّة حتى ون كانت لا تظهر لنا بوضوح متفاوت» وسيكون لدينا مبدأ تنظيمي لوحدة 
الاقتران الغايائي السستامية. إلا أننا لا نعين سلفاً هذا الاقتران» بل بانتظار الوصول إليه» ليس 
عنينا سوى أن نتبع الاقتران الفيزيائي الميكانيكي بموجب قوانين كلية. وعلى هذا النحو فقطى 
يكن للمبدأ الوحدة الغائية دائ أن يوسّع استعمال عقلنا بالنظر إلى التجربة من دون أن يُسيء إليه 
في أي حال. 

والعيب الثاني الذي يتولد من سوء فهم مبد أ الوحدة السستامية هو مبدأ العقل المقلوب 


(perversa ratio, u’ ‘ctepOv Trpo'tepOv , rationis) 1‏ إذْ يجب أن 3 لا تستخدم وضشسلة الفكرة ۳ 
السستامية إلا كمبدأ تنظيمي للبحث عن هذه الوحدة في ربط الأشياء بموجب قوانين الطبيعة 
الكلية» وللظن أنه كلما وجدنا شيئاً بالطريقة الأمبيرية» كلا اقترينا من تمامية استعماله على الرغم 
من أنه لا يمكننا بلوغه قط في الحقيقة . ولكن بدل القيام بذلك, فإنهم يقلبون الأمر بالضبط, 
فيبدأون باتخاذ تحقق مبدأ الوحدة الغائية» بمثابة أساس وبعده أقنوماً وبتعيين أفهوم ذلك العقل 
الأسمى بطريقة تشبيهية) لآنه ف ذاته من غير الممكن الوصول إليه البتة؛ ويفرضون من ې 
بعنفب واستبداد» غايات على الطبيعة بدل أن يبحثوا عنها كما ينبغي عن طريق البحث 
الفيزيائي . وعلى هذا النحو لا تميل الغايائية الى كان يجب أن تستخدم لإكال وحدة الطبيعة 
وفقاً لقوانين كلية» إلى نسخ هذه الوحدة وحسب» بل إن العقل نفسه يخطىء هدفه الذي هو 
التدليل بالطبيعة على وجود مثل تلك العلة العقلية الأسمى . لأنه | إذا لم يكن بإمكاننا أن نفترض 
قبلياً الغائية الأسمى في الطبيعة. أعني بوصفها منتمية إلى ماهيتهاء فكيف نريد أن نُساق إلى 
بحئها ونقترب بواسطة هذا السلّم من الكال الأسمى للخالق الأول بوصفه كمال ضرورياً 
بإطلاق» وبالتالي قابلاً لأن يعرف قبلياً؟ يريد المبدأ التنظيمي أن نفترض الوحدة السستامية 


)#( (العقل المقلوس. والآخير أولاً) . 


TTT TT اللا‎ 


بإطلاق» أعنى | كوجدة ناحمة عن ماهية الأشياء بوصفها وحدة للطبيعة لا تعرف بطريقة خض 
أمبيرية بل تفترض قبلياً وإِنّ بطريقة غير متعيّدة . ١‏ كن دات بطرح كائن منظم أسمء ف فإن 
وحلة الطبيعة ستندثر بالفعل عندهاء لأا ستكون بذلك غريبة كلياً عن طبيعة الأشياء 
وعرضية» ولن يكون بالإمكان معرفتها بالقوانين الكلية هذه الطبيعة» فينتج عن ذلك دور في 


الدليل» لآننا نفترض ما يجب أن ندلّل عليه أصلا. 


إن اتخاذ المبدا التنظيمي لوحدة الطبيعة السستامية كميدأ نشائي» وافتراض ما ليس متخذا 
إلا في الفكرة كميدأ للاستعمال المتسق للعقل» إفتراضاً أقنومياً بوصفه عِلَّةَء هو ما يسمى بالضبط 
تضليلاً للعقل . فالبحث الطبيعي يتابع دربه وفقاً لسلسلة الأسباب الطبيعية التي تتبع قوانين 
الطبيعة الكلية وحسب» وصحيح أنه يتوافق مح فكرة الخالق. إلا أن ذلك ليس من أجل اَن 
يشت منه الغائية التي يتابعها في كل مكان» بل من أجل أن يعرف وجوده بواسطة تلك الغائية 
التي يبحث عنبا في ماهية أشياء الطبيعة» وقدر الامكان في ماهية كل الأشياء بعامة» وبالتالي 


لكي يعرف معرفة ضرورية إطلاقاً. وسواء نجج هذا الأمر الأخير أم لاء فان الفكرة تل 
صحيحة أبدأًء ويظل أستع افا كذلك عندما يكونت ن¿ محصوراً ضمن شروط الميد دأ الى 


وبحسيا . 


إن الوحدة الغائية التامة هي الكيال (منظوراً ! إليه بإطلاق). فإذا لم نجدها في ماهية الأشياء 
التي تشكل كل موضوع التجربة» أعني موضوع كل معرفتنا التي تصدق موضوعيأء وبالتالي في 
القوانين الكلية والضرورية للطبيعةء فكيف يكنا أن نستنتج منها مباشرة فكرة الكيال الأسمى 
والضروري بإطلاق عن كائن أول هو أصل كل علية . إن أكبر وحدة سستامية وبالتالي أيضاً أكبر 
وحدة غائية هي مدرسة لأكر استعال للعقل البشريء بل أساس لإمكانه؛ وفكرتها هي إِذْنْ 
مرتبطة بشكل لا ينفصل ماهية عقلنا. وهذه الفكرة نفسها هي أيضاً فكرة تشريعية بالنسبة إلينا. 
وهكذا فاته الطبيعي جداً أن نفترض عقا مشر ع يتناسب معها (intellectus archetypus)"‏ 


ومنه يمكن أن م ُشتَنٌّ كلّ وحدة سستامية للطبيعة بوصفها موضوعاً لعقلنا. 


ولقد قلناء بصدد نقيضة العقل المحض أن جميع الأسثلة التي يُثيرها العقل المحض يجب أن 
تحظى حتاً بجوابء وأنْ العذر الذي يستمدذّ من قصور معرفتناء والذي شو ف كثير من الال 
لا يدور عل طبيعة الأشياء» بز يطح بي طييسة العقل وسدها ولا تعلق ٠‏ إل ببنيته الجرّانية . 
ونحن الآن في حال تسمح بتأكيد هذا الزعم الذي كان جريئاً للوهلة الأولى» بالنسبة إلى سؤالين 
يوليها العقل أعظم اهتامه» وبذلك نسوق تأملاتنا حول ديالكتيك العقل المحض نحو إنجازه 
الكلي. 


(#) عقل أمتل (أنموذج). 
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فإن طرح السؤال إذن (بالنظر إلى الالميات الترسنداليةم. 


أولاً: هل هناك ما يتميّز عن العالم وما يتضمن أساس نظام العالم وترابطه وفقاً لقوانين 
كلية؛ فالجواب هو: من دون أي شك. لأن العام هو جملة ظاهرات» فيجب إذن أن يكون هذه 
الظاهرات مبدأ ترسندالي» أعني مبدأ يكن للفاهمة المحضة وحدها أن تفكره وإن سثل ثانياً: 
هل هذا الكائن جوهر يتمتع بأكبر واقع وبالضرورة؟ فإز ني أجيب ليس هذا السؤال أي معن . 
وذلك أن جيع المقولات التي بواسطتها أسعى إلى أن أصطنع أفهوماً عن مثل هذا الموضوع ليس 
ها أي استعيال سوى الاستعيال الأمييري» وليس لما أي معنى عندما لا تتطبّق على أشياء تجرية 
مكنة أعني على العالم الحسي . وهي خارج هذا الحقل جرد عناوين لأفاهيم يكن أن نقبل بباء 
لآ أنه لا یکن أنْ نفهم بها شيئاً. وإن سل ثالث وأخيراً ألا یکنت على الأقل أن فر هذا 
الكائن المتميز عن العام بالتمثيل مع موضوعات التجربة؟ فإن الحواب هو: بالطبع , » لكنء فقط 
كموضوع في الفكرة» وليس في الواقع . أعني» فقط من حيث هو أس» مجهول لدينا. » لوحدة العالم 
السستامية ونظامه وغائية بنيته التي يجب أن يكوّن العقل عنها مبداً تنظيمياً في بحثه عن 
الطييعة. أكثر من ذلك: يمكننا أن نقبل , في هذه الفكرة بجرأة. ومن , دون أن نخثى اللوم › 

بعض التشبيهات المفيدة للمبدأ التنظيمي المذكور هنا. إِدْ هناك دائا جرد فكرة لا تسب قط 
مباشرة إلى كائن متميز عن العالم» بل إلى بدأ تنظيمي للوحدة السستامية للعالم» الأمر الذي لا 
يكن أن يحصل إلا بشيّم هذه الوحدةء أعني بعقل أسمى يكون علّة لما بموجب مقاصد 
حكيمة. وليس بوسعنا أن نفكر بذلك ما هو في ذاته المبدأ الأصلى لوحدة العالم» بل كيف يجب 
أن نستعمله» أو بالأحرى أن نستعمل فكرته بالنسبة إلى استعمال العقل السستامي بالنظر إلى 
أشياء العالم . 1 


لكنّء ألا يمكننا مع ذلك وعلى هذا النحو(سيستمر المرء ببالسؤال) أن نسلّم بخالق للعالم 
وحيد حكيم وكلٍ القدرة؟ من دون أدن شك ليس فقط كتا أن نسلم ثل هذا الخالق» بل 
يجب علينا أن نفترضه. لكن» > هل نوسع بذلك معرفتنا إلى أبعد من حقل التجربة الممكنة؟ لا 
البتة . ذلك أننا لم نفعل سوى أن افترضنا شيئاً ما وليس لدينا على الإطلاق أي أفهوم عما هو في 
ذاته (موضوع محض ترسندالي)؛ لكن بالنسبة إلى النظام الغائي والسستامي لمنيّة العام الذي 
يجب أن نفترضه عندما ندرس الطبيعة. لا نفكر هذا الكائن المجهول لدينا إلا بالتمثيل مع عقل 
(وهو أفهوم أمبيري)؛ أعني إننا بالنسبة إلى الغايات وإلى الكمال الذي تتأسس عليه اجعلناء 
بالضبط ذا خصائص يكنا وفقاً لشروط عقلنا أن تتضمّن أساس مثل تلك الوحدة السستامية . 
فهذه الفكرة هي إذنْ» مدعمة كلياً بالنسبة إلى استعمال العقل في العالم. لكن » إذاكنانريدأن 


(1) ماسيق أن قله أعلاه عن الفكرة السيكولوجية وعن قَصدعا الخاصة كمبدأ للاستعال محض التنظيمي 
للعقل» يعفيني من التوقف لكي أشرح أيضا ببخاصة الوهم الترسندالي الذي بموجبه تتصور الوحدة 
السستامية لكل تنوع الحس الباطض» أقنومياًء والطريقة المستعملة هنا شبيهة جدا بالطريقة التي اتبعها النقد 
بصدد أمثل الالميات . 
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ننسب إليها مصداقية موضوعية بالمطلقء فإننا نكون بذلك قد نسينا أنه مجرد كائن نفكره في 
الفكرة. وعندما نبدأ على هذا النحو بأساس لا يمكن أنْ يتعينْ قط امل العام » فإننا سنكون غير 
قادرين على أن نطبّق هذا المبدأ على الاستععمال الأمييري للعقل تطبيقا مناسبا. 

لكن (سيسأل المرء بعد): ألا يمكننى على هذا النحو أن أستعمل أفهوم الكائن الأسمى 
وافتراضه في التأمل العقلي للعالم؟ نعم ولهذاء أصلاء إنما طرّح العقل هذه الفكرة كمبدأ . لکن 
هل يمكنني إذن أن أنظر إلى الإنتظامات» التي تشبه الغايات., بمثابة أهداف قصدية باشتقاقها من 
الارادة الااهية وإنْ كان ذلك بالطبع بتوسّط تدابير خاصة أقيمت لهذا الغرض في العا؟ نعم 
مكنم ذلك أيضاًء لکن على شرط أن تكونوا لا مبالين سواء إن سمعتم أحدهم يول إن 
الحكمة الإهية قد نظمت كل شيء على هذا النحو من أجل غاياتها العليا أو إن فكرة الحكمة 
الأسمى هي مبدأ تنظيمي في البحث عن الطبيعة ومبدأ لوحدتها اليستامية والغائية بموجب 
قوانين الطبيعة الكليّة حتى حيث لا نراها. أعني» إنه يجب أن يكون الأمر سيّاناً تماماً لديكم» أن 
تقولوا حيث تلاحظون ذلك: إن الله قد أراده بحكمة على هذا النحوء أو إن الطبيعة قد نظمته 
على هذا النحو بحكمة. ذلك أن أكبر وحدة سستامية وغائيّة كان يريد عقلكم أن يُعطيها 
كأساس بوصفه مبدأ تنظيمياً لكل بحث عن الطبيعة كان بالضبط ما يخولكم أن تتخذوا كأساس» 
فكرة عقلٍ أسمى بمثابة شيم للمبدأ تنظيمي , وبقدر ما تجدون وفقاً هذا AE‏ 
بقدر ما تلمسون تأكيداً لمشروعيّة فكرتكم . لكنْء با آن المبدأ المذكور لم يكن مدف إلا 
البحث عن الوحدة الضرورية للطبيعة» وعن أكبر وحدة ممكئةء فإِنْنا ندين اطي كل ما نمل 
إليه إلى فكرة الكائن الأسمى» إلا أنه لا يمكنناء من دون أنْ نقع في تناقض مع أنفسناء 3 
نهمل القوانين الكليّة للطبيعة التي اتخذت الفكرة وحدها كأساس لماء لكي ننظر إلى غائية 
الطبيعة هذه كغائية عرضية وذات مصدر فوق فيزيائي . ذلك أندا لم نكن خولين التسليم بكائن 
يتمتع بالصفات المذكورة فوق الطبيعة. بل فقط أن نتخذ فكرته كأساس كي ننظرء بالتمثيل مع 
التعين السَبّبِيء إلى الظاهرات بوصفها مقترنة فيا بيتها. 


وعليه» فنحن غولين أيضاً لا أن نفكر وحسب علّة العالم في الفكرة (التي من دونها لا يكن 
أن نفكر شيئاً) وفقاً لألطف أشكال التشبيهية أعني ككائن ذي فاهمة. قادر على اللذة والألمء وذي 
رغبة وإرادة متناسبتين مع ذلك في الوقت عينه. . .إلخ . بلأن ننسب إليه أيضاً كمالاً لا متناهياً 
يتخطى بالتالي » بكثير» الكال الذي يكن أن تخولنا التسليم به المعرفة الأمبيرية لنظام العالم . ذلك 
أن القانون التنظمي للوحدة السستامية يريد أن ندرس الطبيعة كا لو أنه يوجد» في كل مكان إلى 
ما لا نهاية؛ وحدة سستامية وغائية في أكبر تدوع تمكن . إذ على الرغم من أننا لا نكتشف» ولن 
نبلغ إل قليلا من هذا الكبال في العالم, > فإنه يعود إلى تشريع عقلنا مع ذلك أن يبحث عنه وأن 
يمّنه في كل محل . ويجب أن يكون من النافع لنا أبداء من دون أن يكون ذلك مضرًا بنا البتةع 
أن نوجه فحصنا للطبيعة وجب هذا امبدا. لكن بموجب هذا التصور لفكرة خالق أسمى متخذة 
کأساس» من الواضح أيضاً أن ما أستعمله كأسأس هو لا وجود مثل هذا الكائن ولا معرفته. 
بل فكرته وحسب» وأني لذلك لا أشتق أصلاً أي شيء من هذا الكائن› بل فقط من فكرته› 
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أعني من طبيعة أشياء العام وفقاً لمشل هذه الفكرة . وهكذا يبدو أن وعياً معيناًء وإن مبهماً 
للاستعيال الحقيقي لأفهوم عقلنا هذاء قد ولد اهْوّة المتحفظة والمتواضعة عند فلاسفة كل 
الأزمان الذين يتكلمون على حكمة الطبيعة وتدبيرها أو على الحكمة الالمية كا لو كانت تلك 
تعابير مترادفة . والذين يفضلون بالأحرى التعبير الأول طالما أنهم هتمون بالعقل النظري وحده» 
فلأنه يلف زعمنا إثباتَ أكثر مما يجوز لنا أن نفعل» ويعيد في الوقت نفسه العقل إلى حقله 
الخاص. الطبيعة. 


وهكذاء فإن العقل المحض الذي كان يبدوء في البداية» أنه يعدنا با لا يقل عن توسيع 
معارفنا إلى أبعد من كل حدود التجربة» لا يتضمن › إذا ما فهمناه جيداً سوى مبادىء تنظيمية 
توصي بوحدة أكبر من تلك التي يبلغها الاستعال الأمبيري للفاهمةء بالطبع. إلا أثباء بفعل نها 
تبعد إلى هذه الدرجة الهدف الذي يحاول العقل أن يقترب منهء تحمل إلى أرفع درجة توافق هذا 
الاستعمال مع نفسه بواسطة تلك الوحدة السستامية. وعلى العكسء إذا 1 نفهم جيداً هله 
الميادىء . واتخذناها كمبادىء إنشائية لمعارف مفارقة» فإنها ستولد عندئذ تراثياً برَاقاً إغا خادعاء 


وقناعة وعَلا متيل وستولد هله بذورها ا تتاقضات ومشاحنات دائمة . 


¥ ¥ * 


كل معرفة بشرية تبدأ إذن بحدوس وتذهب ما إلى أفاهيم وتنتهي بأفكار. وعلى الرغم من 
أن لديهاء بالنظر إلى كل من العناصر الثلاثة مصادر معرفية قبلية» يبدو أنها تنفر للوهلة الأولى 
من حدود كل تجربةء فإن نقداً مُنجزاً يقنعنا مع ذلك بأنْ كل عقل في استعياله النظري لا يمكنه 
أن يتخطى ببذه العناصر حقل التجربة الممكنة ذات مرةء وأن القصدة الخاصة بهذه القدرة 
المعرفية العليا هي أن لا تستخدم كل المناهج ومبادئها إل كي تتابع الطبيعة وصولاً إلى أكثر ما 
لديا جوّانية وفقاً لكل المبادىء الممكنة للوحدة التي أهمها مبدأ وحدة الغايات. إنما من دون أن 
تخرج عن حدودها التي لا يوجد خارجها بالنسبة إلينا سوى مكان فارخ . . وصحيح أن الفحص 
النقدي لكل القضايا التي يمكن أن توسع معرفتنا إلى أبعد من التجربة المتحققة قد أقنعنا كفاية, 
ف التحليلات الترسندالية» أنها لا يمكن أن تؤدي بنا إلى شیء أكثر ه من التجربة الممكنة؛ وأنه لو 
م نبد حذراً حتى من من أوضح النظريات التجريدية أو العامة ولو ل تغرنا تلك الرؤى الجذابة 
والمتحذلقة برفض قوة التجربة» لأمكننا بالتأكيد أن نعفي أنفسنا من تحمل عناء الإستماع إلى كل 
الشهود الذيالكتيكيين الذين كان يستدعيهم العقل المفارق لتدعيم دعاويه, لأننا كنا نعلم سلف 
وبيقين تام أن كل اڏعاءاته قد تكون تنطلق من قصد شريف؛ هذا صحيح › إلا آہا يجب أن 
تكون باطلة كليّاٍ لأن الأمر يدور هنا على معرفة لا يمكن لأيّ إنسان أن محصلها يوماً. لكن» بم 
له لا اتتهاء للقول إن لم نصل إلى | السبب الحقيقي للترائي الذي يمكن أن يخدع أعقل العقلاءء 


ويما أن 5 e‏ مع فا المنادقة |[ عناص ها ذكا راسة لطبيعتنا الباطنة) له في ) ذاته قيمة غر 


يسيرة» بل هو بالأحرى واجب على كل فيلسوف» فإنه لم يكن من الضروري وحسب أن نبحث 
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تفصيلياً عن كل عمل العقل الإعتباري هذا وأيا كان بطلانه» وحتى مصادره الأولىء بل أيضاًء 
وما أن الظاهر الديالكتيكي هنا ليس خادعاً وحسب من حيث الحكم» بل هو أيضاء من حيث 
الغرض الذي نعلقه على الحكم. جذاب بقدر ما هو طبيعي » وأنه سيظل كذلك لكل زمن قادم ‏ 
فإنه كان من الحكمةء أن نحرر بشكل تفصيلي كل وقائع هذه الدعوة ونحفظها في سجلات 
العقل البشري» إن صح القول» كي نحترز في المستقبل من أغلاط ممائلة . 


II 


تعليم المناهح الترسندالي 
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عندما أنظر إلى مجما معرفة العقل المحض والنظرى بوصة نياناً لدينا عا إلأة 


فكرته فيناء يمكنني أن ر : إننا ف تعليم اتام اسا فد ا 7 وعيئأ 7 بنيان هي 
معدة» وبأي إرتفاع وأى صلابة . وقد تينم وعلى الرغم من أننا كنا نفكر برج يجب أن مرتفع 

حتى السماء» أن مؤونة المواد تكفي ولا شك إغا فقط من أجل بيت للسكن» يتسع أو يكاد 
لأشغالنا في حقل التجربةء ويرتفع أو يكاد إلى ما يمكننا أن نضمه بنظرة . وهكذا كان على ذلك 
المشروع الجريء أن يفشل من جراء نقص في المواد» وحتى من دون أن نأخذ بالحسبان إخلاط 
الألسنةالتي كانت ستقسم حتما العاملين على الخطة التي يجب اتباعهاء وتؤدي إلى بعثرتهم في كل 
مكان في العام كي بيني كل منهم لنفسه على جِلَّة» وحسب مشيئته. أما الآنء فالمسألة ليست 
بالنسبة إلينا مساألة مواد بقدرماهي مسالة خحطة ؛ إذبما أنه وعلى الرغم من كوننا قد تيهنا إلى أن 
لا نجازف بمشروع اعتباطي وعشوائي يمكن أن يتخطى كل مصادرناء لا يمكننا مع ذلك أن 
نتخل عن بناء مسكن ثابت» فإنه يلزمنا أن نضع خطة البناء بالنظر إلى مؤونة ا مواد المعطاة لناء 
والمناسبة في الوقت نفسه لحاجاتنا. 


وفي هذا الصدد» کون علينا أن نبتم اضيا ر وب دقانون»: وبمعماریات› وا ناري 
للعقل المحض ؛ وسننفذ بقصدٍ ترسنداليء ما محال في المدارس تحت اسم المنطق العملي» بالنظر 
الى استعال الفاهمة بعامّة» انما الذي يُنفذ بشكل سيء جدأء لأن المنطق العام إذ لا ينحصر بأي 
نوع حاص من معرفة الفاهمة (ومثلا بالمعرفة المحضة) ولا بأي موضوع خاصء لا يمكنه أن يفعل 
من دون أن يستعير المعارف من علوم آخرى» اكثر من أن يعرض العناوين لمناهج ممكشة» 
والتعابير التقنية التي تستخدم بالنظر إلى م هناك من سستامي في كل أصناف العلوم» والتي تخبر 
سلفاً الطالب الناشىء بالاساء التي لن يتعلّم معرفة دلالتها واستعمالها إلا فيا بعد. 





الباب الأول 
انضباط العقل المحض 


ليس للاحكام السالبة. لا من حيث الصورة المنطقية و-حسب ) بل أيضاً من حيث 
الضمون» أي قيمة خاصّة بالنسبة إلى رغبة المعرفة التي للبشر. بل يُنظر إليها حقاً كعدوٌة غيورة 
من نزوعنا إلى التوسع في المعرفة بلا توقف» حتى لتكاد تكون بحاجة إلى مرافعة» بل بالأحرى 
إلى أن تزوّد بتوصية وشفاعة» كي يسمح بها فقط. 

ويمكننا بالطيع » أن عبر منطقياً بشكل سالب عن كل القضايا التي نريد إلا أنه بالنسبة إلى 
مضمون معرفتنا بعآمة» أي لمعرفة ما إذا كان حُكم ما يوسّعها أم يحصرهاء لا عمل للقضايا 
السالبة سوى منع الغلط . وعليه» فإن القضايا السالبة التي يجب أن نحترز بها من معرفة نحاطثة ؛ 
ستكون فارغة تماما حيث لا جال لأ غلط ممكن. مع بقائها صحيحة تامأ وستكون غالبا 
مضحكة لآها لن تكون مطابقة لغايتها. ثلها مثل عبارة ذلك البلاغي : م يكن يكن للاسكندر 
ان يحرز الانتصارات من دون جيش. 

لكن. احيث تكون حدود معسرفتنا ضيّقة جد ويكون الدافع إل م كبيرأ والترائي 


الماثئل مادعا جدا > والض, ر الناتم عن الغلط ماعا ؟ كبيراً رك ذ aM û .. MBH‏ اأ زع لك . آ 
اسر > يكون السالب. في التعليم الذي لا يصلح 


ر الناتج عن 
إل يقبا من الغلط ذا مي أكثر بكثير من الف درس موجب یکن أن تكتسب به زيادة في 
معرفتنا. واللررغام الذي يضيق على اليل العنيد إلى الإنحراف عن بعض القواعد» وينتهي 
باقتلاعه» يسمى انضباطاً. ومختلف الإنضباط عن الثقافة التي يجب أن تزودنا بمقدرة وحسبء 
من دون أن تلغي بالمقابل مقدرة أخرى قائمة» فهو لا يقدم إذنء بالنظر إلى تدمية الموهبة الي 
هي بحل ذاتها نزوع يجب أن يتمظهر» سوى إسهام سالب في حين أن الثقافة والتعليم 


)0 أعلم جيداً أن العادة في لغة الملدار س هي استخدام لفظ ©118م101523 كمرادف للتثقيف د 
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يسهمان إسهاماً ايجابياً فيها. 


ويوافق كل واحد بسهولة على أن المزاج والمواهب التي تسمح لنفسها بحركة حرة وغير 
محدودة (كالمخيّلة والذكاء) تحتاج إلى انضباط في وجهات متلفة. لكن» أن يحتاج العقل الذي 
اليه يعود إِمُلاء الإنضباط على كل الميول الأخرىء أن يحتاج هو نفسه إلى انضباط» فذاك ما يبدو 
غريباً ولا شك. وبالفعل» لقد أفلت حتى الآن من مثل هذا الإذلال» لأنه لم يكن لأحد بعد 
إِذْ يرى بالضبط إلى وقاره ومركزه المدعُمء أن يتهمه بسهولة بلعبة خرقاء تحل فيها التخيّلات محل 
الأفاهيم والأسياء محل الأشياء . 


لسنا بحاجة إلى أيّ نقد للعقل في استعماله الأمبيري» لأنْ مبادئه خاضعة هناك دائياً لحك 
التجربة؛ كذلك لسنا بحاجة أيضاً إلى أي نقد في الرياضة. حيث يجب على أفاهيم العقل أن 
ّل بلا توسط عياناً في الحدس المحض» بحيث ينكشف فوراً كل ما هو اعتباطي ومن دون 
أساس . لكن حيث لا يرى العقل جيداً سِكّته في غياب الحدس الامييري والمحضص» عنيت فى 
استعماله الترسندالي تبعاً جرد أفاهيم» تراه يحتاج إلى إنضباط يلجم نزوعه إلى التوسع إلى ما بعد 
الحدود الضيقة للتجربة الممكنة» ويحفظه من الإنحراف والغلط. حاجة ماسة إلى درجة أنْ كل 
فلسفة العقل المحض تنشغل فقط ببذه الفائدة السالبة. ويمكن تلاني الأغلاط الخاصة بالرقابة, 
وأسبابها بالنقد. لكن حيث نصادف» كما في العقل المحضء سِسْتاماً كاملا من الأوهام 
والأضاليل المترابطة جيدا والموحدة تحت مبادىء مشتركة» يبدو من الضروري أن يقام تشريع 
خاص جداًء إا سالب» شىء تحت إسم الإنضباط وانطلاقاً من طبيعة العقل وموضوعات 
استعياله المعحض»› سستاماً للوقاية ومحاسية الذات لا يكن لأيّ تراءِ خاطىء ومماحك أن يصمد 
فى وجهه» بل على العكس» ينكشف على الفورء على الرغم من كل الأسباب التي يتذرع بها. 


لكن. يجب أنْ نلاحظ جيداً أنني» في هذا الجزء الثاني من النقد الترسندالي» لا أوجه 
انضباط العقل على المضمون» بل فقط على منهج المعرفة بالعقل المحض . وقد نُفُذت المهمة 
الأولى في تعيين العناصر . إلا أن استعمال العقل أيا كان الموضوع الذي يمكن أن يطبق عليه هو 
من الشبه بنفسه ومن التميّز مع. من كل استعال آخر من حيث يجب أن يكون ترسنداليأًء إل 
درجة أنه» من دون التحذيرات التي يطلقها التعليم السالب الذي يعلمه انضباط أقيم خصيّصاً 


1 إلا‎ i fF أن‎ 


هلأ الغرض » ليس من الممكن تجنب الأغلاط التي يجب أن تتولذ بالضرورة عن سوء ال ا قتداء 
بتلك المناهج التي > وإن كانت تصلح للعقل في جال آخر إلا أنها لا تلائمه هنا. 


= لكن هناك حالات كثيرة يعني بها التعبير الأول» التأديب» ويتميّز بعناية عن التعبير الثاني التعليم› 
وتتطلّب طبيعة الأشياء نفسها أن تحتفظ تبعاً لهذا التمييز بالعبارات الملائسة وحدها. ونتمنی أن لا يسمح 


bell [$ 1‏ سمس 


أحد قط لنفسه استعيال هذا اللفظ بمعتى آحر غير المعنى السلبي . 
(#( يعي : انضاط» وأيصاً: فن من فون الاختصاص . (م.0). 





الفصل الأول 
انخباط العقل المحض في الاستعمال الدغمائي 


تقدم الرياضة أسطع مثل للعقل المحض الذي ي بنجح بالتوسع من تلقائه ومن دون مساعدة 
التجربة. والأمثلة معدِية» وبخاصة هذه القدرة التي تفاخر طعا أن لما في حالات أخرى نفس 
الحظ الذي أصابهافي هذه الحالة الخاصة . وعليه» يأمل العقل أن يتمكن من التوسع في استعماله 
الترسندالي بنفس الحظ والتعمق الذي توصل اليه في استعماله الرياضي» ويخاصة إن طب في 
هذا الاستعمال ذلك الهج الذي كان في الاستعمال الرياضي ذا فائدة بينة. يَهمّنا اذن كثيراً أن 
نعرف هل الهج الذي يؤدي إلى اليقين الضروري»ء والذي في هذا العلم الأخير يسمى رياضياً. 
هو المج الذي يصلح للبحث عن ذلك اليقين نفسه في الفلسفة والذي يجب أن يسمى هنا 
دغمائيا . 

والمعرفة الفلسفية هي معرفة عقلية بناءً على أفاهيم. أما الرياضة فبناءٌ على بناء الأفاهيم . 
لکن بناء أفهوم يعني : : عرض هذا الأفهوم ف حدس يتناسب معه قبلياً. يتطلب بناء الأفهوم إذن 
حدساً غير أمبيري » ويكون بالتالي يما هو حدس موضوعاً مفرداً ؛ لكن ذلك لا يقلل من تعبره» 
بوصفه بناءٌ لأفهوم (لتصور كلي)› عن مصداقية كلية في التصور بالنسبة إلى كل الحدوس الممكنة 
المنتمية إلى الأفهوم نفسه. فأنا أبني مثا بتصور الموضوع المتناسب مع هذا الأفهوم إما ؟مجرد 
المخيلة في الحدس المحض » وإمّا وفقاً لهذا الأخير على الورق في الحدس الأمييري ؛ لكن, في 
الجالتين» بشكل قبل تماما من دون أن أستعير نموذجاً من أي تجربة . والشكل المفرد المرسوم هنا 
هو أمبيري ‏ لكنه يُستخدم مع ذلك للتعبير عن الأفهوم من دون أن يُضير ذلك كليته» لأننا في 
هذا الحدس الأمبيري لا تنظر قط إلا إلى فعل بناء الأفهوم الذي لا يُبالي البتة بكشير من 
التعينات» كتعيّنات الحجم والأضلاع والزوايا وفيه نهمل هذه الفروقات التي لا تخير شيئ في 
أفهوم اثلث . 


فالمعرفة الفلسفية ترى اذن الى الخاص في العام وحسب» والمعرفة الرياضية الى العام في 
الخاص وحتى في المفرد: لكنْ أيضاً قبلياً وبواسطة العقل بحيث إنه كا يتعينْ المفرد وفقاً لشروط 
كلية معينة للبناء كذلك يجب أن يفكر موضوع الأفهوم الذي يتناسب معه هذا المفرد كشيم 
وحسب» بوصفه متعيئاً تعیناً كلياً . 


ففي هذه الصورة إذنء يقوم الاختلاف الماهويّ بين هذين الضربين من المعارف العقلية ولا 
يستند إلى الفرق في مادعا أو موضوعاتها. واولئك الذين ظنوا أنهم يميزون الفلسفة من الرياضة 
بالقول» إن موضوع الاولى هو فقط الكيف. ف حين أن موضوع الثانية هوالكم وحسب» قد 
حسبوا النتيجة بمشابة سبب. فصورة المعرفة الرياضية هي السبب الذي يجعل انه يمكن لهذه 
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المعرفة أن تطال كميات وحسب. لأنْ الأفهوم عن ) الكميات هو الوحيد الذي يسمح ببنائه أي 
بعرضه قبلياً فى ادس . وعلى العكس لا تسمح الكيفيات بعرضها في أي حدس سوى الخدس 
الامبيري . ولا يمكن لآي معرفة عقلية بها أن تكون ممكنة بأفاهيم. ولا يمكن لأحد أن يستمد 
حل سا مناسبا لأفهوم الواقع إلا من التجربة» ولا يمكن أن نشارك فيه قط ذاتياً وقبلياًء أي قبل 
الوعي الأمبيري به . ويمكن أن نضنع من الشيء المخروطي موضوع حدس من دون أي مساعدة 
أمييرية: وفقاً للأفهوم وحسب» إلا أن ن لون هذا الخروط يجب أن يُصطى سلفا في تجربة من 
التجارب. ولا يمكنني بأي شكل أن أعرض أنهو السبب بعامة في الحدس إلا في مثل تزودني به 
التجربة» وهكذا دواليك. غير أنْ الفلسفة تهتم بالكميات شأنها شأن الرياضة:» مثال اهتمامها 
بالجملة واللاتناهي . ٠‏ لح .وتبتم الرياضة بع بالفرق بين الخطوط والمساحات بوصفها أمكنة 
ذات كيفيّات ختلفة» وباتصال المسافة بوصفها كيُفاً لما. لكن» على الرغم من أن للاثنتين 
موضوعاً مشتركاء فإن طريقة معالجته بالعقل مختلفة تماما في التأمّل الفلسفي عنه في التتأمل 
الرياضي . وني حين يقتصر الأول عل جرد أذاهيم كلية , لا مكن لاني أن يفل شيتً مع جره 
أفهوم بل سرعان ما يلجأ إلى الخحدس حيث یری إلى الافهوم عياناء إغا لا بشكل أمبيري بل 
فقط في حدس قَدَّمهُ قبليأء أعني بناه» وحيث يجب أن يطبق ما ينتج عن الشروط الكلية للبناء 
بطريقة كلية أيضاً عل موضوع الأفهوم المبني . 

فلو أعطينا الفيلسوف أفهوم مثلث» وتركناه ليجد على طريقته ماذا يكن أن تكون العلاقة 
بين مجموع زواياه والزاوية القائمة. وليس لديه سوى افهوم عن شکا محصور بين ثلاثة خطوطى 
وني هذا الشكل» أفهوم عن عددٍ مساو من الزوايا لكان عليه أن يفكر كثيراً وقدر ما يشاء حول 
هذا الآفهوم من دون أن يستخرج شیا جديداً منه يمكنه أن بحلل ويوضح أفهوم انط المستقيم أو 
الأفهوم عن الزاوية أو أفهوم العدد ((ثلاثة))» لكن لا يمكنه أن يصل إلى خصائص جديدة غير 
موجودة بالمرة في هذه الأفاهيم . لكن» لو أخذ الحندمي هذه المسألة على عاتقه» لبدأ على الفور 
ببناء مثلث. ولكان. لأنه يعلم أن زاويتين قائمتين مجتمعتين تساويان بالضبط قدر ما تساوي كل 
الزوايا المتلاجقة التي يمكن أن ترسم انطلاقاً من نقطة على خط مستقيم» > لكان مدد ضِلْعاً من 
مثلئه مثلثه وحصل بذلك على زاويتين ملاصقتين مساويتين لقائمتين. ولكان قسم من نم الزاوية 
المخارجية يمذه خطا موازيا للضلع المقابل من المثلث, ولكان رأى أنه يتولد عن ذلك زاوية خارجية 
ملاصقة مساوية لزاوية داخلية . . إلخ. . ولكان وصل بهذا الشكل بسلسلة من الإستدلالات» 
يوجهه الحدس دائاًء إلى حل للا بين تماماً وکل معاً. 

إلا أن الرياضة لا تببى كموماً )٤4(‏ وحسب كما في الطندسة. بل تبنى أيضاً جرد کمیات 
lS (quantitatem)‏ هو الحال في الجير حيث تمل كلياً قوام الموضوع الذي يجب أن يفكر وفقا 
مدل هذا الأفهوم الكميّ . وهي تختار عندها علامة معيّنة لكل أفعال بناء الكميات بعامة 
(للأعداد), كعلامات الجمع والطرح . . . إلخ. واستخراج الجذور؛ ويعد أن تدل الى الأفهوم 
الكلي للكميات بحسب العلاقات المختلفة تصور في الحدس وفقاً لبعض القواعد العامة كل 

عملية يولّدها الكم أو يحولها. وعندما يجب أن تنقسم كمية بأخرى» يمزج الجبر صفات 
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الاثتتين رفا الصورة |“ ي تعني ام ل . فيصل . هكذا ؛ بواسطة بناء رعزې ؛ مغلا تصل 
تصل قط بواسطة مجرد اام 


فیاهو یا ترى سبب هذه الأوضاع التنوعة الي يوجد فيها صانعا العقل هذان» إذ يتبع 
واحدهما طريقةُ وفقاً لأفاهيم ويتبعها الآخر وفقاً للحدوس التي يعرضها قبلياً جا يوافق الافاهيم؟ 
والسبب واضح حسب التعاليم الترسندالية المعروضة أعلاه. فلا يدور الأمر هنا على قضايا 
تحليلة يكن أن تود مجرد تحليل الأفاهيم (حيث كان الفيلسوف سيتغلب على خصمه ولا شك) 
بل على قضايا تأليفيةٍ وفي الحقيقة على تلك التي يجب أن تعرف قبلياً. ذلك أنه يجب عل لا أن 
أرى إلى ما أفكرّه حقاً في أفهومي عن المئلث (لأن هذا ليس سوى مجرد تعريف) بل يجب علي 
بالأحرى أن أخرج منه نحوخصائص لا توجد ني هذا الأفهوم مع أنها تنتمي إليه. والحال إن 
هذا ليس ممكناً إل إذا عيّنت موضوعي إما تبعا لشروط الحدس الامييري» وإما لشروط الحدس 


الحض. في الحالة الأولى (بقياس زوايا المثلث) لن يكون لدي سوى قضية أمبيرية لا تتضمن أي 


لا بالكيع ا“ + VY MCI.‏ عل مثا هذه القضايا أما الطر يقة الثانية فه 
كلية ولا 0د حری اي جرورة: 0 9 يدور ع يكل الختصضايا . تي 


أميري 2 الذي , ينتمي إل شيم مثلث بعامة وبالتالي إل أفهرمه الذي به يجى أن 5 ہی 
بالتأكيد قضايا تأليفية كلية . 


فأنا أتفلسف عبئاً حول المثلّث اذن؛ أعني إني أفكر فيه سياقياً من دون أن أخطو بذلك أي 
خطوة أبعد من مجرد التعريف الذي كان من الصحيح» مع ذلك» أن أبدأ به. وهناك بالطبع 
تأليف ترسندالي بنا على مجرد أفاهيمء لا ينجح بالمقابل الا بالنسبة للفيلسوف» إلا أنه لا بخص 
قط سوى شيء بعامة بموجب شروط معيّنة أياً كانت الشروط التي يخضع لما الإدراك من أجل أن 
ينتمي إلى تجربة ممكنة. والحال» إن السؤال في المسائل الرياضية لا يدور على هذا قطء ولا على 
الوجود بعامة» بل على خخصائص الموضوعات في ذاتهاء فقط من حيث تكون بأفهومها. 


وقد حاولنا بالل المذكور أن نين فقط كم هو كبير الفرق بين استعيال العقل السياقي وفقاً 
لأفاهيم واستعياله الحدسي , ببناء الأفاهيم. والحال إا نسأل بشكل طبيعى عن السبب الذي 


يي ا 


يجعل استعيال العقل المزدوج هذا ضرورياً. وعن الشروط التى يمكن بموجبها أن نعرف هل 
الاستعال الاول وحده هو القائم أم الثاني أيضاً. 


كل معرفتنا هي» في النباية» على صلة بحدوس ممكنة : لأنه بهذه وحدها إنما يعطى 
موضوع . . والحال إن الأفهوم القبل (الآفهوم غير الأمييري) إما أن يتضمن سلفاً ف ذاته حدساً 
محضاً وعندها يمكنه أن يبنى» وإمًا أن لا يتضمن سوى التأليف لحدوس ممكنة غير معطاة قبلياً 
وعندها يمكننا بواسطته أن نحكم تأليفيا وقبلياً حقاًء إلا أننا نحكم فقط سياقيَاً وفقاً لأفاهيم 
وليس البتة حدسياًء ببناء الأفهوم . 
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والحال إنه لا يوجد. من بين كل الحدوس» أي حدس معطى قبلياً إن لم يكن مجرد صورة 
للظاهرات مكاناً وزماناء ويمكن لأفهوم عنها يما هي کم» أن يُعرض قبلياً فی الحدس»› أعني أن 
يُبنى إما مع كيفها(هيئتها) وإما فقط مع كميتها (مجرد تأليف المتنوع التجانس) من خلال العدد. 
إلا أن مادة الظامرات التي بها نعطى الأشياء في المكان والزمان لا يمكن أن تتصوّر إلا في 
الإدراك» وبالتالي بعدياً . والآفهوم الوحيد الذي يصوّر قبلياً هذا المضمون الامييري للظاهرات 
هو أفهوم الشيء بعامةء والمعرفة التأليفية التي لدينا عنه قبلياً لا يمكن أن تزودنا بأكثر من مجرد 
قاعدة لتأليف ما يمكن أن يعطيه الإدراك بعدياً > لكن لا بحدس موضوع واقعي البتةء لأن هذا 
الحدس يجب أن يكون أميرياً بالضرورة . 


والقضايا التأليفيةعن الاشياء بعامة التي لا يمكن لحدسها أن يُعطى قط قبلياً هي ترسندالية. 
وعليه» لا يمكن للقضايا الترسندالية أن تعطى قط ببناء الأفاهيم بل فقط وفقاً لأفاهيم قبلية: 
وهي تتضمن جرد قاعدة يجب أن نبحث بموجبها أمبيرياً عن وحدة تأليفية معيّنة بما لا يمكن أن 
تصور حدسياً على نحو قبل (بالادراكات). إلا أنه لا يمكنبا في أي حالة على الاطلاق أن 
تعرض قبلياً أفهوماً من أفاهيمهاء بل يمكنبا على العكس أن تعرضه بعدياً فقط بواسطة التجربة 
التي دي + ىة بدءاً بموجب تلك المبادىء التأليفية . 


فإن شا أ ٠.‏ تحاكم تأليفياً أفهوماً: فيجب أن نخرج من هذا الأفهوم. وني الحقيقة نحو 
الحدس الذي به يعطى. إذ لو إكتفينا باهو متضمن في الافهوم, فسيكون الحكم تحليليا 
وحسب» ولن يكون سوى إيضاح للتفكير وفقاً لما هو متضمّن فيه حقاً. لكنْ» يمكنني أن أذهب 
من الأفهوم إل الحدس المحض أو إلى الحدس الامبيري الذي يتناسب معه من أجل أن أرى إليه 


ibe. Iz of f |‏ فى الحالة الأولى» لدينا المعرفة العقلية 
بيبانا واب أتعرف قبليا اق نعدانا إلى ما يلائم موضصوعه. E‏ 


الرياضية ببناء الأفهوم؛ وف الثانية, مجرد معرفة أمييرية (آلية) لا يمكن أن تعطي قط قضايا 
ضروريةويقينية . وهكذا يمكنني أن أحذل أفهومي الامبيري عن الذهب من دون أن أربح شيئا 
بذلك أكثر من القدرة على تعداد كل ما أفكره تحت هذا اللفظ ؛ وذلك يؤذي ولا شك إلى تحسين 
منطقي لمعرفتي . لكنني لا أربح بذلك أيّ إضافة أو زيادة. لكن. لو أخذتٌ المادة التي تثْل تحت 
هذا الوسم. وأضفت إليها ادراكات تزودني بمعارف تأليفية مختلفة انما امپريةء ولو بيت الافهوم 
الرياضي لثلث؛ أعني لو أعطيته قبلياً في الحدس » لحصلتٌ بذلك على معرفة تأليفية إنها عقلية. 
لكن ‏ عندما يكون الأفهوم الترسندالي عن واقع وجوهر وملكة. .. إلخ . فإنه لا يعتى لا حدساً 
أنبيرياً ولا ححدساً مخضا بل فقط تأليفياً بالحدوس الامبيرية (التي لا يكن بالتالي أن تعطى 
قبلياً) ؛ وما أن تاليف لا يمكن أن يصل قبلا | إلى الحدس الذي يتناسب معه»› فإنه أيضاً لا يولّد 
أي قضيّة تأليفية معينة بل فقط مبدأ تأليف7؟ الحدوس الأمبيرية بة الممكنة. فالقضية الترسندالية 


)1( بواسطة أفهوم السب أخرج حقا ص الافهوم الأمييري عن حدس ما (حيث يحصل شيء) اما من دول 
التوضل إلى الحدس الذي يعرض عيانا أفهومٍ السبب. بل بالا نطلاق من شروط الزمان بعامة التي يمكن أن 
توجد ف التجربة وفقاً لأفهوم السبب. فأنا أتوسل اڏن وفقاً لأفاهيم وحسب »ع ولا يمكن أن أتوسل ببناء 





وجب عرد أفاهيم» وبالتالى معرفة سياقية › لأنْ مبا فقط إنا تكو نْ 
هي اذن معرفة تاليفية للعقل بموجب جر 2 ام ص تول 


كل وحدة تأليفية للمعرفة الامبيرية ممكنة؛ إل أن أي حدس لا يُعطى من خلاها قبلياً. 


هناك إذنء إستعمالان للعقل › ختلفان جداً من حيث المسار على الرغم من آنا يشتركان في 
كلية المعرفة وتولدها القبلٍ. وذلك لأن في الظاهرة» من حيث هي ما به نعطی كل الموضوعات , 
عنصرين هما: صورة الحدس (المكان والزمان) التي يكن أن 7 تعرف وتتعين تماماً وقبلياًء والمادة 
(الفيزيائي) أو المضمون الذي يدل على ما يصادف في المكان والزمان. وما يتضمن بالتالي وجوداً 
ويتناسب مع الاحساس . وبالنظر إلى هذا الفيزيائى الذي لا يعطى بطريقةمتعينة | إلا أمييرياًء لا 
يمكن أن يكون لدينا قبلياً سوى أفاهيم غير متعينة عن تاليف الاحساسات الممكنة من حيث 
تنتمي إلى وحدة الأبصار (في تجربة مكنة) . أمّا بالنظر إلى تلك الصورة» فإنه يمكننا أن نعين قبلياً 
أفاهيمنا في الحدس. وأن نخلق» بتأليف وحيد الشكلء الموضوعات نفسها في المكان وفي الزمان 
من حيث هي مجرد كميات . والاستعيال الأول يدعى الاستعمال العقلي وفقاً لأفاهيم لأنه لا مکنا 
في أن تفعل شيت أكثرمن أن نضع ظامراته تحت أفاهيم وفقا لضم ونا الواقعي» وهي ظاهرات لا 
يمكن أن تتعين إلا أميبرياء أعنى بعدياً (انماوفقاً لتلك الافاهيم بوصفها قواعد تأليف أمييرى). 


اغعاوقها برضا ۰ 


1 الثاني فهو استعيال. العقل ببناء الأفاهيم. لأن هذه ٠‏ الأفاهيم التي تعود سلفاً إلى حدس قبل 
يكن لما أيضاً لهذا السبب بالضبط أن تُعطى بتعينُ في الحدس المحض» قبلياً ومن دون أي 
معطى أمييري. وفحص كل ما هنالك (من شيء في المكان أو في الزمان) لعرفة هل هذا الشىء 
((كم) أو إلى أي حد هو ((كم))» وهل يجب أن نتصور فيه وجوداً أو نقصاء وإلى أي حدّ 
يشكل هذا (الذي يلأ المكان أو الزمان) اسا ألا أو جرد تعين ع وهل لوجوده صلة بشيء آخر 
بوصفه سبباً أو مسيّبأء وأخيرا هل هو منعزل من حيث الوجود آم تراه في تبعيّة متبادلة مع أشياء 
أخرى؛ وفحص إمكان هذا الوجود وواقعه وضرورته أو اضدادهاء ينتمي کله إلى المعرفة 
العقلية» بناءٌ على أفاهيم, التي تسمى فلسفية. لك تعيين حدس في المكان (الهيئة) قبلياً وتقسيم 
الزمان (المدة) أو فقط معرفة ما لتأليف شىء واحد بعينه في الزمان والمكان من كلم» ومعرفة ما 
يتولد عن ذلك من كميّة حدس بعامة (العدد)» هو ذاك العمل العقليء ببناء الأفاهيم» الذي 
يدعى رياضياً. 


EY‏ بنا النجاح الذي يحرزه العقل ع بواسطة الرياضة. بشكل طبيعي ی كلياً إلى ۽ أن نذعي 


سر 


ل منبجه إن لم يكن علمه ذاك تفسه» سينجح أيضاً خارج حقل الك . ذلك أننا نراه جيل 
كل أفاهيمه إلى حدوس يكن أن يعطيها قبلياً ويجعل من نفسه بذلك سيّداً للطبيعة إن صح 
القول» في حين أن الفلسفة المحضة مع أفاهيمها السياقية تبيم في الطبيعة مبدّدة ثروة كبيرة من 

دون أن يمكنها أن تجعل واقع هذه الأفاهيم حدسياً قبلياء فتجعلها قابلة للتصديق . بل نرى أن 
الاساتذة في هذا الفن لم يفقدوا الثقة مرة بأنفسهم» وأن العامّة لم تتوقف عن وضع آماها 


= اأفاهيمء لأن الأفهوم هو قاعدة لتأليف الادراكات التي ليست حدوساً محضة ولا يمكنها بالتالي أن تعطى 
قملياً 
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العراض في مهارتهم شرط أن يبدأوا العمل . لكن» لما كانوا قد بدأوا يالكاد بالتفلسف على رياضتهم 
(وهي مهمة صعبة)» فإن الفرق النوعي القائم بين استعال العقل لم يخطر لهم ببال قط. وهم 
يتخذون القواعد العامية المستعملة أمبيرياً» والتي يستمدونها من عقلهم العامي ‏ بمثابة مسلّات . 

ولا مهم قط من أين يکن أن تأتيهم أفاهيم المكان والزمان التي ينشغلون بها (بوصفها الكموم 
الوحيدة الأصلية) بل يبدو لهم من غير المجدي التعمق في أصل الأفاهيم الفاهمية المحضة 
والبحث بذلك أيضاً عن ماصدقها ومصداقيتها. فهم يكتفون باستعالا . ٠‏ وهم يذلك يتصرفون 
بصواب کل شرط آن لا يتخطوا الحدود المرسومة هم أعني حدود الطبيعة » لانم سينزلقون من 
دون أن يدروا الى خارج الحساسية. على الأرض غير الموثوقة للأفاهيم الحضةء بل الترسندالية 
حيث لا يسمح طم الأساس أن يقفوا ولا أن يسبحوا (instabılis tellus, innabılis unda)”‏ « 
وحيث لا يمكن أن نخطو سوى خطى هائمة ة لا يحفظ الزمان أي أثر لماء في حين أن دربهم في 
الرياضة تشكل شارعاً عريضاً يكن لآخر الأجيال القادمة أن يتبعه بثقة . 


وعا أننا كنا قد التزمنا بأن نعينٌ بدقة ويقين حدود العقل المحض في استعاله الترسندالي 
لكن, با أن هذا النوع من التطلع له في ذاته خاصية أنه على الرغم من أكثر التحذيرات إلحاحاً 
وأوضحهاء يظل أبداً ينخذع, قبل أن يتخل نبائياً عن خطته بأمل الوصول إلى ما وراء حدود 
التجربة؛ إلى بلاد العقل الحذابة» فإنه من الضروري أن نقذف ذا الأمل الغريب في عرض 
البحرء وأن نظهر أن تطبيق المنبج الرياضي في هذا النوع من المعارف لا يكن أن يزودّنا بأي 
نفع ع الهم إلا. بذلك الذي يكشف بوضوح عن اخخطائه الخاصة. وأن الهندسة والفلسفة شيئان 
غتلفان كلياً وإن كانتا تتعاونان في علم الطبيعةء وأن طرائق الواحدة لا يمكن بالتالي أن تقلّد قط 
في الأخرى . 

تستند متانة الرياضة الى التعريفات والمسلات والبراهين. سأكتفى اذن بن أظهر أن أي من 
هذه العناصر با معنى الذي يتخذه فيه الرياضي لا يكن أن تُصسطيه الفلسفة ولا أن تقلدهء وأن 
المندسئ باتباعه منبجه في الفلسفة» لن يبي سوى قصور من ورق وأن الفلسفة بتطبيقها منبجها 
في ميدان الرياضة, لا يمكن أن تفعل سوى المذر. يبقى أن للفلسفة دوراً لتلعبه في الرياضة: 
فهي تعرفنا بحدودها؛ ولا يكن للرياضي نفسه عندما لا تكون موهبته منحدّة في الطبيعة 
ومقصورة في نطاقهاء أن يرفض تحذيرات الفلسفة أو يترفع عنها . 


1 في التعريفات: التمريف؛ كما يشير اللفظ نفسه» جيب أن لا يعني أصلا سوى عرض 
الأفهوم فصل لشيء عرّضا أصلياً ضمن حدود" . وحسب هله المستلزمات لا يكن للافهوم 
الأمبيري قط أن يعرف بل فقط أن يوضح . إِذْ نا كان لدينا فيه بعض العلائم عن نوع معين من 


)¥( الأردص غير ثابتة والمياه لا تصلح للإبحار. 

(1) التفصيل يعني الوضوح والعلائم الكافية؛ واللحدود تعي الدقة بحيث لا يبقى س علاثم أكثر ما يلزم 
للأفهوم المفصل ؛ وأصلياً تغني أن هذا التعيين للحدود ليس مشتقاً من محل آحر وأنه بالتالي ليس بحاجة إلى 
دلي[, > لأن ذلك سيجعل التعريف ٠‏ الزعوم عاجزاً عن تصدر لائحة كلّ الأحكام حول الموضوع . 
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موضوعات الحدس» لم يكن | بإمكاننا أن تتأكد قط ما إذا كنا نفكر > بالكلمة التي تدل على 


الموضوع نفسهء علائم أكثر حيناً وعلائم أقلّ حيناً آخر. ففي الأفهوم ((الذهب))» يمكن 
للواحد أن يفكر بالاضافة إلى الوزن واللون والصلابة» تلك الخاصية التي للذهب في أن لا 
يصدل في حين لا يعرف الآخر أي شىء عن هذه الخاصية . ونحن لا نستخدم علائم معينة الا 
بقدر ما يكفي للتمييزء | إلا أن مشاهدات جديدة يكن أن تذهب بيعضها» وتضيف أخرى ؛ 
بحيث لا يكون الأفهوم مخحصوراً قط ضمن حدود موثوقة. لكنْء ماذا يفيد إذنء أن : نعرف 
أفهوماً من هذا النوع؟ اد حين يدور الكلام مغلا على الماء وخصائصه. لا نتتوقف عندما انفکره 
تحت لفظ ((الماء)) بل» ننتقل إلى التجارب» ويكون على اللفظ مع بعض العلائم المتعلّقة به 
أنيشكل إشارة إلى الشيء وحسب لا أفهوما عنهء ولا يكون التعريف المزعوم بالتالي سوى تعييين 
لفظي . ولا يمكننا ثانياًء إن تكلّمنا بدقة» أن : نعرف أي أفهوم معطى قبلياً كالأفاهيم عن 

الجوهر والسيب والحق والعدل مثلا. ذلك أنه ليس بوسعي أن أكون متأكداً من أن التصور 
الواضح للافهوم المعطى (الذي ما زال غامضاً) قد تم بَسْطه بالتفصيل إلا بشرط أن أغلم أنه 
مطابق للموضوع. لكنء با أن أفهوم هذا الموضوع كما هو معطى قد یتضمن كثيراً من 

التصورات الغامضة التي نهملها قي التحليلء > على الرغم من أننا نستعملها دائ في التطبيق» »> فإن 
الدقة الشاملة في تفصيل تحليلٍ أفهومي هي دائئاً جال شىك ويمكن أن يجعلها كثير من الأمثلة 
المتطابقة مرجحة فقطى افا لا يجعلها مَرة يقينية بالضرورة. وبدل تعبيرالتعريف. أفضل أن 
استعمل تعبير العرض الذي يبقى › دائاً أكثر ائزاناً» والذي معه يكن للنقدي أن يتقبل 
التعريف إلى درجة معينة مع الإحتفاظ بشكوكه حول دقة التفصيل. إذن» ولأنه لا يکن لا 
للأفاهيم الأسيرية, ولا للافاهيم المعطاة قبي أن : تعرّفء فإنه لا يبقى سوى تلك التي تفر 


اح- امأ ا هذه العملة الحالة داكا أن أف أذ ل 
أعساطًا » لكي نجرب عليها هَذة التوسة , وق قله اسحخالة يمكنني دائ 81 اخخرتا أفهومي > ا نة 


يجب علي أن أعلم دائ ماذا أردت أن أفكر, لأنني قد شكلته بنفسي عن قصدء ولأنه لم يعط لي 
بطبيعة الفاهمة ولا بالتجربة» لكن لا يمكنني أن أقول إنني بذلك قد عرفت موضوعاً حقيقياً. إذ 
حين يستند الأفهوم إلى شروط أمبيرية. كالأفهوم عن الساعة البحرية ملا لا يكون الموضوع 
وإمكانه معطيان بعد لهذا الأفهوم الإعتباطي. بل إني لا أكون أعلم هل لهذا الافهوم موضوع في 
ل ماء ويمكن القول بدقة أكبر» إن تعريفي هو بالأحرى إعلان (لشروعي) أكثر نما هو تعريف 
لوضوع . لا یبقی ۽ ادن من , أفاهيم قابلة لأن تعرف سوى تلك التي تتضمن , تأليفاً اعتباطياً يمكن 
أن ين قبلياً. وليس هناك بالتالى من تعريفات إل للرياضة. لأن الموضوع الذي تفكره» تصوره 
أيضاً قبلا في الحدس؛ ولا يمكن لهذا الموضوع بالتأكيد أن يتضمن سوى الأفهوم لا أكثر ولا 
أقل . أن افهوم الموضوع قل أعطي في الأصل بالتعريف. أعني من دون أن يكون هذا التعريف 
اشتقٌّمن أيّ مكان آخر. وليس للغة الالمانية للتعبير عن العرض والشرح والتصريح والتعريف» 
سوى كلمة: قصصةاءارظ. ولذا ينبغي علينا أن نخفقف قليلا من التشدد الذي يجعلنا ننرفض 


2# تساعا: Definition, Deklaration, Explikation, Exposition‏ وكلها تحتفظ بصورتها اللاتينية 
.0 
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إسم التعريفات للشروحات الفلسفية . وسنقصر اذن كل هذه الملاحظة على الاشارة إلى أن 
التعريفات الفلسفية ليست سوى عرض للأفاهيم المعطاة. في حين أن التعريفات الرياضية هي 
بناء للأفاهيم المشكلة تشكيلا أصلياً. ولا نُصطنع الأولى إلا تحليلياً بتفكيك(ما تماميته ليست 
يقينية واجبة)» في حين أن الثانية تصطنع تأليفياً وتصنع بالتالي الأفهوم نفسه الذي لا تفعل 
الأولى سوى أن تشرحه. 

وعنه يىتج . 

أ) في الفلسفة يجب أن لا نقلّد الرياضةء فنبدأً بالتعريفات» الهم إلا على سبيل المحاولة 
وحسب . ِذْ لا كانت التعريفات الفلسفية مجرد تحاليل لأفاهيم معطاة فإن هذه الأفاهيم تحتل 
المرتبة الأولى على الرغم من أنها ما تزال غامضة» وإن العرض الناقص يسبق العرض التام» 
بحيث لا يمكئنا أن نستدل من بعض العلائم» التي نستمذها من تحليل ما يزال ناقصاء على 
علائم أخرى قبل الوصول إلى العرض التام» أعني الى التعريف. إذن وبكلمة واحدة: في 
الفلسفة, يجب على التعريف؛ بوصفا إيضاحاً مناسباً أن يختم العمل لا أن يبدأ“ . وعلى 
العكسء ليس لدينا في الرياضة أي أفهوم يسبى التعريف. لأنه به إتما يعطى | الأفهوم بدعاً؛ 
فالرياضة ملزمة إذن أن تبدأ به وهي بالطب قادرة على ذلك دائيا. 


ب) لا يكن للتعريفات الرياضية أن تغلط مرة. إذ لما كان الأفهوم معطى بدءاً بالتعريف, 
فإنه يتضمن بالضبط ما يريد التعريف أن نفكره به وحسب. لكن. إذا لم يكن يمكن أن يوجد 
فيه غلط من حيث المضمون» فإنه قد يكون فيه أ حياناًء وإن نادراً جداء عيب ما في الصورة 
رفي اللباس)» أعني بالنظر إلى الدقة . فالتعريف العادي للدائرة»ء الذي نقول فيه : إا خط 
منحن › کل نقاطه متسأوية البعد عن نقطة وأحدة (المركز). يشكو من عيب إدخال تعبين المنحنى 
من دون جدوى لأنه يجب أن يكون هناك مقالة خاصة : تش من التعريف ويكون برهانها 
سهلاء أعني: | إن كل خط تكون كل نقاطه متساوية البعد عن نقطة بعينها هو مُنْحَنِ (لا يوجد 
فيه أي جزء مستقيم) . وعلى العكس » فإِن التعريفات التحليلية يمكن أن تغلط بأشكال كثيرة 
إمّا بتضمّن علائم لم تكن حقاً في الأفهوم . وإما بعدم الوشارة إلى كل العلائم الي يتضمنا؟ 
وهكذا تفتقر إلى ما هو ما هوي في رر ر ل لأنه من المستحيل أن نتيقن تماما من كيال تحايله. 


لل لا مک٠‏ ل ال باضة ف التع يف أن يطبق ف الفلسفة . 
وندا ذ جص دہج الرياصه في التحري ف 


)1( تعج الفلسفة بتعريفات فاسدة ) وبخاصة تلك التي تتضمن حقأعناصر للتعريف» اغا لا تتضم ما بالتمام . وإذا كان 
من غير الممكن أن نقوم بأي شيء مع أفهوم قبل تعريفه. فإن التعلسف سيكون صعب جدا. . لكنء ما آنه يمكننا ومههما 
د العناصر زف التحليل)» أن تستعملها استعمالاً حسنا وآمناًء فإنه يمكئنا أيضاً أن نستعمل بفائدة كبيرة 
تعريفات ناقصةء أعني قضايا ليست بعد تعريفات بصحيح العبارة» علا أنها صحيحة فيم|عدا ذلك» وتعريفات 
تقريبية بالتالي . فالتعر يف في الرر ياضة يىتمي الى ال ©6556 وي الفلسفة الى ال “عع كتاتاعهم . ومن الجميل» 
إلا أنه من الصعب جداً > الوصول إليه . مزال المشترعون يبحثون عن تعريف لأفهومهم عن الحقوق . 

(#) الكائن. 

(*##*) أفضل ما يكون. 
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2 فى المسليات : : المسليات مبادىء تأليفية قبلية من | حيث هي ) يقينية بلا توسط, والحال» 

لا يمكن لأفهوم ان رط باحر بشكل تأيفي ولا سوس مالأ يزم للخروي من آنه م 
معرفة ثالئة وسيطة . ولکن› ما أن الفلسفة جرد معرفة عقلية وفقاً لأفاهيم. فإنه ليس فيها أي 
مبدأ يستحق اسم مسلمة. وعلى العكس إن الرياضة قابلة للمسلات» لأنه يمكنها بواسطة بناء 
الأفاهيم في حدس الموضوع , أن تقرن قبلياً وبلا توسط عمولاته» ومثلا: إن ثلاث نقاط توجد 
دائياً في سطح . وعلى العكس». لا يمكن لبد تأليفي يصدر عن أفاهيم وحسب أن يكون يقينيا 
بلا توسط» مثال القضية : إن كل ما يحصل له سبب. لأنه يجب أن أرجع إلى شالث. أعني إلى 
شرط التعين الزمني في تجربة وليس بوسعي أن أعرف هذا المبدأ مباشرة وبلا توسط بمجرد 
أفاهيم . فالمبادىم السياقية هي إذن أمر غتلف كليَاً عن المبادىء الحدسية› أعني عن المسليات . 
فتلك تتطلب دائ تسويغاً يمكن هذه أن تستغني عنه كليا . وما أن هذه هي» لهذا السيب 
بالضبط› بديهية في حين أن المبادىء الفلسفية لا يكن أن تذّعي ذلك مع كل يقينهاء فإنه ينقصنا 
ما لايتناهى» كي تصير قضية تأليفية وترسندالية من قضايا العقل المحض بينة بمثل ماهي هذه 
القضية (كيا يقال في العادة بصلف) : إثنان ضرب إثنات يساوي أربعة. . وصحيح أني» في : 
التحليلات» في لوحة مبادىء العقل اللحض» قد نوهت أيضاً بمسلمات معينة للحدس. إل أن 
المبدأ الذي ذكرته هناك لم يكن بحد ذاته مسلمة» فلم يكن يصلح إلا كمبداً لامكان المسلمات 
بعامة ول يكن هو نفسه سوى مبدإ بناءٌ على أفاهيم . لأن إمكان الرياضة نفسه يجب أن يبن في 
الفلسفة الترسندالية . فليس للفلسفة إذن مسليات» ولیس للا التق البنة في أن تفرض مبادئها 
قبلياً مبذا الاطلاق» بل يجب عليها أن تنصرف إلى تسويغ صلاحها إزاء تلك المبادىء تسويغا 
مدعما. 


3 في البراهين: وحده الدليل اليقينى من حيث هو حدسى يمكن أن يسمّى برهاناً. فالتجربة 
تعلمنا حقاً ما هى لكن لا ما لا يكن أن يكون على نحو آخر. وعليه» فإن الأدّلة الأمييرية لا 
یکن أن تزودنا بأيّ دليل يقيني. لکن اليقين الحدسيء أعنيٍ البداهة, لا يمكن أن يتولد مرة من 
أفاهيم قبلية (في ا معرفة السياقية) مهم| كان الحكم يقينياً واجبا . ليس هناك إذن ما يتضمن البراهين 
سوى الرياضة» لأا لا تشتق معرفتها من أفاهيم, بل من بناء الأقاهيم » أعني من الحدس الذي 
یکن أن يعطى قبلياً متناسباً مع الأفاهيم. والمنبج الجيري نفسه بمعادلاته التي يستمدٌ منهاء 
بالاختزال. الحقيقة والدليل معأ هوء إن لم يكن بالطبع بناء هندسياً بناء خاص فيه نحضر 
الأفاهيم في الحدس بواسطة علامات» وبخاصة علامات النسبة بين الكميات» وفيه نصون كل 
الاستدلالات من الغلط. من دون أن ننظر قط إلى المنحى الكشفي» وذلك فقط لأن كل واحد 
منہا موضوع أمام النظر. وعلى العكس. فإن المعرفة الفلسفية» محرومة بالضرورةمن هذه الميزة. 
لأنه يجب عليها دائ أن ترى إلى الكلي تجريداً (بأفاهيم) . في حين أنه يمكن للرياضة أن تفحص 
الكل عياناً (في الحدس المفرد) ومع ذلك» بتصور قبلي محض حيث يرى كل مسار خاطىء. 
وعليه› أظلق عل الأدلة الفلسفية بالأحرى أسم الادلة ألسأعية (السياقية) لابا تقوم عن جرد 
الفاظ وحسب (عن الموضوع في التفكير) وليس اسم البراهينء لأنْ هذه تدخل» كما يشير 


337 





التعبير في حدس الموضوع ٠”‏ 

عن كل ذلك ينتج أنه لا يلائم طبيعة الفلسفةء وبخاصة في حقل الظاهرات» أن تسلك 
الدرب الدغائي » وأن تتزين بألقاب الرياضة وأوسمتهاء لاما لا تنتمي إلى نسقهاء ؛ على الرغم 

من أن لديها في الحقيقة كل الأمل في أن تكون معها في اتحاذ أخويٌ. وإنها لادعاءات باطلة لا 
يمكن أن تنجح البتة بل توجه بالاحرىي الفلسفة باتجاه العودة إلى مقصدها لكي تكتشف 
أوهام العقل الذي يتجاهل حدوده» لكي تعيل إدذعاء الاعتبار» بواسطة إيضاح أفاهيمنا إيضاحا 
كافياًء إلى معرفة بالذات متواضعةء إنما مدعمة. فلا يکن للعقل اذنء في خاولاته الترسندالية» 
أن ينظر أمامه بكلّ تلك الثقة كا لو أن الطريق التي اتبعها تقود مباشرة إلى الهدف. ولا أن 
يعتمد على المقدّمات التي اتْذها مبداً له بقدر من الجرأة لم يعد معه من الضروري أن يُعيد نظره 
غالا إلى الوراء لينظر مأ إذا كان يكتشف »في سياق استدلالاته » أخطاء قل تكون أفلتت منه 5 
الميادىء . أخطاء ترغمه إما على تعيين تلك المبادىء بطريقة أفضل . وإما على استيدالها بأخرى 
مغايرة كلياً. 

أقسم كل القضايا اليقينية (سواء كانت قابلة للبرهنة أم يقينية بلا توسط) إلى دُهُياتا 
وماتياتا . فالقضية التأليفية مباشرة بناء عل أفاهيم هي دُعْمى في حين أن القضيّة التأليفية ببناء 
الأفاهيم هي ماتيما. والأحكام التحليلية لا تعلّمنا شيئاً أصلاً عن الموضوع أكثر مما يتضمنه سلفاً 
أفهومه الذي لدينا عنه لأا لا توسع معرفتنا إلى أبعد من أفهوم الحامل بل لا تفعل سوى أن 
توضحه؛ فلا يمكن | إذن أن تسمى بصحيح العبارة دُعْمى (وهو لفظ يمكن ترجمته تقريباً بكم 
تعليمية). لكن ضري ) القضايا التأليفية القبلية اللذين ذكرمها للت واللذين ينتميان الى المعرفة 
الفلسفية هما الوحيدان اللذان» حسب اللّغة العامية, يحملان هذا الإسم. ومن الصعب أن 

نسمی دغمی قضايا الحساب والحندسة. ويؤكد هذا الاستعيال اذن الويضاح الذي اعطيناه 

بالقول : إن الأحكام بناءً على أفاهيم يکن أن تسمى وحدهاء من دون الأحكام بيناء الأفاهيم» 
دغائية . 

والحالء إن كل العقل المحض في استعماله محض الاعتباريء لا يتضمن أي حكم تأليفي 
مباشرة» بناء على أفاهيم . ذلك أنه كما بينا غير قادر على إصدار أي حكم تأليفي ذي مصداقية 
موضوعية ة بأفكار؛ في حين أنه بالأفاهيم الفاهمية يقيم مبادىء يقينية إنما لا مباشرة بناء على 
أفاهيم. بل فقط غير مباشرة من خلال صلة تلك الأفاهيم بشيء عرضي كليّاً هو التجربة 
الممكنة ؛ لأنه عندما تكون» هذه التجربة (شىء ما كموضوع لتجارب ممكنة) مفارضة ) فإنه يکن 
لتلك المبادىء أن تكون يقينية واجبة ولا شك» لکنا في ذاتها لا يكن (مباشرة) أن 7 تعرّف قيلياً. 
فالقضية : كل ما يحصل فله سببه. لا يكن لأحد أن يّبر غورها بناء على هذه الأفاهيم المسطاة 
وحدهاء وعليه فإنها ليست دُغُمى على الرغم من أنها من وجهة النظر الأخرى., أعني في جرد 
حقل استعالها الممكن. أي في التجربة» يكن أن يدل عليهاء لأن لما هذه الميزة الخاصة أن 





(#*) الر هأن Demonstration‏ يعني أيضا الإظهار (9.6). 
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تجعل حجُتهاء أعني التجربةء بدءاً مكنة» إذ يجب أنْ تكون مفترضة فيها أبداً. 


فإذا لم يكن ثمة من دُعْمى في الاستعمال النظري للعقل» حتى من حيث المضمون» فإنه لا 
يکن أن يناسبه ي منهج دُغْمائي سواء استعاره من الرياضي أم حصل عليه بطريقة خاصة» ذلك 
أن هذا النوع من منج لا يفعل سوى أن يخفي الأخطاء والأغلاطء ويخدع الفلسفة التي 
مقصدها أصلاء أن تسلط الضوء الأكبر على کل خطوات العقل. لكن المنبج يجب أنْ يكون أبداً 
ستسامياًء ذلك أن عقلنا هو نفسه (ذاتياً) سستام على الرغم من أنه في الاستعمال المحض بواسطة 
جرد أفاهيم ليس سوى سستام للبحث» وفقاً لمبادىء؛ عن الوحدة التي يمكن للتجربة وحدها أن 
تُعطى مادّتها. لكن» ليس هنا مجال قول أي شيء على المنبج الخاص بالفلسفة الترسندالية» لأن 
ليس علينا أن نتم إلا بنقد ملكاتنا كي نَعْلّم ما إذا كان بإمكاننا أن نبني» وإلى أي ارتفاع 
يمكنناء بالمواد التى لدينا (الأفاهيم القبلية المحضة)» أن تُرفع بناءنا. 


الفصل الثاني 
انضباط العقل المحض بالنظر الى استعماله الجدلي 


يجب على العقل أن مخضم للنقدء في كل مشاريعه. ولا يمكنه بأي حجة أن يسيء إلى 
حريّة هذا الاخير من دون أن يشير حوله شكوكاً تَضرٌ به. وليس هناك أيّ شيء مهم جدا من 
حيث الفائدة ولا آي شيء مقدس جداً يكن أن يُعفى من هذا الفحص المتعمّق والدقيق الذي 
لا تهاب أحداً. بل» إنه, إ إلى هذه الحريةء [نمايستلد وجود العقل الذي ليس ذا سلطة 
دكتاتورية» بل الذي قراره هو أبداً جرد اتفاق المواطنين الأحرار الذين يجب على كل واحد منهم 
أنْ يكون قادراً على التعبير» من دون عوائق» عن تحفظاته» بل عن رفضه. 


لكن» على الرغم من أنْ العقل لا يمكنه البتة أنْ يتهرّب من النقد, فإِنْ ليس لديه مع ذلك 
دائياً سببٌ ليخشاه . لكنّ العقل المحض في استعباله الدغمائي (وليس في استعياله الرياضي) لا 
يعي | أنه يجب أن يراعي , بدقة تامة قوانيئه العلياء بقدر ما يجب عليه أن يمثل , بأدب بل عارياً تماماً 
عن كل صلف أزيائه الدُغْرائية أمام محكمة عقل أعلى يفحصه بعين الحاكم الناقد. 


والأمر على العكس من ذلك كلياًء عندما يكون عليه أن يخضع لا إرقابة حاكمه» بل لإذعاء 
إخوته ف المواطنية » ولا يكون عليه سوى أن يدافع عن نفسه ضدذّهم, إذ حيث يريد هؤلاء أيضاً 
أن يكونوا دُغوائيين ف النفي كا في الإثبات» سيكون هناك جال لتشر يع ovêporrovt™‏ kيضمنە‏ 
من كل سوء ويؤمن له ملكية مننظمة لا تخئى شيئاً من أي ادعاء أجنبي على الرغم من أنها لا 


(#) مدن (وضعي) . 


359 





يمكن أن تكون مثبتة بذاتها كغاية "12ء0 7ه واج . 


أفهم إذن بالاستعال الجدالي للعقل المحضص» دفاعه عن قضاياه ضد الإنكار الدغبائي. لا 
يدور الامر إذن» هناء على معرفة ما إذا كان يكن للمزاعم أيضاً أن تكون خاطئة» بل فقط على 
مسألة أنه لا كن لأحد أن يزعم العكس بيقين ضروري» (ولا حتى بتراءٍ أكبر). ذلك أنه لا 
أحد ينعم عليئا بالإحتفاظ بملكيتدا إذا ما لم يكن لدينا صاك» وإن غير كافياء وإذا ل يكن من 
الأكيد تامأ أنه لا يمكن لأحد البتة أن يث يثبت لا مشروعية هذه الملكية . 


ونه لشيء مزن ومذلٌ أن يكون هناك بعامة نقضيّات للعقل المحض» وأن يكون على هذا 
العقل› الذي يشكل› > مع ذلك» محكمة عليا تسمو على كل الخصومات أن يدخل في تنازع مع 
نفسه . وصحيح أنه قد رأينا أعلاه أمامنا مثل هذه النقضيات الظاهرةء إلا أنه قد تين أنها تستند 
إلى سوء فهم كان يقوم في أن المرء يعد الظاهرات› تبعاً للتحكمة العاميةء بمثابة أشياء في ذاتباء 
وني أن يطلب» بعد ذلك بطريقة أو بأخرى (انما باستحالة متساوية في الحالتين)» كمالاً مطلقاً في 
تأليفهاء الأمر الذي لا يمكن توقعه قط من الظاهرات. لم يكن هناك إ إذن أي تناقض حقيقي 
للعقل مع نفسه في هذه القضايا: «لسلسلة الظاهرات المعطاة في ذاتها بداية أولى إطلاقام؛ و 
بزهذه السلسلة هي 5 ذاتها وبإطلاق من دون بداية»› أن القضيتين معأ لا يمكن أن تقوما البتة» 
لأن الظاهرات من حيث وجودها (كظاهرات) هى في ذاتها لاشىء البتةء أي شىء ما متناقض › 
وإن افتراضها بالتالي يمر معه طبيعياً نتائج متناقضة. ۰ ۰ 


لكن» لا يمكن أن يتذرّع بمثل سوء الفهمء ولا يكن لنزاع العقل أن ينتهي على هذا النحو 
عندما نزعم على الطريقة التأليهية الطبيعية : «هناك كائن أسمى»» ونزعم بالمقابل على الطريقة 
الالحادية : ولا کائن أسمى : ؛ » أو عندما نزعم في السيكولوجيا: «إن كل ما يفكر هو ذو وحدة 
خالدة ومطلقة» ويتميز بذلك عن كل وحدة مادية وفانية»» أو نضاد هذا الزعم بزعم آخر: 
«ليست النفس وحدة لامادية» ولا يمكن أن تفلت من الملاك». ذلك أن موضوع السؤال هو هنا 
مستقل عن كل عنصر غريب قد يناقض طبيعته» وليس لللفاهمة فيه شغل إلا مع الاشياء بذاتها 
وليس مع الظاهرات . لن يكون هنا إذن أي تناقض حقيقي ) إلا إذا كان على العقل أن يقول 
لجهة النفي شيعا يمكن أن يتخل طابع الإثبات؛ لأنهء فيا بخص نقد حجج الإثبات الدُغمائي 
يمكن للمر ء أن يقرّه تامأ من , دون أن يتنكر لتلك القضايا التي يقف الى جانبها على الاقل غرض 
العقل. وهو غرض ليس بوسع خصمه أن يستند إليه قط . 


ولا أشاطر في الحقيقة ذاك الرأي؛ الذي غالبا ما عير عنه أناس أفذاذ وجديون (مشل 
زولتسر) كانوا يشعرون بضعف الأدلة المستعملة حق الآن» أعني كانوا يأملون العثور يوماً على 
أدلّة بديبية لقضيتي عقلنا المحض الأساسيتين: ثمة إلهء وثمة حياة مقبلة . بل إني متيقن على 
العكس؛ من أن ذلك لن يحصل البتةء إذ من أين سيتخذ العقل أساساً لفل هذه المزاعم 


(#) في الحقيقة 
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التأليفية التي لا صلة لما بموضوعات التجربة» ولا بإمكاهما الباطن؟ إلا أنه من اليقيني وجوبأء أنه 
لن يأني قط أي إنسان أا كان يكون بإمكانه أن يزعم العكس› باي شبهة حق» وبا لحري » 
دُغرائياً . إذ لما كان لا يمكنه أن يدل على ذلك إلا بالعقل المحض » فإنه يجب عليه أن يشرع 
بإثبات أن الكائن الأسمى أو الذات المفكرة فينا كعقل محض هي من المحال؛ لكن» من أين 
سيستمد المعارف التي تخوله أن يحاكمء على هذا النحو التأليفي» أشياء تتخطى كل تجربة 
ممكنة؟. مكنا إذن أن نكون واثقين تماما من هذه النقطة: لن يأتي أحد ذات يوم ليثبت لنا 
العكس» ولسنا بالتالي بحاجة إلى اللجوء إلى أدلّة صحيحة مدرسياًء بل يمكننا دائياً أن نسلّم 
بتلك القضايا التي تتفق تماماً مع غرض عقلنا النظري في استعاله الأمبيري» والتي هي. 
بالاضافة إلى ذلك الوسيلة الوحيدة لمصالحته مع الغرّض العمل . وضرٌ خصمنا (الذي يجب أن 
لا ينظر اليه هنا كمجرد نقدي) لدينا في تصرفناء قولنا: non liquet"‏ الذي يجب أن يربكه حتراًء 
إذ لا ندكر عليه أن يقلب الحجة ضِدّناء لأن لديناء دائ في الإحتياطء شعار عقلنا الذاتي الذي 
يفتقر الخصم اليه بالضرورة» والذي في ظلّه يمكننا أن ننظر باطمئنان ولا مبالاة إلى كلّ ضربات 
الخصم اهوائية . 

وعلى هذا النحوء لن يكون هناك من نقضيات للعقل المحض أصلا. لأنه يجب أن يُبحث 
عن معتركه الخاص في حقل الإهيّات والنفسانيات المحضة. لكنْ هذا الميدان لا يحتمل أي 
مصارع في كامل دروعه وبالأسلحة المخيفة» حيث لن يمكنه أن يتقدّم فيه إلا بمساخر أو بأناشيد 
حماسية يُسخر منها كا من لعبة أطفال. وتلك ملاحظة معزية تعطي الشجاعة من جديد للعقل. 
إِذْ عل ماذا کن أن يعتمد خارج ذلك إذا كان »وهو الوحيد المدعو إلى أن يصحح کل الانحطاء 
مضطرباً في ذاته. من دون أن يمكئه الأمل بالسلام وبالملكيّة المطمئئة؟ . 


كل ما تأمر به الطبيعة هو جِيّد لمقصدٍ ما. فالسموم نفسها تستخدم للتغلب على سموم 
أخرى تتكون من أخلاطنا الخاصة» ويجب بالتالي أن لا تغيب عن اللائحة التامة للأدوية 
(الصيدلية). والاعتراضات ضد كفاية عقلنا حض الإعتباري وصَلْفِهِ هي نفسها معطاة بطبيعة 
هذا العقل» ويجب أن تكون اذن ذات قَصدة حسنة وذات مقصد يجب أن لا نقلل من شأنه. 
فلاذا وضعت العناية هذا العدد من الموضوعات» مع كوا مترابطة مع أسمى أغراضناء على 
مثل هذا العل بحيث لا يتسنى لنا أن نلقاها إلا بإدراك غامض» ومن حيث نشك فيهاء ومن 
حيث تثير فضولنا بذلك أكثر ما تشبعه؟ وهل من المفيد أن نجازف بقرارات جريئة بصدد مثل 
هذه الآمال؟ إنه لأمر مثير للشك على الأقل» ومؤذ ريما. لكن في جميع الحالات» ومن دون أي 
شكء من المفيد أن نترك للعقل الذي يبحث» وللعقل الذي يفحص. حرية كاملة كي يمكنه أن 
ميتم » من دون عائق» بغرضه الخاص» الذي يسهم العقل 5 تقذّمه بوضع حدود لرؤاه كما 
بتوسيعها. والذي شی دائ أن تحرفه الأيدي الغريبة عن دربه الطبيعية. نحو مقاصد تفرض 
عليه بالقوة. 


(*#) لا مجوز. 
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دعوا إذنء خصمكم يتكلم عندما لا يفعل سوى أن يدع العقل يتكلم . وصارعوا فقط 
بأسلحة العقل. وفيا تبقى كونوا على اطمثنان بالنسبة إلى القضية المحقّة (الغرض العملي) لأنها 
ليست البتة رهان النزاع محض الاعتباري . فالنزاع ينكشف فقط عن نقيضة معيّنة للعقل» جب 
من حيث تستند إلى طبيعته أن تؤحذ بالضرورة بالحسبان وتفحص . وهو يتقف العقل بجعله 
یری إلى موضوعه من وجهتي نظر» ويصوب حكمه بيحصره . وماهومدار النزاع هنا ليس الشي بل 
النيرة. لأنه حتى عندما يجب عليكم أن تتخلوا عن لغة العَلْم سيبقى لديكم ما يكفي بعد 
للتكلّم بلخة الإيمان الراسخ الذي يُبيحه العقل الأكثر قساوة. 


لو كنا سألنا الصارم ديق هيوم. ذاك الرجل المجبول أصلا لتوازن الحكمء عا دفعهء إلى 
أن مخلخْل» بشكوك مفكرة بعناء» قناعة البشرء المُعرّية جداً والمريحة جداً بأن أنوار عقلهم 
تكفي لزعم قيام كائن أسمى ولتكوين أفهوم متعين عنه؛ لكان أجاب: لا شىء سوى قصد 
تقدّم العقل في معرفة نفسه» وفي الوقت نفسهء نفور معين من العنف الذي يريدون إخضاعه له 
عندما يثيرونه فوق طاقته» وينعونه في الوقت نفسه من الإعتراف بإخلاص بضعفه الذي ينكشف 
له عندما يتفخص نفسه. من جهة أخرى. لو سألتم بريستلي المحبذ لمبادىء استعال العقل 
الأميري وحدهاء والمعادي لكل اعتبار ترسندالي عن الأسباب التي دفعته» وهو العالم الورع 
وتحمس للدين» الى أن هدم العمودين الرئيسيين لكل دين: حريّة نفسنا وخلودها (الأمل 
بحياة مقبلة ليس عنده سوى رجاء مُعْجزة القيامة)» لما كان بإمكانه أن جيبكم سوى أن ذلك كان 
لصلحة العقل الذي يتأذى كل مرة نريد فيها استثناء بعض الموضوعات من قوانين الطبيعة 
امادية الوحيدة التي بإمكاننا معرفتها وتعيينها بدقة. وسيبدو من غير العادل إن نحن هزئنا من 
بريستلي الذي كان يعرف كيف يوفق بين زعمه المعضارب والمقصد الديني, ون نحن خاصمنا 


امرءاً حسن الف > لأنه لا يعود بإمكانه أن ب يتوجه ما إن ےه اء د هنا الابعات ات 
ے٥‏ خا ونا سوه حارج حل الطبيعيات . لكن هذه 


الاسباب التخفيفية يجب أن ينعم ہا أيضاً هيوم الذي لم تكن نواياه أقل حسئاً: والذي كان 
طبعه الخلقي لا غبار عليه إغا الذي لم يمكنه أن يترك اعتباره التجريدي» لأنه كان يظنْ› 
وبحقّء أن موضوعه يقع خارج حدود علم الطبيعة كليّا, في حقل الأفكار المحضة. 

ما العمل إذن هناء وبخاصة بالنظر إلى الخطر الذي الذي يبدو انه هدد الخير العام؟, لا 
شيءَ أكثر طبيعية > ولا شيء أكثر أحقية َة م٠‏ من الرأي الذي عليكم أن تتخلوه ف هلأ الصدد. دعوا 


٤ء‏ إلا 1 ۴ ا حللا قا ۰ا أن ا | فط 
إذن شوق ت اماس يعملون. فان اظهروا موهبة و نسحي اياي ساي 3 وما وبكلمة» اس أتينوا 


أنهم يعقلون» فإن العقل سيكون الرابح أبداً. أما إذا الخذتم وسيلة أخرى غير الوسيلة العقلية 
الخالية من أي إكراهء وأخذتم تصرخون يا للخيانة العظمى» كا لو كنتم تستنجدون» لإحماد 
الحريق» بالحمهور الذي لا يفقه شيثاً من لطائف هذه الاعمال» فستعرّضون أنفسكم للسخرية. 
لأن الكلام لا يدور هنا قط على ما هو نافع أو ضار للخير العام بل فقط على: إلى أي حدّ 
يمكن للعقل أن يتقدّم في اعتباره المنزم عن الغرض حملة. وهل يجب أن نركن إليه في شيء ما 
بعامة. أم تتركه بالأحرى للعملي . وبدلا من | أن تزجوا بأنفسكم في المعمعة شاهرين , سيوفكم» 
حافظوا بالأحرى على موقع النقد الآمن» وانظروا من هناك باطمئنان إلى تلك المعرفة التي يمكن 
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أن تكون مُتعبة للمصارعين» إغا التي يجب أن تكون مسلية بالنسية إليكمء والتي لا يمكن أن 
تكون نتيجتهاء البتةء دأمية › بل مفيدة جداً لرئيانكم . لأنه من العبث تماما أن نتوقع من العقل 
إيضاحات. وأن نرشده مع ذلك, سلفاًء إلى الجهة التي يجب عليه بالضرورة أن ينحاز اليها. 
الخال إن العقل حصن سلفاً وموقوف ضمن حدوده بالعقل نفسه» فليس بكم حاجة إلى جند 
تستميض الرأي العام ضد الفريق الذي تبدو لكم هيمنته خطرة. في هذا الديالكتيك لا نصر 

يشكل سیا لاضطرابک : 
أضفء إن العقل بحاجة كبرى إلى مثل هذا النزاعء وقد كنا نتمنى أن يكون اندلع قبل 
ذلك وبترخيص صريح ومن دون تضییق› لكنا وصلنا قبل الآن إلى نقد ناضج يجب أن ينع 
ظهوره كل هذه النزاعات من تلقائهاء لأنه يُعلّم المتصارعين أن يتعرفوا إلى طيشهم وإلى 

التحكيات التي فرقتهم . 


يوجد في الطبيعة البشرية اختلاط معين يجب أن يكون في النباية» ككل ما يصدر عن 
الطبيعة معدا لغاية حسنةء وأعنى به ذلك اميل الى اخخفاء مشاعرنا الحقيقية والتظاهر بمشاعر 
أخرى مستعارة» نحسبها حسنة ومشرّفة. ومن اليقين الراسخ أن الناس» بفضل هذا الميل الذي 
يحملهم الى التسار كيا يحملهم إلى التظاهر بما ينفعهم» لا يتمدنون وحسبء بل أيضاً يتخلقون 
تذريجياً نوعاً من التخلّق. إذ لما كان لا يكن لأحد أن يقطع شعرة الأدب والكرامة والحياءء فإنه 
يمكن لأمثلة الخير تلك المزعومة حقيقيّة والمحيطة بالمرءء أن تشكل مدرسة لتحسين الذات. لكنّ 
ذلك الاستعداد لحب الظهور على أفضل مما نحن عليهء ولإظهار العواطف التي ليست لديناء لا 
يصلح إلا نوعاً من الصلاح المؤقت لإخراج الإنسان من مجيه ولحعله في البداية يتليّس على 
الأقل لباس الخير الذي يعرف لأنه فيا بعد وما إن تنمو المبادىء الحقيقية وتنتقل إلى مط 
تفكيري» حتى يجب أن يكافح هذا الزيف تدريجياً وبقوة» لأنه من دون ذلك. سيفسد القلب 
وتختنق المشاعر الطيبة تحت نحاس الظاهر الحسن . 


وإنه لأمر يؤلني أن أرى ذلك الاختلاط بالذات وذاك التمويه والرياءء حی ف تمظهرات 
النمط التفكيري الاعتباري» مع أن الناس قلا مجدون فيها عوائق م التعبير بحرية عن 
أفكارهم بوضوح وصراحة . وحيث لا مصلحة هم 5 إخحفائها. فاذا يمكن أن يكون هناك أكثر 


ا بالمعار a:‏ هھ = I,‏ ؟. آنا ۳ س اداه الشك الل :م أنه a PY‏ > هم 1 
ضررا _- کر لااد مجرد أفكار مزورة. زر إحضام و ن اللاي نس ١‏ نه يرنفع قينا صد 


مزاعمنا الخاصة» أو من تلوين الحجج »› التي لا ترضينا نحن» بلون البداهة؟ على كل حال» 
طالما أن التبجح الخحصوصي هو وحده الذي يُسير هذه الحيل السرية (الامر الذي يحصل عادة في 
الأحكام الاعتبارية التي ليس لها أيّ غرض خاصء والتي ليست قابلة بسهولة ليقين ضروري) 
فإنه سيصطدم بتبجح الآخرين المستند إلى التأييد العام . وستنتهي الأمور إلى حيث كان يجب أن 
يوصلهاء قبل ذلك بكثير؛ الصدق العقلي الأكر والإخلاص. لكن؛ عندما تظنْ العامة أن 
لطائف الهاحكات لا تسعى إلا إلى زعزعة أسس الخي العام فإنه يبدولا من الحكمة وحسب» بل 
من المباح والمشرّف تماماء أن نساعد القضية المحقّة بحجج مَتقّئة بدل أن نترك إلى خصومها 
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الأدعياء حتى الامتياز الوحيد. الذي يجعلنا نخفض نبرتناء ويعيدنا إلى اعتدال اقتناع عض 
عملي» والذي يجيرنا على الإعتراف بن اليقين الاعتباري والضروري ينقصنا. إلا أنني أميل إلى 
الظنّ أنه ليس هناك من شيء في العالم يتنافر مع قصد دعم قضية محقة, أكثر من الحيلة والتمويه 
والكذب . وأقل ما يمكن أن نتطلبه هو أن يحصل كل شىء بأمانة عندما نروز الأسس العقلية 
لحض اعتبار. بل إن ذلك لشيء قليل» لكنء لو كان بإمكاننا فقط الركون إلى ذلك القليل 
بالتأكيد» لكان نزاع العقل الاعتباري» حول المسائل المهمة عن الله والخلود (للنفس) والحرية» 
سوي من زمان» أو لكان سينتهي عما قريب. لكن صدق المشاعر هوء في الغالب» في نسبة 
عكسية مع أحقية القضية» والاستقامة والامانة تصادفان ريا بين خصوم القضية المحقة أكثر ما 
بين المنافحين عنها . 


أفترض إِذْنْ قراءًٌ لا يريدون أن يُنافحوا عن قضيّة محقة بطريقة غير محقّة. فيكون قد تقرر 
الآن بالنسبة إلى هؤلاء أنه لو رأيناء لا إلى ما يحصل بل | إلى ما كان يجب أن يحصل عقلاء لكان 
يجب أن لا يكون» هناك صلا جدال للعقل المحض . إذ كيف يكن لشخصين أن يؤيّدا نزاعاً 
حول قضية لا يمكن لأي منهما أن يحضير واقعها في تجربة متحققّة ولا حتى ممكنة فقط» وسرغمان 
على حضن الفكرةء إن صح القولء لكي يستمدًا منها ما يزيد عن الفكرة» أعني واقعاً متحققاً 
للموضوع نفسه؟ وبأية طريقة سينهيان التزاع, حيث لا يمكن لأي منها أن يجعل قضيته مفهومة 
مباشرة ويقينية › بل حيث يمكنه فقط أن يباجم ويِبفُت قضية خصمه؟ لأن ذاك هو قدر كل 
مزاعم العقل المحض: أن تتخطى شروط كل التجربة الممكنة التي لا نجد خارجها في آي محل 
أي مستند للحقيقة, وأن يكون عليها مع ذلك أن تستعين بالقوانين الفاهمية المعدّة للاستعمال 
الأمسيري وحسب» فتعرض نفسها أبدأ لطعن الخصم» ويمكنها في المقابل أن تستثمر تعرض 


كى عد نقد العقل الحفى جنابة المحكمة الحتيقية لكل نزاعاته: لان لسن مقا ز 
النزاعات من حيث تدور على الموضوعات مباشرة» بل إنه مهيا لتعيين حقوق العقل بعامة 
والحكم عليها وفقا لممادىء دستوره الأول. 


ومن دون هذا النقد» سيبقى العقل في نوع من حال الطبيعة. ولن يمكنه أن جعل مزاعمه 
وأقواله مصدّقة أو موثوقة إلا بالحرب. وعلى العكسء» فإن النقد الذي يتناول كل قراراته من 
القواعد الأساسية لتكرينه الخاص. والذي لا يكن لأحد أن يشك في مرجعيتهاء يجلب لنا 
طمأنينة الحال الشرعية حيث يكون من واجبنا أن لا نعالج نزاعنا إلا بالتقاضي . وما سيضع حداً 
للنزاعات في الحال الأول هو نصر يدعيه كل من الفريقين ولا يتبعه في العادة الا السلام غير 
المضمون الذي يقيمه تدخل السلطةء أما في الحالة الثانية فما بحسم هو الحكم القضائي الذي 
بوصوله إلى مصدر التزاعات تفه بحل سلا أبدياً. وهكذا ترغمنا نزاعات العقل التي لا تنتهي 
على أن نبحث أخيراً عن ع السكينة والطمانينة في نقد للعقل , نفسهء وفي تشريع يتأسس عليه 


فحال الطبيعة» هي كا قال هويس. حال ظلم وعدوان» ويجب بالضرورة أن تغادرها بالخحضوع 
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لقهر القانون الذي لا يحد حريتنا إلا من أجل أن تتعايش مع حرية كل واحدء وبذلك بالذات» 

مع الخير العام . 

لأنهء إلى هذه الحرية أيضاً تنتمي حرية المرء في عرض أفكاره وشكوكه. التي لا يمكنه أن 
يحلها بنفسه, على المحاكمة العلنية» من دون أن جرح من أجل ذلك باعتباره مواطناً مثيراً 
للقلاقل وخطيراً. ذاك ما ينتج فعلاً عن الحق الأصلي للعقل البشري الذي لا يعرف حاكياً آخر 
سوى العقل البشري الكلى حيث لكل واحد صوته؛ ويا أنه» عن هذا العقل إنما يجب أن تصدر 
كل التحسينات التي تقبلها حالناء فإن هذا الحق مقدس وليس من المسموح النيل منه. وعليه» 
فإنه لا معنى لإعلان بعض المزاعم المجازف بها أو بعض المجومات غير المتروية ضد أمور تحوز 
تأييد أكبر وأفضل قسم من الجمهورء لا معنى لإعلانها خطيرة» لأن ذلك يعطيها أهمية يجب أن 
لا تكون لما قط. وعندما أسمع أن رأساً غير عادي قد قوض بالبرهان الحرية» والارادة البشرية , 
والرجاء بحياة مقبلة» ووجود الله يأخذني الفضول لقراءة كتابه. لأنني أنتظر من موهبته أن توسع 
رؤيتي أكثر. وأعلم سلفا بيقين تام أنه لم يقؤض شيئاً من كل هذاء ليس لأنني أعتقد أنني امتلك 
سلفاً أدلة تبت إثباتاً لا يُقهر قضايا بمثل تلك الأ*مية بل لآن النقد الترسنداليء الذي كشف لي 
كل مواد عقلنا المحض» أقنعني تامأ أنه إذا كان العقل عاجزا بالمرة عن إقامة المزاعم الإثباتية في 
هذا الحقلء فإنه لن يكون أقل عجزاء بل سيكون أكثر عجزاً أيضأء عن أن يقدم إتكاراً ما هذه 
المسائل. إذ من أين سيستمد هذا المفكر الحر معرفته بأنه ليس ثمة على سبيل المثالء من كائن 
أسمى؟ إن هذه القضية تقع خارج حقل التجربة الممكنة وبالتالي أيضاًء خارج كل رئيان 
بشري . ولن أقرأ المنافح الدُغمائي عن هذه القضية المحقة ضد هذا العدو. لأنني أعلم سلقاً أنه 
لن يهاجم حجج خصمه المتحذلقة إل لكي يهد الدرب لحججه الخاصة. أضف إن ترائياً 
يتولد كل يوم » لا يعطي مادة لملاحظات جديدة بقدر ما يعطي تراءٍ غريب ومتعبقر. وعلى 
العكس . فإن خصم الدين الذي هو دُغْمائي على طریقته › سيقدٌم لنقدي الشاغل الذي يرغب 
فيه وسيعطيه فرصة لتصويب مبادئه بعدٌء من دون أن يخشى أي خطر من جهته. 


لكن» هل يجب أن نجعل الشبيبة التي عهد بها إلى التعليم الأكاديمي تحتاط على الأقل ضد 
مثل هذه الكتابات» وأن نبقيها بعيدة عن أن ترف قبل الأوان قضايا مشل هذه الخنطورة إلى حين 
ينضج شكمها؟ أم يجب بالأحرى أن يكون التعليم الذي نريد أن نعرّزه فيها متجذراً بشكل 
كاف يمكنه من الصمود بقوة أمام أي قناعة مضادة من آي جهة أتثت؟ 

إذا کان چیب الإكتقاء بالطريقة الدُغائية 5 قضصايا العقل المحيضس. وكانت وسيلة إفحام 
الخصم جداليّة أصلاء أي تقوم في أنه يجب على المرء ء أن يدخل في الصراع ويتسلح بالحجج الي 
لصالح المزاعم المضادةء فسيكون ولا شك من أكثر الأمور تعقلا للوقت الحاضر. انما من أكثر 
الأمور بطلاناً وعمقاء للمستقبل. أن نضع عقل الشبيبة تحت الوصاية لفترة» وان نحفظه من 
الإغراء. عل الأقل خلال هذه الفترة. لکن فیا بعد» له وقعت کتارات مء هذا إِلْنهو 


ا ت ب 1د السوع لات 


أيدي الشبيبة بفعل الفضول أو مُوضة العصرء فهل ستتحمّل قناعاتها هذه الصدمة؟ ذاك الذي 
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لا حمل سوى الأسلحة الدُغائية لدفع هجومات الْصم» والذي لا يعلم كيف يكتشف 
الديالكتيك الخفيّ القائم في صدره كما في صدر خصمه» یری حججاً متحذلقة تمتاز بالجدّة تتولد 
ضد حجج أخرى مُتحذلقة لم تعد تتمتع بنفس اميزةء بل صارت بالأحرى تولّد فيه ذلك الظنٌ 
بأن سذاجة شبابه قد خيعت. وسيظن عندئذ أن بإمكائه أن يُظهر بطريقة أفضل أنه تخطى 
انضباط الطفولة. فقط بالوقوف ضد التحذيرات الحكيمة التي تلقاهاء وسیتناول بجرعات كبيرة. 
وهو المعتاد على الدُغيائية , السم الذي يفسد دغرائياً مبادئه . 


ما يجب أن يحصل في التعليم الأكاديي» هو عكس ما يوصى به هناء إنما بالطبع شرط أن 
نفترض أن يكون هناك تعليم متعمّق لنقد العقل المحض. إِدْ حتى يضع الشاب بقدر ما يمكن 
من السرعة موضع التنفيذ مبادىء هذا النقدء ويقر بأنها كافية في وجه أكبر تراءٍ ديالكتيكي» من 
الضروري إطلاقا أن يوجه ضد عقله. الذي ما يزال ضعيفاً ولا شك إغا مستنير بالنقدء 
تجريحات ادغاي الخيفة جدأء وأن يرنه على ان يتفحص بتلك البادىء مزاعم الخصم غير 
المۇسسىة» نقطة نقطة . ولا یکن أن يكون من الصعب عليه أن ييذّدها كغبار» وأن يشعر في سن 
ميكرةء أن لديه القوة الكافية لكي يؤمن نفسه تماماً ضد مثل هذه التعميات المضرة ة التي تنتهي 
إلى أن تفقد في العباية بريقها أمام عيْنيه. وصحيح أن الضربات نفسها التي تهدم بنيان الخصمء 
يجب أن تكون أيضاً مؤذية لبنيانه الاعتباري الخاص فيا لو فر مرة أن يُقيم واحداً من هذا 
النوع . إل أنه لن ينتابه أيّ قلق بهذا الخصوصء لأنه ليس بحاجة قط إلى مثل هذا البناء كي 
يسكن فيه» في حين ينفتح أمام ناظريه الحقل العمل حيث يكنه أن يأمل بإيجاد أرض أكثر 
صلابة ليرفع عليها سستامه العقلي النافع . 


وعليه» ليس هناك أصلا أيّ جدال في حقل العقل المحض . فالفريقان يتبارزان في الحواء 
ولا يتضاربان إلا بظلّهماء لأا يخرجان من حدود الطبيعة ويذهبان إلى منطقة ليس فيها ما 
يشكل مرتكزاً لدغائيتهه| ولا شيء يمكن القبض عليه والاحتفاظ به. وهما مهما تصارعاء فان 
الظلال التي مزقاها ترجع بلمح البصرء شأنها شأن الأبطال في القلهالة*. من أجل أن تَجدّد أبدا 
لذ المعارك التي قلا تڏمي . 


وليس هناك كذلك» أي استعال ريبي للعقل المحض قد يسمى مبدأ الحياد في كل نزاعاته. 
فإثارة العقل ضد نفسهء وتزويده بالسلاح من الجانبين للنظر بهدوء وبسحنة ساخرة إلى صراعه 
المحتدم , لا يعطي انطباعاً حسناً من وجهة النظر الدغمائية بل يبدو أنه ينم عن مط ذهني ماكر 
وحبيث . أما إذا ما نظرنا إلى ما عند الماحكين من عَّاء وصَلف لا يقهرء ولا يكن لأي نقد أن 
يلطفه فإنه لا يعود لدينا من حيلة حقاً سوى أن نعارض هدر فريق بهذر الفريق المضادٌ الذي 
يؤسس على نفس الحقوق كي يستوعب العقل» المندهش لقاومة الخصمء بعض الشكوك على 
الأقل حول اڏعاءاته» وكي يدير أذنه للنقد. لكن» أنْ نْصِرٌ كلياً على هذه الشكوك؛ وأ نريد 


(*#) في الميثولوجيا الجرمانية: مقام أرواح الشهداء (م.5). 
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أن : نوصي المرء بأن يقتنع ويقرٌ بجهله. > لا كعلاج وحسب ضد الإدعاء الدُغيائي » بل في الوقت 
نفسه كطريقة لإنباء تنازع العقل مع نفسه. لقصد باطل كلا ولا يصلم اليه لويد السا 
بالسكينة» وهو على الأكثر وسيلة لإيقاظه من حلمه الدغيائي الجميل» ولجعله يتفحص حاله 
بتدقيق . وعلى كل حال» لا كانت هذه الطريقة الريبية في الخروج من مسالة خزنة للعقل» تبدو 
إلى حد ما أقصر الطرق للوصول إلى سلام فلسفي دائم» أو على الأقل إلى الشارع العريض 
الذي يحب أن يسلكه أولئك الذين يظنون أنهم يظهرون بمظهر فلسفي بالازدراء الساخر من كل 
الأبحاث التي من هذا النوع . فإني أرى من الضروري أن نعرض هذا النمط الفكري بأضوائه 
الحقيقية . 


في أنه متنع على العقل المحض المتضارب 
مع ذاته أن يجد السلام في الريبية 


لا يضع الوعي بجهلي (حين لا أتعرّف إليه كجهل ضروري) حد| لأبحاثي» بل يشكل 
بالأحرى» سبباً حقيقياً لتحفيزها. وکل جهل هو إما جهل بالاشياء» وإما جهل بتعيين معرفتي 
وحدودها. والحال أنه عندما يكون الجهل عرضياً يجب أن يدفعنا في الحالة الأولى إلى البحث 
دغرائياً عن الأشياء (الموضوعات) وني الحالة الثانية» إلى البحث نقدياً عن حدود معرفتي الممكنة. 
لکن» أن يكون جهلي ضرورياً بالمطلق . وأن يعفيني بالتالي من كل بحث لاحق فذاك ما لا يكن 
إثاته أميرياً بالملاحظة. بل فقط نقدياً بالتعمق في المصادر الأول العرفتنا . فلا يمكن إذن تعيين 
حدود عقلنا إلا وفقاً لبادىء قبلية» إلا أنه يمكننا أن نعرف بعدياً أيضاً أنها محدودة وان يكن 
ذلك مجرد معرفة غير متعينة لهل »لا يكن إِلْغْاوؤٌه تاماً البتةء بما يتبقى علينا لنعلمه في کل علم . 
وأول معرفة د بجهل العقل لا تكون مكنة إلا بنقد العقل نفسه»ء فهي إذن علم. > أما الثانية 
فليست سوى إدراك لا مكننا أن نقول إلى أيّ مدى يصح الاستنتاج منه تلقائياً. فعندما أتصور 
(حسب الظاهر الحسبي) سطح الارض كصحن» > لا يمكن أن أعلم إلى أي مدى يمتد. لكن 
التتجربة تعلّمني أن أرى حيث| ذهبت أبدا أمامي مکاناً يمكنني أن أستمر في التقدم فيه وأعرف 
بالتالي حدود معرفتي المتحقعة في كل مرة بالأرض» انما لیس حدود كل وصف مكن للأرض. 
لكن لوذهبت بعيداً ل حل يكفي لأعلم أن الارض * ره ة وأنْ سطحها كروي» ؛ فسيمكنني أن 
أعرف عندها بتعين ووفقاً لمبادىء قبلية وحتى بجزء صخر من هذه المساحة» ويمقدار درجة على 
سبيل المثال» قطر الارض؛ وبهذا القطرء أعرف نطاق الأرض بالكامل» أي مساحتها؛ وعلى 
الرغم من أنني جاهل بالنظر إلى هذه الموضوعات التي يمكن أن يتضمنها ذلك السطحء فإنني 
لست مم ذلك بجاهل بالنظر إلى النطاق الذي يتضمتها ومقداره وحدوده. 


إن مجمل كل الموضوعات الممكنة لمعرفتنا يبدو لنا بمشابة مساحة مسطحة ذات أفق ظاهرء 


وهو ما يضم كل نطاقها وما أسميناه الأفهوم العقلي للجملة اللامشروطة. ومن : المستحيل أن 
نبلغه أمييرياً» فكل المحاولات الت ربت حي الآن لتعيينه قبلا وفقا بدأ معن ذهيت سدى. 
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إلا أن كل أسئلة عقلنا المحض تدور على ما يقع خارج هذا الأفق أو على ما يوجد على الأكثر 
عند خخطه الفاصل . 


وكان دَيْقِدُ هيوم الشهير» أحد جغرافتي العقل البشريء قد ظنّ أنه يجيب إجابة وافية على 
تلك الاسئلة بمجملهاء برمّيها ما وراء أفق العقل هذاء الذي لم يستطع أن يعيّنه مع ذلك. وقد 
توقف بخاصة عند مبدأ السببية ولاحظ بصواب كلل بصددهء أن حقيقته (بل أيضاً المصداقية 
الموضوعية لأفهوم السبب الفاعل بعامة) لا تستند إلى أي رئيانء أعني إلى أيّ معرفة قبّلية» وان 
ما يشكل كل سلطته هو بالتالي لا ضرورته» بل» على العكس» مجرد فائدته العامة في سياق 
التجربة» والضرورة الذاتية الناتجة عنهاء والتي كان يُسمّيها العادة. والحال؛ إِنه استدل» من 
عجز عقلنا عن أن يستعمل هذا المبدأء على بطلان كل دعاوى العقل بعامة في تخطي الأمبيري . 


ويمكن أن سطلق على مثل هذه الطريقة؛ التي تقوم في إخضاع وقائع العقل للفحص 
وللتأنيب حسب الظروف» اسم رقابة العقل. وما لا شك فيه أن هذه الرقابة تقود حتياً إلى 
الشك إزاء كل استعمال مفارق للمبادىء. لكن ذلك ليس سوى الخطوة الثانية التي ما تزال 
بعيدة عن إنجاز العمل . والخطوة الأولى في قضايا العقل» خطوة الطفولة» هي دغمائية. والخطوة 
الثانية» التي تكلّمنا عليهاء هي ريبية » وتشهد بتأني الحاكمة التي هذبتها التجربة. والحال» إنه 
يلزم بعل حطوة ثالثة» ويعود أمر القيام بها إلى الحاكمة الناضجة والراشدة التي أساسها شعارات 
ثامتةق وكليتها لا غبار عليها. والتي تقوم بتفخص لا وقائع العقل» » بل العقل نفسه في كل قدرته 
وقكنه من بلوغ معارف قبلية محضة. فلم يعد ثمة من رقابة تضع مجرد اقتصارات؛ بل نقد 
للعقل يدل »› بمبادىء, على حذدوده المتعيّنةع ولا من فقط» بل يدل على هذه النقطة أو 
تلك بالنسبة إلى كل الأسئلة الممكنة التي من نوع معين. فالريية مرحلة يرتاح فيها العقل 
البشري» وفيها يمكنه أن يتذكر الرخلة الدغائية التي خرج ما للتوء وأنْ برسم غ طط البلاد 
التي يكون فيهاء من أجل أن يمكنه بعد الآن أن يختار طريقه بأمان أكيرء لكنها ليست موقعاً 
سكنياً للإقامة فيه › أن هذا الموقع لا يمكن أن بيعش عليه إل بتيقن تام إما بمعرقة الموضوعات 
نفسها وإمّا بالحدود التي تنحصر ضمنها كل معرفتها الماضية. 





ليس عقلنا نوعاً من السهل الذي يمتد إلى مسافة غير متعينةء والذي لا نعرف تحومه إلا 
بعامة» بل يجب أن يشبّه بالاحرى بكرة 5 مک أن ار على قطرها انطلاقاً من الحناء القوؤس على 
سطحها (إنطلاقاً من طبيعة القضايا التأليفية القبلية) ويمكن مضمونه وتحديده أنْ يتعيّنا من جرّاء 
ذلك بيقين. وخارج هذه الكرة (حقل التجربة)ء لا يوجد أي موضوع له» وحتى الاسثلة حول 
هذه الموضوعات المزعومة؛ لا تحص إلا المبادىء الذاتية لتعيين شامل للعلاقات التي يمكن أن 


ثل داخل هذه الكرة بين الأفاهيم الفاهمية. 


وفي حوزتنا حقاً معارف تأليفية قبلية كا تظهر ذلك المبادىء الفاضية التي تستيق التجرية. 
لكن» إذا لم يستطع واحد أن يفهم إمكانهاء > فإنه يمكنه بالطبع أن يشكٌ في البداية في أن تكون 
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متحققة فى ذاتها من خلال ملكات القهم وحدهاء وأن بحسب كل الخطوات التي يخطوها العقل 
وفقاً لتوجيهها باطلة . ویکنه أن يقول فقط : : يمكننا أن نعينٌ نطاق عقلنا وحدوده لو رأينا أصلها 
وأحقيتهاء لكن طالما أن ذلك لم يحصل» فإن مزاعم عقلنا هي مزاعم مجازف بها عشوائيا . وعل 
هذا النحو فإن شكاً كلياً إزاء كل فلسفة دغرائية تسلك هذه الدرب من دون نقد العقل تفسهء 
سيكون أمراً مدعا تام . إلا أنه يمكئناء مع ذلك» أن نتكر على العقل مثل هذا التقدم إنكارا 
كلياً: عندما يكون قد مهد له وأسس أحسن تأسيس . ذلك أن كل الأفاهيمء بل كل الاسئلة 
التي يقترحها علينا العقل المحضء لا تُقيم» إن صح القول» في التجربة بل هي بدورها في 
العقل وحسب؛ ولذا فإنه يجب أن يكون بالإمكان حلها وفهم مصداقيتها أو بطلاها. وليس 
لدينا الحق بان ننمّي هذه المقترحات متذرّعين بعجزنا كما لو أن حلّها يعود حقاً إلى طبيعة 
الأشياء» وأن نتدكب عن کل بحث لاحق بصددها؛ لأن العقل نفسه هو الذي ولد هذه الأفكار 
من داخلهء وعليه بالتالي أن بين مصداقيتها أو ترائيها الذيالكتيكي . 


وکل الحدال الريبي موجه أصاد وفقط» ضد الدغيائي الذي يتابع دريه بوقار من دون أن 
يشك بمبادته الأولية الموضوعية. أعبى , من دون نقدء ولا هدف له سوى أن ليله وبعيده إلى 
معرفة ذاته . وهو في ذاته لا يقرّر شيئاً على الاطلاق بالنسبة إلى ما نعرف أو ما لا نعرف. وكل 
الحاولات الفاشلة للعقل هي وقائع من المفيد داث)ً! إخضاعها للرقابة . إلا أنه ليس بوسع ذلك 
تقرير أيّ شىء حول أمل العقل في الوصول» في المستقبلء إلى نتيجة أفضل جهوده» وحول 
مزاعمه مبذا الخصوص؛ فلا يمكن للرقابة وحدها إذن أن تضع نہاية للنزاع حول حقوق العقل 
البشري . 


“fl.‏ ۳ إلى جيم أحلة یع إل يميا هو أشه رهم بلا منازع » بالنظر إلى ) التأثير 
وا أن هيوم هو ع ارج اتا , الريبيين واسهر م 


ع ا لی امي عل ال ال شح ساس لل > فإنه أمر يستبحق إذن 
العناء, أن أعرض بقدر ما يلاثم ذلك مفصدي › مسار استدلالاته. والأغلاط الي وشع فيها مثل 
هذا الرجل الثاقب والمشر للإعجاب » يع العلم أا ' تتولّد إلا على طريق القيقة . 


رما کان هيوم يفكر (على الرغم من أنه لم يكن واضحاً تماماً) أننا نتخطى أفهومنا عن 
الموضوع في ضرب معين من الأحكام . وقد أسميت هذا الضرب أحكام تأليفية . ولا إشكال 
البتة في أنه يمكنني الخروج من أفهومي الذي لدي سلفاً بواسطة التجربة» فالتجربة نفسها تاليف 
للإدراكات يضيف إلى أفهومى الذي لدي بواسطة إدراك واحدء. إدراكات جديدة. لكننا نظن 
أيضاً أنه بإمكاننا الخروج قبلياً من أفهومنا وتوسيع معرفتنا على هذا النحو. ونحاول أن نقوم 
بذلك إمَا بالفاهمة المحضة بالنظر إلى ما يكن أن يكون على الأقل موضوع تجربة؛ وإما بالعقل 
المحض بالنظر إلى خخصائص الاشياء» بل حتى إلى وجود موضوعات لا يمكن أن تمثل قط في 
التجربة. وصاحبنا الريْبىّ لم ييز بين هذين الضربين من الأحكام كما كان ينبغي عليه أن 
يفعلء وقد نظر إلى تلك الإضافة إلى الأفاهيم بذاتباء وإلى ذلك التوليد الفجائي إن صح 
القول» لفاهمتنا (ولعقلنا) من دون إخصاب التجربة» بثابة أمر ممتنع جملة. فهو حَسِبَ إذن كل 
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المبادىء القبلية المزعومة للعقل بمثابة مبادىء متوهمةع وظن أنها ليست سوى ) عادة ناتجة عن 
التجربة وقوانينهاء وبالتالي سوى قواعد أمبيرية: أعني عرضية في ذاتها ننسب إليها ضرورة وكلية 
مفترضتين . لكنه كي يشت هذه القضية الغريبة» رجع إلى البدأ المعترف به كلياً حول علاقة 
السبب بالمسبب. أ ما أنه لا يكن لأيّ قدرة فاهمية أن تنقلنا من أفهوم شيء إلى وجود شيء آخر 
بوصفه معطى بذلك كلياً وبالضرورة» فإنه ظن أن بإمكانه أن يستنتج من ذلك أنه ليس لديناء 
من دون التجربة» أي شيء يمكن أن يضاف إلى أفهومنا ويخولنا إصدار حكم يصدق قبلياً. فأن 
يلون نور الشمس الشمع ويذيبه في الوقت نفسه. في حين يُصِلَّبِ الصلصال» ذاك ما لا يکن 
أي فاهمة أن تحزره بناء على أفاهيم لدينا قبلياً عن هذه الأشياءء وليس هئاك سوى التجربة لكي 
تعلمنا مثل هذا القانون. لكننا على العكس من ذلك رأينا في المنطق الترسندالي» أنه على الرغم 
من أنه لا يمكننا البتة بلا توسط الخروج من مفهوم الأفهوم المعطى لناء فإنه يمكننا مع ذلك أن 
نعرف قبلياً تماماًء إغا بالصلة مع ثالث؛ أعني مع التجربة الممكنة؛ وإذن قبلياً دائيء قانون 
اقتران شيء بآخر. فعندما يبدأ الشمع الذي كان صلباً من قبل بالذوبان» يمكنني أن أعرف إذن 
قبلياً أن مر ما يجب أن يكون قد سبقه (حرارة امس مث و له حصل ذلك وفقًقانون 
ثابت» على الرغم من أنني لا أعرف قبلياًء من دون أنْ تَعْلمني التجربةء بشكل متعين, لا 
السبب ولا المسبب. . فهيوم كان يستدل إذن خطأ من عرضيّة فعلنا التغيني وفقأ للقانون على 
عرضية ة القانون تفسه» وكان يخلط الحروج من افهوم شيء إلى شيء التجربة الممكنة (وهوما 
يحصل قبلياً ويُشكل الواقع الموضوعي هذا الأفهوم) مع تأليف موضوعات التجربة المتحققة التي 
هي بالطبع أمييرية أبدأ كا يجعل من مبدأ التعاطف الذي مقره في الفاهمة. والذي يعبر عن 
إقتران ضروري» قاعدة للتداعي لا توجد إلا في المخيلة الاسترجاعية» ولا يمكن أن تقدم سوى 


عمليات ربط عرضية وغير موضوعية البتة. 


إلا أن الاغلاط الريبية لهذا الرجل الذي هومن جهة أخرى ثاقب النظر جداً» تتولّد 
بخاصّة عن نقص مشترك بينه وبين كل الدغرائيين. أعني» إنه لم يكن يرى إلى كل ضروب 
التأليف القبلي للفاهمة على نسحو سستامي , لأنه لو فعل لوجد أن مبدأ الدوام مثلاء وكي لا نذكر 
سواه هو مبدأ يستيق التجربة شأنه شأن مبدأ السببية. ولكان بذلك استطاع أن يع أيضاً 
حدوداً متعيّئة للفامةع التي تتوسع قبلياً وللعقل المحض . لكنه عندما يكتفي بقصر فاهمتئا من 
دون أن يحدّدها ولا يعطي» إذ يثير شأ عاماً أي معرفة متعينة بجهلنا الذي لا مقر منهء 
وعندما يخضع للرقابة بعض مبادىء الفاهمة من دون أن مخضم الفاهمة, بالنظر إلى كل قدرتها 
لحك النقدء ويذهب إلى أبعد» إِذْ ينكر عليها ما لا يمكن أن تعطيه حقاء فيرفض أن يكون لها 
أي قدرة على التوسع قبلياً» على الرغم من أنه لم يكن يفحص هذه القدرة بكاملهاء فإنه يحصل 
معه عندئذ ما يقلب دائ)ً الريبية» أعني إن سستامه نفسه يوضع موضع الشك, لأن اعتراضاته 
تستند إلى مجرد وقائع عرضية لا إلى مبادىء يمكن أن تقنعنا بضرورة التخلي عن حق إنشاء مزاعم 
دغيائية . 

وحيث إن هيوم لا يقيم فیا عدا ذلك أي فرق بين دعاوى الفاهمة المدعمة وادعاءات العقل 
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الديالكتيكية التي ضدها إغا يوه هجاته أساسأء فإن العقل الذي يعيقه ذلك جرد إعاقة, إغ 
لا يخبط عزمه الخاص أي إحباط» يشعر أنْ الکان ما زال مفتوحاً أمامه كي يتوسسع فی" 8 
يكن أن يُثنى كلياً عن محاولاته على الرغم من أنه يؤنب هنا أو هناك. ذلك أن الواحد يتخل 
وضعية الدفاع لاتقاء المجمات.» د ثم يرفع رأسه عالياً جدأء ولا يعود يقبل أي نقاش من أجل 
الإقرار بمطالبه. لكن مطالعة كاملة لكل قدرتهء والاقتناع المتولد عن يقين ملكية صغيرة بدل 
بطلان الادعاءات العلياء يزيلان كل نزاع ويجعلاننا نكتفي بهذه الملكية الضيّقة, إفغا غير 
المنازعة . 


أما بالنسبة للدُغمائي غير النقدي الذي لم يقس فلك فاضته. ول يعن بالتالى حدود معرفته 
الممكنة وفقاً لبادیء» والذي بالتالي لا يعرف سلفاً ماذا بوسعه. بل يظن أنه سينتهي باكتشافه 
عن طريق المحاولات فقط» فإن هذه المجمات الريبية ليست خطرة وحسب» بل يمكن أن تكون 
قاضية. لأنه إذا أرتج عليه في زعم واحدء لا يمكن له أن يبرره» ولا أن يشرح ترائيه بمبادىء. 
فإن الشك سيخيم عندئذ على كل المزاعم» ومههما كانت مقنعة . 


وهكذاء فإن الريبي هو الناظر" الذي يقود المتعقل الدغائي إلى نقد صحي للفاهمة وللعقل 
نفسه؛ وما إن يصل إلى ذلك حتى لا يعود يخشى أي اعتراض» لأنه سيميز عندها ملكيته عن كل 
ما هو خارجها كلياً. ولن يرفع أي دعوى حول ذلك. ولا يعود يدخل في نزاعات. وصحيح أن 
الطريقة الريبية لا تشبع بذاتها كل أسئلة العقل» إلا أنها تيد لحلها بجعله متيقظأء وبإرشاده إلى 
الوسائل الأساسية لضان ملكياته المشروعة. 


الفصل الثالث 
انخباط العقل المحض بالنظر الى الفروض 


أفلا يجدر بعقلناء ونحن نعلم أخيراً من نقده» أنه لا يمكننا في الواقع أن نعلم شيشا في 
أستعماله المحض والاعتباري. أفلا يجدر به أن يفتح حقلا واسعاً للفروض. يكون من المسموح 
فيه على الأقل أن نخترع وأن نبدي رأيأء حين لا يسمح لنا أن نزعم؟ . 

ولكي لا تحلم المخيلة نوعا من الحلم» بل لكي خترع في ظل الرقابة الصارمة للعقل› يجب 
دائ أن يكون هناك من قبل » ما هو يقيئي تماماً. وأن لا يكون إختلاقاً أو جرد رأي» أي أن 
يكون الموضوع نفسه مکنا وفي هذه الحالة سيكون من المسموح به حقاً أن نيدي رأياً بصدد 
تحقق هذا الموضوع. لكنْ هذا الرآي» حت لا يكون من دون أساس» يجب أن يقترن كمبداً 


(*) العلم المولج بصبط التلاميذ. 
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ٿفسيري بكل ۽ ما هو معطى , حقأء وما هو یقینی ) بالتالى» وسيسمى عتدهاء 


وما أنه لا يمكئنا أن نكون أي أفهوم عن إمكان الإقتران الدينامي القبلي» ويما أن مقولة 
الفاهمة المحضة لا تصلح لابتكار مثل هذا الاقتران» بل فقط لفهمه عندما يصادف في التجرية؛ 
فإنه لا يمكننا أن نتخيل بشكل أصلي» وجا يوافق هذه المقولات» موضوعاً واحداً من قوام جديد 
غير معطى أمييرياً. ولا أن نضع هذه الإمكان في أساس فرض مشروع» لأن ذلك سيعني 
إخضاع العقل لأوهام فارغة بدل إختضاعه لأفاهيم الأشياء. فليس من المسموح به إذن أن 
نخترع ملكات أصلية جديدة» وعلى سبيل المثال» فاهمة قد تكون قادرة على حدس موضوعها من 
دون حواس» أو قوة جاذبة من دون أي تماس» أو ضرباً جديداً من الجواهر وعلى سبيل الال 
جوهراً يكون حاضراً في المكان من دون لا نفاذء ولا بالتالي اشتراكاً بين الجواهر يكون متميزاً من 
كل اشتراك تعطيه التجربة؛ ولا أي حضور إن لم يكن في المكان؛ ولا أي ديمومة إن لم تكن في 
الزمان وحسب؛ وبكلمةء لا يكن لعقلنا إلا أن يستخدم شروط التجربة الممكنة كشروط 
لامكان الأشياءء إنما لا يمكنه قط أن يخلق لنفسه أشياء إن صح القول باستقلال كل عن هذه 
الشروطي لأن أفاهيم من هذا النوع ع ومع أنها لا تحدث أي تناقض » ستكون من دون موض 


سح ت دول مرصوع . 


والأفاهيم العقلية هي » كا قلناء جرد أفكار ولیس لما بالتاكيد أي موضوع في أ تجربة 
لا أنبا لا تدل» بذلك» على موضوعات خترعة ومسلّم بهاء في الوقت نفسه» كممكنة. وهي 
مفكرة إحتاليا فقط من أجل أن نؤسس بالصلة معها (بوصفها اختلاقات كشفية) المبادىء 
التنظيمية للاستعال الفاهمي السستامي في حقل التجربة. فإذا ما غادرن هذا الحقلء فلا تعود 
سوى أيسات فكرية.ٍ لا يمكن التدليل على إمكانباء ولا يمكنها بالتالي أن تعطی پفزضر, كأساس 
لتفسير ظاهرات متحققة . . فمن المسموح به تماماً أن نفكر النفس كبسيطة من أجل أن نعطي. 
وفقاً هله الفكرة, لكل ملكات الذهن وحدة تمامية وضرورية» هي » على الرغم من أنه لا یکنا 
أن نراها عياناً» بمثابة أساس لحكمنا على الظاهرات الباطنة. لكن التسليم بالنفس كجوهر بسيط 
(وهذا أفهوم مفارق) هو قضية لا عاصية على التدليل (كيا هي الحال مع فروض فيزيائية عديدة) 
وحسب» بل أيضاً اعتباطية كلياً ومرسلة عشوائياًء لأن البسيط لا يمكن أن يتصور في أي تجربة, 
لأن إمكان ظاهرة بسيطة لا يمكن أن يُرى قط إن كنا نفهم هنا بالجوهر الموضوع الدائم 
للحدس الحسبي. وليس هناك أي تجويز مدعم للعقل» يسمح لنا بالتسليم على سبيل الظن 
بكائنات محضص معقولة أو بصفات حض معقولة لأشياء العالم الحسي ؛ على الرغم (ولآن ليس 
لدينا أي أفهوم عن إمكانها أو امتناعها) من أن أي نظرةء تدعي آنا أفضل» لا تسمح لنا 
بإنكارها دغرمائيا . 


ولا يمكئنا أن نستعمل» لتفسير ظاهراتٍ معطاة. أي أشياء ومبادىء تفسيرية أخحرى غير تلك 
التي تقترن بالأشياء أو المبادىء العطاة وفقاً لقوانين ل للظاهرات معروفة من قبل. فالفرض 
الترسندالي الذي تستخدم فيه جرد فكرة للعقل لتفسير الاشياء الطبيعية» لن يكون إذن تفسيرا 
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بأمر لا لا يفقه منه شيئاً بالمرّة. ثُمّ إن مبدأ فرضِ من هذا النوع لن يصلح بصحيح العبارة إلا 
لإرضاء العقل» وليس قط لجعل استعمال الفاهمة يتقدم بالنظر إلى الموضوعات ؛ ويجب أن يفسر 
النظام والغائية اللذان في الطبيعة بناء على أسباب طبيعيّة ووفقاً لقوانين طبيعية؛ الق 
نفسهاء وحتى أكثرها فظاظة, يمكن تحمُلها هناء شرط أن تكون فيزيائية؛ أكثر من تحمل فرض 
فوق فيزيائي واحد» أعني , أكثر من اللجوء إلى خمالق إلهي تفترضه هذا الخصوص . ذلك أنه 
سيكون مبدأ للعقل الكسول *(5300 152872) أن همل جانباً وفجأة» كل الاسباب التي يکن 
أن نستعلم عن واقعها ا موضوعي ومن حيث | إمكانه على الأقل من خلال تقدم التجربة» من 
أجل أن نستكين إلى جرد فكرة مريحة جداً للعقل. في حين أن الحملة المطلقة لسلسلة الأسباب 
كمبدأ تفسيري**. لا تشكل أي عائق بالنظر إلى موضوعات العالم؛ ِذْ لا كانت هذه الموضوعات 
جرد ظاهرات» فإنه لا يمكن أن نتوقع منها البتة إنجازاً ما في تأليف سلسلة الشروط . 


ولا يمكن على الاطلاق أن نقر للعقل في استعماله النظري . باللجوء إلى فروض ترسندالية» 


م أن العقل بدلا من ٠‏ أن ؛ يتقلم ذلك يقطع بالاحرى کل تقدم استعماله» 
فيزيائية : عن حتهة 0 


ومن جهةء لأن هذه الإجازة تتهي إلى جعله يُضيّ كل ار أرضهء الخاصة. أعني التجربة. 
ذلك أن في متناولنا دائهأ في حال صَعُْبَ علينا التفسير الطبيعي هنا أو هناك مبدأ تفسيرياً مفارقاً 
يُعفينا من هذا البحث» ويضع خباية لكل بحث لا من خلال الرئيان» بل من خلال عدم فهم 
مطبق لمبدأ سبق أن فكر بافتراض أنه ينطوي على أفهوم الأول المطلق . 


والعنصر الثاني اللازم كي يمكننا القبول بفرّض. هو أن يكفي لكي نعين قبلياً العائج 
المعطاة . فإذأ كنا مرغمين من أجل ذلك عل الاستعانة بقفروض أخرى أيضاء فقذ يشتبه اا 
جرد حرافات لأن كل واحد منها في ذاته يحتاج إلى مثل ذلك التصويب الذي تتطلبه سلفاً الفكرة 
المتخذة كأساس» والذي لا يمكن بالتالي أن يعطيه أي شاهد صادق. فإذا لم يكن ينقصنا 
بالتأكيد» بافتراضنا علة کال بلا حدود» أي مبادىء لتفسير الغائية والنظام,ٍ والعظمة الموجودة في 
الطبيعة» فإن هذا الافتراض يحتاج مع ذلك إلى فروض جديدة أيضاً كي ينقد نفسه من 
الاعتراضات المستمدة من المسوخ والشرور التي تظهر أيضاً ف العا وعلى الأقل وفقاً لأفاهيمنا. 
وقيام م نفس الموضوعة في ۽ أساس ظاهراتها قياماً مستقا وبسيطاً إذا ما جوبه بالصعوبات 
شئة عن كون ظاهراتها شبيهة ة بالتغيرات في المادة (بالزيادة والنقصان) يوجب الاستعانة 
روف جديدة محتملة ولا شك» إلا أنها من دون أي رصيدء خلا رصيد الرأي المزعوم للهاء في 
حين أنه كان يجب عليها أن تشهد لصالحه. 


وإذا كان يجب على مزاعم العقل المتخذة هنا كأمثلة (الوحدة اللاجسمية للنفس ووجود 
كائن أسمى) أن تُحسب لا كفروض بل كعقائد واجبة الصدق قبلياًء» فإن المسألة لا تعود 


(#) لتجاهل العقل 
(*##) حرفيا. أما فيا بخص جملة المبدأ التفسيري المطلقة في سلسلة الاسباب. (م.و). 
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مسألة فروض» لكن» يجب في هذه الحالة أن نرى للدليل اليقين الواجب الذي للبرهان. لأنْ 
من يريد أن يجعل تحقق هله الافكار تحققاً عتملا وحسب» إنما يريد مقصداً أخرق» شأنه في 
ذلك شأن من يريد أن يبرهن» بطريقة عتملة وحسبء قضيّة هندسية. فالعقل منسلخاً عن كل 
تجربة: ما يمكنه أن يعرف كل شيء قبلياً وحسب على نحو ضروري» وما لا يمكنه أن يعرف 
شيعا . وعليه؛ لن يكون حكمه ذات مرة على سبيل الرأي» بل إما اقتناعاً عن كل حكم وإما 
يقيناً واجباً. فالآراء والاحكام المحتملة حول ما یلار الاشیاءء لا يمكن أن تتدخل إلا كمبادى»ء 
تفسيرية لما هو معطى حقاً أو كخلاصات مستمدة وفقاً لقوانين أمبيرية مما يصلح كاساس بوصفه 
متحققاً» وبالتالي ما هو في سلسلة موضوعات التجربة وحسب. وخارج هذا الحقل» فإن الرأي 
يساوي التلهي بالافكارء اللهم إلا إذا كنا نظن أن الحكم قد يجد الحقيقة باتباعه طريقا غير 


امنك . 


لكن» على الرغم من أنه لا مجال في المسائل محض الاعتبارية في العقل المحض» لفرض 
فروض من أجل أن نؤسّس عليها قضاياء فإن الفروض مقبولة فيها تماماً عندما تكون 
المسألةمسألة منافحة وحسب. أعنيء في الاستعمال الحدالي وليس في الاستعبال الدغائي . وما 
أفهمه بالمتافحة › هو لا أن يعدّد أل مرع الحجج لصالح زعمف بل أن بين فقط بطلان بماحكة 
الخصم التي بها يدعي أنه ذب ہا زعمنا الخاص . والحال. إ إن كل القضايا التأليفية المستمدة 

من العقل المحض تمتاز مبذه الخاصية : إنهء إن كان الذي يزعم واقعاً لأفكار معيلة › لا يعلم قط 
ما يكفي لجعل قضيته يقينية) فإن الخصم من جهته لا يعلم أكثر منه لكي يزعم العكس. وخط 
العقل البشري متساو من الجهتين: لا يوليه الواحد دون الآخر في المعرفة الاعتبارية. وعليه» فهو 
حلبة حقيقية لمعارك لا تنتهي قط . لكننا سنرى فيا بعد أن العقل» بالنظر إلى الاستعسال العمل 
يتمتع مع ذلك بحق التسليم با لم يكن ولا أن يفترضه باي شكل من دون حجج كافية في 
حقل الاعتبار وحسب» لان كل ل تلك الافتراضات.› تسيءَ إلى كال الاعتبار الذي لا يأبه له 
الغرض العمل البتة. فللعقل هنا إذن مُلْكية ليس بحاجة إلى أن يدلل على مشروعيتهاء ولا 
يکنه على كل حال أن يعطي الدليل عليها. فعلى الخصم إذن أن يأتي بالدليل. لكنء با أن هذا 
الأخير. كي يقبت لاوجود الموضوع المشكوك بأمره» يعلم عنه بقلة ما يعلم ذال الذي يزعم 
تحققه فإن الأفضلية هنا هي لجهة ذاك الذي يزعم شيئاً كفرضية ضرورية عملياً (melior est‏ 
(منادعء5510هم conditio‏ ولأنه يوجد کا في حالة الدفاع المشروعع فإن له حرية اللجوء» كي 
يدافع عن قضيته المحقةع إلى الوسائل نفسها بالضبط التي يستعملها الخصم ضِدّى أعني إلى 
الفروض التي يجب أن لا تصلح بالطبع لتدعيم الدليل على ما يذهب اليه بل فقط لإظهار أن 
الخصم يعلم عن موضوع النزاع أقل مما يمكنه من أن يَفُخر بن له الافضلية علينا في مسألة 
المعرفة الاعتبارية . 


لا يُسمح إذن بالفروض في حقل العقل المحض إلا كأسلحة حربية؛ فهي لا تصلح 


(#) حال التملك أفضل. 
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لتاسيس حق» بل فقط للدفاع عنه. لكن هنا يجب أن نبحث عن الخصم أبداً في ذاتنا. ذلك أن 
العقل النظري في استعماله الترسندالي هو ديالكتيكي في ذاته . والاعتراضات التي يمكن أن 
تخشاهاء, تقيم فيلا بالذات» وب أن نبحث عنهاء بوصفها نوعاً من الدعاوى القديمة إنما 
المرفوضة دائياًء من أجل أن نؤسّس سلاماً أبدياً على القضاء عليها. فالسكينة الخارجية ليست 
سوى سكيئة ظاهرة؛ ويجب القضاء على العداوات في رويشمها الذي يقيم في طبيعة العقل 
البشري ؛ لكن كيف نقضي عليه إن لم نُعطه الحرية بل الخذاءء اللازمين له كي يفرخء فيسمح 
لنا إذ تكشف بذلك عنہاء أن نقتلعها لاحقاً مع جذرها؟ تأملوا إذن بأنفسكم الاعتراضات التي 
لم تخطر بعد يبال أي خصمء وأعطوه الاسلحة أيضاً. أو امنحوه أنسب أرضصر يمكن أن يتم . 

فهناك لا خوف على شيء» بل رجاء بالأحری» أعني باكتساب موقعء لا يمكن لأحد أن ينازعكم 
ملكيته ذات مرة. 


وإلى عتادكم الكامل تنتمي أيضاً فروض العقل المحض» وعلى الرغم من أن هذه الفروض 
ليست سوى أسلحة بروئزية (لأما لم تَعَمّد بأيّ قانون تجربي) فإنها تتمتع بقدر من الفضيلةء 
يساوي الاسلحة التي يمكن لأي خصم أن يستعملها ضدكم . فإذا ما واجهوكم إذن عندما 
تسلمون (من أي منظور غير اعتباري) بطبيعة للنفس لامادية ولا خاضعة لأي تفسير جسياني» 
هذه الصعوبة: يظهر أن التجربة تدلل على أن تنامي ملكات ذهننا وتناقصهاء ليسا سوى 
تغيرات مختلفة لأعضائنا؛ فإنه يمكنكم أن تقللوا من قوة الدليل بالقول إن جسمنا ليس سوى 
الظاهرة الأساسية التى يعود إليها في الحالة الراهئة رفي الحياة) كامل قدرة الحساسية» وبالتالي كل 
تفكير بوصفها شرطهء والانفصال عن الجسم سيكون نهاية هذا الاستعمال الحسي بملكتنا المعرفية 
وبداية استعاها الذهنئي ؛ فليس الجسم إذن سبباً للفكر بل شرطاً حصرياً وحسب» ويجب بالتالي 
أن ينظر إليه كمسند للحياة الحسية والحيوانية» هذا صحيح إلا أنه يجب أن ينظر اليه أيضأ 
بالمقدار نفسه كعائق امام الحياة الروحية المحضة» وخحضوع الحياة الأولى للقوام الجساني لا تثبت 
شيئاً لصالح خضوع الحياة بأسرها الخال اعضائنا. لكن. يمكنكم أن تذهبوا أبعد بعد 5 
تعثروا على شكوك جديدة لم تر حتى الآن أولم تعمّق بشكل كافٍ. 

إن عرضية الولادات التي تخضع» عند البشر كما عند المخلوقات غير العاقلة للظرف» لكن» 
أيضاً وغالبأًء للتخذية ولنمط الحياة مع كل فضوله ونزواته» بل للعيب غالباً» تشكل صعوبة 
كرم ف وحه ال أي الذى ينسب مدة تمتد حتى الأبد لمخلوق بدأت حياته ف ط ه ٹل هذا 


حيرى تي وجا را يا كد ادلب ار لے !نے حياته في روف 


القدر من اللامعنى والخضوع خضوعاً تامأ ريتنا. وتقلّ أهمية هذه الصعوبة بالنسبة الى مدة كل 
النوع (هنا على الأرض)» لآن العرضي في المفرد لا يوجد في الكل من دون الخضوع لقاعدةء أما 
بالنسبة لكل فرد» فيبدو من المشكوك فيه بالتأكيد توقع نتيجة كبيرة من أسياب متضعة. والحال» 
إنه يمكنكم ضد هذه الصعوبة ان تستعينوا بفرض ترسندالي يقول: إن كل حياة ليست أصلا 
سوى حياة عقلية لا تخضع قط لتصاريف الزمان ولم تبدأ بالولادة» ويجب أن لا تنتهي بالموت؛ 
وإن هذه الحياة الدنيا ليست سوى مجرد ظاهرة» أعني سوى تصور حسى للحياة الروحية 
ا لخالصةء وإن كل عا الحواس هومجرد خيّل يوم أمام نمطنا المعرفي الحالي» وليس لهء شأنه 
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شأن الحلم» أي واقع موضوعي في ذاته» وإنه لو كان في إمكاننا أن نحدس الأشياء بما فيها 
ذواتناء کا هيع لأمكئنا أن نرى أنفسنا في عالم من الطبائع الروحية لم يبدأ تعاملنا الحقيقي معه 
بالولادة. وچب أن لا ينتهي يموت الجسم (بوصفة مرد ظاهرات) الخ . . 

وعلى الرغم من أننا لا نعلم أي شيء عن كل ما نضعه هناء فرضاًء في الواجهة كي نرد 
لمجو ومن أننا لا نزعمه بحق؛ وعلى الرغم من أن كل هذا ليس حتى فكرة عقلية بل» جرد 
أفهوم أخترع للمثافحة» فإننا نبج مع ذلك بطريقة موافقة كلياً للعقل ؛ لأننا نظهر للخصم الذي 
يظن أنه استنفد كل إمكان» إذ حيب. خطأء نة نقص الشروط الأمبيرية لهذا الامكان بمثابة 
الدليل على الامتناع الكامل لما نعتقده. طهر أنه ل + يمكنه أن يضم» بمجرد قوانين للتجربة 
كامل حقل الأشياء الممكنة في ذاتها أكثر ما يكنا أن نكتسب لعقلنا مُلْكيّة مضمونة خارج 
التجربة. وذاك الذي يلوح بمثل هذه الوسائل الدفاعية الفرضية ضدَ ادعاءات خصم ینکر 
واثقاً» يجب ألا يحسب من أجل ذلك آنه يريد أن يمتلكها بوصفها آراءه الحقيقية. وعليه أن 
يتخلص منہا ما إن يرد د إدعاء لخصم الدُغمائي . ذلك أنه مهما بلغ تواضع المرء واتزانهعندما 
يقتصر على التوسّل سلبياً وبالرفض إزاء مزاعم غريبة» فإنهء ما إن يريد أن بیت إعتراضاته 
كأدلة على العكسء حتى ينشأ لديه إِدّعاءٌ لا يقل صَلَفأً ولا توشماً عا لو كان اعتنق جانب 
الإثبات . 

نرى إذن» بذلك. أنه ليس للفروض في الاستعمال الاعتباري أي مصداقية كاراء في ذاتها 
بل» فقط بالنسبة إلى الإدعاءات المضادة المفارقة. ذلك أن مد مبادىء التجربة الممكنة إلى إمكان 
الاشياء بعامة» ليس مفارقاً بدرجة أقل من زعم الواقع الموضوعي لهذه الأفاهيم التي لا يمكن أن 
تجد موضوعاتها إلا خارج حدود كل تجربة مكنة . فا يحكم عليه العقل المحض إثباتياً. جب أن 
يكون ضروریاً (شأنه شأن كل , ما يعرفه العقل) وإلا لن يكون شيئاً على ) الإطلاق. فهو لا 
يتضمن إذن في الواقع أي رأي . إلا أن الفروض التي هي مدار القول هناء ليست سوى احكام 
احتالية › لمكن عل الاق أن تت عل الرغم من الہ لا كما بالاكيد أن تبت با شه 
وهي بالتالي جرد آراء خاصة, إلا أنه لا يمكنبها أن تفلت» عقلاء (حتى من وجهة نظر الطمأنينة 
الداخلية) من الشك الذي تثيره. إل أنه يجب الاحتفاظ بها هذه الصفة والانتباه جيداً كي لا 
تطرح كما لو أنها كانت مضمونة ذاتياً وذات مصداقية مطلقةء وكي لا تغرق العقل في 
الاختلاقات والتعميهات. 


الفصل الرابع 
انضباط العقل المحض بالنظ الى أدلته 


للكواة على القضا ايا الم ل اة والتأليفية هذه الخاصية من بان ¿ كل . الادلة على ) المعرقفة 


سان اهف ب 


التأليفية القبلية : | إن العقل بواسطة أفاهيمه يجب أن لا يطبق فيها مباشرة على الموضوع › بل يجب 
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على العكس» أن يرهن أولً على مصداقية الأفاهيم وإمكان تأليفها قبلياً. وذلك لا كقاعدة 
إحترازية ضرورية وحسبء بل كخاصية لاهية الادلة نفسها وإمكانها. فأناء إن شئت أن أخرج 
قبلا من أفهوم ا موضوع سيمتنم علي ذلك من دون خيط هاد خاص قائم خارج هذا الأفهوم ؛ 
وفي الرياضة» الحدس القبلي هو الذي يرشد تأليفي وكل الاستنتاجات يكن أن تقام بالحدس 
المحض بلا توسط . وفي المعرفة الترسندالية» وطالما أننا نشتغل فقط بأفاهيم الفاهمة» فإن المبدأ 
الموجه هو التجربة,ٍ الممكنةء أعني إن الدليل لا يُظهر أن الأفهوم المعطى (أفهوم ما يحصل مثلا) 
يؤدى مباشرة إلى أفهوم آخر (أفهوم السبب) لأن مثل هذا الانتقال سيكون قفزة لا يمكن تریرها 
قط ۽ بل يظهر أن التجربة نفسهاء وبالتالي موضوعٍ التجربة سيكون ممتنعاً من دون يشل ذلك 
الاقتران» فعلى الدليل إذن» أن يجعلنا نعرف» معأ إمكان الوصول تأليفياً إلى معرفة معينة 
للأشياء ل تكن متضمنة في أفهومهاء ومن دون هذا الاحتراز ستندفع الأدلة» شأنها شأن المياه 
التي تخرج بعنف من مجراها وتنتشر عبر الحقول» إلى حيث يجرها عرضاً منتى تداع خفي . 
وظاهر الاقتناع الذي يستند إلى أسباب تداعي ذاتية » والذي نحسبه معرفة ذات جاذب طبيعي , 
لا يمكنه قط أن يوازن الشك الذي يجب أن يسرتفع » بمعقولية» بخصوص مثل هذه الخطوة 
المجازفة. وعليه فإن كل . المحاولاات التي ۽ تمت من | أجل ۽ التدليل على مبدأ العلة الكافيةء قد ذهيت 
سدی باعتراف إجاعي من أولشك العارفين بالأمر؛ وقبل أن يظهر النقد الترسندالي» كان 
واحدهم يفضل» > إذ لم يكن بإمكانه التخلي عن هذا المبداء أن يستنجد, بصّلف, بالفاهمة 
العامية على أن يحاول أدلة دغرائية جديدة (وهو استنجاد ين أن قضية العقل مدعاة للشبهة) . 


لكن» إذا كانت القضية؛ التي يجب أن يثبتها الدليل» زعا للعقل المحض» وإذا كنت 
أريدء إلى ذلك» ا لخروج بواسطة جرد أفكار, من أفاهيمي التجربية فسيكون من الضروري جداً 
بالأحرى» أن يتضمن , الدليل , تبريراً غل | خطوة التأليف تلك (على افتراض , أنه مكن) كشرط 
ضروري لقوته التدليلية. وعليه؛ فإن الدليل المزعوم على بساطة طبيعة جوهرنا المفكر بناء على 
وحدة الإبصار» ومها بدا تملا يثير صعوبة لا يمكن اخفاؤها. وهي : با أن البساطة المطلقة 
ليست أفهوماً يكن أن نصله بلا توسط بإدراك بل يجب أن تكون مستنتجة فقط كفكرةء فإنه 

من الممتنع إطلاقاً أن نرى كيف يجب على جرد الوعي الذي هو متضمُن» أو يمكنه على الأقل أن 
يكون متضمنأء في كل تفكير» وعلى الرغم من أنه مجرد تصور بسيط» أن يؤدي بي إلى الوعي 
والمعرفة بشيء يكن للتفكير وحده أن يكون متضمناً فيه. إذ لو تصورت قوة جسمي متحركأء 
لكان بالنسبة إلىي» وعلى هذا النحوء وحدة مطلقة» ولكان تصوري عنه تصوراً سيط ؛ ولكان 
يمكنني أن أعبر عن هذه القوة أيضاً بحركة نقطةء لأن حجم الجسم غير مهم هناء ولكان يمكن 
تصوره من دون إنقاص القوة» صغيراً قدر ما نشاى بل مركزاً نوعاً من التركيز في نقطة. لكن. 
إذا لم أعط سوى قوة الجسم المحركة» فإنه لا يمكن لي أن استنتج ع من کون تصوّره مجرداً من كل 
كمّ ومضمون مکاني» ومن كونه بسيطاً بالتالي» أنه يمكن تصوره كجوهر بسيط. ومن ذلك 
بالذات اكشف عن مغالطة"» أي اكشف عنها من أن البسيط في التجريدمتميز كلياً عن 





(#) في الدليل الزعوم . على بساطة النفس (م.و). 
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البسيط في الموضوع › ومن أن ال ((أنا) الذي لا ينضمن بالمعنى الأول أي تنوع في ذاته» قد 
يكونء بلمعنى الثاني حيث يعني النفس بالذات. أفهوماً كثير التعقيدي أعني أن ينطوي ويدل على 
كثير من الأشياء تحته. لكن» ؛ كي نقمع سلفاً هذه المغالطة (لأنه من دون مثل هذا التخمين 
المسبق لن يشك قط بقيمة الدليل) يجب أن يكون لدينا بالضرورة حك دائم لإمكان مشل هذه 
القضايا التأليفية التي يجب أن تثبت اكثر ما يمكن للتجربة أن تعطي . ويقوم هذا المحك في أنْ لا 
نطبق الدليل على المحمول المرغوب فيه مباشرة بل بتوسط مبدإ إمكان مد أفهومنا المعطى قبلياً 
حتى الافكار وتحقيقها. فإذا ما احتررنا هذا الاحترازء وإذا بدأناء حتى قبل البحث عن الدليل؛ 
بان نتساءل بتأنّء لنرى كيف» وعلى أي رجاء يكن أن نتوقع مثل هذا التوسع بواسطة العقل 
المحض » ومن أين نريد في مثل هذه الحالة» أن نستمد تلك الرؤى التي لا يكن أن تموسع بناء 
على أفاهيم. ولا أن تستبق بالنظر إلى التجربة الممكنةء فإننا سنوفر على أنفسنا كثيراً من الجهود 
المضنية والعقيمة أيضاًء ذلك لأننا لن نعود ننسب إلى إلى العقل ما يفوق بوضوح قدرته أو بالأحرى 
لأننا سنخضع» ؛ لانضباط الاعتدال» هذه الملّكة التي لا ترضى بأن نضيق عليها عندما تستحوذ 
عليها الرغبة في التوسع الاعتباري . 


all»‏ 3 ع ل ee af ٠‏ ا عه 
فالفاعهلة الاو هي ادن آل ل نجرب أي دليمل ترسددالى من دون آل تفكسرة ارق ۽ ھن 


دون أن لین لأنفسناء مشروعية المصدر الذي سنستمد منه المبادىء التي نزمم تأسيس الدليل 
عليهاء وبأي حق يمكن أن نتوقع منها حسن العاقبة للاستدلالات. فإن كانت مبادىء للفاهمة 
(مبدأ السببية) فباطلاً ما نسعى إلى أن نبلغ بواسطتها أفكار العقل المحض» لأن لامصداقية ها 
إلا بصدد موضوعات تجربة بمكنة . وإِنْ كانت مبادىء مستمدّة من العقل المحض, فإِنْ كل جهد 
سيذهب سدى أيضا ؛ ؛ فللعقل مثل هذه المبادىء بالطيع | إلا أا كلها ديالكتيكية كمبادى» 
موضوعية › ولا يمكنبا أن تصدق إلا كمبادىء تنظيمية لاستعيال التجربة المتراسطة سِستاميًاً. فإن 
قدّمت مثل هذه المبادىء المزعومة. فعار ضوا الاقتناع الخاطىء ب ٤eںونا‏ 001 يصدره حكمكم 
الناضح ؛ فعلى الرغم من أن ذلك لا يمكنكم بعد من أن تخرقوا وشمه» فان لديكم كامل الْحقٌء 
مع ذلك» بأن تطالبوا بتقديم تسويغ للمبادىء المستعملة» الأمر الذي لن يعطى قط إذا كانت 
هذه المبادىء مستمدة من تجرد العقل . وهكذاء لن تكونوا بحاجة قط إلى تحمل عبء توسيع 
كل ثراء عار من الاساس» وتبفيته؛ إلا أنه يمكنكم أن تحيلواء دفعة واحدة وحملة کل 

ديالكتيك لا تُستنفّد حيلّه» أمام محكمة عقل نقديّ يتطلب قوانين. 
والميزة الثانية للأدلة الترسندالية هو أنه لا يمكن أن يوجد سوى دليل واحد لكل قضية 
ترسندالية . فعندما يكون عل أن أستدل. لا بناءٌ على أفاهيم , بل» بناءً على الحدس المتناسب 
مع أفهوم . وسواءً كيان حدساً محضاً كا في الرياضة أم حدساً أمثيرياً كا في علم الطبيعة, > فَإِنْ 
لسلس ا موضوع في الأساسء سيعطيني مادة متنوعة لأحكام تأليفية يمكن أن أقرنها بطرق 
ختلفة» وسيمكنني أن أنطلق من أكثر من نقطة, لأنه يمكنني أن أصل إلى القضية نفسها بطرق 


(#) لايجوز. 
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لكن القضية الترسندالية تنطلق من أفهوم واحد وحسب» وتنص على الشرط التتأليفي 
امان اشع وفقاً خلأ الأفهوم . . قلا یکن للدليل إذن إلا أن يكون وحيداًء لأنه خارج هذا 
الأفهوم لا يوجد شيء به يمكن أن يتعين الموضوعء ولان الدليل بالتالي لا يمكنه أن يتضمن أكثر 
من تعيين موضوع بعامة وفقا هذا الأفهوم الذي هو أيضاً وحيد. وکنا في التحليلات 
الترسندالية مغلا قد حصلنا هذا المبدأ :) دكل ما صل فُلَهُ سبب» من الشرط الوحيد للإمكان 
الموضوعي لأفهوم ((ما يحصل بعامة))؛ أعني ‏ إن تعيين حدث في الزمان» وبالتالي إن هذا 
الحدث كمنتمٍ إلى التجربة» سيكون ممتنعاإن لم يكن خاضعاً لقاعدة دينامية من هذا النوع . 
والحال إن هلا الدليل أيضاً هو الوحيد الممكن › ذلك أن للحدث المتصور مصدأقية موضوعية. 
أعني حقيقةء فقط لأن موضوعاً يتعين للأفهوم بواسطة قائوك السببية . . وصحيح آم قل جربوأ 
أذلة أخرى على هذا المبدأ إنطلاقاً من الحدوث مثلاء إلا أنهي حين اط على هذا الدليل کل 
الاضواءء لا يمكن أن نجد أي علامة غيزة للحدوث سوى كون الشيء يحدث, أعني سوى وجود 
الموضوع الذي يسبقه لاوجوده» وهكذا نعود أبداً إلى الدليل نفسه. وعندما يدور الكلام على 
إثبات هذه القضية : «إن كل ما يفكر هو بسيط» فإننا لا نتوقف عند متنوع التفكيرء > بل ننظر 
فقط إلى أفهوم ال ((أنا)) الذي هو بسيط» والذي يتصل كل تفكير به. والأمر نفسه بالنسبة الى 
الدليل الترسندالي على وجود الله ؛ فهو يستند فقط إلى إمكان تعاكس أفهومي أكثر الكائنات 
واقعية والكائن الضروري» ولا يكن أن يحاول بطريقة أخحرى. 


وهذه الملاحظة الوقائية تختصر كيرا نقد المزاعم العقلية. فحيث يقوم العقل بمهمّته بمجرد 
أفاهيم» لا يوجد سوى دليل وحيد ممكن, هذا إن وجدّ دليل واحد ممكن. وعليه. عندما نرى 
الدغائي ينقد بعشرة أدلةء فإنه يمكننا أن نكون على ثقة بأن ليس لديه أي دليل. لأنه لو كان 
لذيه واحذ يدلل بوجوب (كا يجب أن يكون ذلك ٤‏ أمور العقل المحضص) فأى حاجة به إلى 
الأدلة الأخرى. ومقصده هو كمقصد المحامي ف المحكمة. أن يكون لديه حجة هذا وحجة 
لذاك > أعني أن يحول لصالحه ضعف الحكام الذين من دون أن يتعمقوا في المسألة» ولحي 
يتخلصوا بأسرع ما کن منہاء يلتقطون اول شيء يثير انتباههم ويقررون وفقاً له. 

والقاعدة الثالثة الخاصة بالعقل المحض عندما يخضع للانضباط بالنظر إلى الأدلة 
الترسنداليةء هو أن على أدلته أن لا تكون قط إفية بل لية دائما. فالبرهان المباشر أو اللي في كل 
ضرب معرفي» هو ذاك الذي يربط معأ الاقتناع بالحقيقة ورؤية مصادر هذه الحقيقة» والدليل 
الإني على العكس يمكنه أن يولد اليقين» لكنْ لا يولّد فهم الحقيقة من وجهة نظر ترابطها بأسس 
إمكانها. وعليه» فإن الأدلة الأخيرة هي ملجا عند اللزوم اكثر منها طريقة لبي كل مقاصد 
العقل. إلا أن لها من حيث البداهة أفضلية على الأدلة المباشرة في أن التناقض يحمل إلى التصور 
إيضاحاً أكبر دائياً من الذي يحمله أفضل الاقتران» ويقترب بذلك أكثر منه من حدسية الرهان. 


والسبب الخاص الذي جعلنا نستخدم الادلة الإنية ف مختلف العلوم هو هذا: عندما تكون 
امبادىء التي يجب أن نستمد منها معرفة معينة» متنوعة جداً أو خفية عميقاً جدأء فإننا نبحث 
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عا إذا كان يمكننا أن تبلغ تلك المعرفة بالنتائج . والخال إن modus ponens("™_J|‏ الذي يقوم ف 
الاستدلال على حقيقة معرفة من حقيقة نتائجها لا يُسمح به إلا إذا كانت كل نتائجه الممكنة 
صحيحة» إذ لن يكون هناك سوى مبدأ وحيد ممكن» وسيكون بالتالي المبدأ الصحيح أيضاً. 
فلا تصلح هذه الطريقة للاستعمال» لأن رؤية كل النتائج الممكنة لقضية مسلّم بهاء هوفوق طاقتنا. 
لكندا نستخدم مع ذلك هذه الطريقة مع بعض التحفظ بالطبع » عندما يكون المطلوب إثبات 
شيء كفرض وحسب» كي نستدل استناداًء إلى قياس التمثيل هذا: إذا كانت كل التنائج التي 
بحثنا عنها تتفق مع المبدأ المسلّم به فإن كل النتاشج الاخرى المكنة متف معه أب ولذا 
فإنه لا يمكن لفرّض يفرض عن هذه الطريق أن يتحول ذات مرة إلى حقيقة مبرهنة. وعلى 
العكس› فإن )1011625 nodus‏ الاستدلالات التي تستدل من النتائ نج على المادىء تدلل لا 
بطريقة صارمة كلياً وحسب» بل أيضاً بسهولة قصوى. إذُ يكفي أن ” يكون بالامكان استخراج 
نتيجة خاطقة واحدة من قضية حتى تكون هذه القضية خاطئة. وبدل أن نطالع في الدليل 
المي كامل سلسلة المبادىء التي يكن أن توصل إلى حقيقة معرفة بواسطة الرؤية التامة 
لامكانماء لو كان بالامكان أن نعثر على نتيجة خماطئة واحدة من بين كل النتائج عن الضد. 
لكان هذا الضد خاطتاً أيضاً. . ولكانت المعرفة التي كان علينا اثباتبا صحيحة بالتالي. 


لكن» لا يمكن أن يسمح بالدليل الإني إلا في العلوم التي يتتنع فيها استبدال الموضوعي 
بذاتي تصوراتناء أعني استبدال معرفة ما هو في الموضوع. لكن» حيث يسود هذا الاستبدال 
يجب غالبا إما أن يناقض ضد قضيةٍ معينة شروط الفكر الذاتية وحسبٌ ولا يناقض الموضوع. 
وإما أن لا تتناقض القضيتان إلا بناهٌ على شرط ذاتي حسوب» خطأء بمثابة شرط موضوعي» 
فيمكن للقضيتين أن تكونا خاطتتين لأن الشرط خاطیءء من دون أن يكون بالامكان أن نستدل 
من خطأ الواحدة على صحة الأخرى. 


وفي الرياضيات. هذه الحيلة متنعة؛ ولذا فإن الادلة الإنية تجد محلها الصحيح فيها. وني 
علوم الطبيعة » حيث كل شيء يتأسس على حدوس أمبيرية يمكن أن نحتاط لهذه الحيلة بالطبع 
بعدد كبير من الملاحظات المقترنة» إلا أن هذا الدليل هو في الغالب من دون معنى هنا بالذات. 
أما المحاولات الترسندالية للعقل المحض فقد صنعت كلها في الوسط الخاص بالذاتي 
الديالكتيكي » أعني في الذاتقٍ» الذي يشل بل يفرض نفسه على العقل في مقدّماته بوصفه 
موضوعياً. وا حال إنه لا يمكن أن يكون من المسموح به هناء وفيا يخص القضايا التأليفيةء أن 
نسوّغ مزاعمنا بتهفيت الضدٌ. إِذْء إما أن لا يكون هذا التهفيت سوى جرد تصور لتنازع الرأي 
المضاد مع الشروطٍ الذاتية التي تسمح لعقلئا بالاستيعاب الأمر الذي لا يقدم أي سبب لرفض 
الشىء نفسه (ومثلاء إن الضرورة اللامشروطة في وجود كاثن لا يكن أن نستوعبها قط. وإن 
هذا الامتناع بالتالي يضاد بحق. ذاتياً كل دليل نظري على كائن ضروري أسمى» لكنه يضاد» 


(#) حال الوضع . 
(#) حال رفع ( = إبطال). 
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حطاء إمكان مش هذا الكائن الأصلي في ذاته) وإما أنْ الفريقين المنخدعين بالترا ائي الديالكتيكي 
سواء في ذلك الفريق الذي يه يثبت كما الفريق الذي ینکر» يتخذان كأساس» أفهوماً مستحيلا عن 
موضوع › وعندها تطبق القاعدة: «Non entis mulla sunt praedicata‘"‏ أعني , إن ما نثبتة أو 
نفيه عن الموضوع هو مغلوط على السواءء وإنه لا يمكن أن نصلء إنياًء بتهفيت الضدّء إلى 
معرفة الحقيقة. وعلل سبيل المثال» لو افترضنا أن العام الحسي معطى في ذاته من حيث حملته 
فإنه من الخطأ القول: يجب أن يكون إما لامتناهياً في المكان» وإما متناهياً محدوداء لسبب بسيط 
هو أن الاحتالين خاطئان. ذلك أن الظاهرات (كمجرد تصورات) ستكون مع ذلك معطاة في 
ذاتها (كأشياء) وهو أمر مستحيل ؛ ولا تناهي هذا الكل المتخيّل سيكون بالطبع ل مشروطاً < إلا 
أنه سيكون (لأن كل شيء مشروط في الظاهرات) في تناقض مع التعين الكمي اللامشروط 
المفترض » مع ذلك ف الأفهوم . 


والدليل الإ هو أيضاً السراب الحقيقي الذي نخدع به دائ أولئك الذين يُعجبون بمتانة 
المتعمّلين الدغرائيين» وهو نوعاً ما البَطل الذي يريد أن يُشْبت شرف الفريق الذي اعتنقه وحقه 
الذي لا ينكرء بانخراطه في العراك مع كل من يشاء أن يشك به» على الرغم من أن هذا 
الإطناب لا يثبت أي شيء لصالح القضية» بل لا يفعل سوى أن يُظهر قوة الأعداء المتبادلة» 
بل وللحق» فقوة المعتدي وحده. وغالاً ما مجد المشاهدون ف رؤية كل واحد» حيناً غالبا 
وحيئاً مغلوباً» فرصةٌ للشك ريْبياً بموضوع النزاع نفسهء إلا أنه لا سبب لديهم لذلك» ويكفي 
أن نصرخ مهم : tempus eget»‏ كناك defonsoribus‏ دمص وعلى كل واحد أن يثبت قضيته 
بواسطة دليل مشروع بالتسويغ الترسندالي لصالحه. لأنه إذاكان الخصم يستند إلى مبادىء ذاتية»› 
فإنه من السهل بالطبع على الدغمائي أن مبفته لکن من دون أن يحقق أي ربح من ذلك؛ لأنه 
5 العادة متعلق مثله بأسياب الحكم الذاتية» ويمكن أن يتهم بالطريقة نفسها التي أتهم ہا 
خصمه. لكن» إذا نبج الفريقان بطريقة مباشرة تماماًء فإما أن يلاحظا تلقائياً صعوبة» بل 
استحالة العثور على 5 الذي يدعم مزاعمهماء وينتهي بها الأمر إلى مجرد الابتذال وإما أن 
يكشف النقد بسهولة الترائي الدغمائي ويلزم العقل المحض بالتخلي عن ادعاءاته المغالية في 
الاستعمال الاعتباري › بالانكفاء إلى حدود أرضه الخاصة. أعني حدود البادىء العملية . 


2 اللا کاش لا حمل عليه . 
(##) والآن. لا منافحة. 


سسب بس 3 


الباب الثاني 
«قانون» العقل المحض 


من المذلٌ للعقل البشري أن لا يصل إلى شىء في استعماله المحض؛ بَلْهَ أن يكون بحاجة إلى 
انضباط لقمع انحرافاته ووقايته من الأوهام الناجمة عنها. لكن» هناك ما يرفعه بالمقابل ويعطيه 
الثقة بنفسهء وهو أنه كنه» ويجب عليه أن يارس هذا الانضباط بنفسه من دون أن يسمح بأي 
رقابة فوقه. أضفٌ إلى ذلك. أن الحدود التي يرغم على وضعها لاستعاله الاعتباري تحد, في 
الوقت نفسه» من الادعاءات الماحكة لأي خصم كان, ويمكنه بالتالي أن يضع» في مأمن من كل 
اجات كل ما يمكن أن يتبقى من متطلباته التي كانت مُغالية في السابق..فالفائدة العظمى» 
وريا الوحيدة لأيّ فلسفة للعقل المحض هي إذن» فائدة سلبية وحسبء بمعنى أن هذه الفلسفة 
لن تكون أورغانوناً يصلح لتوسيع معارفناء بل انضباط يصلح لتعيين حدودهاء وبدل أن تكشف 
الحقيقة » فإن فضلها المتواضع سيكون في الاحتراز من الاغلاط . 

إلا أنه يجب أن يكون» في مكان ماء مصدر للمعارف الأيجابية التي تنتمي | إلى جال العقل 
المحض التي قد لا تكون مناسبة للغلط إلا بفعل سوء الفهم» في حين آنا تشكل في الواقع هدف 
حماسة للعقل . وإلا إلام سندسب رغبته الجاحة في إيجاد موطىء قدم ثابت كلياً في مكان ما خارج 
حدود التجربة. فهو يستشعر الموضوعات التي تثير عنده اهتماماً كبيراً. ويسَلّك طريق الاعتبار 
المجرد لكي يقترب منهاء لكنها تهرب من أمامه. ولربما يمكن أن تأمل له حظَاً أفضل في الطريق 
الوحيد الباقي له أعني طريق الاستعال العملي. 


وأفهم ب«قانون»» مجمل المبادىء القبلية لاستعال قدرات معرفية» معينة بعامة» استعمالا 
مشروعاً. فالمنطق العام في قسمه التحليل هو «قانون» للفاهمة وللعقل بعامة» انما من حيث 
و ماه اما التحليلات إل ٠٠‏ ا a‏ شه وقات ن»4 الفاضة 

الصورة و جب »۽ أنه يتجرد تس كل مضمون › اما الس خسار نیا ا لاز تس ا لبي هي ا سو ا 


المحضة» لأا الوحيدة القادرة على معارف تأليفية تبلية حقيقية . لكن حيث لا إمكان لأي 
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استعمال مشروع لملكة معرفية › لا «قانون». والحال. وحسب كل الأدلة التي فدمث حتى الآنء 
إن كل معرفة تأليفية للعقل المحض في استعماله الاعتباري هي متنعة كليا. فليس هناك إذن من 
«قانون» للاستعال الاعتباري للعقل (لأن هذا الاستعبال هو ديالكتيكي من صوب إلى صوب) 
بل إن كل منطق ترسندالي ليس في هذا الصدد سوى انضباط . وبالتاليء إن كان هناك من 
استعيال مشروع للعقل المحضء وكان يجب أن يكون له أيضاً في هذه الخالة «قانون»» فإن هذا 
القانون سيخص الاستعسيال العمل للعقل» وليس استعياله الإعتباري وذاك ما سنبحث عله 
الآن. 


الفصل الأول 
في الغاية الأخيرة للاستعمال المحض لعقلنا 


يندفع العقل بميل من طبيعته إلى تخطي الاستعمال التجريبي کي يغامر باستعياله المحض 
بواسطة مجرد أفكار» فلا يجد الراحة إلا عندما تنقفل دائرته على ((كل)) سستامي قائم بذاته. 
لكن» هل يتأسس هذا اليل على غرضه الاعتباري فقط. أم يتأسس بالأحرى على غرضه العمل 


وحسب؟ 


أريد الآن أن أهّيل» جانباًء النجاح الذي يكن أن يحرزه العقل من الوجهة الاعتبارية, 
ولن أهتم إلا بالمشكلات التي حلّها يشكّل غايته الاخيرة» سواءًٌ كان بإمكانه أن يبلغها أم لاء 
وهي غاية ليس للغايات الأخرى. بالنظر اليهاء من قيمة سوى قيمتها كمجرد وسائل . وهذه 
الغايات السامية وفقاً لطبيعة العقل. يجب أن يكون لها وحدتها كي تساعدى جتمعة على تقدم 


غرض البشرية الذي لا ينساق تحت أي عرص آخر أعلى . 


والمقصد النبائى الذي يؤدي إليه في النباية» اعتبار العقل في استعاله الترسندالي يخص 
موضوعات ثلاثة : حريّة الارادة» وخلود الثفس» ووجود الله . وبالنظر إلى هذه الثلاثة مجتمعة 
ليس غرض العقل محض الاعتباري سوى غرض ضعيف جداً. وسعياً إليه» كان العقل يحاول 
بصعوبة القيام بعمل مرهق» ويواجه من العوائق بقدر ما يواجه البحث الترسندالي» لأنه لم يكن 
بامكانه أن يستمد من كل الاكتشافات التي يمكن أن تحصل بهذا الصدد أي استعبال يدلل على 
فائدته› عياناًء أعني ف دراسة الطبيعة. وقد تكون الارادة حرة لكنْ ذلك يكن أن لا يخص 
سوى العلّة المعقولة لإرادتنا؛ ذلك أنه فيا حص الظاهرات التي مها تتجلى الارادة, أعني الأفعال, 
يوجد شعار أسامي لا ينتهك› ومن دونه لا يمكئنا أن نستعمل عقلنا أي استعال أميبري › شعار 
يجعل من لواجب علينا أن لا نفسرّها قط إلا كما نفسر سائر ظاصرات الطبيعة > أعني» وفقاً 
لقوانينها الثابتة . ولنفترض من جهة أخرى أنه يمكن لنا ان نرى الطبيعة الروحية لنفسنا (ومعها 
خلودها) فلن يكون بوسعنا مع ذلك أن نحسب حسابهاء كمبدأ تفسيري لا بالنظر إلى ظاهرات 
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الحياةء ولا بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للحال المقبلةء لأن أفهومنا عن الطبيعة اللاجسمية هو 
سالب وحسب» ولا يوسّع في أي شيء معرفتناء لآن لا مادة له يمكن أن تسم مها من النتائج 
إلا تلك التي يكن أن نحسبها فقط بثاية خرافات» لا يمكن أن تبيحها الفلسفة . ومن جهة 
ثالثة» حتى عندما يمكن لوجود عقل أسمى أن يدلل» فإنه سيمكننا بالطبع أن نجعل به الغائية, 
في ترتيب العام بعامة وقي نظامه. مفهومة» إلا أن ذلك لا يخولنا قط أن نشتق منه أىّ ترتيب» 
ولا أي نظام خاص» ولا أن نستنتجهما بجرأة حيث لا ندركهما. لأن ثمة قاعدة ضرورية 
لاستعبال العقل الاعتباري» وهي أن لا نهمل الاسباب الطبيعيةء وأن لا نترك ما يكن أن 
نتعلّمه بالتجربة كي نشتق» ما لا نعرفه» ما يتتخطى إطلاقاً كل معرفتنا. وبكلمة» > تبقى هذه 
القضايا الثلاث مفارقة أبداً بالنسبة إلى العقل الاعتباري» وليس لما قط أي استعمال محايثء 
أعني يصدق بالنسبة إلى موضوعات التجربة وبالتالي يفيدنا بطريقة من الطرقء بل إنها إذا ما نْظر 
إليها في ذاتهاء جهود ضائعة كلياء ومضنية ة لعقلنا إلى أقصى درجة» علاوة على ذلك . 


وعليه. إذا لى تكن هذه القضايا الحذرية الثلاث لازمة لنا البّة من أجل أن نعلم» وكان 


عقلنا مم ذلك يوصى ہا بالحاح؛ فإن أهميّتها يجب أن ت تعود أصلا إلى | العمل وحده. 
عقلنا مع دلت يوصي ې ۾ 


عمل كل ما هو بحرية. لكنْ› إذا كانت شر وط ممارسة إرادتنا الحرة أمبيرية فإنه لا يمكن 
أن يكون للعقل سوى استعمال تنظيمي فيهاء وليس بوسعه أن يُستخدم إلا للقيام بوحدة 
القوانين الامييرية. وعلى سبيل المشال» يُشكل اتحاد جنيع الغايات التي تعينها ميولنا ف غاية 
واحدة: السعادةء واتفاق الوسائل من أجل بلوغها» يشكلان في تعليم الفطنة. کل عمل 
العقل الذي لا يمكن أن يعطي في هذا الصدد سوى قوانين برغماتية لسلوكنا الحر» صالحةٍ لبلوغ 
الغايات التي تشير علينا ہا الحواس» إثما ليس قوانين محضة متعينة قبلياً تماما . وعلى العكس. إن 
القوانين العملية المحضة التي يعطي العقل غايتها قبلياً تماما والتی لا تأمر بشكل مشروط آمپيريا 
بل بشكل مطلق» ستكون من إنتاج العقل المحض. والحال إن مثل هذه القوانين هي قوانين 
خلقيّة وهي تنتمي وحدها إلى الإستعال العمل للعقل اللحض» وتسمح ب «قانون». 


فكل سعي العقل إذن في العمل الذي يكن أن نسمية فلسفه محضة. يتجه في الواقع نحو 
المشكلات الثلاث المذكورة وحسب. لكن ممذه بدورهاء غاية أبعد» أعني ما يجب عملهء إذا 
كانت الارادة حرة» وإذا كان الله وكانت حياة مقبلة. لکن بما أن الكلام يدور هنا على سلوكنا 
بالنسبة إلى الغاية الأسمى» فإن المقصد الأخير للطبيعة الحكيمة والمدبرة في تنظيم عقلنا لا يسعى 
إلا إلى ما هو خلقي . 


لكن» با أننا بصدد موضوع حارج عن الفلسفة الترسندالية0©؛ «فإنه ينبغي علينا أن نحتاط 


(1) كل الأفاهيم العملية تعود إلى موضوعات الرفى او الكره؛ أعني اللدة دة أو الأ رالتاي وعلى الأقل بطريقة 


اللكة لف لها فإن عناصر اسكامنا من حيث تتصل باللذة و وبالتالي بالأحكام العملية لا 
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كثيراً كي لا نضيع في السرد» وكي لا نكسر وحدة السستام» ويلزمنا من جهة أخرى» الكثير 
كي لا تُنقص شيئاً من الوضوح والاقناع بقولنا أقل مما يلزم عن هذه | المادة الحديدة . وآمل أن 
أنجح في ال حالتين بالبقاء أقرب ما يمكن من الترسندالي» وبإهمالي جانباً كل ما يمكن أن يكون, 
فيه هناء من سيكولوجي » أعني من أمبيري . 


ويجب أن نلاحظ أولاً أنني لن استخدم منذ الآن أفهوم الحرية إلا بالمعنى العملي» وأننى 
امل هنا جانباً. بعده أمراً قد فرغ منه أعلاه» المعنى الترسندالي لهذا الأفهوم الذي ا یکن أن 
يفترض أمبرياً كمبدأ تفسيري للظاهرات» بل الذي هو ني ذاته مشكلة للعقل. ذلك أن الإرادة 
تكونٍ خض حيوائية (صںاںbr )arbit rium‏ عندما لا يمكن أ ن تتعين إلا بدوافع حسية أعني 
إنفعالياً. لكن الارادة التي يمكن أن تتعين بمعزل عن الدوافع الحسية وبالتالي بحوافز لا يكن أن 
تتصور إلا بالعقل» 3 تسمى إرادة حرة (iberumا )arbitrium‏ وکل ما يترابط ہا کمہداً وكنتيجة 
يُدعى عملياً. ومن للحرية العملية أن تب بالتجرية ذلك أن كل ما يجذب. أعني ما تنفعل 
به الحواس بلا توسط. ليس الوحيد الذي يعي الارادة الانسانية» بل لقد رأينا على العكس 
قدرة على التغلب» بواسطة تصوّرات ما هو نافع أو ضار وإن بطريقة أكثر بعداً. على 
الانطباعات المتولدة في ملكة الرغبة الحسية عندنا. والحالء إن تلك التفكرّات حول ماهو 
مرغوب فيه بالنظر إلى كل حالناء أعني حول ما هو حسن ومفيد» تستند إلى العقل. فهو يعطي 
إذن أيضاً قوانين هي أوامرء أعني قوانين موضوعية للحرية تقول ما يجب أن يحصل على الرغم 
من أن ذلك قد لا يحصل أبدأء وتتميز بذلك عن قوانين الطبيعة التي لا تعالج | إلا ما يحصل ؛ 
ولذا تدعی أيضاً قوانين عملية . 


لكر الا يتعين العقل نفسه. في أفعاله التى بها يصدر قوانين» بتأثيرات خارجية؟ وما 
يدعى حرية بالنظر إلى النزوات الحسية, ألا يمكن أن يكون بدوره طبيعة بالنظر إلى علل فاعلة 
أرفع وأبعد؟ . إن ذلك لا يُعنينا بشيء فيا هو عملي» لأننا لا نفعل هنا سوى أن تسأل العقل بلا 
توسط أن يلي السلوك» بل إنه سؤال محض نظري یکن أن نتركه جانباً طالما آنا لا ننظر إلا إلى 
الفعل أو الترك . نرف إذن الحرية العملية بالتجربة كسيب من الاسباب الطبيعيةء أعني سببية 
للعقل في تعيين الارادة» في حين أن الحرية الترسندالية تتطلب استقلالاً لهذا العقل نفسه (من 
وجهة نظر سيبية في بدء سلسلة من الظاهرات) بالنظر إلى كل الاسباب المعينة للعالم الحسي . 
ونا مبذا المعنى تبدو مضادة لقانون الطبيعة وبالتالي لكل تجربة ممكنة وأنها تبقى بالتالي مشكلة. 
لكن هذه المشكلة لا تنتمي إلى العقل في استعاله العملي؛ وليس علينا بالتالي» في «قانون» 
للعقل المحض أن بتم إلا بسؤالين يتعلقان بالغرض العمل للعقل المحض . وب أن يكون 
قانون استعماله بالنظر إليهما مكنا وأعني هل هناك إله؟ وهل هناك حياة مقبلة؟ والسؤال عن 


= ثنتمي إلى جمل , الملسفة الترسندالية الي لاشغل لما إلا مع المعار رف القبلية المحضة" . 
)¥( سيعدّل كنط هذا الحكم فيا بعدء ي نقد الحاكمة» حيث يحتفظ بتقسيم الفلسفة إلى نظرية وعملية: لكنه 
يضيف قسي ا ثالث إلى النقد هو نقد حكم الشعورباللذة والأل» القائم هو الآحرعلى مبدأ قبل (م E‏ 
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الحرية الترسندالية يخصٌ فقط العَلّم الاعتباري» ويمكن أن نبمله جانباً بوصفه سؤالاً حيادياً تماماً 
عندما يدور الكلام على العمل . وقد اعطينا حول ذلك إيضاحات كافية في نقيضة العقل 
المحض . 


الفصل الثاني 


في أمثلية الخير الأسمى كتعيين 
للغاية الأخيرة للعقل المحض 


قادنا العقل في استعماله الاعتباري عير حقل التجارب» وبما أنه لم يكن ليجد قط في هذا 
الحقل اكتفاءٌ تاماء فقد جرنا نحو الافكار الاعتبارية ء وهذه بدورنا انتهت بإعادتنا إلى التجربة. 
فنحن قمنا إذن بمقصده بشكل نافع» هذا صحيحء إلاأنه لم يكن موافقاً قط لتوقّعنا. لكن. 
يبقى أمامناء بعد محاولة للقيام اء وهي أن نبحث هل هناك من عقل محض أيضاً في 
الاستعمال العملي» وهل يقودنا في هذا الاستعمال إلى الأفكار التي تبلغ غايات العقل المحض 
السامية التي أشرنا إليها للتو؛ ثم ألا يمكنه أن يوافق معنا من وجهة نظر غرضه العمل على ما 
أنكره علينا إطلاقاً من وجهة نظر الغرض الاعتباري؟ 


كل غرض لعقلي (اعتبارياً كان أم عملياً) يتو خد في الاسئلة الثلاثة التالية : 
1 - ماذا يمكن أن ن أعلم؟ 


12 کے 


2 ماذا علي أن أعمل؟ 
3 - ماذا يمكن لي أن آمل؟ 


والسؤال الأول هو محض نظري» وقد استنفدنا (وأنا فخور بذلك) كل الأجوبة الممكنة عن 
هذا السؤالء ووجدنا أخيراً الجواب الذي يجب على العقل أن يكتفي به والذي يجد فيه 
بالاحرى عندما لا يهتم جا هو عمل ؛ ما يرضيه؟ لکننا بقينا بعيدين عن غايتين كبيرتين» إليها 
كان ينزع أصلا كل جهد العقل المحض» كا لو أننا كنا منذ البداية قد رفضنا بداعي الكسل 
هذا العمل . فإذا كان الكلام يدور إذن على ما نعلم» »> فإنه من الأكيد والثابت أنه لن يكون من 
نصيبنا حول هاتين المسألتين. 
الحض» إلا أنه ليس سؤالاً ترسندالياًء بل خلقياً ولا يمكنه أن يشغل بذاته نقدنا. 
الغالث ٠‏ | إا lf f la.‏ فاذا يمكنى أن اما عنيدئل؟ ع م 


لثالث: إن عملت ما يجب على أن أعملء شاد آمل عندئدذ؟ > هو عملى 


ونظري معأ من حيث إن العمل يؤدي كخيط هادٍ إلى حل الا إل النظرية, وعندما تذهب هذه 
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إلى أعلى بعد إلى حل المسألة الاعتبارية. ذلك أن كل أمل يسعى إلى السعادة» وهو بالنظر إلى 
العمل وإلى قانون الاخلاق بمثابة العم أو القانون الطبيعي بالنظر إلى معرفة الاشياء النظرية؛ 
فالأمل يڙدي في الغباية إلى هذه النتيجة: إن شيئاً ما يكون (ما يعينْ الهدف الأخير الممكن) لأن 
شيئاً مَا يجب أن يحصل؟ ويصل العَلم إلى هذه: إن شيئاً ما يكون (ما يفعل كسبب أعلى) لأن 
شيئأ ما يحصل . 


والسعادة هي اشباع كل ميولنا (سواء كانت متدة من حيث تنوعها أم مشتدة من حيث 
درجتها, أم أيضاً مستمرة من حيث المدة). وأسمى قانوناً براغاتياً (قاعدة للفطنة)2 القانون 
العمل الذي حافزه السعادة» أما ذاك الذي لا حافز له سوى السعي إلى أن يكون جديراً 
بالسعادة» » فأسميه إن وجد ذات مرةء قانوناً خخلقياً (قانون الآداب). فالأول ينصح با يجب 
علينا أن نفعله إن شئنا أن نشارك بالسعادة؟ والثاني يأمر بالطريقة التي يجب علينا أن نتصرف 
بها كي نصير جديرين فقط بالسعادة . الأول يتأسس على مبادىء أمبيرية لآنه لا يمكنني أن أعلم 
إلا بواسطة التجربة ما هي الميول التي تريد أن تشبع. وما هي الأسباب الطبيعية التي يكن أن 
تقوم مبذا الإشباع . أما الثاني فيتجرد من الميول والوسائل الطبيعية لإشباعهاء ولا يرى إلا إلى 
حرية الكائ: ئن العاقل بعامة, والشروط الضرورية التي بموجبها وحذها تتفق الحرية مع الحظوة 
بالسعادة 58 لبادىء؟ ويمكنه بالتالي أن يستند على الأقل إلى مجرد أفكار للعقل لحف وأن 
اسم بان هناك حقاً قوانين : خلقية محضة تعن بشكل قبل تماماً (من دون أذ الحوافز 
الامبيرية بالحسبانء أي حوافز السعادة) الفعل ‏ والترك» أعني استعبال حرية كاش عاقل بعامةء 
وأسلم أل هذه القوانين تأمر بإطلاق (وليس فقط شرطياً بافتراض غايات أمثيرية أخرى) وأنها 
اتال ضرورية من كل وجهات النظر. ويمكنني أن أفترض بحقّ هذه القضية مستندا لا إلى أدلة 
أشهر الاخلاقيين وحسب. بل أيضاً إلى الحكم الاخلاقي لكل إنسان إذا كان يريد أن يُفكر 
و القانون. 
يتضمن العقل المحض إذن, لا في استعماله الاعتباري بالطبع»ء بل في استعمال ر عملي 
معین» ا 5 ا الخلقى » مبادىء لإمكان التجر بة أعني لأفعال يمكن أن توجدء طبقا 
لوصاياه الخلقية» في تاريخ الانسان . إذء لما كان يأمر: هذه الأفعال جب أن تحصلء فإنه يجب 
أن يكون لامکا أيضا - حصوهما ويجب بالتالي أن يكون نوع خاص من السستامية, عنيت من 
الوحدة الخلقية, مكنا أيضاً. ف حين أن الوحدة السستامية للطبيعة ل يكن بالإمكان أن + ثبت 
وفقاً مبادىء اعتبارية للعقل . لأنه إذا كان للعقل عليّة بالنظر إلى الحريّة بعامة؛ فإنه ليس لديه 
عليّة بالنظر إلى الطبيعة في مجملها؛ وإذا كان يمكن لبادىء العقل الخلقية أن تولّد أفعالاً حرّة 
فإنه ليس بوسعها أن تولّد قوانين للطبيعة. فلمبادىء العقل المحض في استعاهما العمليء أعني في 
الاستعال الخلقي» واقع موضوعي إذن. 
وأسمّي العالم من حيث يكون مطابقاً لكل القوانين الخلقية (من حيث يمكن أن يكون تبعا 
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لحرية الكائنات العاقلة» ومن حيث يجب أن يكون تبعاً للقوانين الضرورية للاخلاق) أسمّيه عالا 
لقي وهو بهذا العنى مفكر وحسب کعام معقول» لأننا نجرّده من كل شروط (غايات) 
الأخلاق» وحتى من كل العوائق التي تصادفها (من ضعف الطبيعة البشرية واختلاطها) . فهو 
مبذا المعنى إذن مجرد فكرةء إلا أنه فكرة عملية يمكن ويجب أن يكون ها تأثير متحقق على العام 
الحسي من أجل جعله قدر الإمكان مطابقاً لهذه الفكرة. لفكرة العام الخلقي إذن» واقع 
موضوصي لا كا لو أنها كانت تعود إل موضوع حدس معقول رلا مكنا قط أن نفك مل هنا 
النوع) بل من حيث تعود إلى العام الحسي» إنما كا إلى موضوع للعقل المحض في استعاله 
العمليء وکا mysticum® dj‏ 15م للكائنات العاقلة فيه » من حيث دادم الحرة في ذاتها 
وفقاً لقوانين خلقية» وحدة سستامية شاملة» مع ذاتها كيا مع حريّة الآخرين 


ذاك هو إذن الجواب على السؤال الأول من سوال العقل المحض فيا يخص الخرض العمل : 
عل ما يمكن أن يجعلك جديراً بأنّ تكون سعيداً. والحال. إن السؤال الثاني هو: هل يمكن لي 
إن تصرفت بحيث لا أكون غير جدير بالسعادة» أن آمل بأنه يمكنني أن أشارك فيها. ولاوجابة 
على هذا السؤال» يجب أن نعلم ما إذا كانت مبادىء العقل المحض التي مَل القانون قبليأء 
تقرنه أيضاً بالضرورة مبذا الأول. 


أقول إذن: كما إن المبادىء الُلّقية هي ضرورية حسب العقل في استعاله العملي» كذلك 
من الضروري حسب العقل في استعماله النظري أن نسلّم بأن لكل واحد أن يأمل بالسعادة 
بالضبط على قدر ما جعل نفسه جديراً بها بسلوكه» وبأن سستام الاخلاق هو بالتالي مربوط بلا 
انفكاك بسستام السعادةء إنما في فكرة العقل المحض وحسب . 

والحالء إنه يمكننا أيضاً أن نكر مثل هذا السستام للسعادة المربوطة بنسبة طردية مع 
الاخلاقء بوصفه ضرورياً في عالم معقول؛ أعني في العالم الخلقي الذي نجرد أفهومه من كل 
عوائق الاخلاق (من الميول)؛ لأن الحريةء تحفزها من جهة القوانين الخلقية وتكبحها من جهة 
أخرىء ستكون هي نفسها علّة السعادة الكلية» وبالتالي ستكون الكائنات العاقلة نفسها 
وبتوجيه من هذه المبادىء.» صانعة نعيمها الخاص الدائم ونعيم الآخرين معا . لکن سستام 
الاخلاق هذا الذي يكافىء نفسه بنفسه ليس سوى فكرة يستند تنفيذها إلى هذا الشرط: أن 
يعمل كل واحد ما يجب أعني, أن تحصل كل أفعال الكائنات العاقلة كا لو أنها تتولّد من إرادة 
سامية تضم في ذاتها أو تحتها كل إرادة خصوصية. لكن» با أن الإرغام الصادر عن القانون 
الخلقي يبقى صاللاً للاستعال الخخناص الذي يعمله كل واحد بإرادته حتى عندما لا يتصرف 
الآأحرون طبقا لمذا القانون. فلا طبيعة أشياء العالم» > ولا سببيةٌ الافعال نفسها وعلاقتها 
بالاخلاق» تعن كيف تتناسب النتائج مع السعادة؛ والعقل إذ يتخذ الطبيعة وحدها كأساس لا 
يمكنه أن يتعرف إلى الربط الضروريء المذكور أعلاهء لأسل المرء بأن يكون سعيداً مع جهله 





(#) جماعة سرية 
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الثابر لكي يصير جديراً بالسعادة؛ إلا أنه کنه أن يأمل ذلك فقط إذا طرح في الوقت نفسه عقا 
أسمى يأمر وفقاً للقوانين الخلقية ف الأساس كعلة للطبيعة . 


وأسمي فكرة مثل هذا العقل الذي ترتبط فيه أكمل إرادة خلقياً بأسمى غبطة» والذي هو 
علة كل السعادة في العام من حيث توزع بالتناسب الطردي الدقيق مع الخلقية (بوصفها ما يجعل 
لمرء جديراً بأن يكون سعيداً) أسميها أمثل الخير الأسمى . فلا يكن للعقل المحض إذن أن يجد 
مبدأ الربط الضروري عملياً لعنصري الخير الأسمى المشتق. أعني لعنصريّ عا معقول أي 
خلقي» إلا في أمثل الخير الاسمى الأصلى. لكن. با أنه يجب علينا بالضرورة أن نتصور أنفسنا 
كمنتمين بالعقل» إلى مثل هذا العام > على الرغم من أن الحواس لا تقدّم لنا سوى عام من 
ظاهرات» فإنه يجب علينا أن نسلّم أيضاً به كنتيجة لسلوكنا في العام الحسي وكعالم مقبل لنا لأن 
هذا العالم لا يقم لنا مثل هذا الربط . فالله والحياة الآتية هما إذن وفقاً لمبادىء العقل إفتراضان 
لا ينفصلان عن الإرغام الذي يفرضه علينا.هذا العقل نفسه. 


تشكل الخُلّقية في ذاتهسا ستاماًء إلا أن ذلك لا يصح على السعادة إلا إذا كان توزيعها 
يتناسب طردياً بدقة مع الخلقية. والحال أن هذا التناسب ليس مکنا إلا في , العام المعقول الخاضع 
لحكمة الخالق الذي خلقه ويحكمه. يرى العقل نفسه مرغاً إذنء إا على التسليم بمشل هذا 
الكائن وكذلك بالحياة في عالم يجب أن ننظر إليه كعالم مُقبل» وإما على أن ينظر إلى القوانين 
الخلقية كخرافات باطلة لأن النتيجة الضرورية» التي يقرا هونفسه بهذه القوانين» ستتبدّد من 
دون ذلك الافتراض . وعليه ؛ فإن كل واحد يرى إلى القوانين الخلقية بوصفها أوامر, الأمر الذي 
لا کن أن تكونه إن إن لم تقرن بقواعدها نتائج مناسبةء وبالتالي إن لم تتضمّن وعدا ووعيداً . لکن 
هذا أيضاً لا يمكن أنْ تفعله | إذا لم تكن مقيمة في كائن ¿ ضروري كا في الخير الأسمى الذي وحده 
مجعل مثل هذه الوحدة الغائية ممكنة. 


كان ليبنتس يسمي العا من حيث لا نرى فيه إلا إلى الكائنات العاقلة وترابطها وفقاً 
لقوانين أخلاقية ولحكم الخير الأسمى؛ ملكوت النعمة. ويميزه بذلك عن ملكوت الطبيعة, 
حيث تخضع هذه الكائنات لقوانين خلقية بالطبع إنما لا تتوقع أي نتيجة لسلوكها سوى تلك التي 
تتبع السياق الطبيعي للعالم الحسي . إا إذن لفكرة ضرورية عملياً للعقل أن ينظر إلى نفسه 
بوصفه منتمياً إلى ) ملكوت النعمة حيث تنتظرنا كل السعادة؛ هذا إن لم نقلل شاا بانفسنا حصتنا 
فيهاء ونجعل أنفسنا غير جديرين بأن تكون سعداء . 


وتسمى القوانين العملية من حيثث هي ف الوقت نفسه أسباب ذائية للعمل» أعني مبادىء 
ذانية تسمى شعارات . ومحاكمة الخلقيةع بحسب ثقّائها ونتائجهاء نجري وفقاً لأفكار والتقيد 
مه القوانين وفقاً لشعارات . 


ومن الضروري أن يكون كل , تمطنا الحياتي منتظاً وفقاً لشعارات أخلاقية؛ إلا أنه من | الممتنع 
في الوقت نفسه أن يحصل هذا إذا لم يقرن العقلء بالقانون الأخلاقي الذي هو مجرد فكرة. علة 
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فاعلة تعينٌ وفقاً لسلوكنا إزاءه» حلا متناسباً طردياً بدقة» إمّا في هذه الحياة وإما في حياة أخرى. 
مع أسمى غاياتنا. فمن دون الله » ومن دون عالم» غير مرئي الآن لنا إنغا مأمول» لا يكن 
للأفكار الخلقية العظيمة أن تكون إذن موضوع تحبيذ وإعجاب» بل لن تكون حوافز للنية 
والتنفيذ لأنها لا تحقّق الغاية الكلية المرسومة قبلياً من قبل هذا العقل المحض نفسه. 
والضرورية . وهيهات أن تكون السعادة وحدها الخير الكامل لعقلنا. فهو لا يمبّذها (وأياً كانت 
قوة اميل نحوها) إن لم تكن مقترنة ا يجعلنا جديرين بأن نكون سعداء» أعني بالسلوك الأخلاقي 
الحسن. لكن من جهة أخرى» ليست الخلقية وحدها ومعها جرد صفة أن نكون جديرين 
بالسعادةء الخير الكامل» ومن أين لما أن يكونا كذلك؟. فحتى يكون الخير كاملا يجب أن 
يكون بإمكان ذاك الذي لم يتصرف بشكل يجعله غير جدير بالسعادة» أن يأمل بالمشاركة فيها. 
ولا يمكن للعقل» وحتى خارج كل مقصد خصوصي أن يحكم بخلاف ذلك عندما يضع نفسه» 
وبصرف النظر عن كل غرض خاص» محل الكائن الذي عليه أن يوزع على الآخرين كل 
السعادة. لأن العنصرين في الفكرة العملية مربوطان ماهوياء إنما من حيث يكون الاستعداد 
الخلقى مكناً. لأن هذا الاستعداد لن يكون في هذه الحالة خلقياًء ولن يكون بالتالي جديراً قط 
بالسعادة التي لا تجد أمامها أي حصر سوى ذاك الذي يصدر عن لا خلقيتنا الخاصة . 

تشكل السعادة اذن في تناسبها الطردي الدقيق مع خلقية الكائنات العاقلة التي ہا جعل 
هذه الكائنات نفسها جديرة بالسعادة» تشكل إذن وحدها الخير الأسمى للعالم الذي يجب علينا 
وجوباً مطلقاً أن نضع أنفسنا فيه وفقاً لوصايا العقل المحض إغا العملي» والذي ليس في الحقيقة 
سوى عالم معقول» لأن العام المحسوس لا يعذناء بناءٌ على طبيعة لايا بمثل هذه الوحدة 
السستامية للغايات» وعالم لا يمكن الواقعه أن يتأسس إلا على إفتراض خير أسمى أصلي . وهناك 


دن العقل» القائم بذاته والمتمتّع بكل كفاية العلة السامية» ويسوس وينجز وفقاً لأكمل 
ثية» نظاماً للأشياء كلياء وإن كان مخفياً عنا عميقاً في العام الحسي. 


والحالء إن هذه الإلميّات الاخلاقيةء تاز عن الإلميّات الاعتبارية ببذه الميزة الخاصة» وهي 
أنها تؤدي بنا حتماً إلى أفهوم كائن أول أوحد وكلي الكبال وعاقل» وهو أفهوم لا تدلنا الإلحيات 
الاعتبارية عليه بناء على مبادىء موضوعية وليس بوسعها بالأحرى أن تقنعنا به. ذلك أننا لا 
نجدء لا في الالحيات الترسندالية» ولا في الالهيات الطبيعية» ومهما أوغل العقل بناء أي سبب 
جڏي لعدم التسليم | إلا بكائن أوحد يكن أن نضعه فوق كل الاسباب الطبيعية. ولا بأي علة 
كافية كي نخضع لما في الوقت نفسه هذه الاسباب من كل الجهات . وعلى العكس» عندما نرى» 
من وجهة نظر الوحدة الخلقية بوصفها قانوناً ضرودياً للعالم» إلى العلة الوحيدة التي يكن أن 
تعطى لهذا القانون نتيجته التناسبيةء وتعطيه بالتالي قوة مُرغْمة لناء نرى أنها يجب أن تكون إرادة 
وحيدة وسامية تتضمن في ذاتها كل القوانين» إذ كيف ستوجد وحدة كاملة للغايات في إرادات 
متنوعة؟ ويجب أن تكون هذه الإرادة كلية القدرة؛ من أجل أن تكون كل الطبيعة وصلتها 
بالخلقية في العالم خاضعتين لما وكلية العلم» من أجل أن تعرف جوانية النوايا وقيمتها الخلقية ؛ 
وكلية الحضورء من أجل أن تقدّم دون توسّط العناية التي يتطلبها الخير الأسمى للعالم؛ 
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وسرمدية؛ من أجل أن لا يخْتلٌ الانسجام بين الطبيعة والحرية في أي وقت. . . إلخ . 


لكن هذه الوحدة السستامية للغايات في عام العقول هذاء الذي وإن كان لا يمكنه بوصفه 
جرد طبيعة أن يسمى سوى عالم حسوس» يمكنه مع ذلك بوصفه سستاماً للحرية أن يسمى عالا 
معقولاء أعني خلقياً ›)regnuım gratia)‏ هذه الوحدة تؤدي حا إلى وحدة غائية أيضاً لكل 
الاشياء المؤلّفة هذا الكل الكبيرء ووحدة تتطابق مع القوانين الكلية للطبيعة. مثلا تتطابق 
الوحدة الأولى مع قوانين الاخلاق الكلية والضرورية, وتوحد بين العقل العمل والعقل 
النظري . وجب أن نتصور العام بوصفه صادراً عن فكرة إذا كان يجب عليه أن يتفق مع ذاك 
ألاستعال العقلي الذي ٣ن‏ دونه ستتصرف نحن بشكل غير جدير بالعقل. أعني مع الاستعال 
الخلقي الذي يستند استناداً مطلقا إلى فكرة الخر الأسمى . وكل بحث في الطبيعة يتلقى بذلك 
توجيهاً تبعاً لصورة سستام للغايات» ويصير في توسعه الاعلى إلهيات طبيعية. لكن هذه الأخيرة 
إذ تنطلق من النظام الاخلاقي بوصفه وحدة مؤسسة على ماهية الحرية وليست قائمة عرضياً بناءٌ 
على أوامر خحارجية› تعيد غائية الطبيعة إلى مبادىء يجب أن تكون مربوطة» ريطأ لا ينفصم 
وقبُلياً. بالإمكان الحوّاني للاشياء وبالتالي بإلهيات ترسندالية تجعل من أمثلية الكمال الانطولوجي 
الاسمى مبدأ للوحدة السستامية صالحاً لكل ربط للاشياء وجب قوانين الطبيعة الكلية 
والضروريةء لآن لها جميعاً مصدرها في الضرورة المطلقة لكائن أول وأوحد. 


فأيّ استعمال يمكننا إذن أن تُقيم بفاهمتنا حتى بالنظر إلى التجربة إذا لم نطرح على أنفسنا 
غايات . لکن الغايات السامية هي غايات الاخلاق» ولیس هناك من يعرفها سوق العقل . لکنْ» 
هذه الغايات ' وببدايتهاء لا يمكننا أن نقيم بعلم الطبيعة نفسه َي استعال غسائو ئی بالنظر إلى 


الع ٣ AFA‏ | الط لطبيعة ۳ 0 وا 0 : شا همع f ۴. a‏ هذه أ حاے > لن € كون الدينا مل س 
المعرفةإذا لم تين لعببيعة بنقفسها وحدل ك إد من دون ٤ک‏ ر 


للعقل. وسنكون محرومين من الثقافة الصادرة عن الموضوعات» والتي ستقدم مادة مغل هذه 
الأفاهيم . والحال» إن الوحدة الغائية الأولى ضرورية وراسخة في ماهية الارادة نفسهاء إذن يجب 
على الثانية التى تتضمن شرط تطبيق الأولى عياناً أن تكون ضرورية هى الأخرى, وبذلك لا 
يكون السمو الترسندالي لمعرفتنا العقلية سبباً بل فقط مسبباً للغائية العملية التى يفرضها علينا 
العقل المحض . ١‏ 


وعليه» فإننا نجدء في تاريخ العقل البشري» قبل أن تكون الافاهيم الاخلاقية قد تطهرت 
تطهرأ كافياً وتعيّتت, وقبل أن تكون وحدة الغايات السستامية قد أبصرت وفقا هذه الأفاهيم 
وبموجب أفاهيم ضروريةء نجد أن معرفة الطبيعة وثقافة العقل نفسهاء البالغة درجة ملحوظة في 
كثير من العلوم الاخرى» قد امكن نها من جهة أن تولّدا جرد أفاهيم فظة وغامضة عن الألوهة. 
ومن جهة ثانية أن يتركا الناس في لا مبالاة مذهلة إزاء هذه القضية بعامة. وقد جعلت بلورة متزايسدة 
للأفكار الاخلاقية ناتجة بالضرورة عن قانون ديننا الخُلّقي اللامتناهي النقاء» جعلت العقل أثقب 


(#) ملكوت النعمة. 
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حول هذا الموضوع, بالاهتمام الذي أرغمته على أن يبديه به ومن دون أن تساهم في ذلك لا 
معارف طبيعية أوسع ولا رؤى ترسندالية دقيقة (لأن هذه السرؤى كانت مفتقدة في كل زمان). 
ومن دون ذلك تولّد أفهوم عن الطبيعة اللزلمية. نحسبه الآن بمثابة الأفهوم الحقيقي » ليس لآن 
العقل الاعتباري قد اقنعنا بصحته. بل لأنه تسق تماماً مع البادىء الاخلاقية للعقل. وعليهء 
فإنه إلى العقل وحده دائياً لکن إلى العقل المحض فى جرد استعاله العمل انما يعود الفضل في 
أن نربط بِغْرّضنا الأسمى معرفة لا يمكن لمجرّد الاعتبار سوى أن يغذَّي سراما من دون أن 
يتمكن من جعلها صالحةء وني أن نجعل منها بذلك لا عقيدة مبرهنة بالطبعء بل إفتراض 
ضروري إطلاقاً في غاياته الأساسية . 


لكن» عندما يصل العقل العمل إلى هذه النقطة السامية؛ أعني إلى أفهوم كائن أصلى أوحد 
بوصفه الخير الاسمى » لا يمكنه أن يدعي حق التصرّف كا لو أنه قد ارتفع فوق كل الشروط 
الأمييرية لتطبيقه. وكا لو أنه قد وصل بضربة جناح إلى المعرفة اللامتوسطة بموضوعات جديدة, 
أعني لا يمكنه أن ينطلق من هذا الافهوم و يشتق منه القوانين الخلقية نفسها. ذلك أن هذه 
القوانين بالضيط هى التي . قادئنا ض هو رما العملة الجوانة إلى افتراض علة قائمة بذاعا أه 


حكيم للعالم كي يعطي هذه القوانين نتيجتها؛ فلا مكنا لاي بعد هذا أن رئ إلا دورما" 
بوصفها عرضية ومشتقة من مجرد إرادة» وبخاصة من إرادة لا يكون لدينا عنها أي أفهوم إطلاقاً 

إن لم نكن قد تبيناه وفقاً هذه القوانين . فمهم| كان للعقل العملي من حق ليقودنا بعيداًء فإننا لا 
نحسب أعمالنا إلزامية لأا وصايا من الله » بل على العكس سننظر إليها كوصايا إلهية لأننا ملزمون 
بها جوانياً. وسندرس الحرية في ضوء الوحدة الغائية بناء على مبادىء العقل؛ ولن نعتقد أننا 
نتطابق مع الإرادة الإلمية إلا إذا حسبنا قانون الاخلاق الذي يعلمناه العقل بطييعة الاعيال 
نفسهاء بمثابةقانون مقدس ؛ ولا نعتقد أننا نخضع لهذا القانون إلا بالعمل لير العا فينا وفي 
الآخرين . فليس للإلحيات الأخلاقية إذن سوى استعمال محايث», هو ذاك الاستعيال الذي يجعلنا 
نحقق قصدتنا في هذا العام بالتكيف مع سستام كل الغايات» لا أن نارك بدافع الحياس 
والشعوذة. الخيط اهادي لعقل مشرحع أخلاقياً لحسن سلوكنا الحياتي؛ کي نقرنه بلا توسط بفكرة 
الكائن الأسمى» مما سيعطى استعمالاً مفارقاً». بل استعمالاً شأنه شأن الاستعمال عض 
الإعتباري» يجب أن يميد وييْطل غايات العقل الاخيرة. 





الفصل الثالث 
فس الرأي والعلم والإيمان 


التصديق حال تعرض لفامتناء قد تكون مستندة إلى أسباب موضوعية › إلا آنہا تتطلب 
أيضاً أسباباً ذاتية في ذهن من يحكم . وعندما تكون صادقةٌ بالنسبة إلى كل واحدء فقط من حيث 
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يكون ذا عقلء فإن مبدأها يكون كافياً موضوعياً: ويسمى التصديق عندكل إقنا 
مبدأها في القوام الخاص للذات فقط» فيسمى اقتناعاً. 


والاقتناع هو مجرد تراع» لأن مبدأ الحكم القائم فقط في الذات يحسب موضوعياً. وغليه. 
ليس لمثل هذا الحكم سوى مصداقية شخصية »والتصديق فيه لا يتواصل. لكن الحقيقة تستند 
إلى الاتفاق مع الموضوع, وبالتالي فإن احكام كل فاهمة يجب أن تكون متفقة بالنظر إلى هذا 
ا مو ضوع *(56 )consentientia uni tertıo consentut inter‏ . والمحك الذي يصلح لمعرفة ما إذا 
كان التصديق هو إقناع أو جرد اقتناع هو إذن خارجي : يقوم في إمكان تواصل التصديق ووجوده 
صالخا لعقل كل إنسان؛ لأنه سيمكننا عندئذ أن نفترض أن سبب اثفاق كل الاحكام رغم 
اختلاف الذوات فيا بينها يستند إلى أساس مشترك» أعني إلى الموضوع الذي تتفق معه بالتالي 
كل الذوات تة بذلك بالذاتى حقيقة الحكم . 


لا يكن للإقتناع إذن أن يتميّز في الحقيقة عن الإقناع ذاتياًء لأن الذات تجد أمام ناظريها 
التصديق فقط كمجرد ظاهرة لذهنها الخاص؛ والتجريب الذي نقيمه بالاسباب الصادقة بالنسية 
إلينا على فاهمة الآخرى كي نرى ما إذا كانت تولد على عقل غريب نفس الآثر الذي تولده على 
عقلناء هو مع ذلك وسيلة تصلح على الرغم من أنها ذاتية محضة لا لتوليد الاقناع بالطبعء > بل 
لاكتشاف جرد المصداقية الشخصية للحكم, > أعني لكي نكتشف فيه ما ليس سوى مجرد اقتناع . 


وإذا كان بإمكانناء بالاضافة إلى ذلك؛» أن نفسر الاسباب الذاتية للحكم التي نحسبها 
مبادىء موضوعية لهء وأن نشرح بالتالي تصديقنا المخدوع بوصفه حدس لذهننا من دون الحاجة 
في ذلك إلى قوام ا موضوع » فإننا نعري عندئذ الترائي ولا نعود منخدعين به على الرغم من أنه 
كنه أبداً أن يُعْرينا حتى درجة معينة إذا كان السبب الذاتي لهذا الترائي معلقاً بطبيعتنا. 


ولا يمكنني أن أْعم, أعني أن أعلن الحكم بمثابة حكم يصدق لكل واحدة» إلا ما يولد 
الإقناع . ويمكنني أن احتفظ لنفسي باقتناعي إن كنت مرتاحاً إليه» لكن لا يمكنني: بل ينبغي أن 
لا أريد, أن أجعله مصدقاً خارجاً عنها. 


والتصديق أو المصداقية الذاتية للاحكام. بالصلة مع الإقناع الذي يصدق موضوعياً في 
الوقت نفسه هو على المراتب الثلاث التالية: الرأي والايمان والعلم . . فالرأي هو تصديق يعي 
عدم كفايته ذاتياً وكذلك موضوعياً . وعندما لا يكون التصديقٍ كافياً إلا ذاتياء» وعد ف الوقت 
نفسه غير كاف موضوعياً يسمى إيماناً. وأخخيراً عندما يكون كافياً ذاتياً وكذلك موضوعياً يسمى 
عَلَماً. والاكتفاء الذاتي يسمى إقناعاً (لي آنا) والإكتفاء الموضوعي يقيئاً (لكل واحد). ولن أتوقف 
لتوضيح أفاهيم على مثل هذه السهولة من الفهم . 





(#) لمو افقان لثالث يتوافقان دیا بينبيا 
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ولست خولا قط أن أرى من دون أن أعلم على , الأقل شيئاً بواسطته يكون الحکم» محض 
الاحتهالي في ذاتهء عائداً إلى الحقيقة باقتران هوء وإن كان غير تام ليس اختراعاً اعتباطياً. 
وجب أن يكون قانون مثل هذا الاقتران بالاضافة إلى ذلك يقينياً. ذلك أنه إن إن لم يكن لدي أيضاً 
رأي بالنظر إليهء فإنه لن يكون عندئذ سوى همو خيلة من دون أي صلة بالحقيقة. ولا يُسمح قط 
في الأحكام الصادرة عن العقل المحض بالسرأي. لأنها ليست مستندة إلى مبادىء تجربية» بل 
لأنه» حيث كل شيء هو ضروري » يجب أن یعرف كل شيء قبلياً. ويتطلب مبدأ الاقتران الكلية 
والضرورة وبالتالي يقيناًتاماً؛ وإلا لما كان هناك مايؤدي إلى الحقيقة . وكذلك من الف أن يبدي 
المرء رأياً في الرياضيات» بل يجب عليه أن يعلم أو أن يمتنع عن أي حكم. والآمر على النحو 
نفسه في مبادىء الاخلاق: يجب أن لا نجازف بعمل بناءً على مجرد الرأي أن الأمر مسموح به 
بل يجب أن نعلمه. 

وعلى العكس» في الاستعمال الترسندالي للعقلء الرأي هو في الحقيقة قليل جدأء لكن 
العَلْم كثير جداً. فلا يمكننا إذن أن نحكم هنا بقصد محض إعتباري» لأن أسس التصديق 
الذاتيةء وتلك التى يمكن أن تحدث الإيمان لا تتمتع باي رصيد في المسائل الاعتبارية» أذ لا 
تصمد خالصة من كل معونة أمبيرية» ولا يمكنها أن تتواصل مع الآخرين بنفس الدرجة. 


ومن الوجهة العملية وحدها وحسب» إنا يکن أن يدعى التصديق. غير الكافي نظرياء 
إماناً. والحال إن هذا المقصد العملي هو إما مقصد المهارة وإما مقصد الخلقية» وتعود الاولى إلى 
غايات اعتباطية وعرضصية › أما الثانية فإلى عاية ضروريه ة إطلاقاً . 


وعندما تنشد غاية تكون شروط بلوغها ضرورية فَرْضأَء وتكون هذه الضرورة ذاتية, إلا 
أنها لا تكون كافية إلا نسبياً عندما لا أعرف قط أي شروط أخرى لبلوغ الغاية؛ لكنها تكون 
كافية إطلاقاً ولكل واحد عندما أعلم علم اليقين أنه لا يمكن لأحد أن يعرف شروطاً أخرى تؤدي 
إلى الغاية المنشودة. في الحالة الأولى يكون افتراضى مع تصديقي لشروط معينة» إياناً عرضياً 
وحسب» لكن في ال حالة الثانية يكون إياناً ضروريا . يجب على الطبيب أن يفعل شيئاً ما لمريض 
في حطر لكنه لا يعرف المرض؛ فينظر إلى الظاهرات ويحكم. حيث لا يعلم شيئاً أفضل : إا 
الحمى . فإهانه حتى وفقا لحكمه اخاص هو عرضي وحسب؛ فقد كان يكن لآخخر أن يد شيكا 
آخر ربا. . وأسمي الإيمان الذي من هذا النوع والڏذي يؤسس الاستسخدام الحقيقي !| للوسائل من 


أجل أعبال معينة إياناً براغماتياً. 


والمعيار العادي لمعرفة ما إذا كان ما يزعمه الواحد هو مجرد إقتناع» أم على الأقل إقناع 
ذاي أعني ‏ هل هو إيمان راسخ › هو الرهان. فنحن نرى غالبا أحدهم يعبر عن مزاعمه بتبجح 
وائق ق من نفسه إلى درجةء ولا يقبل النقاش إلى درجة يبدو معها أنه قد ألغى خبائياً كل خشية من 
الغلط. فإذا بالرهان يوقفه. فقد يحصل غالباً أن يكون قانعاً إلى درجة أنه يقدّر اقتناعه 
بالعشرات لكن لا بعشرة. ذلك أنه يمكنه أن يغامر بأول عُشْرٍ لكن عندما يدور الأمر على 
عشرة» فإنه يبدأ بأن ببصر ما لم يلاحظه حتى الآن وهو أنه من الممكن حقاً أن يكون قد انخدع . 
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ولتتصور بالفكر أنه عليئنا أن نرأاهن بذلك على سعادةٌ ة حياتنا بكاملها. فإن حكمنا الإنتصاري 


سيتبدّد عندئذ كلياً, وسنصير جبناء إلى أقصى درجة ونبدأ باكتشاف أن اياننا ليس بعيداً إلى تلك 
الدرجة . للإيمان الپراغماتي إذن درجة وحسبء يكن أن تكو كبيرة أو صغيرة تبعا لاختلاف 
الفرض موضوع الرهان. 


وني الاحكام محض النظرية» لا يكن أن نراهن على أي شيء بالصلة مع موضوعء 
وتصديقنا هو بالتالي حض نظري . لكن» على الرغم من ذلك ولأنه يمكنناء في حالات كثيرة, 
أن نضم في التفكير» ونتخيل شيئاً نعتقد أن لدينا اسبابه الكافية في حال وجدت وسيلة للتيقن 
من صوابه» فإن في الأحكام محض النظرية» ما يماشل الاحكام العمليةء التي يناسب تصديقها 
لفظ الايمان» وما يكن أن نسميه الايمان التعليمي . فإذا كان من الممكن أن نقرر الامر بتجربة 
ماء فإني أراهن بكل ثروتي على أن واحداً على الأقلء من الكواكب» التي نرى» مسكون. ولیس 
هذا مجرد رأي بل إيمان ثابت (أراهن على صحته بكثير من حسنات الحياة) أقول استناداً إليه إن 
هناك أيضاً سكاناً في عوالم أخرى . 


والحال» إنه يجب أن نقر بأن تعليم وجود الله ينتمي إلى الإيمان التعليمي . إذ على الرغم من 
أنه ليس لدي بالنظر إلى معرفة العالم النظرية ما أقرره ما يفترض بالضرورة هذه الفكرة كشرط 
لتفسيراتي للظاهرات» بل أراني بالأحرى مرغي على أن أستخدم عقلي كما لو أن كل شىء طبيعة» 
فإن الوحدة الغائية هي مع ذلك شرط كبير لتطبيق العقل على الطبيعة لا يمكن أن أحذفه حين 
تزودني التجربة ثل هذا العدد الكبير من الشواهد عليه. والحال» إننى لا أعرف شرطاً لهذه 
الوحدة يجعل منبا خيطاً هادياً لي في البحث عن الطبيعة سوى أن أفترض أن عقلاً أسمى قد 
نظم كل شيء تبعاً لأحكام الغايات . فافتراض خالق حكيم للعالم هو بالتالي شرط لغاية عرضية› 
هذا صحيح › » إلا أنها غاية ليست من دون أهمية, وهي أن يكون لدي وجهة في مبحث الطبيعة. 
وتؤكد عمل آبحاڻي › غالبا فائدة هذا الافتراضء وأنه لا يمكن التقدّم بشىء حاسم ضدّه إلى 
درجة أ ني سأكون مفلا جد إن أسميث تصديقي جرد رأي» بل إنه نه يمكنني القول حتى من 
الوجهة النظرية إنني أ أؤمن امانا راسخاً بالله ؛ لكن هذا الايمان ليس عملياً با معبى ا لحصري» بل 
يجب أن يدعى إياناً تعليمياً يجب أن تود بالضرورة أينها كانء إِليّات الطبيعة (اللاهوت 
الطبيعي). ومن وجهة نظر هذه الحكمة بالذات وبالنظر إلى المواهب البارزة للطبيعة البشرية وإلى 
قِصر الحياة التي قلا تتناسب مع هذه المواهب» يكن أيضاً أن نجد ححجة كافية لصالح إيمان 
تعليمي بحياة آتية للنفس البشرية . 


ولفظ الايمان. في مثل هذه الحالة, هو تعبير عن التواضع في المقصد الموضوعيء إلا أنه في 
الوقت نفسه تعبير عن رسوخ الثقة بالمقتصد الذاتي . وحتى لو أردت أن أدل هنا على التصديق 
محض النظري بالقول: إنه فرض أراني ولا أن أسلّم به فإن ذلك يعني أنني أجهد لكي 
أحصّلء » عن قوام علةٍ للعالم وعن عام آخرء أفهوماً يقول عنه أكثر ما بإمكاني أن أظهر تحقيقاً. 
لأنه. فیا بخص ما أسلّم به كفرض وحسب» عل على الأقل أن أعرف خصائصه معرفة كافية 
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حتى لا أكون بحاجة إلى تخيّل أفهومه, بل وجوده وحسب. لكن لفظ الايمان يتعلق فقط بالخيط 
الموجه الذي تعطيه الفكرة لي وبتأثيرها الذاتي» على اتساق أفعال عقلي» الأمر الذي يرسخها 
عندي على ل شم من أنني لست قادراً على تبيانها من الوجهة رة 


في الاعتیاں : عل ارش من أن نعود إليه ES‏ 


والأمر يختلف كايا مع الايمان الاخلاقي. ذلك أنه من الضروري إطلاةاً هنا أن يحصل شىء 
ما» أعني أن أطيع القانون الخلّقي في كل التقاط . والغاية مثبتة حتياً هنا ولا يوجدء حسب كل 
رياني سوى شرط واحد ممكن يسمح ذه الغاية بأن تتفق مع كل الغايات مجتمعة؛ ويعطيها 
بذلك مصداقية عملية؛ وهو أن يكون الله ويكون عالم مُقبل؛ وأعلم أيضاً علم اليقين» أن لا 
أحد يعرف شروطاً أخرى تؤدي إلى نفس وحدة الغايات يموجب القانود الخلقي . فإذا كانت 
الوصية الخلقية في الوقت نفسه شعاري (كا يأمر العقل بأن يكون) فإني سأؤمن حتياً بوجود الله 
وبحياة آتية» وسأكون متيقناً من أنْ لا شيء يكن أن يزعزع هذا الاعِان» لأن ذلك سيقلب 
المبادىء الخلقية نفسها التي لا کن أن أتنكر ها من دون أن أكون زرياً أمام ناظري . 


وعلى هذا النحوء يبقى لديناء وعلى الرغم من خراب كل المقاصد الطموحة للعقل الحائم 
خارج حدود كل تجربة ما يكفي لكي نكون راضيين من الوجهة العملية. وصحيح أنه لا يمكن 
لأحد أن يفاخر بأنه يعلم أن ثمة إلا وحياة آتيةء لأنه إن كان يعلم ذلك» فسيكون بالضبط 
ذلك المرء الذي أبحث عنه من زمان . فكل عَلّْم (عندما يحص بموضوع لجرد العقل) يمكن أن 
يتواصل» ويمكنني عندها أن آمل أيضاً أن أرى علّمي متوسعاً بشكل مدهش بأمثولاته. إلا أن 
الإقناع هنا ليس يقيناً منطقياًء بل يقين خلقي . و أنه يستند إلى مبادىء ذاتية (الاستعداد 
الخلقي) فإنه يجب عل أن لا أقول حتى هذا: إنه متيقن أخلاقياً من أن ثمةإفاً. .. إلخ. بل 
فقط أنا متيقن أخلاقيا الخ . . . مما يعني أن الايمان بالله وبعالم آخر مرتبط باستعدادي الخلقي إلى 
حد أنني لست معرّضاً لفقدان هذا الإيمان بقدر ما لست أخشى أن أعرّى من هذا الاستعداد 
الججواني . 

والصعوبة الوحيدة التي تمثل هنا هي أن ايان العقل هذا يتأسس على افتراض الاستعدادات 
الخلقية. فإن أنكرنا هذا الافتراض وسلمنا بوجود واحد لا مبال بالمرة إزاء القوانين الخلقية» فإن 
السؤال الذي يثيره العقل يصير ببساطة مشكلة أمام الاعتبار. فصحيح أنه بإمكانه أن يستند إلى 
حجج قويّة مبنية على التمثيلء إلا أنها ليست حججاً تتغلب على إرادة الشك الأكثر عنادا“. 


)1( يتخذ الذهن البشري (كيا أعتقد أن ذلك يحصل بالضرورة في كل كائن عاقل) من الخلقية غرضاً طبيعياً له 
على الرغم من أن غرضه هذا ليس الوحيد ولا الهيْمنَ عملياً. فإن عرّزتم هذا الغرض ورعيتموه. سيكون 
لكم عقل أطوع وأكثر استنارة من أجل ربط الغرّض العملي بالغرض الاعتباري وني حال العكسء إن لم 
تعتنوا منذ البداية » أو على الأقل في منتصف الطريق» بجعل الناس أخياراء هإنكم لن تتوضّلوا ذات مرة 
إلى جعلهم يؤمنون بصدق. 
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إن لا إنسان منزهاً عن العْرَض في هذه المسائل . لأنه حتى عندما يكون غريباً عن الغَرَض 
الخلقي لنقصٍ في الاستعدادات الحسنةء فإنه سيبقى مع ذلك وحتى في هذه الحالة. ما يكفي 
لجعله يخشى كائناً ايا ومصيراً. إذ يكفي أنه لا يمكنه أن يتحصن خلف يقين يقول : لا إله ولا 
حياة آتية» وهويقين يتطلب. لآن الأمر يجب أن بذ يثبت بمجرد العقل» أعني بشكل يقيني 
واجب» أن يبين تل كالاستحالة؛ وذاك أمر لا يكن بالتأكيد لأي إنسان عاقل أن حاوله . سيكون 
ذلك اذن إياناً سالباًء لا يولد بالطبع الخلقية والاستعدادات الحسنة» بل يحدث على الأقل شيا 
مماثلا» أعني ما يمكن أن يملع ع بقوة» الاستعدادات السيئة من أن تتفتح . 


لكن» قد يقال: أهذا كل ما يقوم به العقل المحض عندما يفتح لنفسه نوافذ جارج حدود 
التجربة؟ لا أكثر من بَنْدَيّ إيمان؟ وقد كان يكن للفاهمة العامية أن تفعل مثل ذلك من دون 
الحاجة إلى استشارة الفلاسفة! . 

لا أريد أن أمدح الخدمات التي قدمتها الفلسفة للعقل البشري بالحهود المضنية لنقده حتى 
وإن وجب أن تكون المحصلة سالبة وحسبء. لأنه سيكون لي مناسبةء بعدٌء لأقول شيئاً عن 
ذل ك في ۽ الياب القادم . لكن» هل تطلبون أن تفوق ) معرفةً تخص ل الناس الفاهية العامية, وأن 


لقاك بكر في 


لا یکی أذ لكشف آم إل من قل الفلاسقة؟ إن مذكم مربالخشبط ال دلبل عل بي 
المزاعم السابقة لأنه يكشف مالم يكن بالإمكان رؤيته حتى الآنء أعني أنه لا يمكن أن نتهم 
الطبيعة» في ما يعر على قلب كل البشر دون تمييزء بالتحيز في توزيع المواهب» وأنه لا يمكن 
لأرقى فلسفة أن تبلغ بناء بالنظر إلى الغايات الاساسية للطبيعة البشرية» أبعد مما يبلغ الخيط 
الموجه الذي أسلمته الطبيعة للفاهمة العامية . 
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الباب اثالث 
معماربات العقل المحض 


أفهم بالمعماريات فن السساتيم. ولأن الوحدة السستامية هي ما يحول المعرفة العامية إلى 
عِلم أي ما يجعل من مجرد مجمّع للمعارف مستاماء فان المعماريات هي تعليم ما هو عِلمي في 
معرفتنا بعامة» وتنتمي إذن إلى تعليم المناهج بالضرورة. 


ففي ظل حكم العقّل» ليس بوسع معارفنا بعامة أن تشكل شتاتاًء بل يجب أن تشكل 
سستاماء وفي هذا السستام وحده» إنما يمكنها أن تؤيّد غاياته الماهويّة وتدعمها. والحال إني 
أفهم بالسستام وحدة المعارف المتنوعة تحت فكرة. وهذه الفكرة ة هي الأفهوم العقلي عن صورةٍ 
((کل))» من حيث يكون فلك المتنوع والموقع العائد للاجزاء متعينين قبلياً به. فالأفهوم العقلي 
العلمي يتضمن اذن غاية ال ((كل)) المطابق له وصورته. ووحدة الغاية التي تتصل بها كل 
الأجزاء المتصلة بعضاً ببعض هي الأخرى في فكرتهاء تجعل أنه يكن أن يلحظ غياب أي جزء 
عندما نعرف الاجزاء الأخرى, وأنه لا يكن أن يكون هناك أي إضافة عرضية» أو أي كم غير 
متعين للكيال الذي ليست حدوده متعينة قبلياً. فال ((کل)) هو إذن سستام متعضٍ 
(80ة[نعتامة) ولیس مجر د كدّسة (متاهع032)). يکنه حقا أن ينمو جوا واا (per intus™‏ 
susceptionem)‏ إنما ليس بر انا (** oppositionem(‏ rهp)‏ شأنه ف ذلك شأن جسم حيوان لا 
يضيف إليه نغوه أي عضوء بل يجعل كل عضو من دون تغيير في الإسب» أقوى وأكثر تكيفاً مع 
غاياته . 


وتحتاج الفكرة كي محف إلى شَيْم. أعني إلى تنوع وترتيب» للاجزاء ا لماهوية» متعينين قبليا 
بناءٌ على مبدا الغاية . والشيّم المخطط. لا وفقاً لفكرةء أعني لا بناءٌ على الغاية الرئيسية للعقل 


يع بتولّد دا حلي ١‏ 
(##) بالاضافة . 
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بلع أمييرياً وفقاً لمقاصد ثل عَرَضِاً (ولا يمكن أ ن نعلم عددها سلفاً) تعطي وحدة بَقَئيّة؛ٍ أما 
الشيم الذي يتولد نتيجة لفكرة (حيث يزودنا العقل قبلياً بالغايات ولا يتوقعها أمييرياً) فهو 
يؤسس وحدة معبارية. وما نسميّه علياً لا يمكن أن يتولّد يَقَنياٌ وبالتالي من تشابه لمتدوع أو من 
الاستعمال العرضي لعرفة كل ضروب الغايات الخارجية والاعتباطية عياناً» بل ناريا بفضل 
تعاطف الأجزاء واشتقاقها من غاية وحيدة» عليا وجوانية» تجعل بدءا ال ((کل) مکناً؛ وجب 
على شيمها أن يتضمن » وفقاً للفكرة أعني قبلياً؛ غططاً (monogramma)‏ لد (رکل)) وتَورّعِه 
إلى أعضاء وأنْ ميزه من أي ((كل, )) آخر تمييزاً موثوقاً وفقا لمبادىء . 


ولا يحاول أحد أن يقيم علي من دون أن يؤسسه على فكرة . لكن في بلورة هذا العلمء ٠‏ نادراً 
ما يطابق الشيءُء بل التعريف. الذي يعطي في البداية هذا العلم» » فكرته؛ لأنْ هذه تقيم في 
العقل كرشيم . “كل أجزائه ما تزال مخفيّة جداً وتكاد لا ترى بالملاحظة المجهرية . ولأن العلوم 
تفكر من منظور غرض کلي معين» يجب أن نعرّفها ونعيّها لا وفقاً للوصف الذي يعطيه عنها 
مؤلقهاء بل وفقاً للفكرة ة التي نجدها مؤسسة في العقل نفسه بناءٌ على الوحدة الطبيعية للأجزاء 
التي جمعها. لأننا سنجد عندها أنَّ المؤلّفء بل آخر أخلافه» غالباً ما يخطئون حول الفكرة التي 
م ينجحوا بجعلها واضحة لهم؛ ولم يمكتهم بالتالي أن يعيّنوا مضمون العلم الخاص وممصله 
(وحدته السستامية) وحدوده. 
: وإنه لمن المؤسف أن لا يمكتنا إلا بعد مرور زمن طويل ونحن نجمع»› كيف اتفق» بتوجيه 
من فكرة ما تزال مخفية فيناء مجموعة من المعارف العائدة إلى هذه الفكرة بوصفها مجموعة من 
امواد» وأنْ لايمكننا إلا بعد مرور زمن طويل ونحن نربطها تقنيً. > أن نرى» من المرة الأولى» الفكرة 
في ضوء أوضح وأن تخطط معارياً لد (رکل)) وفقاً لغايات العقل. ومع انه يبدو ان السساتيم 
تتشكل كا الدیدان ب 3ع0؟#اإناو36 ٥٤۲٤ع‏ من جرد عطف أفاهيم يجمتمعة. ناقصة 3 البداية 
ومكتملة مع الزمين إلا أن ها جميعها شيمها كرشيم أصلي في العقل الذي ينمو ذاتياً وحسب» 
وهي متعضية وفقاً لفكرة لا في كل واحد منها في ذاته وحسب». بل بالترابط فيم] بيمها غائياً في 
سستام للمعرفة البشرية» شأنها شأن ترابط الأعضاء في ((كل)) ما؛ وهكذا تسمح بمعارية لكل 
العلم الإنساني الذي قد صار اليوم. إذ أن كثيراً من المواد هي الآن مجمعة أو يمكن أن تستخرج 
من خرائب مبان قديمة مهدمة, لا مکنا وحسب» بل أيضاً غير صعب البتة . ونكتفي هنا بإنجاز 
عملنا. أعني بمجرد تخطيط معمارية كل المعرفة الصادرة عن العقل المحض » وسننطلق من النقطة 
الي يتفرع عندها الجذر المشترك لملكتنا المعرفية لكي يؤلف فرعين أحدها العقل . لكني أفهم 
هناء بالعقل» كل قدرة معرفية عليا وأضادٌ بالتالي بين العقلي والأمبيري . 


فإذا جردّتٌ المعرفة المنظور اليها موضوعياً من كل مضمون, فإن كل معرفة ستكون ذاتياً: 
إما تاريخية وإما عقلية. والمعرفة التاريحية هي : ex dati‏ وزاتموم والمعرفة العقلية معرفة 


(#) توالد ملتبس. 
(##) معرفة بالوقائع المعطاة . 
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"اكلام ءسترم ex‏ ntioعco.‏ ويمكن لعرفة ما أن تعطى في الأصل عن أي طريق كان وتكون مع 
ذلك تاريخية عند ذاك الذي يملكها عندما لا يعرف شيئاً إلا بقدر ما يكون هذا الشيء مط 

من خارج» وعندما لا يعرف شيئاً أكثر ما أعطي له وما تعلّمه التجربة اللامتوسطة أو بالرواية أو 
حتى بواسطة التعليم (المعارف العامة). وعليهء فإن ذاك الذي حفظ أصلا مستاماً فلسفياًء 
وعلى سبيل المثال فلسفة فولف» وحتى لو كانت في رأسه كل المبادىء وكل التعريفات والادلة 
وأقسام كل المذهب» وحتى لو كان قادرا على أن يعدّد كل شىء على أطراف أصابعه» فإنه لن 
يكون لديه مع ذلك سوى معرفة تاريخية ب كاملة بفلسفة شولف ؛ نهولا يعام ولا کم ياي شي 
أكثر نما أعطي له . فإن أنكرت عليه تعريفا فإنه لا يعلم من أ ين يتناول تعريفاً آخر. لأنه قد 
تكون وفقاً لعقل خارجي . والحال» إن قدرة التقليد ليست قدرة الخلق. أعني إن المعرفة عنده 
ليست ناتجة عن العقل؛ وعلى الرغم من أنها ولا شك معرفة عقلية موضوعية» فإنها ليست سوى 
معرفة تاريخية ذاتياً . فهو وقد استوعبها جيداً وحفظها جي دا » أعني تعلمها جيداًء » قناع لرجل حي . 
أما المعارف العقلية التى هى كذلك موضوعياً (أعني التي لا يكن أن تتولد في البداية إلا من 
العقل الخاص بالرء) فلا يكن أن تحمل هذا الاسم أيضاً ذاتاً إلا عندما تكون مستصدة من 
مصادر العقل المشتركة التي عنها يصدر أيضاً النقدء وكذلك قرار التخلى عن كل ما تعلمضاهء 
أعني إلا عندما تكون مستمدة من مبادىء. 


والحال» أن كل معرفة عقلية هي إما معرفة بأفاهيم أو ببناء الأفاهيم؛ والأولى تسمى 
فلسفية والثانية رياضية. وقد عالجت في الباب الأول الفرق بين هاتين المعرفتين. وعليه»ء يمكن 
لعرفة أن تكون موضوعياً فلسفية وأن تكون مع ذلك ذاتياً تاريخية» كا عند معظم التلامذة وكل 
أولئك الذين لا يرون أبعد من المدرسة ويظلون كل حياتهم تلامذة. لكنه من الجدير بالملاحظة 
أن المعرفة الرياضية حتى عندما نحفظهاء يكن أن تصدق ذاتيا كمعرفة عقلية» وأنه لا مجال لآن 
نجري فيها التمييز الذي في المعرفة الفلسفية. والسبب في ذلك هو أن مصادر المعارف التي يكن 
للعلم وحده أن يستقي منهاء لا توجد إلا في مبادىء العقل الماهوية والحقيقية» وأنه لا يكن 
بالتالي أن يستمدها التلميذ من مكان آخر أ و أن ينكرها بشكل من الاشكال؛ وذلك لأن استعال 
العقل هنا لا يحصل إلا عياناً وإن قبلياء أعني في الحدس المحض» والمعصوم بالتالي. فهو يستبعد 
بذلك كل وهم وغلم. ولا يوجد إذن بين كل العلوم العقلية (القبّلية) علم يكن أن نتعلمه 
سوى الرياضة وليس الفلسفة على الاطلاق (اللهم إلا تاريخيا)؛ وفيا يخص العقل فإن أقصى ما 
يمكن أن نتعلّمه هو أن نتفلسف. 


والحال» إِنَّ سستام كل معرفة فلسفية هو الفلسفة» ويجب أن ناخذها موضوعياً إذا كنا نفهم 
بها الصورة الأصل لمحاكمة كل محاولات التفلسف» محاكمة يجب أن تصلح لإصدار حكم على 
أيّ فلسفة ذاتية يكون بنيانها كثير التنوع والتغير. وعلى هذا النحوء فإن الفلسفة هي جرد فكرة 
علم مكن غير معطى في أي محل عياناً بل نسعى إلى الاقتراب منه بطرق ختلفة إلى أن نكتشف 


(#) معرفة بالمبادىء . 
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الصراط الوحيد الذي يؤدي إليه إنما الذي تُخفيه الحساسيةء ونحاول أن ننجح» بقدر ما هو 
مسموح للبشرء > بإعطاء نسخة عنه شبيهة بالأصل ما تزال مفتقدة حتى الآن. وحتى الآن, لا 
يكن أن نتعلم أي فلسفة؛ إذ أين هي؟ ومن يملكها؟ وكيف نتعرف إليها؟ ولا يمكننا سوى تعلّم 
أن نتفلسف» أعني أن مرن موهبة العقل في تطبيق مبادئه الكلية على بعض المحاولات التي تمشل 
نا انما دائياً مع هذا التحفظ لجهة الحق الذي للعقل في أن يفحص هذه المبادىء حتى في 
مصادرها فيؤكد عليها أو يرفضها. 


لكن حتى الآن ليس أفهوم الفلسفة سوى أفهوم مدرسي» أعني أفهوم عن سستام للمعرفة 
لا يبحث عنه إلا كعلم من دون أن تكون الغاية أكثر من الوحدة السستامية لهذا العَلّم وبالتالي 
الكمال المنطقي للمعرفة. لكن هناك أيضاً أنهو , عالمي (conceptus cosmıcus)‏ استخدم دائ 
كأساس لهذه التسمية عندما كان يشخصن نوعاً ماء ويتصور بمثابة الصورة الأصل في أمثل 
الفيلسوف. فالفلسفة. من هذه الوجهة. هي علم الصلة بين كل معرفة وغايات العقل البشرى 
الماهوية (8886قتتاط rations‏ 33ع16160108) 2 والفيلسوف ليس صانعاً لدى العقل بل مشرع للعقل 
البشري . وفي مثل هذا المعنى» سيكون من المبالغة في الزهو أن يسمي المرء نفسه فيلسوفاًء وأن 
يدعي أنه توصل إلى مساواة الصورة الأصل التي لا تقيم إلا في الفكرة. 


وليس الرياضي والفيزيائي والمنطقي » ومهما سطع النجاح الذي يكن أن يحرزه بعضهم 
بعامة في المعرفة العقلية» وبعضهم الآخر بخاصة في المعرفة الفلسفية» ليسوا سوى صناع لدى 
العقل . فا يزال هناك في الأمثل معلّم يستعملهم جميعاً ويستخدمهم كأداة من أجل التقدم 
بالغايات الماهوية للعقل البشري. هذا المعلّم وحده هو الذي يجب أن نسميه الفيلسوف؛ لكن 
بما أنه نفسه لا يوجد في أي محل في حين أن فكرة تشريعه توجد في كل | جحل في العقل البشري»› 
فإننا سنكتفي بهذه الأخيرة» وسنعين بدقة أكبر ما ليه الفلسفة بموجب هذا الأفهوم العالمي0» 
من وجهة نظر الغايات» على الوحدة السستامية . 


وعليه» فإن الغايات الماهوية ليست بعد الغايات الاسمى : التي لا يكن أن تكون سوى 
واحدة (ني كيال وحدة العقل السستامية). وبالتالي سيكون هناك إما الغاية الغبائية واما الغايات 
الملحقة اللازمة بالضرورة هذه الغاية بوصفها وسائل. والأولى ليست سوى قّصدة الانسان 
الكلية؛ والفلسفة النى تدور عليها تدعى الأخلاق. وبسبب من هذه القوامية التي للفلسفة 
الاخلاقية على كل رجاء عقلي آخرء كان القدماء يطلقون دائياًء وبخاصة »اسم فيلسوف على 
الاخلاقي في الوقت نفسه؛ واليوم أيضاً لا يزال الظاهر الخارجي لضبط النفس بالعقل يجعلنا؛ 


بحسب ثيل معين » نسمي أحدهم فيلسوفاً على الرغم من عَلْمِه المحدود. 
والحال» إن لتشريع العقل البشري (الفلسفة) موضوعين: الطبيعية والحرية؛ فهو يتضمن 


)1 الأفهوم العالمي ۽ هو داك الذي ) يختص يما - : كا وإحد ااي ِا آي“ 1 1 
5 عم ال ق بالضرورة وعليه فإني أعين مقصد علم من العلوم 


وفقاً لأفاهيم م مدرسية عندما لا أنظر إل إليه إلا بوصفه واحداً س الاستعدادات لبعض الغايات الاعتباطية. 
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بالتالي قانون الطبيعة مثلها يتضمن قانون الاحلاق» في البداية في سستامين خاضين وفيا بعد في 
سستام فلسفي واحد. وتدور فلسقة الطبيعة على ما هو كائن. وفلسفة الاخلاق فقط عل ما 
يجب أن يكون. 


وكل فلسفة هي إما معرفة بناء على العقل المحض وإما معرفة عقلية بناء على مبادىء 
أمييرية . وتسمى الأولى فلسفة محضة والثانية فلسفة أمبيرية. 

وفلسفة العقل المحض هي إما تمهيد (تمرين أولي) يفحص قدرة العقل بالنظر إلى كل المعرفة 
القبلية المحضة ويسمى نقداء وإماء لاحقاء سستام للعقل المحض (علم). وكل المعرفة 
الفلسفية (حقيقية كانت أم مترائية) تصدر عن العقل المحض في ترابط سستامي» وتدعى 
ميتافيزيقا؟ مع أن هذا الاسم قد يطلق أيضاً على كل الفلسفة المحضة» بما فيها مجمل النقدء 
ليشمل البحث عن كل ما يجب أن يعرف قبلياء مثلما يشمل عرض كل ما يشكل مستاما مشل 
هذا النوع من المعارف الفلسفية المحضة. إنها يتميز من كل استعمال أمبيري للعقل وكذلك من 
استعماله الرياضي . 


وتنقسم الميتافيزيقاء الى ميتافيزيقا الاستعال النظري وميتافيزيقا الاستعمال العملي للعقل 
المحض. وتكون بذلك إما ميتافيزيقا الطبيعة وإما ميتافيزيقا الاخلاق. وتتضمن الاولى كل مبادىء 
العقل المحضة التِى» بناء على تجرد أفاهيم (وبالتالي باستئناء الرياضة) تدور على المعرفة النظرية 
لكل الاشياء؛ وتتضمن الثانية المبادىء التي تعين قبلياً الفعل والترك وتجعلها ضروريّين. والحال 
إن الخلقيةهي ٠‏ للأفعال» الشرعية الوحيدة التى يكن أن تستمدٌ بشكل قبلى كلياً من مبادىء. 
وعليهء فإن ميتافيزيقا الاخلاق هي أصلاً الاخلاق المحضة حيث لا نس على أي انتروبولوجيا 
(أي شرط امبيري)» وميتافيزيقا العقل الاعتباري هي هى إذن ما اعتدنا أن نسميه ميتافيزيقا بالمعنى 
الأضيق للفظ. لكنْء تعليم الاخلاق المحض. من حيث ينتمي الى فرع المعرفة البشرية الخاص 
والفلسفي بالتأكيد والصادر عن العقل المحضص» يحتفظ ببذه التسمية على الرغم من أننا نضعه 
هنا جانباً بوصفه لا ينتمي الآن إلى غايتنا. 


وإنه لمن الأهمية بمكان كبير أن نعزل المعارف المتميزة من سواها بنوعها وأصلهاء وأن نمنعها 
بعناية من أن تمتزج وتختلط بأخرى تربط بها عادة في الاستعمال. وما يفعله الكيميائي في فصل 
المواد» والرياضي في النظرية المحضة للكميات» يلزم أن يفعله الفيلسوف بالأحرى كي يستطيع 
أن يعين بثقة الخصة العائدة لنوع معين من المعرفة في الاستعبال المألوف للفاهمة ومصداقيتها 
الخاصة وتأثيرها. وعليهء فإنّ العقل مُذْ بدأ يفكر أو يتفكر بالأحرى» لم يمكنه قط الاستغناء عن 
ميتافيزيقا مّاء على الرغم من أنه لم يمكنه أن يتصورها خحالصة» كغاية» من كل عنصر خارجي . 
وفكرة مثل هذا العلم هي قديمة يدم العقل للانسان. فأي عقل لا يَعْترء | إن على الطريقة 
المدرسية» وإ على الطريقة الشعبية؟ إلا أنه يجب الإقرار بأن ييز عنصرين في معرفتناء أحدههما 


i lC |: Cele‏ حين أن الثانى لا يمكن ٠‏ أن ال ) إلا بعدياً من التجربةء قد ظل 
في مقدورنا بشكل قبي کاياء في حين لے نايا 


ye 


أبداً تمييزاً غامضاً جداً حتى عند المفكرين المحترمين» وأنه لم يكن قط بالتالي تحقيق لا تعيين 
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الحدود لنوع حاص من المعارف ولاء بالتالي» الفكرة الحقيقيّة لعلم شَغَلء كل تلك المدة ويمثل 
تلك القوة» العقلّ البشريٌ. وعندما كان يقال: الميتافيزيقا هي علم المبادىء الأولى للمعرفة 
البشرية؛ لم يكن يراد بذلك» أي نوع من المبادىء حاص كلياء بل فقط مَرْتبة بالنظر إلى 
الكلية»› وم يكن بالإمكان إذن أن يزه بوضوح من الامييري . لأنه يوجد حت بين المبادىء 
الأميرية بعض المبادىء التي هي أعم , وبالتالي أعل من غيرها. ففي سلسلة ينساق فيها بعض 
تحت بعض مثل هذا الانسياق (حيث لا هيز بين ما هو معروف بشكل كلي قبلياً وما هو غير 
معروف الا بعدياً) أين يجب أن نحدث القطع الذي يفصل القسم الاول عن الأخيرء والاطراف 
العليا عن الاطراف الملحقة؟ وماذا كان يمكن أن يقال لو كان التسلسل الزمني لا يستطيع أن يدل 
على مراحل العام إلا بتقسيمها إلى قرون أولى وقرون لاحقة؟ كان يمكن أنْ يُسأل» هل القرن 
الخامس وهل القرن العاشر إلخ. . . يشكلان جزءاً من القرون الأولى؟ وعلى النحو نفسه» 
أسال: هل ين ينتمي أفهوم ما هو تد إلى امبتافيزيقا؟ فإن اجبتم: نعم» أقول وأفهوم الجسم 
أيضاً؟ . . . نعم! إذن أفهوم الجسم السائل؟ سيرج عليكم هنا لأنه لو اكملنا على هذا النحو 
ستتمي كلل شي »إلى اليتافيزيق . من ذلك نرى أن جرد درجة اسياق (الخاص تحت العام) لا یکن 
أن تعين حدود علم من العلوم بل يلزمناء في حالتناء كي نعين ذلك» التغايرٌ الشامل واحتلاف 
الاصل . لکن ما يبهمء أيضاً من جهة أخرى» الفكرة الأساسية للميتافيزيقا هي أنها تظهرء ما 
هي معرفة ة قبلية» شَبَهاً معيْناً بالرياضة. ويشير هذا السَبَه » بالقِعْل» إلى قرابة بين العِلّمِين في| 
بخص الأصّل القبلى؛ لكن فيا يخص نط المعرفة الذي يحصل في أحدهما بناءٌ على أفاهيم» في 
حين يقوم في الثاني على الحكم فقط ببناء الأفاهيم قبلياًء ومن ثم فيها محص الاختلاف بين المعرفة 
الفلسفية والمعرفة الرياضية» يظهر تغاير حاسم إلى درجة أنه كان يُستشعر. دائياًء نوعاً ماء وإن 
لم يكن يمكن قط إعادته إلى معايير بديبية. والحال. أنه قد حصل» من جراء ذلك أن أعمال 
الفلاسفة أنفسهم» > إذ فشلوا في تطوير فكرة علمهمء > لم يمكنها أن تتخذ أي غاية متعينة ولا أي 
اتجاه آمن» وأنهم بخطة مرسومة اعتباطأًء وبجهلم الطريق التي يجب سلوكهاء وبخلافهم الدائم 
حول الاكتشافات التي يظن كل واحد منهم أنه عثر عليهها في طريقه؛ جعلوا علمهم ممُتقرأ من 
الآخرين بدعا» بل وصلوا إلى حد أنهم احتقروه هم أنفسهم في النباية. 

كل معرفة قبلية محضة تشكل وحدة خاصة اذن» بفضل القدرة المعرفية الخاصة التي يقع 
فيها مقرها حصرا؛ والميتافيزيقا هي الفلسفة التي يجب أن تعرض تلك المعرفة في هذه الوحدة 
السستامية. وقسمها الاعتباري» الذي احتكرء بخاصة» هذا الاسمء أعني» القسم الذي 
نسميه ميتافيزيقا الطبيعة والذي يفحص كل شيء بأفاهيم قبلية من حيث هو كائن (لا من حيث 
يجب أن يكون)» ينقسم إذن على الوجه التالي : 


المحض . والأولى تلظر فقط الى الفاهمة وا العقل نقفسه 5 سستام كل الأفاهيم وكل المادىء 
التي عل صلة يموضوعات بعامة. ممصن دوت افتراض هله الأشياء معطاة (أنطولوجيا). وتنظر 


الثانية إلى الطبيعة» أعني إلى مجمل الموضوعات المعطاة (سواء كانت معطاة بالحواس أو بأي 
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ضرب شئتم من الحدس) وهي على هذا النحو فسيولوجيا (انما عقلية وحسب). والحال» إن 
استعمال العقل في هذا النظر العقلي إلى الطبيعة هو إما فيزيائي وإما فوق فيزيائي» أو بتعبير 
أفضل » إما تحايث وإِمَا مفارق. والأول يدور على الطبيعة من حيث يمكن لمعرفتها أن تطبق في 
التجربة (عياناً) ؛ والثاني ببتمّ بربط موضوعات التجربة ذاك الربط الذي يتخطى كل تجربة. 
وموضوع هذه الفسيولوجيا المفارقة هو إذن إما اقتران جبوَاني وإما اقتران بُراني وكلاهما يتخطى 
التجربة. فالفِسيولوجيا هي بذلك» إما فسيولوجيا كل الطبيعة أعني فسيولوجيا المعرفة 
الترسندالية للعالم» وإما فسيولوجيا وحدة كل الطبيعة مع كائن فوق الطبيعة» أعني فسيولوجيا 
المعرفة الترسئدالية لله. 


والفشيولوجيا المحايئة تنظرء على العكس» الى الطبيعة بوصفها مجمل موضوعات 
الحواس» وبالتالي كا هي معطاة لناء انما وفقاً للشروط القبلية التي بموجبها يمكن أن تعطى لنا 
بعامة. الحال إن هناك موضوعين من موضوعات الحواس.  )1‏ موضوعات الحواس الخارجية» 
وبالتالي مجمل هذه الموضوعات,» الطبيعة الجسمانية؛  )2‏ موضوع الحس الباطن» النفس» وتبعا 
للأفاهيم الاساسية للنفس بعامةء الطبيعة المغكرة. وتسمى ميتافيزيقا الطبيعة الجسمانية» 
فيزياءء إنما فيزياء عقلية لأا لا تتضمن سوى مبادىء المعرفة القبلية للطبيعة. وتسمى 
ميتافيزيقا الطبيعة المفكرّة سيكولوجيا؛ لكن للسبب نفسه يجب أن لا نفهم بذلك سوى المعرفة 
العقلية للنفس . 


وعليه يتقوم كل سستام الميتافيزيقا من أربعة أجزاء رئيسية: 1) - الأنطولوجيا. 2) - 
الفشيولوجيا العقلية .  )3‏ الكسمولوجيا العقلية. 4) - الإيّات العقلية. ويتضمن الجزء الثاني 
أعني طبيعيات العقل المحض فسمين ھا : : الفيزياء اء العقلبة8) والسيكولوجيا العقلية . 

والفكرة الاصلية لفلسفة العقل المحض تمل بنفسها هذه القسمة؟ فهي إذن قسمة يعمارية 
مطابقة لغايات العقل الماهوية وليست مجحرد قسمة تقنئية َقّئية أقيمت عَرَضاً وفقاً لتعاطفات مدركة 
عَرَضِاً ومرسومة بالمصادفة؟ ولذا فإنها ثابتة ومشرّعة. لكن يوجد هنا بعض النقاط التي قد تثير 
شكوكاً وتضعف الإقناع بتشريعها 

وأولا» كيف يمكنني أن أتوقع معرفة قبلية وبالتالي ) ميتافيزيقا بموضوعات تعطى لحواسناء 


# 


وبعديا كذلك؟ وكياف من الممكن أن نعرف وفقاً لأفاهيم قبلية طبيعة إالاشياء ونصل إلى 


)1( فلا يظن أنني أفهم بذلك ما يسمى عادة physica generals"‏ وما هو بالاحرى رياضة أكثرمنه فلسفة 
طبيعة. ذلك أن ميتافيزيقا الطبيعة تتمير كلياً عن الرياضة. وهي ١‏ وإن كانت لا تستطيع أن تقدم رؤى 
بمثل اتساع رؤى الرياضة» فإنها لا تقل عہا أهمية بالنظر إلى نقد المعرفة الفاهمية المحضة في تطبيقها على 
الطبيعة . ولقد حمل الرياضيول› في غياب هذه اليتافيزيقاء ويتعلقهم بأفاهيم عامية محينة» إعا ميتافيريقية 
في الحقيقة حملواء من دون اشاهء الطبيعيات فروضاً لا تصمد أمام نقد هذه المبادىء نقدا لا سيء أدن إساءة إلى 
استعبال الرياضة في هذا الحقل (وهو استعمال لا غى عنه البتة) . 

(#) الميزياء العامة. 
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فسيولوجيا عقلية؟ والحواب هو أننا لا تأخذ من التجربة أكثر ما هو ضروري لإعطائنا موضوعاً 
إما للح الخارجي وإما للحس الباطن. ويحصل ذلك في الحالة الأولى بمجرد أفهوم المادة 
(إمتداد لا ينفذ إليه ومن دون حياة)» وفي الثانية بأفهوم كائن مفكر (بالتصور الأمبيري الباطن 
((أنا أفكر)) . ويجب علينا مع ذلك في كل ميتافيزيقا عن هذه الموضوعات» أن نستبعد كلياً كل 
المبادىء الأمبيرية التي يكن أن 7 تضيف إلى الأفهوم أي تجربة إضافية تصلح لإصدار حكم على 
هذه الموضوعات . 


ثانياً: أين نضع إذن السيكولوجيا الامبيرية التي نافحثٌ دائياً عن موقعها في الميتافيزيقا والتي 
ينتظر منها في زماننا أشياء كثيرة جدا لتنويرها بعد أن كانت قد قضت على الأمل في أن تحقق أي 
شىء ء حسن قبلياً؟ أجيب : إنها تقع حيث يجب أن توضع الطبيعيات (الأمييرية) بصحيح العبارة» 
أعني لجهة الفلسفة التطبيقية التي تتضمّن الفلسفة المحضة مبادئها قبلياًء والتي يجب بالتالي أن 
تكون مربوطة بهاء بالطبع» انما لا ختلطة بها. وعلى السيكولوجيا الأمبيرية إذن أن تشُسطب خبائياً 
من الميتافيزيقا وهي قد طردت منها نهائياً من خلال فكرتها. إلا أنه يجب علينا أن نترك لها هنا 
محلا صغيراً أيضاً (وإن إن مرحلياً وحسب) عملا باستعمال المدرسة. وذلك لأسباب اقتصادية. إذ 
أنها ليست بعد غنية بما يكفي لكي تشكل دراسة لها وحدهاء ولأنها مع ذلك مهمة إلى درجة لا 
يمكننا معها أن نرفضها نهائياً أو نعلّقها بمكان يكون لما فيه تعاطف أقلّ أيضاً ما ها مع 
الميتافيزيقا. فليست هي اذن» سوى اجنبية مقبولة منذ زمن طويل» نعطيها اقامة مؤقتة إلى أن 
يكون بإمكانها أن تقيم منزها الخاص في أنتروبولوجيا دقيقة ومفضّلة (مشكلة ذيلا للطبيعيات 


الأمبيرية) . 


تلك هى إذن الفكرة ة العامة للمتاف بقا الع أصاما الافلام العام . لأننا بعد أن انتظرنا 


aa‏ متاقير يقفا اي الس - سے س اک ل 


منها في البداية أكثر ما يمكن أن نطلب منها بتعفّلء رد أن علق عله | طوباك الأمال الا 
إذا برجائنا بخيب. وقد نكون اقتنعناء كفاية» في سياق نقدناء أنه على الرغم من أنه لا يكن 
للميتافيزيقا أن تشكل أساساً للدين» فإنه يمكنها مع ذلك أن تبقى أبداً بمثابة السور. فإن العقل 
البشري› الذي هو ديالكتيكي بطبعه» ٠‏ لا يكن أن يستغني عن مثل هذا العلم الذي يضع له 
يكبحأء ويحتاط بمعرفةٍ بالذات» علمية ومستئيرة تماماً» ضد التخريب الذي لا بد فاعله عقلٌّ 
اعتباري محروم من القوانين في الأخلاق كا في الدين. يمكن إذنء أن نكون على ثقة أنه مهيا كان 
أولتك الذين يحاكمون علا من العلومء لا وفقاً لطبيعته, بلُء وفقاً لنتائجه العَرّضية» مهيا كانوا 
مزدرين ومحتقرين له» فإننا سنعود أبداً إلى الميتافيزيقا كما نعود إلى الحبيبة التى اختصمنا معهاء 
لأن على العقلء با أن المسألة هي مسألة غايات ماهوية؛ أن يعمل بلا كلل إما لاكتساب رؤى 
متعمقة وإما لقلب الرؤى الجيدة التي سبق أن أقيمت. 

تشكل الميتافيزيقاء ميتافيزيقا الطبيعة كا ميتافيزيقا الاخلاق» وبخاصة يشكل نقد العقل 


الذي يغامر عا امل 1“ ) باج * ر لے اا 5 ليست ط!! ؟ ا ۹ کے 
مر سی رالا پد اا صد الشف الدي يتصدر بوصفة تمرينا اوسا (تتمهیدذ)› 


يشكلان اذن لوحدهما ما يمكن أن نسميه فلسفة بالمعنى الصحيح للفظ . فالفلسفة تصل ما بين 
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كلّ شىء والحكمة» إنغا عن طريق الجلم» الوحيدة التي ما إن تشق مرة حتى لا تعود تنس البتة 
أو تسمح باي غلط . فالرياضة وعلم الطبيعة وحتى المعرفة الأمبيرية للإنسان هي ذات قيمة عالية 
كوسيلة من أجل غايات البشرية أولاً ويخاصة من أجل غاياتها العرضية؛ لكن في النباية أيضاً 
من أجل الغايات الماهوية والضرورية؛ إلا أنها لا تتمتع بهذه القيمة إلا بتوسط المعرفة العقلية 
بناء على مجرد أفاهيم» معرفة ليست أصلاً وبأي اسم دعيت» سوى الميتافيزيقا . 


عليهء فإن الميتافيزيقا هي أيضاً إنيجاز كل ثقافة للعقل البشري» إنجازاً لا غنى عنه» حتى 
بإهمال تأثيرها كعلم على بعض الغايات المتعيّنة. ذلك أنها ترى إلى العقل وفقا لعناصره وشعاراته 
العليا التي يجب أن تكون في أساس إمكان بعض العلوم» وني أساس استعاللها جميعاً. وأن 
تستخدم بالاحرى» بوصفها مجرد اعتبار للاحتراز من الغلط أكثر ما تستخدم لتوسيع المعرفة» فإن 
ذلك لا يبس من قيمتها شيئاء بل يعطيها بالأحرى كرامة وتقديراً؛ لأنها بذلك ستكون الرقابة 
التي تمن النظام والوفاق العام » بل حسن حال الجمهورية العلّمية» وتمنع أعاللهاء الجسريئة 
والخصبة» من أن تنحرف عن الغاية الرئيسية» السعادة الكلية. 


خآ آذ سس 


الباب الرأبع 
تاريخ العقل المحض 


لم يوضع هذا العنوان هنا إلا للإشارة إلى فجوة ما تزال باقية في السستام ويجب أن تملا فيم 

بعد. وأكتفي بإلقاء لمحة سريعة من وجهة النظر الترسندالية وحسب, أعني من وجهة طبيعة 
العقل المحضء على كل الأعمال التي قام بها حتى الآن حيث تظهر لناظري أبنية ولا شك, إنما 
أبنية خربة وحسب . 

ومن الجدير بالملاحظة. على الرغم من أنه لم يكن بالإمكان أن يحصل طبيعياً على نحو آخرء 
أن يكون البشرء في طفولة الفلسفةء قد بدأوا من حيث ننتهى بالأحرى, الآن» أعني» بدراسة 
معرفة الله والأمل بعالم آخر بل بدراسة قوامه نفسه. وأياً كانت فظاظة الأفاهيم الدينية التي 
أدخلتها الاستعالات القديمة والتي احتفظت بها الشعوب عن حالما البرْبرٌيةء فإن ذلك لم يمنع 
القسم الأكثر تنوراً من أن يكرّس نفسه لأبحاث حرّة حول هذا الموضوع؟ ومن السهل أن نفهم 
أنه لم يكن هناك من طريقة أمتن وأوثق للحظوة برضى القدرة غير المرئية التي تحكم العالم» من 
أجل أن يكون المرء سعيداء وني عام آخر على الأقل» سوى السلوك الحسن. فالإلهيات 
والاخلاق كانتا إذن حَافِرَي أو بالاحرى. مآليّ كل الأبحاث العقلية التي لم يتوقف الناس عن 
الانصراف إليها لاحقاً. إلا أن الأولى هي التي أدخلت العقل محض الاعتباري › تدريجياٌ ف 
عمل صارء فيا بعد بمثل تلك الشهرة تحت اسم الميتافيزيقا. 


ولا أريد هنا أن مير الأزمنة التي حصل فيها هذا التغير أو ذاكع في الميتافيزيقا بل أريد فقط 
أن أعرض في تخطيط سريع تنوع الفكرة الذي سبب الثورات الرئيسية . وأجد هنا مقصداً مثا 
عله حملت برذ ارات في سلب لمر ر هله . 


آخحرون فلاسفة ذهئيين. ویک أن نشير إلى أييقور بوصفه فيلسوف الحساسية ة ار ا وإلى 
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أفلاطون بالنسبة إلى الذهني . لكن مه بلغ لُطف هذا التمييز إلى مدارس» فإنه كان قد بدأ في أكثر 
العصور قدما وأستمر طويلا من دون انقطاع. وكان أصحاب المدرسة الأولى يزعمون: إنه لا 
حقيقة إلا في موضوعات الحواس وإن كل الباقي تخيّل؟ وأتباع الثانية كانوا يقولون العكس» إنه 
ليس في الحواس سوى الظاهرء وإن الفاهمة وحدها تعرف الحقٌ. لكن أتباع الأول لم يكونوا 
لینکروا» بسبب من ذلك الواقعية على الأفاهيم ٍ الفاهمية» بل كانت عندهم منطقية وحسب»› قي 
حين كانت سريّة عند الآخرين . وكان أولئك يسلمون بأفاهيم ذهنية, إلا آم لا يسلّمون إلا 
بموضوعات حسية» أما هؤلاء فكانوا يريدون أن تكون الموضوعات الحقيقية معقولة وحسب. 
ويزعمون حدساً للفاهمة المحضة التي لا ترعى أي حس» بل لا تفعل الحواس سوى أن تعكرها 
حسب رأيهم . 

 )2‏ بالنظر إلى أصل معارفنا العقلية المحضة. هل هي مشتقة من التجربة أم أن مصدرهاء 
معزل عن هذه قائم في العقل . ويمكن أن نَعَدٌ أرسطو زعيم الأمييريين» وأفلاطون زعيم 
العقليين. ولنْ يمكن لا ل لوك الذي اتبع في العصور الحديثة الآولء ولا لِ ليبس الذي 
اتبع الثاني (مع الابتعاد كفاية عن سستامه السرّي) أن يصلا إلى أي قرار حاسم في هذا النزاع. 
وكان أبيقور في سستامه الحسي يتصرف على الأقل بطريقة أكثر | تساقاً (لأنه لم يتخط قط حدود 
التجربة في استدلالاته) بكثير من أرسطو ولوك وبخاصة. من هذا الآخير, الذي بعد أن 
اشتق من التجربة كل الأفاهيم وكل المبادىء» دفع استع اها إلى درجة الزعم بأنه يمكن أن نبرهن 
على وجود الله وخلود النفس (على الرغم من أن هذين الموضوعين يقعان مارج حدود التجربة 
الممكنة كلياً) ثل البداهة التي نبرهن بها مَقَالةٌ رياضية. 

 )3‏ بالنظر إلى المج . إذا كان يجب أن نطلق على شيء اسم المج » فيجب أن يكون ذلك 
على طريقة التصرف وفقاً لمبادىء . وا حال إنه يمكن أن نقسم المنبج المسيطر الآن في هذا الفرع 

من البحث عن الطبيعة الى منهج طبيعي ومنهج عِلمي . ويتخذ طبيعيٌ العقل المحضء مبداً له 
أنه » يمكننا بالعقل العامي ومن دون علم (وهو ما يسميه بالعقل السليم)» أن ننجح في هذه 
المسائل الرفيعة التي تؤلف مشكلات الميتافيزيقاء أفضل بكثير مما ننجح في الاعتبار. فهو يزعم 
إذن أنه يمكننا أن نين حجم القمر ويعده بالعين المجرّدة بشكل أكثر ثقة ثقة ما يمكننا عن طريق 
الرياضة . وليس ذلك سوى جرد كر للعلم وقد وضع في مبادىء. وما هو أكثر خلفاً أيضاً هو 
التبشير بارك كل الوسائل التقنية بوصفه منهج الحقيقي من أجل أن يوسع المرء معرفته. لان ليس 
لدينا أي سبب كي نحمل المسؤولية لأولئك الذين يظهرون طبيعيين لافتقارهم إلى رؤية أوضح . 
فهم يتبعون العقل العامي من دون أن يفاخروا بجهلهم, » بحسبائه منبجاً يجب أن يتضمن سر 
استخراج الحقيقة من عمق بثر ديمقر يطس . وشعارهم : Quod sapio, satis est mihi; non ego‏ 
acrumnosique 5010965 Pers”‏ 35اتوععدف .cur0, esse guod‏ ویکنہم مع هذا أن يعيشوا 
راضين وجديرين بالتأييد من دون أن يبتموا بالعلم أو أن يفكروا أعماله. 


2# ما لدى من الحكمة يكفيني › فأنا لا أهتم قط بأن أكون مثل جماعة أرسيزيلاس وصولون البلهاء. برس . 
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أما بالنسبة إلى أولئك الذين يتبعون منبجاً علمياًء فإن لديهم الخيار بين المج الدغسائي 
وا منهج الريبي . لكنهم ملزمون في الحالتين أن يتوسلوا بطريقة سستامية. ويمكنني إن أسمي هنا 
بالنسبة للأول قولف الشهيرء ودَيِقِدٌ هيوم بالنسبة إلى الثانيء أن أستغني عن ذكبر آخرين. 
والطريق النقدية هي الوحيدة التي ما تزال مفتوحة. والقارىء الذي كان لديه المجاملة والصبر 
كي يقطعها حتى نهايتها بصحبتي» يمكنه أن يحكم الآن» في حال أحب أن يساهم بقسطه في 
جعل هذا الصراط طريقاً ملكيّة, ما إذا كان يكن لما لم تستطع قرون عديدة أن تنفذّه أن پنجز 
قبل إنجاز هذاء أعني ما إذا كان بالإمكان أن نرضي تماماً العقل البشري في ماذة شغلت أبدا 
فضوله العلمي > إنما من دون طائل حتى الآن. 


ENEMA هس‎ © HD HEHE هده"‎ EHH دهاشت اش اه‎ FHP HF EAHA HF © Sg «#4 


إلى فرنسيس بيكون | 
إلى معالي وزير الدولة الملكي ees‏ 
تصدير الطبعة الأولى 
تصدير الطبعة الثانية 


ا م" شخ HEH HPS HEH‏ نهم هس هه FP HHHH‏ سل لس HHH‏ ا اط EHH HH‏ ا طن اه SIH‏ 


mmm MM hM OHH E E EO EH BEDE HEHE HESE EHH MH اسه‎ Hh E BH gg ايه‎ © 


1 في الفرق بين المعرفة المحضة والأمبيرية eens‏ 
1- لدينا معارف قبلية معينة » حتى الفاهمة العامية لا تخلو من مثلها eee.‏ 
1 الفلسفة بحاجة إلى علم يعين امكان كل المعارف القبلية» ومبادئها وما 
صَدّقها eseran‏ 
۷- في الفرق بين الأحكام التحليلية والتأليفية nnns‏ 0 
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الفصل الأول: في المكان 


الفصل الثاني : في الزمان 





7 جميع علوم العقل النظرية تتضمن أحكاماً تأليفية قبلية بوصفها مبادىء . 
1 المشكلة العامة للعقل المحض annn‏ ا 0 
VI‏ - فكرة علم خاص اسمه نقد العقل المحيض . وأقسامه > ح ح ع ع ع ع ع لح نر 


1 
تعليم العناصر الترسندالي 
الجزء الأول: الاستطيقا الترسندالية 
}1{ 


(2) عرض ميتافيزيقي لهذا الأفهوم 0 
(3) العرض الترسندالي لأفهوم المكان | 
استنتاجات من الأفاهيم السابقة ...م 


(4) عرض ميتافيزيقي لأفهوم الزمان | 
(5) عرض ترسندالي لأفهوم الزمان | 
(6) استنتاجات من تلك الأفاهيم | 
(7) إيضاح | 
(8) ملاحظات عامة حول الاستطيقا الترسندالية ece nnn‏ 
خلاصة الاستطيقا الترسندالية . 


الجزء الثاني : المنطق الترسندالي 


مدخل : فكرة منطق ترسندالي 0 


القسم الأول: التحليلات الترستدالية 


1- ف المنطق بعامة ع ع ع ع ع ع | 
1 - في اق الترسندالي cece‏ 


LC. انقساد الط العام ا أثال عأ‎ TIT 
هت شاه‎ oS o md © © اه هم 2 كك سه شور سا اف اا لوطيقا ودنالخخضها‎ 


IV‏ ا المنطق الترسندالي إلى أنالوطيقا وديالكطيقا ترسئدالية 


الكتاب الأول : تحليلات الأفاهيم essere‏ 


الباب الأول: في الخيط ادي إلى اكتشاف كل الأفاهيم الفاهمية المحضة 


الفصل الأول: فى الاستعال الفاهى , النطق بعامة 
وا 2 کےا یس ی ي اننا هع وقاماهم شاه 


E ¥‏ + ت الى 92 


mum REREAD HHHH الهو‎ EGO YD HDH YH CEO gg ag ¥ 
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}11{ ع ا ع ع ع )| 
ees nese {12}‏ 
الباب الثاني: في تسويغ الأفاهيم الفاهمية المحضة 0 
الفصل الأول : 
(13) في مبادىء التسويغ الترسندالي بعامة 0 
(14) الانتقال إلى التسويغ الترسندالي للمقولات )0 
الفصل الثاني : التسويغ الترسندالي للأفاهيم الفاهمية المحضة e‏ 
(15) في امكان الربط بعامة ns‏ 
(16) في وحدة الإبصار التأليفية ‏ الأصلية 0 
(17) مبدأ وحدة الإبصار التأليفية هو المبدأ الأعلى لكل الاستعبال 


(18) ما هي وحدة الاوتعاء الموضوعية cen‏ 


(19) يقوم الشكل المنطقي لكل الأحكام في وحدة الويصار 

الموضوعية للأفاهيم المتضمنة فيها ع 0 
(20) مخضع جميع الحدوس الحسية للمقولات خضوعها للشروط 

التي بموجبها وحدها يكن لتنوعها أن يأتلف ي وعي N...‏ 
(21) ملحوظة ع ع ع ح ع ع ع ع ع ع ع 0 


(22) ليس للمقلة م٠‏ استعال بصده 5 الأضياء 
روحت | چس سو يخ کے استعيال بصدد معرفة ال قبا سوق 


تطبيقها على موضوعات التجربة فقا قاقد هد nanann‏ ماه ردقا هاه 
ns .. 23(‏ 


(24) في تطبيق المقولات على موضوعات الحواس بعامة een‏ 
ss. {25}‏ 


التجربى الممكن بعامة e ens‏ 
(27) محصلة تسويغ الأفاهيم الفاهمية 0 


لحلاصة موسجزة لمذا التسويغ ا ا و ا 00 


الكتاب الثاني : محليلات المبادىء 0 


مدخل : فى الحاكمة + لر سندالية بعامة n‏ 
اليا TI‏ عامة إلأفاه ۾ الفافقية الحضة 


ہے الأول : ت لسا اإلقا وڪ ي Hh +H E HB‏ فظن BMH HHH kh‏ شه #ااشظ قل انس mH‏ 


الباب الثاني : سستام كل مبادىء الفاهمة المحضة 
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الفصل الأول: في المبدأ الأعلى لكل الأحكام التحليلية ع 00 
الفصل الثاني : في المبدأ الأعلى لكل الأحكام التأليفية 0 
الفصل الثالثك: عرض سستامي لكل مبادئها التأليفية eens‏ 
1 مسليات الجدس | ns‏ 0 
2 استباقات الادراك eens‏ 
3 تمثيلات التجرية eens‏ 
أ التمثيل الأول: ميدأ دوام الجوهر ع ع ا 
ب - التمثيل الثاني : مبدأ التوالي الزمني وفقاً لقانون السببية . 
ج - التمثيل الثالث: ميدأ المعية وفقاً لقوانين التفاعل أو 


ek الاشتراك‎ 


عبافت المثالية ns‏ 


ملاحظة عامة على سستام المبادىء ees‏ 
الباب الثالث: في مبدأ تفريق جميع الموضوعات بعامة إلى فينومينا ونومينا e‏ 
تذييل : في التباس الأفاهيم التفكرية من جراء خلط الاستعيال الفاهمي 

الأمييري بالاستعال الترسندالي naan‏ 
ملاحظة حول التباس الأفاهيم التفكرية es‏ 


القسم الثاني : الديالكتيك الترسندالي eens‏ 


مدخل : 


الكتاب الأول : في أفاهيم العقل المحض 


الكتاب الثانىي: في الاستدلالات الديالكتيكية للء 


1 في الظاهر الديالكتيكي 0 
11 في العقل المحض بوصفه مقر الترائي الترسندالي 0 
أ- في العقل بعامة 0 
ب - في الاستعبال المنطقي للعقل 0 


ج - في الاستعيال المحض للعقل n‏ 


الفصل الأول: في الأفكار بعامة esen‏ 


الفصل الثاني : في الأفكار الترسندالية ece‏ 
الفصل الثالث: سستام الأفكار الترسندالية ens‏ 


الحض 
لاز 20 - ¥ EHH‏ ها اله اه اتش خظ Em‏ "نه بوي بج HEHEHE HE‏ 


الدبيالكتكية للعقا 
قل 


الباب الأول: في مغالطات العقل المحض 0 


تهافت دليل مندلسن عل دوام النفس ا ا ا 0 
خلاصة حل المغالطة السيكولوجية ns‏ 
ملاحظة عامة حول الانتقال من السيكولوجيا العقلية إلى الكسمولوجيا 0 


الباب الثاني : نقيضة العقل المحض erences‏ 


الفصل الأول : سستام الأفكار الكسمولوجية Coon oon‏ 
الفصل الثاني : نقضيات العقل المحض 0 


نقيضة العقل الملحض ns‏ 


ملاحظة على أول نقيضة eens‏ 
ثاني تنازع للأفكار الترسندالية cues‏ 
ملاحظة على ثاني نقيضة ع ع ع | 
ثالث تنازع للأفكار الترسندالية ع ع ع ع ع ع ع ع ا 
ملاحظة على ثالث نقيضة ns‏ 
رابع نزاع للأفكار الترسندالية  -‏ | 
ملاحظة على رابع نقيضة 0 


الفصل الثالث: في غرض العقل من نزاعه مع نفسه 0 
الفصل الرابع : في مشكلات العقل المحض الترسندالية 
من حيث يجب حتياً أن يكون بالإمكان حلها ا 
الفصل الخامس : التصور الريبي للمسائل الكسمولوجية 
بالأفكار الترسندالية الأريع onan‏ لاما .اهمده امه معاي 
الفصل السادس: المثالية الترسندالية كمفتاح لحل الديالكتيك الكسمولوجي 
الفصل الثامن: مبدأ العقل المحض التنظيمي بالنظر إلى الأفكار 
الفصل التاسع : ف الاستعال الأمييري بدأ العقل التنظيمي 
بالنظر إلى كل الأفكار الكسمولوجية 0 
1 حل الفكرة الكسمولوجية حول جملة اجتياع ظاهرات العا . 
1- حل الفكرة الكسمولوجية حول جملة انقسام (كل ) معطى في 


- ملاحظة ختثامية حول ل حل 


وإلاع إلى حل الأفكار التر سندالية الديئامية 3 ا ا ا ا ا ا 00 
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249 


262 


414 


 ]‏ حل الأفكار الكسمولوجية حول جملة اشتقاق 
أحداث العا من أسبابها rans‏ 
- إمكان العلية بحرية نما يتفق مع القانون الكلي للضرورة 


w‏ سه u. wa mM‏ اهشاع واس HS‏ هاش هاه واس هن EHH HHH SE HE‏ # ا عه مداع مام عم عمد ماهم 


- إيضاح الفكرة الكسمولوجية عن الحرية في ربطها 
مع الضرورة الطبيعية الكلية ع ع ع ع | 
17 - حل الفكرة الكسمولوجية عن جملة تبعية الظاهرات 
من حيث وجودها بعامة eee‏ 
- ملاحظة ختامية حول كل نقيضة العقل المحض 0 


الباب الثالث: أمثل العقل المحيض 0 


الفصل الأول: في الأمثل بعامة | 
الفصل الثاني : في الأمثل الترسندالي  -‏ ع | 
الفصل الثالك ٠‏ فى أدلة العمًا ل الاعتباري عا ۽ وجود كائن ) آأسمی و 


ر چ سه 


يوجد ثلاث طرق للتدليل على وجود الله بتاك على العقل الاعتباري : 
الفصل الرابع : في امتناع الدليل الأنطولوجي على وجود الله ا 
الفصل الخامس : في امتناع الدليل الكسمولوجي على وجود الله een.‏ 

اكتشاف الترائي الديالكتيكي في كل الأدلة الترسندالية 

على وجود “أن ضروري وحله ع ع ع ع ع ع اا 


القصا الساد. اع الدلا اللا الطب 
لصيل س في امتناع 15 اام ور ي شه س ت هه ج ها ع شاه ا هس قاس 


الفصل السابع : نقد د کل الميات عن مبادىء اعتبارية للعقل a.‏ 


تذييل : في الاستعمال التنظيمي لأفكار العقل المحضص ع ع ع ع ع )0 
في المقصد الغبائي للديالكتيك الطبيعي للعقل البشري ع ع ع ا 


11 
تعليم المناهج الترسئدالي 


الباب الأول: انضباط العقل المحض ens‏ 


الفصل الأول: انضباط العقل المحض في الاستعمال الدغمائي : 


1- في التعريفات › 2- ف الملسلات› 3- ي الراهين ercan‏ 


الفصل الثاني : انضباط العقل المحض بالنظر إلى استعاله الحدالي as.‏ 
- في أنه متنع على العقل المحض المتضارب مع ذاته 


أن حمر الماكم و ال رة 
لغ چت اا ي لم 
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الفصل الرابع : انضباط العقل المحض بالنظر إلى أدلته eens‏ 
الباب الثاني : «قاتون» العقل المحض 0 
الفصل الأول: في الغاية الأخيرة للاستعيال المحض لعقلنا اا 
الفصل الثاني : في أمثلية الخير الأسمى كتعيين للعاية الأخيرة للعقل المحض 
الفصل الثالث: في الرأي والعلم والايمان 0 


الباب الثالث: معياريات العقل المحض aran‏ 0 
الياب الرايع : تاريخ العقل المحض 5 ح ح ح + ح ح ح + ح ‏ ع ع ع انم 





«. . . نعود أبدا إلى البتافيزيقا كما نعود إلى البيبة التى اختصمنا معهاء لأن على العتلء | أن 
يعمل بلا كلل إما لاكتساب رؤى متعمقة وإما لقلب الرؤى اليدة التي سبق أن أقيمت. . 


. أما إن اعتمدتم وسائل أخرى غير الوسائل العقلية. وأخذتم تصر خون . با للخيانة 
المظمى. ٠‏ كما لو أنكم تستلججدون. لاخاد الخريق. بالجمهور الذي لا يفقه شيشا من لطائف 
هذه الأعمال. فستعرضون أنفسكم للسحترية. أن الكلام لا بدور هنا قا عل ما مو نافع د 
ضار للخو الما بل فقط على: إل أي حد يكن للعقل أن يتقدم في اعتباره اا 

لغرض جملة. وهل يجب أن نركن إليه في شيء ما بعامّة. أم تركه انها 8 
من أن تزجّوا بأنفسكم في المعمعةء شاهرين سيوفكم. حافظوا بالا 
الآمن. . . لأنه من العبث أن نتوقم من العقل ابضاحات وأن ده ع ذلك 
الق يجب عليه بالضرورة أن يتحاز إليها. والحال إن العتل خصن سل 
حدوده بالعقل نفسد. ‏ فليس بكم اجه إلى جلد يستببضص الرأي العام شبد اله 

لكم هيمنته خطيرة. في هذا الديالكتيك لا نصر بشكل سبباً لاضطرابك 









السعر: 15 دولاراً أميركياً أو ما يعادها 


